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سَادَهِالبَمَ لَصِيم 


الحمد لله رب العالمين والصلاة على خير خلقه محمد واآله الطاهرين واللعن 
على أعدائهم أجمعين 


لا شك بأنّ علم الفقه من أهم العلوم ؛ لأنّ العبد لأجل الوصول إلى السعادة 
الدنيوية والاخروية لابد ان يكسب رضا مولاه؛ بامتثال ما هو حبوب لمولاه 
واجتناب ما هو مبغوض لهدء وعلم الفقه يتكفل بهذه المهمة ببيان ما هو محبوب أو 
مبغوض للولي جل وعلا. 

وعلم الفقه في المذهب الشيعي قائم على أسس وقواعد وأصول محكمة قوية إذا 
علم بها الفقيه سيتمكن من تحصيل الأحكام من مصادر التشريع . وقد تعوّف فقهاء 
الشيعة في زمان المعصومين دإ أيضأ على بعض هذه القواعد والأصول وإن كان 
الشعور بالحاجة إليها أكثر وأشدٌ في عصر الغيبة » وكل| طالت المدة وبعّد المستنبطون 
للأحكام عن زمان مصادر التشريع اشتد الشعور بالحاجة إليها. ولذلك اكتسب علم 
الأصول استقلاليته كعلم مستقل بمناهجه وبحوثه؛ بعد أن كان له وجود ضمني في 


زمان المعصومين عَإيككٌ » وأخذ بالاتساع بدايات الغيبة» وإن لم يكن بصورة مستقلة 
وإِنما كان يذكر خلال البحوث الفقهية . 

وفي العصور الأخيرة وبفضل وجود النوابغ العظام من علائنا الحققين بلغ علم 
الأصول إلى مستويات رفيعة وأضيفت له الكثير من المسائل والبحوث المهمة؛ كما 
أن البحوكة الما قل اتيت وتشتيت.. 

ولكن مع توسع علم الأصول دخلت فيه بعض البحوث العلمية البحتة التي ليس 
ها أي تأثير في استنباط الأحكام وهو الرسالة الرئيسية لعلم الأصول. بل أنَّا كعلم 
المنطق والفلسفة ها تأثيرها فحسب فى تحريك الذهن وتقوية الاستدلال مثل بعض 
البحوث التحليلية اللغوية والبحث عن نسخ الكتاب العزيز» والمشتق ودلالة الفعل 
على الزمان وحقيقة المعنى الحرفي وبعض البحوث العقلية و.... وكذلك بعض 
البحوث الجديدة رعق الأفضل أن تبحث ويحقّق في العلوم الأخرى 0 بعض 
البحوث أصلها مؤثر في الاستنباط لكن في النهاية ينحرف إلى بحومة عقيمة تجاه 
الاستنباط فأيضاً إرتى حذفها . 

وربما كانت الدقة الزائدة والاهتام البالغ بهذه البحوث تؤدي إلى تبديل الذهن 
العرفى للفقيه إلى ذهنية فلسفية وبذلك سوف يوثر بصورة لاا شعورية على فهمه 
لصادر التشريع واستنباط الأحكام ؛ مع أنّ مصادر التشريع ناظرة للفهم العرفي . 

وهذا السبب فإنّ أستاذنا العلامة سماحة آية الله الحاج السيد حسين الشاهرودي 
دام ظله اتبع منهجاً جديداً في بحئه الأصولي , فإنّ تلك المسائل والبحوث التي تبحث 
في علم الأصول ولكن ليست ا ثمرة ١‏ فقهية إِمّا لم يتعرض ذا وم يبحثها في دروسه . 
أو أنه اكت بالاشارة العابرة ها . 

غاية الأمر قد يكون بحث ما من زاوية نظر شخص آخر منتجاً فقهياً لكنه 
يستطيع أن يتداركه بفضل ما يتملكه من قوة الاستدلال بفضل مايستفيده من هذه 


وهذا الكتاب الذي بين يديك أها القاريء العزيز يشتمل على بحوث طرحها 
السيد الأستاذ في دورته الأولى وكتبه بيده الشريفة وحين حضرت دورته الثانية 
كتبت ما أضافه من البحوث في محاضراته أو أجرى تغييراً على بعض مطاليها 
فأدخلت هذه الإضافات والتغييرات في متن الكتاب وأصله» وأخيراً كنت أعرضها 
على السيد الأستاذ وكان يصححها. 

ويشتمل الجزء الأوّل هذا الكتاب «الأصول المنتجة في الفقه» من بداية علم 
الأصول إلى بداية مبحث الضد من البحوث التى ذكرها السيد الاستاذ من ./ رجب 
المرجب 1877 إلى ٠١‏ ربيع الثاني 1870 الهجرية. ونسأل الله تعالى أن يوفقنا في 
طبع باقى الأجزاء . 


قم المقدسة عش آل محمد ه80 
٠‏ جمادى الثانية ١474‏ الجرية الموافق 
لولادة سيدة النساء فاطمة الزهراء ملعلا 
السيد عباس الشاهرودي 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله ربٌ العالمين وأفضل الصلوات على أفضل المرسلين سيّدنا حمّد وآله 
الطاهرين ؛ واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين . 

وبعد: فإنّ أشرف العلوم بعد علم الكلام الفقه ولا كان الفقه هو استنباط 
الأحكام الشرعية من أدلتها وهو يتوقف على قواعد ومسائل تسمى بعلم الأصول 
فلابدٌ من تحقيق مسائلها لكن بالمقدار المنتج في الفقه, وذلك لأنه وإن روي عن 
أمير المؤمنين -عليه أفضل صلوات المصلّينأنّ علم كلّ شيء خير من جهله ؛ لكن 
روي عنه أيضاً فى صفات المتّقين: «العلم النافع هم» ولذا لابدٌ من الاقتصار في علم 
الأصول على القدر النافع في الفقه وأمًا أزيد فيتزاحم مع بقيّة وظائف الإنسان في 


عمره القصير . 
ولنبدأ بتعريف هذا العلم فنقول: قدعدفه المثهور بِأنْه العلم بالقواعد الممهّدة 
لاستنباط الأحكام الشرعيّة . 


ولكن لنروج الأحكام العقليّة والشرعيّة العمليّة من هذا التعريف أضاف الْحقّق 
الخراساني تين : «أو ما ينتهى إليه في مقام العمل» كي يشمل الأصول العملية وحجيّة 
الظنَّ الانسدادي على الحكومة . ْ 

وفي توضيح مسألة الظنّ الانسدادي على الحكومة ذكر السيد الروحاني توي : 


سواء أريد من الظنّ على الحكومة حكم العقل بجواز التبعيض في الاحتياط والاكتفاء 
بالامتثال الظقٌ الملازم للإتيان بالمظنونات والمشكوكات ء أو أريد أنّ العقل يرى 
مقدمات الانسداد حجيّة الظنَّ فيقتصر فى مقام الامتثال على المظنونات )١١.‏ 

ويبدوا أنّ السبب في ضمّ المشكوكات إلى المظنونات في الشقّ الأوّل من كلامه يوي 
أنّ الاكتفاء بالمظنونات وترك الموهوم والمشكوك لا يوجب الظنٌّ بالامتثال» إذ يبق 
الاحتال المساوي بأنّه لم يمتثل بعد إِلَا إذا ضمّ إليه المشكوكات فيحصل الظنّ 
بالامتثال. 

لكن يرد عليه: أنّ التبعيض في الاحتياط تابع للعسر والحرج ءفإذا كان الاحتياط 
في دائرة المظنونات والمشكوكات موجباً للعسر والحرج لايجب في المنكوكات 
ويك فى المظنونات فقط وليس نتيجة دليل الانسداد هو الاكتفاء بالامتثال الظنى 
حتى يكون المعيار صدق الامتثال الظني وتكون المسألة تابعة لصدق هذا العنوان» بل 
ان التبعيض فى الاحتياط تابع لمسألة العسر والحرج . 

وهذان الشقّان وإن كانا داخلين في المقسم المعنون في كلام السيد الروحاني وهو: 
(مسألة الظنّ الانسدادي). لكن الظاهر أنّ الشقّ الأول خارج عن المقسم الذي ذكره 
الحقق النراساني َي وتلميذه الشيخ المشكيني َي وهو حجيّة الظنّ ؛ لأنّ معنى حجيّة 
الظنّ أن العمل به مجز ء ولا حاجة إلى العمل بالمشكوكات الأمر الذي يرجع إلى 
الاحتياط » فإنّ الاحتياط إِنًا يجب أن يعمل به إذا م يكن حجّة في البين» ومع وجود 
الحجّة وهو الظّنّ لا موجب للاحتياط . 

نعم » لو كان الواجب هو الامتثال الظبّى وجب العمل بالمشكوكات أيضاً لكي 
يحصل الظنٌ بالامتثال» وإلا فيبق الامتثال مشكوكاً لا مظنوناً. غير أَنّ الظاهر من 
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إيرادات امحقق الإصفهاني على تعريف المحقق الخراساني ا 00 
حجيّة الظنَ كون المعتبر هو الظن لا الامتثال الظني . 

وكيفها كان فقد أورد المحقق الإصفهاني على تعريف الحقق الخراساني (وهو العلم 
بالقواعد الممهّدة...) بعدّة مناقشات: 2 

المناقشة الأولى: أنه ذكر لعلم الأصول غرضين أحدهما: استنباط الحكم 
الشرعي» والآخر هو: المرجعيّة في مقام العمل . ولا جامع بينهماء وبما أنّ تمايز العلوم 
على رأي المحقق الخراساني بتايز الأغراض فهو يستلزم كون علم الأصول علمين . 

وقد دفع هذه المناقشة السيد الروحاني َو بتصوّر جامع بينهما وهو ارتفاع التردّد 
والتحيّر الحاصل للمكدّف من احتّال الحكم ١!‏ 

ولكن المحقق الخراساني في غنىٌ عنه ؛ لأنه ىا كشف وحدة موضوع العلم من 
طريق قاعدة: (الواحد لايصدر إلا من واحد) كذلك يمكنه العكس من عكس 
القاعدة وهو: (الواحد لايصدر منه إلا الواحد). فها أنّ العلم واحد فلا يصدر منه إلا 
غرض واحدء وهو جامع بين الغرضين وإنْ كنا لا نعرفه باسمه المخاص كما ذكر في 
الموضوع طابق النعل بالنعل . 

ولعلّه لما ذكرنا لم يتكلّف المحقق المنراساني تير لتصوير جامع بين الغرضين واكتق 
بذكرهما فقط موكلاً الأمر إلى قاعدة: (الواحد لا يصدر منه إلا الواحد) . 

ولايرد عليه أَنْه من أين أثبت وحدة العلم» فإنّه يجيب بأنّ احتال ذلك كافٍ؛ 
لأنْه إذا جاء الاحتال بطل الاستدلال» أي اعقراض الخصم عليه . 

المناقشة الثانية : أنه هل اليأس عن الظفر بالدليل على الحكم قيد للتعريف أم لا؟ 
فإن كان قيداً لم تدخل الأمارات فيه ؛ لأنّها غير مقيّدة بذلك, وإن لم يقيّد لزم دخول 


القواعد الفقهيّة في التعريف ؛ لأنّها نما ينتهى إليها الجتهد في مقام العمل والتطبية )0 
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ولكن هذه المناقشة غير واردة ؛ لأنّه يمكن اختصاص القيد بالشقٌّ الشانن من 
التعريف , وأمّا الأول فلا نقيّده . ْ 

المناقشة الثالثة: أنّ الأمارات غير العلميّة سنداً أو دلالة أو هما ؛ إِمّا أن يرجع 
حجيّتها إلى جعل الحكم الممائل للمؤدّى» وإمًا إلى جرد المنجزيّة أو المعذريّة . أمَا 
على الأوّل فليست من الأصول ؛ لأنّ المسألة الأصوليّة ما تقع في طريق استنباط 
الحكم الشرعي لا نفس الحكم الشرعي» وأمًا على الشاني-فلاينتهي إلى الحكم- 
الشرعي أصلاً. 

أقول: حقٌّ لو كانت المنجزيّة والمعذريّة بنفسهها حكداً شرعياً فليست من 
الأصول, لأنّهما بنفسهها حكم شرعي» لا ما يقع في طريق استنباط الحكم الشرعي . 

وتخلّصاً من هذا الإشكال عدل المحقق الإصفهاني َي إلى: القواعد الممهّدة 
لتحصيل الحجّة على الحكم الشرعي . 

ولكن يرد على تعريف المحقق الإصفهاني توي ما ذكره الشهيد الصدرتق أن 
الممهّدية نما تعرف من أصوليّة القواعد» فلايجوز أن نعف الأصول بالممهّدية ؛ 
لاستلزامه الدور. وأمّا إن قرأناه بالكسر فيدخل بعض المسائل المنطقيّة والنحويّة 
والصرفيّة واللغويّة . إذن فهذا التعريف كسابقيه غير كافيٍ. 

وأمّا تعريف المحقق النائيني فهو: ما يقع كبرى في قياس الاستنباط للحكم» أي 
إذا ضّمّ إليه الصغرى أنتج الحكم , كقولك: هذا أمر بالصلاة؛ وكلٌ أمر يدل على 
الوجوب فينتج وجوب الصلاة . 

وبما أنهي رأى نقصاً في هذا التعريف حيث يدخل فيه أكثر المسائل الفقهيّة: إذ 
نتيجة الكبرى أعمٌّ من أن تكون كليّةٌ أو جزئيّة ؛ مثلاً نقول: هذه صلاة» وكلّ صلاة 
واجبة ؛ فهذه واجبة » فينطبق على مسألة وجوب الصلاة أَنَّا كبرى لاستنباط الحكم 
الشرعي في الموارد الجزئيّة » فتغلباً على هذا التقص أضاف على التعريف قيد: (أن 


إشكال السيد الروحاني على تعريف المحقق النائينىي اا 0 
تكون النتيجة حكن كليّاً) فخرج أمثال مسألة وجوب الصلاة؛ لأنّ نتيجتها حكم 
وعلى رغم هذا اللإصلاح بق نقص آخرء وهو دخول بعض المسائل الفقهيّة . 
وهي القواعد الفقهيّة التي نتيجتها حكم كل كقاعدة: (العقد الذي لايضمن بصحيحه 
لايضمن بفاسده)» فإنّ نتيجتها عدم الضان فى الهبة الفاسدة لأجل عدم الضان في 
صحيحهاء وهذا حكم كل يرجع إليه عند الشك في الضمان بالطبة الفاسدة . 

وتغلّباً على هذا النقص الباق أضاف يوي قيداً ثانياً وهو: (أن لاتصلح لإلقائها إلى 
العامي )» إذ المسائل الفقهيّة صالحة الإلقاء إلى العامي» بحيث يقدم بنفسه بالتطبيق 
على الموارد؛ يخلاف المسألة الأصوليّة كحجيّة الخبر الواحد» أو الملازمة بين وجوب 
الثنيء ووجوب مقدّمته؛ أو بين المنطوق والمفهوم» فإنّ معرفة أمثال هذه المسائل 
لاتفيد العامي شيئاً؛ فلا يصلح لإلقائها إليهء بخلاف معرفة نفي الضمان في كلّ عقد 
فاسدٍ لا ضان لصحيحه. 

وهكذا أصبح تعريف المسألة الأصوليّة عند امحقق النائيني توي بالشكل التالمي: (ما 
يقع كبرى في قياس الاستنباط للحكم» بشرط أن تكون النتيجة حكراً كلياً: 
ولايصلح لإلقائها إلى العامي ) . 

هذا ولكن السيد الروحاني تَوٌِ استشكل عليه يبقاء بعض المسائل الفقهيّة تحت 
هذا التعريف وذلك: 

١‏ - كمسألة بطلان الشرط الخالف للكتاب والسنّة» فإنّ العامي لايستفيد من 
هذه المسألة حكم مواردها التى تنطبق عليها حيٌّ لو عرف أنّ المراد بالخالفئة هو 
يخالفة النصّ أو الظاهر. 2 

؟ - ومسألة التساع في أدلّة السنن بصيغتها الفقهيّة . 

وبيان ذلك: أَنّ هذه المسألة يمكن أن تصاغ بصيغة أصوليّة وبصيغة فقهيّة» أمَا 


الصيغة الأصوليّة فهي التساح في أدلّة السنن ؛ لأنّ مرجع هذا البحث هو دلالة أخبار 
البلوغ: «من بلغه ثواب على عمل ...» على أَنّ حجيّة الخبر في أخبار المستحبات 
أوسع من الالزاميات» أي أن الخبر الضعيف الذي ليس بحجّة في الالزاميات هل هو 
حجّة في المستحبات؛ أو ليس حجّة في المستحبات كا ليس حجّة في الإلزاميات؟ 
ومعلوم أنّ البحث عن حجيّة الخبر الضعيف بحث أصولي لا فقهي . 

وأمّا الصيغة الفقهيّة للمسألة» فهو استحباب العمل الذي دل على رجحانه خبر 
ضعيف سواء دل على استحبابه أو وجويه؛ فيبحث عن أنّ أخبار البلوغ تدلّ على 
استحباب هذا العمل أم لا؟ وهذا بحث فقهي . لأنّه يدور حول الحكم الفرعي » وهو 
الاستحباب إثباتاً أو نفياً. وقد ذهب المحققان الخراسانى والإصفهاني إلى 
الاستحباب » كما ذهب الشيخ الأعظم والسيد الشاهرودي والسيد الحدوني 2 إلى 
عدمه وأَنٌّ الثواب للانقياد. ظ 

وأمّا السيد الصدرتتِيٌ فقد أضاف بعد انتهائه من البحث بعدّة أيام _احتالاً آخر 
وهو دلالة أخبار البلوغ على أصل حجية خبر الثقة ولا ربط لها بحجية الخنبر 
الضعيف فى المستحبات أو إثبات الاستحباب بعنوان البلوغ . إلا أنّ الظاهر أَنّ مادة 
البلوغ ظاهرة في الأعم من الخبر المعتبر وغيره إن لم نقل بإيحائه إلى ضعف الخبر . 

فإذا بحثنا عن هذه المسألة بالصيغة الفقهيّة تصبح نقضا على الحقق النائيني» إذ 
لاايصح إلقاؤها إلى العامي » فإنّه لايستطيع أن يستفيد منها شيئاً؛ وذلك لتوقّفه على 
معرفة الخبر الضعيف وتميزه عن غيره الأمر الذي يتوقّف على الاطلاع يأحوال رجال 
الحديث وشؤونهم . 

ويمكن الانتصار للمحقق النائيني تي بالملاحظة على ما ذكره السيد الروحاني :2 
أن العامي يمكنه أن ينتفع بهذه المسألة الفقهيّة فيا لو قام خبر على استحباب شيء 


رد الإشكالات الواردة على تعريف المحقق النائينى 1[ 1 1[ 00000011 
من دون أن يتكلّف الاطلاع على أحوال الرواة وشؤونهم» إذ يبنى على استحباب 
ذلك العمل ولاهمّه اعتبار الرواية أصلاً» فيقول: هذا مستحبٌ قطعاً سواء كان الخبر 
حجّة أم لاء فإنّه على أسوأ التقديرين يكون الخبر ضعيفاً. وعلى الرغم من ضعفه 
يثبت الاستحباب حسب فتوى مقلّده؛ وعلى تقدير اعتبار الخبر فأيضاً يثبت 
الاستحباب » فهو في غنىٌ عن الاطلاع بأحوال رجال الحديث وشؤونهم . 

وأا النقض الأُوّل فيناقش فيه: 

أوَلاً: أنّ كثيراً ما يقطع العامي بكون شيء مخالفاً للدين كشرط شرب الخمر أو 
الرباء حيث يكون بديهيّاً غير محتاج إلى البحث عن الكتاب والسئّة . 

وعلى تقدير التغلّب على هذه المناقشة بتبديل صيغة النقض بقاعدة: (اشتراط 
صحّة الشرط بعدم مخالفة الكتاب ولا السنّة)» فإنّه حينئذٍ لايمكن للعامي الاستفادة 
إلا إذا أحرز عدم المخالفة ؛ وهو أصعب من إحراز الخالفة ‏ إذ لايك العلم بحرمة 
رطا بل ترق عل التحض كل الكتاتركل الميقةه وجدانمااً ضعب 
حصوله للمجتهد فضلاً عن العام ١١.‏ 

وثانياً نتكلّم على مستوى أرفع » وهو أَنّ ما ينتفع به العامي هو إثبات بطلان 
الشرط بعد الفراغ عن إحراز مخالفة الكتاب والسنّة من طريق تقليده بعين ما ذكر في 
الهبة الفاسدة, فإنّ العامي يعرف عدم الضمان بها بعد الفراغ عن عدم الضمان في الهبة 
الصجيعة: 

)١1(‏ كما جاء في الحديث أن الإمام ليل خاطب من أنكر الله بمضمون : هل ذه بت إلى السماء 
وإلى الأرض فلم تجده كي يصمٌ لك الإنكار .الاحتجاج ؟: .)3١0‏ ٍ 

وبيان ذلك : ان رؤية شخص في المدرسة كاف في إثبات الوجود » ولكن إثبات العدم يتوقف 
على الفحص عن جميع غرف المدرسة ومرافقها » فالنني أصعب من الإئبات . وما يقال من عكسه 
فيراد منه ني العلم بالواقع » فإِنّه أسهل من إثبات الواقع » ولا يراد ننى الواقع . 


إذن ففاد قاعدة الشرط الفاسد هو حكم وضعي وهو البطلان أو الصحّة. 
لا الحكم التكليق وهو حرمة ذلك الشرط أو إباحته فتفيد أنّ كلّ شرط يكون 
خراما فهو فاسَد أيضا. 

والحاصل: أنّ مفاد هذه القاعدة الفقهيّة قضيّة شرطية وهي الملازمة بين مخالفة 
الكتاب والسنّة وبطلان الشرط ؛ أو الملازمة بين العقد الصحيح والفاسد في الضمان , 
وأمّا إحراز أحد طرفي الملازمة فخارج عن مفاد القاعدة, إذ لايشترط في صدق 
القضيّة الشرطيّة صدق طرفيهاء بل تصدق حقّ لو لم يصدق الطرفان» بل حتّى لو 
امتنعا كبا في قوله تعالى: ل لَؤ كَانَ فيب آيَدَ إلا لله لَمَسَدَنَا )١١.‏ 

ولذلك فُوٌدّى هذه القواعد سواء أكانت في اشبة أو الشرط الفاسد هو البطلان بعد 
إحراز أنه شرط مخالف للكتاب, وأمًا إثبات أنه مخالف للكتاب فيستفاد من دليل 
آخر يتكفّل هذا الحكم التكليق أي المخالفة للكتاب. 

والحاصل: أنه بعد ثبوت الحكم التكليق بحرمة شرط ما يأتي دور القاعدة لتحكم 
بطلاته ,وهو النكم الوشتصض »6 والدى يضسي عل الفا نوها المكنم لايق 
لا الوضعي . ْ 

إذن فهذا غير وارد على تعريف المحقق النائينى » لكن يرد عليه: 

نّهِ لا يونع الأغيار ؛ لأنّ تعريفه يشمل بعض مسائل العلوم الأخرى التي تقع 
كبرى في قياس الاستنباط وليست من المسائل الأصوليّة » بل من علم اللغة والنحو 
والصرف والمعقول (المنطق والفلسفة)» فإِنْ من يقوم بعمليّة الاستنباط لايكفيه 
الاعتاد على المسائل الأصوليّة » وهذا ما يلمسه الجتبد حين ممارسة الاجتهاد» حيث 


نحد أنه يستعين بقواعد لغويّة أو نحويّة أو صرفيّة , مثلاً حين الاستنباط من رواية: 


)١(‏ الانبياء: ؟؟. 


«لايدخل الجنب المسجد» فكنا يستعين بظهور النهي في التحريم كذلك يستعين بأنّ 
القاعدة الصرفيّة الكليّة تحكم بأنّ هيئة (يُفعل) تختلف عن (يَفعل )؛ فإنّ ضمّ الياء 
يعطيها معنى التعدي » وعليه لايجوز أن يضع شيئاً ف المسجد ؛ لأنه إدخال» ولكن 
يجوز له أن يتدخل » بخلاف ما إذا كانت الياء مفتوحة» فإنٌ (تدخل) يدل على حرمة 
دخوله . إذن فاستنباط الحكم يتوقّف على المسألة الصرفيّة زائداً على المسألة 
الأصوليّة . 

وقد عرّفه السيد الخوئي مت ب (العلم بالقواعد التي تقع بنفسها في طريق استنباط 
الأحكام الشرعيّة الكليّة الاهيّة) . 

وبإضافة قيد (بنفسها) لم يحتج إلى جملة صغرى أو كبرى أصوليّة أخرى إليها. 

والمراد من جملة «بنفسها» أي بلا حاجة إلى صغرى أو كبرق اعيولنة اكير 
فتخرج مسائل النحو والصرف. لأنَّا وإن كانت واقعة في قياس الاستنباط إلا أَنّها 
تحتاج إلى مسألة أصولية أخرى كمسألة حجية الظهور ‏ مثلاً-. 

فالسيد النوئ تبع المحقق الإصفهاني باعتراضه على صاحب (الكفاية) بأنّ 
القواعد الأصوليّة قد لاتوجب استنباط الحكم الشرعي ؛ ولذلك بدّل المحقق 
الإصفهاني كلمة (استنباط الأحكام) إلى (تحصيل الحجّة على الحكم الشرعي ). 

والسيد الخوئي وافق المحقق الإصفهاني في الإشكال على صاحب (الكفاية) لكنه 
جمد على كلمة (استنباط الأحكام) وقام بدفع الإشكال عن نفسه بأنّ مرادي من 
استنباط الأحكام هو نفس تحصيل الحجّة على الحكم الشرعي » فهو يتبع المحقق 
الإصفهاني في الإيراد على المحقق الخراساني . 

ونحن لا نوافق السيد النوئي على هذه الطريقة؛ إذ الأفضل أن يسلك طريق 
الحقق الإصفهاني في تبديل جملة (استنباط الحكم) إلى جملة (تحصيل الحجّة), لا أن 
يبقيها على لفظها ثم يأوّها . 


وبق مشكلة دخول بعض مسائل العلوم الأخرى في علم الأصول التي استعان 
المحقق الإصفهاني لرفعها بكلمة (الممهّدة)؛ فأخرج مسائل باق العلوم» وقد حلّها 
السيد النوئ بكلمة (بنفسها)ء إذ القاعدة اللغويّة ‏ مثلاً ‏ لايكتق بها لاستنباط 
الحكم إِلّا بضمٌ قاعدة أصوليّة كظهور النبي في الحرمة , بخلاف المسألة الأصوليّة فإئّبا 
لاتحتاج إلى ضمّ مسألة أصوليّة أخرى كبرى كانت أم صغرى وإن كانت تحتاج إلى 
ضمّ قاعدة لغويّة أو نحويّة أو صرفيّة . 

إلا أن هذا الحلّ وإن ساعده في إخراج الأغيار لكن أوجب إخراج بعض المسائل 
الأصوليّة أيضاً. حيث إن بعض المسائل الأصوليّة كظهور النبي في الحرمة تحتاج إلى 


مسائل أصوليّة كحجيّة الظهور . 
فأجاب عن هذا الاشكال بأنّ مسألة حجيّة الظهور ليست أصوليّة ؛ لأنه 
لايختلف فيه اثنان . 


كبا أخرج كثيراً من مسائل الأصول عن هذا العلم كبحث المشتق والصحيح 
والأعم وبعض مباحث العام والخاصٌ بقوله: إِنَّها بحوث لغويّة وأتمّ تعريفه . 

ولكن يمكن الملاحظة عليه: 

ولا أنّ هذا التعريف يستلزم دوراً؛ لأنّ معرفة علم الأصول يتوقّف على هذا 
التعريف , وهو يتوقّف على معرفة علم الأصول بسبب اشتاله على كلمة: «بنفسها» 
المستبطنة لمعنى أن لا تكون أصولية . 

وثانياً يرد عليه النقض بمسألة ظهور الأمر والنبي في الوجوب والحرمة» فِإنّ 
نفس النكتة الموجودة في مسألة حجيّة الظهور توجد في هذه المسألة» فإنّ ظهورهما 
لايختلف فيه بنفس درجة عدم الاختلاف في حجيّة الظهور؛ فإنَ بعض 
المخصوصيّات مختلف فيها في الكلّ» كا أنه يوجد نادراً من ينكر كلتا المسألتين ولو 
بالنسبة إلى غير القرآن ومن قصد إفهامه . 


اتتصار الشهيد الصدر لحبل السيد الخوئي لاخراج باق العلوم 00000000 

وثالثاً كون شيء يفوا عند :ووافنها عندنا كحدعة الظهور لايخرجه عن علم 
الأصول ؛ لأنّهِ إنما صار هكذا بأتعاب العلماء السابقين» كبا أنّ بعض مسائل المنطق 
تذكر في هذا العلم على رغم عدم اختلاف شخصين فيها . 

ورابعا أنّ قيد (بنفسها) التي بمعنى عدم الحاجة إلى مسألة أصولية أخرى وإن كان 
يخرج مسائل غير الأصول لكنّه ليس له موجب فنجَ كي يكون التعريف فنيّاً. 

وخامساً: بعد كلّ هذا فلماذا يذكر هذه المسائل التي قال: إِنّما غير أصوليّة في 
الأصول » ولا وجه لاستطرادهما ما دامت كثيرة 55 

وقد قام الشهيد الصدر توي انتصاراً للسيّد الخو َي بتغيير بعض كلمات التعريف 
وإسقاط لفظة (أصوليّة) كي ترتفع مشكلة الدور. 

ومن الطبيعي ارتفاع الإشكال برفع منشائه» وأمًا مع الاحتفاظ على نفس ما 
ذكره السيد المخوث تيك فنّ المشكلة باقية 

وقد يلاحظ عليه أيضاً بالنقض بالقطع , فإنّه أيضاً حجّة ومن أفضل أنواعها. 

حيث إنّ حجيّته ذاتية ومع ذلك فليست مسائل القطع من مباحث علم الأصول مع 

صدق التعريف عليه . 

لكن هذا الإشكال يتوقف على إرادة المعنى اللغوي والعرفي من الحجّة؛ وهو ما 
يحت المولى على العبد في موارد التنجيز» والعبد دفاعاً عن نفسه في موارد التعذير. 
وأمّا بناءٌ على الاصطلاح الأصولي وهو: (ما يكون واسطة لحصول القطع) الأمر 
الذي لا يشمل نفس القطع كما ذكره الشيخ الأعظم الأنصاري يري (''» فلا يرد هذا 
الاشكال . 
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وأما السيد الروحاني تي فقد ذكر أنّ المسألة الأصوليّة هى: (ما كان نظرها إلى 
رفع التردد في مقام العمل لا إلى الواقع امحتمل)!١)‏ فتخرج المسألة الفقهيّة ؛ لأنّ 
نظرها إلى الواقع الحتمل وهو احتال الوجوب مثلاً. فيكون مفادها وجوب الصوم 
مثلاًء فقد عيّنت الحكم الشرعي » بخلاف المسألة الأصوليّة كحجيّة الخبر الواحد 
فإِنّها لا تعيّن الحكم الشرعي ولا ترفع التردّد بالنسبة إليه . 

ويمكن الملاحظة عليه: 

أولاً: أنّه اعتمد على كلمة (النظر)» حيث قال: (بلا أن يكون لا نظر إلى تعيين 
الحكم الحتمل بأحد طرفيه)!'' وقال: (بلا أن تكون بمفادها ناظرة إلى نفس الحكم 
الحتمل)!'' ففرّق بين المسألة الأصوليّة والفقهيّة بأنّ الأولى ليس لا نظر إلى تعيين 
الحكم ا محتمل ‏ بخلاف الثانية فإنّ نظرها إلى امحتمل .(5) 

وعلى هذا نقول: إِنّ المسألة الأصوليّة أيضاً نظرها إلى تعيين الحكم امحتمل» أي 
أن نظر مسألة حجيّة الخبر وال هدف منها هو تعيين الحكم الحتمل ورفع تردّد المكلف 
بالنسبة إليه ؛ كي يستعين بها على تعيين الحكم ورفع تردّده تجاهه . 

لكن يمكن التغلّب على هذا الاشكال بحذف كلمة (النظر)؛ فبدلاً من جملة 
(لايكون نظرها إلى رفع التردّد) و (لايكون نظرها إلى التعيين) نقول: (ما لا ترفع 
التردّد) و (ما لاتعين) وعليه فحجيّة الخبر الواحد لا يرفع تردّدنا في وجوب الصوم . 

لكن يبق إشكال أنّ هذا التعريف وإن أخرج المسائل الفقهيّة لكن تبق بعض 
المسائل اللغويّة والنحويّة والمنطقيّة التي ترفع التردّد في مقام العمل إذا انضمّت بعضها 
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إلى بعض » فإنّ الفقيه يستعين بها على رفع التردّد بنفس الشكل الذي يستعين 
بالمسائل الأصوليّة . 

والسيد الروحاني وإن قام بمحاولة إخراج هذه المسائل في (المنتق ج١‏ ص ه”) 
من طريق اشتراط أن تكون هي الحلقة الأخيرة في الاستنباط ‏ وبالتالي خروج 
بعض هذه المسائل » لكن مع ذلك يبق البعض الآخرء كا يأتي توضيحه بعد قليل . 

وقد عرّف الشهيد الصدريييٌٌ علم الأصول ب (أنْه العلم بالعناصر المشتركة في 
الاستدلال الفقهي الخاصٌ التى يستعمله الفقيه كدليل على الجعل الشرعي الكلى ) . 

ويمكن الملاحظة عليه: ‏ - 

أوَلاً: نفس الاشكال الذي ذكره تيك بالنسبة إلى كلمة (الممهّدة): (بأنّ ممهّدية هذه 
المسائل متوقفة على جامع بينها جعلها بشكل تكون تمهّدة للاستنباط » فتتسائل ما 
هو ذلك الجامع؟ فإذا كان جامعها هو أُصوليّتها استلزم الدور). وهذا الإشكال يرد 
على كلمة (الخاصٌ ) بأن يقال: كونه خاصّاً مأخوذ من أصوليّته . 

ويمكن دفعه بأنّ المراد: أنّ الاستدلال الفقهي وإن كان متوقّفاً على بعض مسائل 
علم المنطق » لكن تلك لاتختصٌ بالاستدلال الفقهى بحيث يستدلٌ بها في سائر 
العلوم ؛ بخلاف مسائل الأصول فإِئّهها تختصٌ بالفقه ولا يستفاد منها غير الفقه . 

ولكن فيه: أنّ روح الإشكال الوارد على كلمة (الممهّدة) تعود هنا بأنْ يقال: إِنّ 
كونها مختصّة بالفقه دون مسائل المنطق إنما هو لأجل نكتة مشتركة بينها تجعلها 
خاصّة بالفقه ‏ فنتسائل ما هي تلك النكتة وذلك الجامع؟ فإذا كان ذلك هو أصوليّتها 
عاد حذور الدور. 

ثانياً: الانتقاض بكليّات علم الرجال . 

لكنّه تي تخلص عنها بأنّا ليست الحلقة الأخيرة فيالاستدلال» وهذا التخلص 
أيضاً قام به السيد الروحاني لإخراج بعض القواعد العربيّة والفلسفيّة حيث قال: 


(وأمًا الدفع فهو بالالتزام باعتبار هذا الشرطء أعني ترتّب الأثر المزعوم عليها 
مباشرة بلا واسطة) )١(.‏ 

وهذا القيد وإن كان يخرج بعض القواعد التي قبل الحلقة الأخيرة لكن يرد عليها 
- بعد الاغياض عن التساول عن نكتة الالقزام بهذا القيد؟ وما هو الموجب الفيٍّ 
الواقعي لذلك؟! غير إخراج بعض المسائل الفلسفيّة والعربيّة فقط من دون أن يكون 
نابعاً عن صميم تعريف علم الأصول؛ وخاضعاً لقدر مشقرك جامع بين المسائل 
الأصوليّة - أَنْه قد تكون هذه المسألة الرجالية أو النحوية هي الحلقة الأخيرة 
للاستنباط , بأن تت جميع مقدمات الاستنباط مسبقاً وبقيت هذه المسألة التي توقف 
الاستنباط علبها . 

الثاً: النقض ببعض القواعد العربيّة العامّة كمضموميّة حرف المضارع التى تجعله 
من باب (الإفعال)» أو فتحتها!"!» كما في قوله حَةٍ : «لايدخل الجنب» فإن قرئ 
بالضمّ معناه: لايُدخل شيئاً في المسجد, وإن قرئ بالفتح فبمعنى: لايدخل هوء 
وهكذا هيئة (فاعل) و(مفعول)» فأيّ فرق بينها وبين ظهور الأمر في الوجوب فكما 
أن ظهور هيئة (إفعل) فى الوجوب » وهيئة (لاتفعل) في الحرمة يكون دخيلاً في 
استنباط الحكم الشرعي كذلك ظهور هيئة (لاتُفعل) أي هيئة مضموميّة الناء؛ في 
كون الفعل متعدّياً» وهيئة (فاعل) في كون الشخص قد صدر منه الفعل وم يقع عليه . 
وهكذا هيئة وقوع النكرة بعد النفي أو النبي الدالة على العموم حيث يبحث عنه في 
تقدّم النبي على الأمر في مبحث اجتاعهما ؛ لغرض إثبات بقاء النبي وبالتالي بطلان 
الصلاة في صورة العمد وعدم النسيان . 

هذه نماذج من قسم المباحث اللفظيّة الأصوليّة وإليك فاذج من المباحث العقليّة 


. 750١ منتق الأصول‎ )١( 
. فرقا بين اللازم والمتعدي‎ )1( 


الملاحظة على تعريف الشهيد الصدر ا ات ا ا ل 
كمباحث العلم الإجمالىي والبراءة» فإئّا أيضاً من المباحث الكلاميّة الباحثة عن المنعم 
وشكره» فبعد أن ثبت وجوب شكر المنعم بإطاعته فيأقي سؤال: إِنّ إطاعته إذا 
أبتليت بشبهة بدوية أو مقرونة بالعلم الإمالي فهل تجب عقلاً الا طاعة حينئذٍ أيضاً؟ 

فقد يجاب عنه بالوجوب فى كليهما » كما عليه الشهيد الصدر حيث ينكر البراءة 
العقليّة » وقد يجاب بعدم الوجوب في كليهما كمن يشترط في التنجيز العقلي الوصول 
التفصيلي وعدم كفاية العلم الإجمالي» كما قد يجاب بالتفصيل بعدم الوجوب عقلاً في 
الشبهة البدوية» والوجوب في الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالمي كا عليه المششهور. 

ومن المعلوم أنّ هذه القواعد عناصر مشتركة وواقعة في الحلقة الأخيرة من 
الاستدلال الفقهي وبصورة مباشرة , فإنّ ظهور هيئة (إفعل) في الوجوب في عرض 
ظهور هيئة مضموميّة تاء (لاتُفعل) أو فتحته في الظهور في كونه فعلاً لازماً أو 
متعرّياً» فإنّ الجموع من ظهور «لايدخل الجنب» في النبي وفي كونه لازماً» يساهم 
في الاستدلال الفقهي في عرض واحد . 

فا هي النكتة الفنيّة التي جعلت بعض هذه القواعد من الأصول دون الأخرى. 
ولماذا لم تعكس القضيّة بأنْ يجعل البحث عن هيئة مضموميّة التاء من الأأصول وأصل 
هيئته خارجاً عن علم الأصول. وليست تلك النكتة كون هذه القواعد خاصّة 
بالفقه ؛ لأنّ هذه القواعد بطبيعتها مشتركة في الاستدلال الفقهي , ولانرى تفاوتاً فنيّاً 
بينها » بل النكتة في إفراز بعضها عن بعض هو ما ذكر السيد الشاهرودي يوي كما يأتي 
في التعريف الختار. 

رابعاً: يرد على تعريف السيد الصدرءيي : عدم شهوله للأحكام العقليّة كحجيّة 
الظن الانسدادي على الحكومة ؛ لاختصاص التعريف بالجعل الشرعي . 

والظاهر أَنْه تك أدخلها في عنوان (الجعل الشرعي )؛ ولم أجد وجه دخوها إِلَا من 
طريق الملازمة بقانون كلما حكم به العقل حكم به الشرع . 


ويرد على قانون الملازمة: 

أولاً: أنه يتوققف على إحراز عدم المعارض للمصلحة أو ا حسن الذي أدركه العقل 
فحكم بلزومه» فقد لا يطلع العقل على مفسدة معارضة كما ذكره السيد الوالد 
الشاهرودي يي . 

وثانياً: بعد الفراغ عن ذلك لايحرز أنّ هذه المصلحة التى في نظر العقل بدرجة 
الإلزام هل هي في تقييم الشرع أيضاً بدرجة الإلزام؛ أو الاستحباب؛ مثلاً حكم 
العقل بوجوبه لوجود )5١(‏ درجة من المصلحة , لكن هذه الدرجة عند الشرع حدٌ 
الاستحباب وأمّا الوجوب فيتوقّف على أكثر من خمسين درجة . 

والحاصل: أَنا إذا وجدنا العقل يحكم بحسن شيء لا يستلزم أَنْ يكون ذلك عند 
الشارع واجبأ؛ فقد يكون مستحبا )١(‏ 

وثالثاً: بعد الفراغ عن عدم وجود مفسدة في الفعل مزاحمة لمصلحته قد يكون 
المانع من تشريعه» فإِنّ التشريع عمليّة متأخَّرة عن مرحلة الملاك والمصلحة في 
الثي ؛ فقد تكون المصلحة في شيء ولا مصلحة في إيجابه » كما في أُوّل البعثة النبويّة 
حيث لم تشرّع بعض الأحكام واقتنع البى ع بقوله: «قولوا لا إله إلا الله 


)١(‏ لا يستغل هذا الوجه لجواز تقليد غير الأعلم مع تيسّر الأعلم » بتقريب أن الدليل التامّ 
على الأعلميّة منحصر بالعقل » والعقل وإِنْ كان يحكم بذلك لكن ليس بدرجة الوجوب » كما لو 
كان مهندس أعلم في بلد بعيد فإنّ عقلك يحكم بجواز الاكتفاء بالمهندس غير الأعلم وإِنْ تيسر 
الأعلم » وإ كان يأمر العقل بالمراجعة إلى الأعلم لكن بدرجة الاستحباب ؛ ولذلك نرى العقلاء 
يراجعون هذا المهندس القريب » ول يكلفوا أنفسهم مراجعة الأعلم البعيد . 

والجواب : أن ذلك إِمّا لعدم القدرة على المراجعة إلى الأعلم ؛ أو عدم احتال ضرر مهم . وأمّا 
إذا فرض أن المريض قد يموت إذا كان الطبيب غير أعلم ٠‏ فهنا يراجعون الأعلم إلا إذا كان غير 
قور #وهكدا او كان مراسعة الموندسن القريب موجبا لاحجال سقوط بناء الدار وتأديته إلى 
الموت » فإنه لا يعتمد على غير الأعلم . وبما أنّ الضرر في مسألة التقليد مهم » بل أهم؛ لأنّه 
أخروي » فهو أولى بالمراعاة من الضنرر الدنيوي . 


تعريف السيد الشاهرودي احا و أ م ل 7ل اموي عه مو وذو عن رقع الس مسو بشني ووه جو 


تفلحوا»! ١‏ ؛ كبا ذكره. 

فلو تمت هذه المقدمات لقت الملازمة بتقريب: أنّ حجية الظن الانسدادي على 
الحكومة إما معناها التبعيض في الاحتياط أو حجية الظن لإثبات الأحكام الشرعية 
عقلاً وحكم العقل هنا بنحو الإلزام لأجل عدم وجود طريق آخر بسبب ققامية 
مقدمات الانسداد» فلا محالة يقطع العقل بوجود المقتضي وعدم المانع وأنْه لو كان 
الشارع يتدخل في الأمر لكان حكنه وجوبياً على أساس هذه المقدمات . 

وقد ذكر السيد الشاهرودي تين تعريفين: 

الأوّل: ما يقرب من تعريف امحقق النائيني تين » وبما أَنّا ناقشنا في تعريفه تيبر فنحن 
نختار التعريف الثاني . 1 

الثاني: وهو (العلم بالقواعد التى يستنبط بها الوظيفة سواء كانت واقعيّة أم 
ظاهريّة وشرعيّة أم عقليّة ) لكن بضمٌ قيد نذكره بعد مقدّمة . 

فنعود شيئاً إلى ما تقدّم من البحث » وهو الدفاع عن تعريف السيد الروحاني تي : 
ثم الملاحظة عليه ببقاء بعض القواعد العربيّة والفلسفيّة فيه » ىا ترد نفس الملاحظة 
على تعريف السيد الصدرتيٌ » ولأجل التخلّص عن هذه الملاحظة قاما بإخراجها 
بإضافة قيد كون تلك المسألة هي الحلقة الأخيرة» فالسيد الروحاني ذكر هذا القيد 
صريحاً بقوله: (مباشرة بلا واسطة)!"'؛ فتخرج مسائل العربية؛ لكونها تحّق 
الصغرى في الاستدلال الفقهي . 

لكن بعد الاغماض عن أنه ما هو الموجب الفني لهذا القيد: (قيد المباشرة)؟ أو 
ليس ذلك إلا لإخراج بعض المسائل العربيّة والفلسفيّة؛ والحال يبق السؤال عن 
النكتة الأصوليّة التي دفعتهما إلى إخراج هذه المسائل ؟ 
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نقول: إنّ هناك مسائل غير أصوليّة لاتزال باقية تحت هذا التعريف كهيئة 
(لاتفعل) ‏ بالضمّ والفتح المؤثّرة في استنباط الحكم الشرعي بحرمة دخول الجنب 
في المسجد » أو إدخاله شيئاً؛ فهي من العناصر المشتركة على رغم كونها مسألة 
صرفيّة وهكذا هيئة (فاعل ) و(مفعول) الدالّة على صدور الفعل وعدمه ء كلّ ذلك من 
الحلقة الأخيرة. 

والحاصل: أنّ نسبة الكبرى الكليّة وهي (حجيّة الظهور) إلى مسألة ظهور الأمر 
في الوجوب أو النهي في الحرمة نفس نسبتها إلى مسألة ظهور هيئة (يفعل) ‏ بالضمّ 
أو بالفتح في ظهورها في النبي عن الدخول أو الإدخال؛ في دليل: (لا يدخل الجنب 
المسجد) فالنسبة واحدة في كلّ من ظهور هيئة (لاتفعل) في الحرمة وهيئة ضمّه 
حرف المضارع وفتحته في حرمة الادخال أو الدخولء فإنّ كليهما يشكّلان الصغرى 
لمسألة حجيّة الظهور . 

وهكذا ظهور الجملة الشرطيّة والوصفيّة في المفهوم فإِنّه مسألة لغويّة» فا هو 
الموجب لجعل بعضها من الأصول دون الآخر؟! 

وتصدى السيد الوالد الشاهرودي تي لتقيبد زائد وبيان نكتته فذكر: لأجل 
تعريف علم الأصول لابدٌ من أن نرجع خطوة إلى الوراء لغرى تاريخ نشوء علم 
الأصول , فنرى أنّ الفقيه كان محتاجاً إلى مجموعة قواعد نمحويّة وصرفيّة ولغويّة 
وفلسفيّة بمقدار ما يساعده على استنباط الوظيفة الشرعيّة أو العقليّة» وهذا شأن كلّ 
باحث عن مسألة من أيّ علم كان فيأخذ من أيّ قاعدة ما تساعده وتعينه على 
الوصول إلى النتيجة ؛ ولذا نرى طالب الفقه يقوم أوّلاً بدراسة المقدّمات وإتقانها. 
وبعد أن رأى الفقيه أَنّ بعض المسائل الحتاج إليها قد دوّنت في علوم كعلم العربيّة 
والفلسفة أبقاها تحت عنوان تلك العلوم وم يقم يتأسيس علم جديد؛ من باب 


تعريف السيد الشاهرودي اخ ل ا وي لق انميت نااك سبو اا 
١‏ وَكَقَ الله الموْمِنِينَ الْقِعَالَ» !١(‏ بعلى كه , ثم رأى احتياجه إلى مسائل إضافيّة غير 
مذكورة في تلك العلوم أو ذكرت ول تنقّحم كمباحث ظهور الأمرء فإنّ علم اللغة وإن 
ذكرها لكن م ينقّحهاء فجمع الفقيه هذه المسائل التي لم تذكر في سائر العلوم أو 
ذكرت بصورة غير منقّحة وأسماها علم الأصول من دون وجود فرق فنّ بين المسائل 
الأصوليّة وتلك المسائل . ْ 

ومن هنا أضاف السيد الوالد َي على التعريف المذكور قيد: (بشرط عدم ذكرها 
أو تنقيحها في علوم أخرى)» وكلمة (أخرى) هي إشارة إلى علوم العربيّة والمعقول , 
لكن لأجل ألا يقول قائل: أنه يستبطن الدور؛ لأنّ معرفة (علوم أخرى) تتوقّف 
على معرفة الأصول كي غير أنّما غير علم الأصول فيتوقّف معرفة الأصول على 
نفسه» نبدّل كلمة (علوم أخرى) بقولنا: (علم العربيّة والمعقول). 

ويبق سؤال واحد وهو: أنّ الإخراج بهذا الشكل فاقد للمنهجيّة! 

وجوابه: أنّ عدم المنهجيّة قد يكون لأجل نقص في التحديد » وقد يكون لنقص في 
طبيعة العلم الناشئة من كيفيّة تكوّنها. والأوّل موجب للاعتراض على التحديد ؛ وأما 
الثاني فلا يوجب اعتراضاً. 


. 060 :بازحألا)١(‎ 


دلالة اللفظط على معئاه 


كيفيّة دلالة الألفاظ على معانيها موضع الاختلاف بسبعة أقوال: 

١‏ -إِنّا أمر واقعي تكويني ذاتي؛ وهو مذهب عبّاد بن سليان الصيمري 
وأصحاب التكسير )١(‏ 

؟ -إِنّها أمر متوسط بين التكويني والجعلي ؛ أي برزخ بينهماء وهذا القول ظاهر 
من الحقق النائيني : 0١‏ 
0 0770ش0ظه5 
؛ - أيضاً جعلي لكن بمعنى جعل اللفظ علامة للمعنى !4 

جعلى بمعنى تنزيل اللفظ منزلة المعنى . 

١‏ - جعلي أيضاً بمعنى التعهّد أي البناء على ذكر اللفظ عند إرادة تفهيّم المعنى 
الخاص ‏ (0) 

جعلي بأنْ يجعل القرن الأكيد بين اللفظ والمعنى!''» ولكن يمكن أن يكون 

بعض أفراد هذا القسم غير جعلي ؛ كا لو تقارن وجود معبّى مع تكوّن صوت كلفظة 
الماء وكان في ظرف حساس موجب لتأكد الاقتر تران ‏ كبا لو كانوا عطائى فوجدوا 


.191 :١ قوانين الأصول‎ )١( 

(1) أجود التقريرات »٠١ :١‏ ونتائج الأفكار١:‏ 10. 

(؟') بدائع الافكار :١‏ 59 . 

(؛) وهو المحقق اللإصفهانى فى نهاية الدراية 831:١‏ . 

(0) وهو لملا على النهاوندي في كتابه تشريح الأصول كما نقله عنه في بجمع الأفكار ومطرح 
الأنظار 11:1 واختاره السيد الخوثى في الحاضرات 18:١‏ . 

(1) وهو للسيّد الصدر تي والسيد السيستانى دام ظلَّه . 


دلالة اللفظ على معناه 1 11 0010101 


الماء وفي نفس الوقت تكوّن صوت بصورة الماء فتقارن الإحساس بالماء مع 
الاحساس بلفظه تقارناً أكيداً. 

وتقسيم الدلالة على هذه الأقسام أسدّ من تقسيم الوضع إليهاء كما صنعه بعض 
العلباء(١!‏ وذلك لأنّ الالتزام بالوضع إِنما هو بعد نفي الدلالة الذاتيّة» فلاايصحٌ عدّ 
الدلالة الذاتيّة من أقسام الوضع . | 

وأمّا الوضع فقد ذكر السيد الصدرييي أنه هو القرن الأكيدء ولكن المحقق 
الخراساني عرّفه بأَنّه نحو اختصاص اللفظ بالمعنى. وبما أن المسألة لغويّة تكق 
مراجعة الوجدان في ذلك , فإنّ الظاهر أَنّ الحقّ مع امحقق الخراساني كما أقرَه السيد 
الوالد الشاهرودي َي ؛ فيصبح القرن الأكيد من أسباب تكوّن الوضع . فيضاف على 
السببين المذكورين في (الكفاية) للوضع سبب ثالثاً وهو القرن الأكيد . 

بل يكن أن يقال: إِنّ السبب الوحيد للوضع هو القرن الأكيد. غاية الأمر تأكد 
القرن قد يكون كميّأ كا في تكرار الاستعمال» أو كيفياًكما في الوضع التعييني بكلا 
قسميه » كقوله: (سمّيت هذا حسناً) أو (ناولنى ولدى حسيناً) ؛ وغيرهما ثما اقترن لفظ 
ما بزمان وجود معنى ما في وقت ينات الأس الاق أوجب تأكد القرن. 

هذا ونترك بقيّة البحث لعدم الإنتاج العملي ونبحث عن علام الحقيقة . 


. 17 :١ منتق الأصول‎ )١( 


١‏ -التبادر. 

؟" . صحة ال حمل وعدم صحة السلب. 

7 الاطراد . 

- تنصيص الواضع 

© تنصيص اهل اللغة. 

ثُرة علاثم الحقيقة: 

إن قلت: بما أنّ لألفاظ الكتاب والسنّة قدراً متيقّناً فهو كافٍ في معرفة المراد كا 
حك الموج العالعرود يج ماقا جاع إل ببعرفة عاد الحقيقة | 

قلت: تبق الفائدة أيضاً في إثبات الزائد على القدر المتيقّن» وأمًا ما ذكره السيد 
الشاهرودي تين فهو جواب عمّن قال بأنْه لايمكن الاستفادة من ألفاظ الكتاب 
والسئّة ؛ لأَئّا يحملة» فأجاب بأنّه على تقدير الاجمال أيضاً يمكن الاستفادة من 
طريق القدر المتيقن . 

وعلى أَيَّ حال فقد ذكر للحقيقة علاتم : 


الاشكال الأوّل على علاميّة التبادر 0 
55 التبادر 


الأولى: تبادر المعنى من نفس اللفظ بدون مساعدة قرينة ؛ وذلك لأنّ التبادر إمّا 
مسبب عن علاقة ذاتيّة بين اللفظ والمعنى» أو لأجل القرينة» أو الوضع والعلاقة 
الجعليّة . ما الأوّل فنتفٍ حسب البرهان القائم على بطلان هذا المسلك في حلّه. 
والثاني منت بالفرض ؛ لأنا فرضنا عدم وجود قرينة لا حاليّة ولا مقاليّة في المقام . 
فيتعيّن الثالث وهو العلاقة الجعليّة!'' فيكون التبادر كاشفاً عن الوضع بطريق 
البرهان الإنى » وهو كاشفيّة المعلول عن وجود علته . 

واستشكل على علاميّة التبادر: 

الأوّل: بالدور ؛ لأنّ التبادر متوقف على العلم بالوضع . فإذا توقف العلم بالوضع 
على التبادر ىا هو مقتضى هذه العلامة استلزم الدور. 

وهناك محاولات للتغلب على مشكلة الدور: 

امحاولة الأولى: ما ذكره المحقق العراق :ِنع من تغاير العلم الموقوف والموقوف 
عليه بالشخص لا بالطبيعة» فنفرض علمين تفصيليين متائلين شخصيين يتوقف 
أحدهما على التبادر ويتوقف التبادر على الآخرء كبا لو توقف زيد على شيء وتوقف 
ذاك الثيء على عمروء فلا يقال: إنّ طبيعة الإنسان تتوقّف على ذاك الشيء. 
وبالعكس )"١‏ 

وفيه: أنه وإن كان يرتفع الدور لكن روح اللإشكال باق ؛ لأنّ من يتمتّع بالعلم 


)١(‏ هذا ببيان السيد الروحافي يك » ولك لا أضايق بالنسبة إلى الاحهال الأرّل في بجال 

بحثنا وهو كون التبادر علامة الحقيقة ؛ إذ حت على تقدير كون التبادر مسببا عن العلاقة الذاتيّة 
أيضاً تت العلامية وإن كان أصل التقدير باطلاً ؛ لعدم علاقة ذاتيّة بين الألفاظ ومعانها . 

)0( بدائع الأفكار ١‏ /ا. 


التفصيلي بالمعنى فن اللغو أن يستعين بعمليّة التبادر ؛ فإنّه طلب الحاصل . 

وله عات السيد الصدريييٌ بجواب آخر وهو استحالة حصول علمين تصديقيين 
تفصيليين بأمر واحد وإن تعدّدت الصور التفصيليّة ؛ لأنّ الصور التفصيليّة التي 
يعرض عليها التصديق بصفتها فانية في الخارج ؛ فإذا لم يكن إلا خارج واحد مرئي 
بنحو واحد بكلتا الصورتين فلا يعقل تعدّد التصديق » كبا لا يعقل تعدّد الشكٌ )١(‏ 

ولكنا لا نساعد عليه » لأنّه يمكن التعدّد في العلم التصديق إذا كان في زمانين كما في 
المقام . ١‏ 

وأمّا التعدد في الصورة التصورية فهو وإن كان واضحاً جدّاً حتى لو كان اللاحظ 
واحداًكا إذا تصرت صورة الكتاب مثلاً في ذهنك مرة ثم كررتهاء فإِنّ الثائية تغاير 
الأولى ؛ لكن الصورة التصورية لاتنفع في التبادر ؛ لأنّه متوقف على العلم التصديق 
الوضع وأما عرد تصور: وضع لتك لح لا يون الكيادن» فتعين تقاف أن ققد 
الصورة التصورية لا يكني كا أنّ الحقق العراقي كان منتبهاً إلى ذلك فعيّر بعلمين 
تفصيلين , لكن نقول يمكن تعدد حتى في العلم التصديق إذا كانا في زمانين كما في المقام 


الحاولة الثانية: ما نقله الحقق الإصفهاني َي ؛ وهو أَنّ التبادر يتوقّف على نفس 
الوضع لا العلم بالوضع» وأمّا العلم بالوضع فهو شرط لتأثير ذلك . 

وقد ردّها كلّ من الحقق الإصفهاني َي والسيد الصدريييٌ بردّين مختلفين, 
لامبمّنا ذكرهما بعد أن كان الاشكال عليهما واضحاً. 

إذ فيه: أنّ هذه احاولة لاترفع الدور؛ لأنّ المشروط يتوقّف على الشرط» فإذا 
توف التبادر على الوضع » ومؤثّرية الوضع توقفت على العلم بالوضع فقد عاد 


. 60 :١ بحوث فى علم الأصول‎ )١( 


الحاولات الخمسة للتغلب على مشكلة الدور ل اا 00 
الدورء غاية الأمر أصبح مضمراً بعد أن كان مصبرحاً. 

احاولة الثالثة: ما ذكره الحقق الخراساني تي وهو أنّ التبادر متوقّف على العلم 
الإجمالي بالوضع ؛ بمعنى وجود صورة الشيء في الذهن ارتكازاً وغير ملتفت إليها 
فإنٌّ كثيراً من صور الأشياء مخزونة في الذهن ومغفول عنها ولا ينتبه إليها إِلّا بحصول 
بعض الأسباب . 

والحاصل: أنّ ما يتوقف عليه التبادر هو العلم المنكدر المشوش الضعيف الذي 
يكون مغفولاً عنه وغير ملتفت إليه ولو لأجل نسيان ماء بخلاف ما يحصل بالتبادر 
إن هو العلم الواضح الشفاف ء وبتغاير العلمين يرتفع الدور. 

وقد اورد عليه بإيرادين: 

١-أنّ‏ ما يكون مغفولاً وغير ملتفت إليه لايكون علباً وكيف يوجبٌ التبادر؟! 

والجواب: أنه هكذا قبل مراجعة الإنسان إليه ولكن بعد إحساس الحاجة إلى فهم 
المعنى الحقيق والمراجعة إلى خزانة الذهن يثار هذا العلم المدفون» نظير ما قال 
أمير المؤمنين للا : «ليثير دفائن العقول». 

١‏ -ما أورده السيد الصدريييٌ بأنّ هذا الجواب لا يتم بناءً على المشهور من أن 
الوضع جعل اعتباري قاثم بالواضع ؛ وذلك لأنّ المقصود من جعل التبادر برهاناً إنيا 
وكاشفاً إِنْ كان كاشفيّته عن نفس الوضع فيرد عليه: أنّ الوضع بجعله الواقعي من 
دون العلم به ليس علّة للتبادرء إذ تمام العلّة هو العلم بالجعل لا واقع اللجعل . 

وإن كان كاشفيّته عن العلم بالجعل فيرد عليه: أَنّ العام بمجرّد استعلامه عن علم 
نفسه يحصل له اليقين المباشر بعلمه إذا كان عالماًء ويستحيل أن يتوسط بينه وبين 
علمه الذي يستعلم عنه واسطة يبرهن بها على علمه ؛ وذلك لأجل حضور العلم في 
أفق نفسه . 


ويمكن رفع هذا الاإيراد باختيار الشيّ الثاني والقول بأنّ المستحيل إنما هو صورة 


ما إذا كان العلم الحاضر في أفق النفس هو العلم الواضح الشفاف ء لا ما إذا كان 37 
منكدراً مشوشاً وغير ملتفت إليه . :كا حوائرض افق اللاراسان ‏ فاند ود عماج 
الاستعلام : غاية الأمر قد ور د ب د اتات ا ره شاك 
الشخص . كما قد تتأَخَّر النتيجة لاحتياجها إلى التأمّل في تصوّر المعنى من اللفظ . 
بالإضافة إلى أَنْه قد يكون للإنسان علم ول يتوجّه إليه لظروف سيكولوجيّة خاصّة 
قر به كالإنسان الوسواسي » فإنه يعلم بتطهير بدنه ولكن لايلتفت إلى أنه يعلم» كما 
ذكره السيد الحكيم في الوسواسي ١١.‏ 

وبعد أن بيّن السيد الصدرءويٌ الإيراد على علامية التبادر بناءٌ على التصور 
المشهور للوضع بم تقدم آنفاً مع الملاحظة عليه ذكر أنّ إشكال الدور يرتفع بناءً 
على مسلك القرن الأكيد في الوضع , وإليك بيان ذلك بعنوان: الحاولة الرابعة. 

الحاولة الرابعة للتغلب على مشكلة الدور في التبادر: هو ما ذكره الشهيد 
الصدر تي من أَنّ الوضع هو القرن الأكيد بين تصور اللفظ وتصور المعنى في ذهن 
السامع . بحيث يوجب انتقال الذهن من أحدهما إلى الآخر. وعلى هذا الأساس 
يكون التبادر متوقّفاً على واقع الوضع لا على العلم بالوضع , فيرتفع الدور ؛ لأنّ العلم 
بالوضع لو توقف على التبادر فإنّ التبادر لايتوقف على العلم بالوضع » بل على نفس 
الوضع . 

ثم اعترض يَإيْ على نفسه قائلاً: (ودعوى أنّ الانتقال من اللفظ إلى المعنى بسبب 
الملازمة متوقّف على العلم بالملازمة ؛ لأنّ الانتقال من أحد المتلازمين إلى الآخر فرع 
العلم بالملازمة). 

ثم أجاب عن هذا الإشكال بأنّه إِنما يحتاج إلى العلم بالملازمة فيا لو كانت الملازمة 


. 159 :١ مستمسك العروة الوثئق‎ )١1( 


الحاولات الخمسة للتغلب على مشكلة الدور ا 01000 
بين المدركين ؛ كالملازمة بين النار والاحراق» وأمّا إذا كانت الملازمة بين نفس 
الإدراكين فإنّ نفس الملازمة كافية ولو لم يكن العلم بها موجوداًء ومقامنا من هذا 
القبيل ولهذا يحصل هذا الانسباق عند الطفل أيضاً نتيجة لذلك ‏ والحال لا يوجد لديه 
أي علم تصديق بالملازمة. 

والظاهر أَنّ هذه الحاولة لا ترفع الحذور المذكور في التبادرء وذلك لأنّه مع فرض 
وجود الملازمة بين الادراكين وإن كان ينحلّ المحذورء لكن الشأن في وجود الملازمة ؛ 
لأنّ الملازمة بين الإدراكين لاتوجد إلا عند من شهد عمليّة القرن الأكيد ولو كان 
طفلاً؛ أو أخبر فإنّه أيضاً يعتبر قرناً؛ فلولا أنّه شبد القرن لما كان يتبادر في ذهنه 
المعنى من اللفظ ومع مشاهدته فإنّه يتمتّع بالعلم بالوضع , فن اللغو أن يستفيد من 
التبادر كما ذكرناه في ردّ المحقق العراق . 

ولذلك فلو فرض شخص جاهلاً تاماً باللغة فانّه لايتبادر عنده. وإِلّا لكان أهل 
كلّ لغة يعرفون سائر اللغات , فالنتيجة أنّ الجاهل باللغة تماماً لايتحقّق لديه 
الانسباق على رغم أنّ الوضع ولو بمعنى القرن الأكيد قد تم بالنسبة إلى الألفاظ' ١‏ . 

إذاً فيحتاج فى التبادر إلى حالة مسبقة من علم ارتكازي أو مشاهدة القرن, 
فبالنسبة إلى من لم يشهد القرن لا علم مسبق فيعود الحذور. ويعود حلّه بالعلم 
الارتكازي وبالعلم التفصيلى كما ذكر في الحاولة الثانية التى ذكرها المحقق الخراساني . 

الحاولة الخامسة: ما ذكره الحقق الخراساني في (الكفاية) حلا ثانياًء وهو 
اختلاف العلمين بالمستعلم والعالم» فالجاهل باللغة يستفيد من التبادر الحاصل عند 
أهل اللغة العارف بها . 

وهذا الحلّ لايرد عليه الإشكالات السابقة » حّ إِنّ السيد الصدر الذي ناقش 


)١(‏ وهذا الإشكال مشترك على جميع المبانى في الوضع إلا على مبنى العلاقة الذاتيّة بين 
اللفظ والمعنى » والذي هو مرفوض جدا . 


الحاولة الثالئة ‏ التى هى الجواب الأوّل للمحقّق الخراسافى تي باختلاف العلمين 
بالتفصيلى والإجمالمي ‏ بالإشكال المتقدّم ذكره» قال: إِنّ هذه خالية من ذلك 
الاشكال . 

هذا تام الكلام في إشكال الدور باعتباره إشكالاً أَوّلاً على علاميّة التبادر. 

الإشكال الثاني على علاميّة التبادر: هو ما ذكره السيد الشاهرودي يَإيٌ بنحو 
الإشارة في تقريراته متي بعنوان إشكال عام على التبادر والعلامتين الآتيتين للوضع - 
صحّة الحمل والاطراد ‏ وذكره الشهيد الصدر أيضاً بصورة تفصيليّة على التبادر, 
وهو أنّ التبادر مادام علاميّتها متوقّفة على عدم القرينة فن أين نحرز عدمهاء فقد 
تكون الظروف والحالات الشخصيّة تشكل قرينة من دون أن يشعر بها من حصل 
عنده التبادر» سواء كان هو المستعلم أو أهل اللغة كما في اسم تحمّد مثلاً. حيث 
يتبادر إلى ذهن كل شخص من هو الأقرب إليه » إلا إذا تكوّر هذا التبادر عند الجميع 
وبالتالي لم نحتمل وجود قرينة حاليّة » والتبادر عند الجميع لايمكن تحصيله , فا يمكن 
تحصيله وهو التبادر عند البعض - لايكون علامة عقلائيّاً لاحّال وجود القرينة 
وإمًا نطمئن بعدم القرينة بفضل الفحص والتأكّد اللازم؛ وأمَا مع فرض وجود 
الاحتال فلايمكن الركون إلى هذه العلامة. 

والجواب: أمّا ما ذكره السيد الشاهرودي فهو يستبطن حل هذا الإشكال» لأنّْ 
نظره توي هو التأكّد من عدم القرينة» وعليه فع الفحص الكامل من القرينة اللفظيّة 
والحاليّة من الظروف والملابسات يحصل للإنسان العادي الاطمئنان إن لم يحصل القطع 
وهو كافٍ. 

وأمّا ما ذكره الشهيد الصدر فلانوافق عليه ؛ لأنّه حتى في صورة تعدد المسمى 
بمحمد يثبت تعدد الوضع فيكون تبادر كل جماعة علامة وضع هذا الاسم لصاحبهم ؛ 


الاشكال الثالث على علامية التبادر 0 
فلا يوجد أيّ إشكال في علامية التبادر؛ نعم توجد مشكلة أخرى وهو أنّ هذا الاسم 
يصبح مشتركاً لفظياً فلا يعرف ماذا أراد المتكلم من هذا الاسم فيحتاج إلى قرينة 
معينة ككل مشترك لا أنه يخْلٌ بعلامية التبادر . 

الاشكال الثالث على علاميّة التبادر: ما ذكره المحقق العراق ١١‏ من أنّ التبادر إِنما 
يكشف عن الوضع في زمان التبادر ولا يكشف عن الوضع في الأزمنة المتقدّمة » إذ من 
الحتمل تغيّر معنى اللفظ إلى معنى آخر في العصور المتأخّرة ؛ وعليه فتبادر المعنى في 
العصر الحاضر من لفظ استعمله الشارع في العصور المتقدّمة لا ينفع في إثبات أنه هو 
المعنى الحقيق في زمن صدور النصّ الشرعي كي يؤخذ به ويثبت به مراد الشارع . 

وأجاب عنه توي بأنا نثبت مراد الشارع بالاستعانة بقانون الاستصحاب 
القهقهري . وبيان ذلك: أن قسانت الثابتة من الشارع ملاكه اليقين السابق 
والشكٌَ اللاحق ؛» على عكس هذا الاستصحاب ؛ لأنّ الشكٌ سابق واليقين لاحق. 
فنسحب الوضع الثابت فى الزمان الحاضر إلى الأزمنة المتقدّمة المعاصرة لصدور 
النصّ ونرجع قهقهريّاً وبهذا الاعتبار سمّى استصحاباً قهقرياً وهذا الاستصحاب وإن 
م تشمله الأدلة الشرعيّة للاستصحاب لكنّه ثابت يبناء العقلاء؛ لكن في خصوص 
حال الوضع والظهورء ويعبّر عنه بأصالة عدم النقل وأصالة تشابه الأزمان. 

وأضاف على الجواب الأُوّل: أنه لولا هذا الاستصحاب لما بق أساس لاستنباط 
الأحكام الشرعيّة من النصوص اللفظيّة وعليه تدور رحى الاستنباط» بل لو لا هذا 
الاستصحاب لايمكن فهم مرادالمريدين سواء أكان في مورد الشعر أم النثر وسواء في 
الأحكام أم غيرها. 


:١ و 37:7 ؛ وتبعه السيد الخوى كما فى محاضرات فى أصول الفقه‎ ١ نهاية الأفكار‎ )١( 
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وما ذكره المحقق العراقى وتبعه السيد المنوي ‏ قدس سرهما_كانفٍ في رفع 

الاشكال» إلا أنّ من الجدير التنبيه على أمور: 

- أن هذا الإشكال لايختصٌ بالتبادر ولا بسائر علاثم الوضع ؛ بل هي مشكلة 
عامّة حت في حقّ العالم بالوضع ولو بغير هذه العلاثم ؛ بل. هو عام في نفسه بالمععى 
الحقيق » فإنّه يحتمل أيضاً أنّ الوضع الحاصل فعلاً يغاير الوضع السابق كا نجده في 
«السيارة» فإِئها موضوعة في العصر الحاضر لعربة خاصة بينا كانت موضوعة في 
الزمان السابق للقافلة 9« وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه» ١١‏ ؛ بل كلّ 
ظهور حقٍّ لو م يكن بالوضع. وموضع حل هذا المشكل باب الاستصحاب 
ويذكرونه في موارد متعدّدة منها نهاية مبحث الحقيقة الشرعيّة . 

١‏ -أنّ هذا ليس شرطأ للتبادر ىا يظهر من السيد الخوئي » بل التبادر يمر ويثئبت 
المعنى الحقيق » غاية الأمر أَنّه شرط لاستنباط مراد الشارع لا بمعنى أنّ استصحاب 
عدم النقل يثبت مراد الشارع مباشرة» بل بمعنى أنّ التبادر يثبت الظهور في العصر 
الحاضر وبضمٌ استصحاب عدم النقل يثبت الظهور في العصر السابق وبالتالي مراد 
الشارع ‏ وليس شرطأً وحيداً» بل نحتاج إلى مقدّمات أخرى كحجيّة الظهور أيضاً . 

وبعبارة أخرى: أنّ استنباط مراد الشارع يتوفّف على مقدّمات متعدّدة منها أصالة 
عدم النقل؛ ويذكر كلّ مقدّمة في حلّها الفني في علم الأصول ولايذكر مجموع 
المقدّمات في مبحث واحد. 

"أن الجواب الثاني لا نساعد عليه ؛ لأنّه لو م يثبت العلم بمراد الشارع يدخل في 
مبحث الانسداد فيخضع لما اخترناه هناك إمّا من حجية الظن راد الشارع كشفاً أو 
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حكومة» وأمّا الاحتياط حسب تفصيلها. 

؛ - أنّ الاصطلاح الذي ذكره المحقق العراق . وهو تشابه الأزمان وإن كان أولى 
من اصطلاح أصالة عدم النقل وأشباهه ؛ لأنّه قد وضع إصبعه على نقطة العلّة لعدم 
النقل , وأنّ علّته تشابه الأزمان » لكن ليس دقيقاً؛ إذ نجد الفرق بين الأزمنة فيختلف 
ول الزمان مع آخر الزمان» ومن هنا فالأصح أنه أصل عقلائي بنى عليه العقلاء 
لغرض معرفة كلام السابقين لا أَنّ علته تشابه الأزمان . 


العلامة الثانية للحقيقة صحّة ال لحمل » وهو على قسمين: 

١‏ الحمل الأُوَلي الذاتي» وملاكه الاتحاد بين الموضوع وامحمول مفهوماً كقولنا: 
الانسان حيوان ناطق . 

؟ الحمل الشائع الصناعي ؛ وملاكه الاتحاد الوجودي بينهما . 

أمّا الأوّل؛ فكما لو شكٌ مثلاً في لفظة (الإنسان) هل هي موضوع للحيوان 
الناطق؟ فإذا حمل الانسان بما له من المعنى على الحيوان الناطق » أو بالعكس فقيل: 
(الإنسان حيوان ناطق) أو (الحيوان الناطق إنسان)؛ وكان ذلك بالحمل الأوَّلي 
الذاتي» فإذا صمّ الحمل صار علامة على أنّ معنى الإنسان الارتكازي هو عين معى 
الحيوان الناطق , أي أَنّه موضوع له . 

وأمًا الثاني فهو لايدلٌ على الوضع . وإِما يدل على يحرّد الاتحاد المصداقى أحياناً 
كالضاحك والحيوان» ولكن ينفع في قبال احقال التباين ويثبت أَنْه ليس من قبيل 
الإنسان والحجر مثلاً. 


ولكن العلماء بإضافة عمليّة أخرى جعلوه علامة أيضاً» وهو أَنّه بعد كشف 
الاتحاد الوجودي بين (الضاحك) و(الناطق) نعرف أنّ مدلول (الضاحك) أحد 
المفاهي المنطبقة على المصداق الذي انطبق عليه مفهوم (الناطق)؛ نضمٌ إليه إحصاء 
تام المفاهيم التي تنطبق على هذا المصداق وتعيينه من بينها . 

وقد اعترض على هذه العلامة ببعض المناقشات: 

المناقشة الأولى: أن شرط الحمل هو الاتحاد من جهة والاختلاف في أخرى, 
ولايتوفر في الحمل الذاتي » وحّ لو اكتفينا بالفرق بالإجمال والتفصيل كما في 
(الإنسان حيوان ناطق ) فإِنّه غير موجود في (الإنسان بشر) . 

ويمكن حله بما يلي : 

١‏ -كفاية الفرق بالإجمال والتفصيل كما في (الإنسان حيوان ناطق )؛ وذكره السيد 
الصدر بير وغيره . 

ويمكن الملاحظة عليه بأنْه لن حل الإاشكال في مثل (الإنسان حيوان ناطق ) فإِنْه 
لاينحلٌ في مثل (الإنسان بشر) و(الغيث مطر)؛ لأنْه إذا كان المعيار تغاير المفهومين 
فإنْ مفهومهما ومعناهما واأحد. 

. -ما ذكر الشهيد الصدر يي من التغاير في اللفظ‎ ١ 

ويمكن الملاحظة عليه أيضاً بأنّ المعيار التغاير في المعنى ؛ لأنّه الحمول واقعاً دون 
اللفظ , فإنّ اللفظ إِنما يكون محمولاً في القضيّة اللفظيّة » وليس محمولاً واقعياً. 

ألا نسلّم هذا الشرط وهو اعتبار تغاير الموضوع وامحمول كما أشار إليه السيد 
الصدر بقوله: (لو سلّمنا). 

إلا نا لانساعد على هذا الحل» لأنّ الحمل يقتضي الاثنينية فلابد من تغاير ما 
ولو بالإجمال والتفصيل كا في الحل الأول . 

ولكن لو فرغنا عن اعتبار هذا الشرط فلابدٌ من حلّه كالتاللي: 


المناقشة الثانية على علاميّة صحة ال حمل ل ل 

؛ أن أحد المفهومين صورته واضحة شفافة وصورة الآخر مشوشة منكدرة . 
فالفرق في درجة العلم » أو يفرّق هكذا: 

أن الموضوع هو المعنى من حيث إن معلوم عند المتكلم والمحمول هو المعنى من 
حيث إرادة تحصيل العلم بهء كما ذكر نظيره المحقق الخراساني َي في إطلاق اللفظ 
وإرادة شخصه, بفرق أنّ ما ذكره الحقق الخراساني :َي هو أَنا نوجد الموضوع بنفسه 
ونحمل عليه الحمول؛ وبا أنّ الموضوع هو اللفظ فايجاده يكون بنفس التلفظء وأمّا 
هنا فليس الموضوع هو اللفظ بل معناه؛ واحمول أيضاً هو معناه. 

إلا أنّ هذا الحل لايمكن قبوله ؛ لأنّ المفروض هنا كون المحمول معلوماً ومع هذا 
الفرض لا موجب لتحصيل العلم به فلايصح قوله: «من حيث إرادة تحصيل العلم 
به ) . 

المناقشة الثانية على علامية صحة الحمل: ما ذكره ال حقق الخراساني تَِيرٌ وهو 
الابتلاء بالدور المذكور في علامية التبادر» وقد حلّه هو بنفس الحلٌ الذي ذكره هناك 
وهو اختلاف العلمين بالإجمال والتفصيل أو عند الجاهل باللغة والعالم بها . 

ولكن كثير من العلماء استشكلوا فيها فلم يقبلوا هذه العلامة كالسيد الشاهرودي 
والسيد المنوئي والسيد الصدر يي ؛ ولكن قبلها السيد الروحاني تؤيٌ ويمكن أن نسند 
القبول إلى الحقق الاصفهاني يَأ أيضاً لكونه لازم كلامه . 

وإليك تفصيل ذلك: 

الإشكال الأوّل: ما ذكره السيد المنوي تاي وهو: أنّ الحمل الذاتي لا يكشف إلا 
عن اتحاد الموضوع والمحمول ذاتاً وغايرتهها اعتباراً» ولا نظر في ذلك إلى حال 
الاستعبال وأنه حقيق أو ومجازي , مثلاً مل (الحيوان الناطق ) على الإنسان, لايدلٌ 
إلا على اتحاد معنييهما حقيقة ولا نظر فيه إلى أنّ استعمال لفظ الإنسان فما أريد به 
حقيقي أو مجازي ؛ ومن الظاهر أن تحرد الاستعبال لايكون دليلاً على الحقيقة . 


ثم ذكر السيد الخوئ بَِيْ - بعنوان كلمة أخرى -: أنّ صحة الحمل وعدم صحته 
يرجعان إلى عام المعنى والمدلول» فع اتحاد المفهومين ذاتاً يصح الحمل وإلا فلاء وأمًا 
الحقيقة والمجاز فهما يرجعان إلى عام اللفظ والدال» وبين الأمرين مسافة بعيدة.١)‏ 

هذا إشكال السيد الخوئ تي على هذه العلامة . 

ولكن السيد الروحاني تبعاً لالمحقق الاصفهاني ييا حيث أشار إلى ذلك - 
أجاب عن إشكال السيد الخوئ تين : بن المفروض أنّ الحمول هو اللفظ بما له من 
معنى ارتكازي وبلا قرينة ؛ ولايخق أَنّ ذلك معناه فرض حمل اللفظ بمعناه الموضوع 
له المرتكز في النفس ء لا الأعم من الحقيق والمجازي؛ كما أشار إلى ذلك الحقق 
الاصفهاني: ويعد هذا الفرض في أصل الكلام فى صحة الحمل لا وجه لما ذكره وقرره 
فنّه عجيب جداًكما لايخ فلاحظ (") 

وتحقيق المطلب أنّ ما ذكره السيد الروحاني :َي إذا كان تامّاً فإن إشكال السيد 
الخوئ تَِيرٌ يرتفع حتى ما ذكره من «أنّ صحة الحمل وعدم صحته يرجعان إلى عام 
المعنى والمدلول» فع اتحاد المفهومين ذاتاً يصح الحمل وإِلّا فلاء وما الحقيقة والمجاز 
فهما يرجعان إلى عام اللفظ والدال» وبين الأمرين مسافة بعيدة»؛ فإنّ هذا الإشكال 
ينحل ببركة حل السيد الروحاني تين وبيانه لعالم المدلول حيث قال: بما له من المعنى 
لا الأعم من الحقيق والمجازي ؛ فيرتفع به تلك المسافة البعيدة ونصل إلى عام اللفظ 
أيضاً؛ لأنّ منشاً الشك والتردد في عام اللفظ وأنّه حقيقة أم محاز هو الشك في عام 
المعنى والمدلول» فبفضل ارتفاع الشك في العال الأوّل يرتفع الشك في العام الثاني 
أيضاً . 


إلا أن الشأن فى صحة كلام السيد الروحاني تي وأنْهد هل هو صحيح في نفسه أم 
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الاشكال الثالث على حل الحقق الخراسانىي للدور 011 000 00 
حيث إِنْه بملاحظة ما ذكره السيد الشاهرودي تين في المقام م يثئبت صحة حل السيد 
الروحانى» ونحن نذكر كلامه تَيِيّدٌ بعنوان الاشكال الثالث . 

الاشكال الثاني (على حل الحقق الخراساني وبالتالمي يثبت الدور): ما ذكره السيد 
الصدر وهو أنّ هناك فرقاً بين علامية التبادر وعلامية صحة الحمل » فالتبادر يكى 
فيه وجود العلم الارتكازي الضعيف» فإذا كان ذلك يحصل التبادر بخلاف صحة 
الحمل فإِنّه لايمكن إحراز صحة الحمل إلا إذا كان لنا علم تصديق ولايكني العلم 
التصوري بصحة حمل المحمول على الموضوع ء والعلم التصديق لايحصل إلا بعد أن 
نعرف المعنى الحقيق ونميزه من امجازي» فهذه العلامة تتوقف على أن نعرف مسبّقاً 
المعنى الحقيق وإذا علمناه فلا حاجة إلى هذه العلامة . 

والحاصل أنّ الحل المذكور في التبادر لايجري هنا؛ لأنّ الحمل يحتاج إلى العلم 
التفصيلي بالمعنى بخلاف التبادر فإنّه يكفي فيه العلم التصوري . 

وهذا الإشكال لايمكن ردّه بالحل الذي ذكره السيد الروحاني تيك . 

الاشكال الثالث: ما ذكره السيد الشاهرودي تين وهو أنه حتى إذا كان لنا علم 
تفصيلى بصحة الحمل إِلَا أنّ مستوى الإشكال أرفع مما ذكروه وهو أنه زائداً على 
وجود العلم التصديتي التفصيلي يصحة الحمل لابد من إحراز عدم وجود قرينة بِأَيّ 
شكل من إشكاله لا مقالية ولا حالية في هذه القضية ؛ وإحراز عدم وجود القرينة في 
هذه القضية يتوقف على أن نعرف المعنى الحقيق مسيّقاً وأن أّ المعنيين حقيق وأيهم| 
يحازي » وإذا أحرزنا المعنى الحقيق فلا حاجة إلى هذه العلامة » وهذا الاحتال (أي 
احتال القرينة) لايمكن دفعه. 2 

ونخرج من هذا البحث بنتيجة أنّ علامية صحة الحمل ليست مقبولة عند السيد 
الشاهرودي والسيد الخوثي والسيد الصدرئِيك » ولكن قبلها الحقق الخراساني والسيد 
الروحاني ينا » وأما المحقق الاصفهاني :َي فيحتمل قبوله ها بمقتضى عبارته حيث 
فرض المطلب فى مورد يكون عدم القرينة فيه مفروغاً عنه . 


دارطالا_٠م‎ 


العلامة الثالئة للحقيقة الاطراد؛ وبما أَنّ معناه الشيوع في جميع الموارد وعدم 
الاختصاص ببعضها فلذلك يحتمل فيه أمور: 

-١‏ أطّراد التبادر كما لو تبادر من لفظة (الأسد) الحيوان المفقرس في كلّ موارد 
استعماله بلا قريئة . ١‏ 

وهذا المعنى من شؤون العلامة الأولى وهي التبادر» فإذا كان التبادر مطرداً كشف 
عن استناده إلى حاق اللفظ وأنه ليس للقرائن الحاليّة كالظروف والملابسات 
الخاصّة » فيخرج الاطراد بهذا المعنى عن كونها علامة مستقلة في مقابل التبادر. 

"- اطراد التطبيق كبا لو استعملنا (الأسد) في الحيوان المفقرسء ثم رأينا أنّ هذا 
المعنى ينطبق دائًاً على الحيوان المفترس ء ولاينطيق دائًاً على الانسان» بل ينطبق 
على بعض أفراد الإنسان» وهو الفرد الشجاع منه لا كلّ إنسان» فيعرف أُنَّا حقيقة 
في الحيوان المفقرس دون الإنسان الشجاع )١(‏ 

وهذا المعنى لانساعد على علاميته لما ذكره الحقق المخراساني » إذ الاطراد موجود 
أيضاً في المعنى المجازي الذي يتمتّع بالعلاقة المصحّحة للمجازء وهو الرجل الشجاع ‏ 
ولئن لم تكن لفظة (الأسد) مطردة في كلّ إنسان لكنّها مطردة فى خصوص الإنسان 
الشجاع , فهذه العلامة تشمل الجازات الصحيحة أيضاً فتسقط عن كونها علامة 
الحقيقة . 

وحاولة إخراج المعاني المجازيّة من طريق إضافة قيد: (على نحو الحقيقة) أو (من 


:١ وهذا المعنى يظهر من تفسير المشكينى يي على أرّل هذا البحث » (الكفاية المحشى‎ )١( 


.) 


علامية الاطراد ل 
غير تأويل ) تستلزم الدور؛ لأنّ هذه العلامة تتوفّف على معرفة الحقيقة؛ والحال أنّ 
معرفة الحقيقة متوقفة على هذه العلامة . 

ولايمكن التخلّص من هذا الدور كما في التبادر ؛ لأنّ هناك لم يتوقّف التبادر على 
العلم التفصيلى بالمعنى الحقيق بخلافه هناء إذ بعد أخذ معرفة المعنى الحقيق في هذه 
لعلامة » فلابدٌ من معرفة المقيقة بنحو تفصيلى لكي يمكنه إحراز قيد (على نحو 
الحقيقة )؛ فيتوقف إحراز هذه العلامة على معرفة الحقيقة بنحو تفصيلى في رتبة سابقة 
على تحصيل العلامة , فيصبح الاستفادة منها لغوأ في حقّ من يتميّع بالعلم بالحقيقة 

اطراد الاستعبال» أي صحّة استعمال اللفظ في معئّى معيّن في موارد مختلفة مع 
إلغاء كل ما يحتمل قرينيته ؛ أي من دون قرينة . 

والفرق بين هذا القسم وما قبله بعد اشتراكهما في أصل الاستعبال أنّ مركز الاطراد 
هنا هو الاستعمال » فيكرر الاستععال في موارد متعدّدة » ومركزه هناك هو تطبيق معق 
(الأسد) على مصاديقه , وأمّا استعبال اللفظ فلم يتكور )١7‏ 

وهذا المعنى مقبول عند السيد الخنوئي , قائلاً: إِنْه هو الطريقة الوحيدة لمعرفة المعنى 
الحقيق » فإنّ الأطفال يتعلّمون اللغات من الاطراد . 

وقد يلاحظ على ما ذكره السيد الخنوئ تي بالإشكال على علاميّة هذا الاطّراد 
للمعنى الحقيق » وذلك: 

ما لنفس ما ذكره المحقق الخراساني يي على المعنى السابق» وهو أنه لايكن 
إحراز عدم القرينة إلا بعد إحراز أنه معنى حقيق » ومع إحرازه لا حاجة إلى استعلام 
حال اللفظ لا بهذه العلامة ولا بغيرها. 


)١(‏ وهذا المعنى يظهر من تعليقة الشيخ المشكيني أيضاً» فيبدو أنَّ المراد من الاطّراد أعمّ من 
هذا المعنى وسابقه (الكفاية الحشى .)18:١‏ 


وما لما ذكره الشهيد الصدر نين من أنّ الاستعمال قد يكون مجازاً على رغم عدم 
وجود القرينة فيه ؛ لأنّ شرط صحة المجاز هو وجود العلاقة المصحّحة للمجاز 
كوجود الشجاعة الكاملة في زيد» وأمّا القرينة ففائدتها فقط إفهام الآخرين 
لئلا يقعوا في النطأ في مراد المتكلّم ‏ مثلاً يصمّ أن تقول: (رأيت أسداً) وتريد به 
رجلاً شجاعاً» غاية الأمر لايفهم السامع أنك أردت الرجل إلا إذا قلت: (يرمي): 
أو كانت قرينة أخرى لفظيّة أو حاليّة . 

ولكن لا نوافق على هذا الاعقراض بكلا شقيه: 

أمّا الأول فلأنٌ نفس الاطراد يمنع من احتال وجود القرينة»؛ حيث إن 
الاستعمالات المختلفة والكثيرة والق تنطلب لكل مورد قرينة خاصة به» يُبعّد احتال 
غفلتنا عن وجود كل هذه القرائن المتعددة في موارد شي . 

وأَمّا الثانى فهو خروج عن الفرض ؛ لأنّ الاستعمال هو ذكر اللفظ وقصد افهام 
المعنى ‏ أو فقل إرادة تفهيم المعنى ‏ لا مجرد إرادة المعنى من اللفظ , فلو قلنا: «زيد 
أسد» من غير قصد إفهام غيره؛ لا يقال: استعمل الأسد . 

وملاحظتنا على كلامه: أنّ الاطّراد ليس هو الطريقة الوحيدة لمعرفة ال معنى 
الحقيق » إذ يوجد التنصيص من أهل اللغة كثيراً» حيث يسأل الاطفال من والديهم 
ما هذه؟ وأحياناً تبتدئهم الائهات بتعليمهم اللغة. 

4 ما أضافه الشهيد الصدرءييٌ وهو نفس المعنى السابق أي اطراد الاستعمال من 
دون قرينة» والفرق بينه وبين المعنى السابق أنّ في السابق استدلٌ بصححّة الاستعمال 
المطرد بدون القرينة على نق امجازيّة ؛ فابتلى بإشكال السيد الصدر عليه؛ من أن 
لجاز أيضاً يكون صحيحاً بدون القرينة ؛ لأنّ القرينة نحتاج إليها لفهم المعنى الجازي 
لا لصكّته . 

وأا في المعنى الرابع » فيستدلٌ على الحقيقة بصحّة الإستعمال المطرّد بدون قرينة؛ 


تحقيق فى الاطراد ا ا 0 00 


يم 


ولكن ببركة إضافة أمرء وهو أنّ الاستعبال المجازي بدون قرينة وإِنْ كان صحيحا 
لكنّه ليس مطرداً شائعاً وليس اتّجاهاً عاماً فيستدلٌ باطّراد الاستعمال على كونه 

ويلاحظ عليه: أنه لايصمّ أن نجعله في مقابل المعنى السابق الذي ذكره المشهور. 
بل هو نفسه, غاية الأمر يختلف معه في الاستدلال؛ فليس لاطّراد الاستعمال 
معنيان ؛ بل معىٌ واحد غير أنه لايساعد على تقريب الاستدلال الذي ذكره السيد 
الخوئي » ويذكر هو تقريباً آخر في محال الاستدلال لا معنى آخر لاطراد الاستعال . 

والتحقيق في المقام بنحو موجز أنّ البحث في مراحل ثلاثة: 

١-ما‏ يمكن أن يراد من الاطراد؟ 

وجوابه: أَنْه ثلاث أمور: اطراد التبادرء واطراد الاستعبال » واطراد التطبيق . 

؟-ما هو المراد من معنى الاطراد في المقام؟ 

وجوابه: الاطّراد فيالاستعال والاطراد في التطبيق » كما جاء في تعليقين 
للمشكين :َي على (الكفاية) في أَوّل هذا البحث » وقد جاء كلا العنصرين في كتاب 
(منتق الأصول). 

ما هو قيمة الاطراد في مقام العلاميّة للحقيقة؟ 

والجواب: أنّ الاطراد فيالاستعمال بدون قرينة علامة الحمقيقة ١!‏ ؛ وذلك لأنّ 


)١(‏ لالما ذكره السيد الخنوئى من أنّ عدم القرينة يستلزم الحقيقة ؛ وذلك لأ الجاز أيضاً 
تكو فحسينا دوق القدية ؛ لأنّ المصمّح هو العلاقة المصحّحة كالشباهة الكاملة بالأسد في أبرز 
صفاته » وأمّا القرينة فدورها هو إفادة المراد» حيث ذكر أهل البلاغة أن المصحح للاستعمال 
الجازي هو العلاقة الخاصة » فيصفون العلاقة بكونها مصحّحة بقوطم: (العلاقة المصححة)» 
وم يقولوا: (القرينة المصححة ) » فهنا شيئان قرينة وعلاقة . 

وبيان ذلك أن أغراض المتكلم متعدّدة : 

ا - ألا يكذب فقط » ويك فيه أن : يتكلّم غلطاً ويقصد أمراً صحيحاً » كما لو قال: 58 


الاستعمال المجازي بدون القرينة وإن كان صحيحاً لكنّه نادرء فإذا فرض اطراد 
الاستعمال وكثرته نطمئن بأنّه ليس حازاً؛ وذلك بالاستعانة بقانون (حساب 
الاحتالات)» فإنّه لا يحتمل أن يكون كلّ هذه الاستعمالات في هذه الموارد المختلفة 
يحازاً. لأنّ لجاز بدون القرينة نادر الوجودء والفرض عدم القرينة فيتم المطلوب . 

لكن السيد الشاهروديإنَ م يوافق على ذلك. لتأمّله في المقدّمة الأخيرة؛ إذ 
لايمكن إحراز عدم القرينة حقٌّ الحاليّة الشاملة للظروف والملابسات . نعم » لو أحرز 
عدم القرينة فهو مرضي عنده . 

وأمّا الاطراد في التطبيق » فلا يكون علامة ؛ لأنْه ما دام الاستعمال فيه ليس مطرداً 
فلادافع لاحتال المجازء فلعلٌ هذا المورد كان مجازاً صدفة بخلاف الاطراد في 
الاستعمال » فإنّه بنفضل كثرةالاستعبال لا محتمل المجازء إذن الججماز الفاقد للقرينة 
لا.يشكل كثرة فيالاستعمال كا تقدٌ 

فيتحصّل من مبحث الاطراد أن الاطراد يمكن أن يكون في موارد أربعة حسب ما 
ذكره السيد الشهيد الصدر تين . وامختار نا ثلاثة؛ والذي يصمّ البحث عنه في مقابل 
التبادر اثنان» والذي يكون علامة واحد» وهو الاطراد فيالاستعبال وفاقاً للسيّد 


ج (رأيت يت أسداً) ويريد الإناء الذي لا علاقة ها مع الأسد رأساً» فإِنّه صادق سواء فسّر الصدق 
بمطابقة الواقع أو الاعتقاد . 

ب أل يكذب ولايلفط » أي يريد صحة الاستعال فقط ‏ وفي هذا امقام وهذا اغرض يكى 
وجود العلاقة المصمّحة » كما لو قال : (رأيت ت أسداً) وأراد الرجل الشجاع ول ينصب قرينة » فإنَ 
استعماله للفظة (الأسد) صحيح ببركة العلاقة المصحّحة » وهي الشباهة التامّة في أبرز صفات 
الأسد وهي الشجاعة لا بخر الفم » غاية الأمر لم يفهم السامع مراده؛ بل يحمله على المعنى 
الخصص . وهو الحيوان المفترس . 

ج ألا يكذب ولا يغلط ويفهم مراده أيضاً ففي هذا المقام -أي تحقيق الغرض الثالث -يحتاج 
إلى نصب القرينة » فدور القريئة بحرّد الافهام لا صحّة الاستعمال » فنا في الجاز تابعة للعلامة 
المصححة . 


الخوي والسيد الصد ركنا ؛ لكن بطريقين مختلفين؛ وخلافاً للمحقّق الخراساني 
والنائيني والروحاني بيك وأمًا السيد الشاهرودي يي فهو متوقّف في إحراز عدم 
القرينة الذي هو شرط علاميّة الاطراد. 


؟ - تنصيص الواضع 


ويقع البحث في نقطتين: 

١-ماهو‏ الفرق بين الواضع والمستعمل 7 

؟ -ما هو مورد تنصيص الواضع في العصر الحاضر بالنسبة إلى ألفاظ الكتاب 
والسئة ؛ فإنّ الواضع ليس متناول اليد؟ 

أمّا النقطة الأولى: فعلى رأي السيد الخوثئي فى الوضع وهو التعهد لايبق فرق. 
لأنّ كل مستعمل يكون واضعاً» لكن لانساعد على هذا المطلب» إذ نجد فرقاً بين من 
يضع اسماً لولده وبين من يستعمله بعد ذلك» فإنّ الأول مختار في التسمية بخلاف 
الآخرين حيث يجدون أنفسهم أمام عمل واقع لايقبل منهم أن يطلقوا اسمأ آخر على 
ذلك الولد. 

اللهم إلا أن يقال: هذا الفرق غير فارق ؛ لأنّ الجميع متعهدون بأَنّه متى أرادوا 
هذا المعنى أن يذكروا لفظه الخاص ء وإن كان المستعمل تابعاً للوضع في هذا التعهد . 

النقطة الثانية: أَنّه يكن معرفة تنصيص الواضع بتصريم أهل اللغة» وبيان ذلك: 
ان إخبار اهل اللغة عن الوضع بشكلين: 

أحدهما: أن يخبر عا يعلمه من اللغة وعن اجتهاده فيهاء وبهذا الاعتبار يكون 
إخباره داخلاً فى تنصيص أهل اللغة . 


والآخر: أن يخبر عمّن سمع عنه» وهو بدوره عن الحلقة السابقة إلى أن يصل إلى 
الواضع ‏ مثلاً يقول: (قال الجبوهري) أو (أبو على ) وهو بدوره أيضاً يخبر عمّن سبق 
وبهذا الاعتبار يدخل في تنصيص الواضع . 

كا نجد هذين النحوين في أخبار الأمّة مياق , فبالنسبة إلى من لايؤمن بإمامتهم 
يروون الخبر عن آبائهم عن النئّعييلة . 

وعلى كلا التقديرين فإن إخبارهم يحتاج إلى كونه حجة » ومن هنا ينفتح الحديث 
عن حجية قول اللغوي ؛ وهذا ما نتكلم عنه في البحث الآت . 


© تنصيص أهل اللغة 


ويقع الكلام في حجية قول اللغوي ؛ وقد استدل على حجيته يأمور: 

١‏ -إجماع العلياء بل العقلاء عملاً على الرجوع إلى أهل اللغة. 

وفيه: أنه إِمَا في غير الحكم الشرعي كالاخلاق والتاريخ؛ وإمّا مع توفر شروط 
الشهادة كالتعدّد والعدالة» وإمّا لحصول الوثوق لهم وهذا هو القدر المتيقن من 
الإجماع . 

؟ إجماع العقلاء عملاً على الرجوع إلى أهل اللغة باعتبارهم من أهل الخبرة, 
والفرق بينه وبين السابق أَنّه في خصوص أهل اللغة وهنا عام بالنسبة إلى كلّ من هو 
أهل الخبرة كالطبيب والمهندس فيرجعون إلى أهل اللغة باعتبارهم من أهل الخبرة ‏ 
فإنّ العقلاء يرجعون إلى كلّ خبير في خصوص ما يكون فيه خبيراً أي لا يرجع في 
أمور الدين إلى الطبيب على رغم أَنْه من أهل الخبرة» إذ ليس خبرته في الدين . 

ويرد عليه ما ورد على الأمر الأوّل. 


أدلة حجية قول اللغوي 0 

الإجماع القولى المنقول , وفرقه مع الأوّل أنّ الأوّل عملي , أي عملاً يرجعون 
إلى أهل اللغة ؛ لكن هنا يقولون أيضاً بأَنّ قول اللغوي حجّة . 

وفيه زائداً على ما ورد على سابقيه أَنّه منقول فليس بمقبول . 

؛ ‏ خضوع هذا المبحث لأدلّة حجيّة الخبر الواحد. 

وفيه: أنّ إطلاق أدلّتها قد قيّد في الموضوعات بالعدلين » بسبب أمثال!'' موئقة 
مَسْعّدة بن صدقة: «والأشياء كلّها على هذا حيٌٍّ يستبينَ لك غير ذلك» أو تقوم به 
البيّنة»!") و«البيّنة» وإن كانت في اللغة مطلق ما يتبيّن به الأمرء كما جاء في القرآن: 
١‏ حَنٌ تَأَتِيهُم البيَةُ4/"'؛ لكن لقرينة المقابلة مع (ما يستبين) لابدّ من حملها على 
البيّنة الاصطلاحية » وهي شهادة العدلين فيشترط في اللغوي التعدّد والعدالة 
والإخبار عن حسٌ . 

6 -انسداد باب العلم فى خصوص اللغات . 

وفيه: أَنّ المعيار في مسألة الانسداد هو انسداد باب العلم بالأحكام لا في اللغات , 
وبينهما عموم من وجهء إذ قد ينسد باب العلم باللغة. ولكن يحصل من غير الأدلة 
اللفظيّة مقدار يصحّح القِسّك بالأصول العمليّة. وبفضل المجموع لاينسد باب 
العلمي ؛ وقد يكون بالعكس فينفتح باب اللغة لكن ينسد باب العلم بالأحكام » لعدم 
كفاية العلم باللغة وحده في استنباط الأحكام» إذ يحتاج إلى مقدمات أخرى كإثبات 
حجيّة أسناد الأخبار وغيرها. 

نعم » قد يجتمع مع انسداد باب العلم بالأحكام فيكني بناءً على تماميّة دليل 


الانسداد. 


. الدالّة على التعدّد فى موارد خاصّة , وأمّا ما يكون عامّاً فلم أجد الا هذه الموتّقة‎ )١( 
. 4 الوسائل 17: 84» أبواب ما يكتسب به ب 4ح‎ )1( 
.١ الميّنة:‎ )3( 


والنتيجة من مبحث تنصيص الواضع وأهل اللغة أنه يثبت تة تشخيص الاوضاع 
أحياناً لحصول الاطمئنان بذلك سيا مع اجتاع كتب اللغةء وهذا ما 5 واقعاً بالنسبة 
إلى العلماء ؛ حيث يطمئنون غالباً من اتفاق الكتب اللغويّة وأحياناً يستشهدون فى 
المباحث الفقهيّة بنصوص الكتب اللغويّة . 1 

وهناك فائدة أيضاً وهي حصول الاطمئنان بالظهور الأعم من الحقيقة والمجاز فيا 
لوبين اللغويون مواردالاستعمال فقط من دون 0 الحقيقة . 

وا قلنا: «فائدة» لأنّ البحث نا هو عن تشخيص المعنى الحقيق للا مطلق 
الظهور الأعم من الحقيقة والجاز. فإنّه 3 عن نطاق البحث . 

هذا حال طرق 3 اصخيص لوت بهذا فارج عن هذا اليحت بالنتيجه الخالية' 

صحّة علاميّة التبادر وفاقاً للمحقّق الخراساني والعراق والسيد الروحانى )١(‏ 
والسيد الصدرئيّ وخلافاً للمحقّق النائينى :يي والسيد النوي''' والسيد 
الشاهرودي تي نه ينكر العلاميّة حيث لا يوجد لاحتال الجاز دافع . 

وأمّا صحة الحمل وبعبارة أخرى عدم صحة السلب فهي علامة الحقيقة عند 
المحقق الخراساني والسيد الروحاني يي( ''. خلافاً للمحقّق النائيني والسيد 
الشاهرودي والسيد النوثئ والسيد الصدر يي والختار. 


)١(‏ لأنه وان لم يرَ فائدة في هذا البحث لأنّ المعيار هو الظهور لا خصوص المعنى 
الحقيق (تبعاً للمحقق العراقي رحمهالله) فاكتى بذكر ما قاله احقق الخراساني وين . ولكن لم يناقش 
علاميّة التبادر فيظهر إمضارًه . منتق الأصول ١77:١‏ و 774. 

(؟) حيث ذكر أن الاطراد هو السبب الوحيد لمعرفة الحقيقة » والتبادر ليس مقبولاً بعنوان 
التبادر » بل مقبول عنده يي بعنوان رجوعه إلى الاطراد . حاضرات في أصول الفقه 174:١‏ . 

() فالأوّل يجعل الحمل الأوّلى الذاتى علامة » والثانى يضيف عليه الحمل الشائع الصناعي 
الواقع بين الكلىي والفرد » وأمّا العاميّ من وجه والمتساويين ك (الضاحك ناطق) فلا. . ملتق 
الأصول :١‏ /ا,7 . 


النتيجة من مبحث علاثم الوضع ان متخ انج جا شحولاو تع جام سج ماقو حار وا و 917 

وأمًا الاطراد فهو علامة وفاقاً للمحقق العراق والسيد الخوئ والسيد الصدر بيك 
على اختلاف بينهما ؛ وذلك لتفصيل في الاطراد, حيث إِنّ الاحتالات الممكنة فيه 
حسب ما ذكره الشهيد الصدرتييٌ أربعة والظاهر أَّها ثلائة؛ والتىي هي علامة في 
مقابل التبادر اثنان والمقبول منهما واحد وهو الاطراد فيالاستعال, وهو امختار وفاقاً 
للسيّد النوثئي والسيد الصدر قبا على اختلاف بينهها فيالاستدلال . 

وأمّا الاطراد في التطبيق فرفوض وفاقاً للسيد الشهيد تي ومقبول عند المحقق 
العراقي تي وما السيد المدوئ يي فقد ردّ الحقق العراق توي وقال: لايمكن أن يراد به 
التكرار في التطبيق أي تطبيق المعنى على مصاديقه وأفراده . 

بيان ذلك أنّ انطباق الطبيعي على أفراده والكلي على مصاديقه أمر عقلي . وأجنبي 
عن الاستعمال بالكلية » فلايعقل أن يكون المعنى كلياً ومع ذلك لاينطبق على تمام 
أفراده ومصاديقه ولايصح إطلاقه عليها  )١(‏ 

وأمّا امحقق الخراساني والنائيني والسيد الشاهرودي والسيد الروحانى يك !"ا 
فيرفضون علاميّة الاطراد مطلقاً بجميع صورها. 

وأمّا تتصيص الواضع وأهل اللغة فإما يعتمد عليه في إحدى صورتين: 

. تور شروط الشهادة من العدد والعدالة وحسّية الخبر أو قربه إلى الحس‎ ١ 

؟ - حصول الوثوق والاطمئنان من كلامهم كا يتّفق كثيراً حين ممارسة الفقيه 
لعمليّة الاستنباط » سهًا مع إجماع اللغويين. 


.١؟؟:١ الحاضرات‎ )١( 
.181١- 18٠ :١ (1)منتق الاصول‎ 


تعارض الأحوال 


افترض للفظ أحوال خمسة بل عشرة: الجاز والنقل والاشتراك والتتخصيص 
والاضضار والنسخ والتقييد والكناية والاستخدام والتضمين وبحثوا عن المتقدّم منها في 
حالة التعارض » ونتكلّم حوله عن أمور: 

١‏ -في معاني هذه الأحوال وهي واضحة غالباً؛ فنذكر منها النقل وهو كما جاء في 
منطق المظفر باب بحث الألفاظ: الانتقال من معنى اللفظ إلى معنى آخر لمناسبته 
للمعنى الأول وبدونها مرتجل» وم يشترط فيه هجر المعنى الأوّل» وأمّا المحقق 
المشكينى (والمنقول من كتاب التهذيب في المنطق ) فقد اعتبر هجر المعنى الأوّل . 

فإن أمكن حلّه باختلاف اصطلاخي المنطق والأأصول ‏ وإن كان بعيداً؛ لأَنّ 
التبذيب ينقل اصطلاح المنطق ‏ فهوء وإلا ففرجّح تفسير المشكين يإ وذلك لأنه : 

أوّلاً: يصبح اللفظ محملاً لبقاء المعنى الأوّل» فلا يرجّح الثاني إِلَّا إذا هجر الأوّل . 

وثانياً: على تفسير الشيخ المظفر تي فالنقل يشترك مع الاشقراك في مشاكله التي 
انعكست على إفراد بحث مستقلٌ فى لويس س0 
المشترك» هما استحالته ووجوبه أو التفصيل بين وقوعه في القرآن الكريم فيمتنع 00ل 
وفي غيره فلاء فإنّ كل ذلك يجري في النقل أيضاًء فلماذا حكبوا على المشترك 
بالامتناع أو الوجوب ولم يحكوا على النقل مع اشتراكهما في النكتة؟! 

وفرق الكناية عن المجاز: أنّ اجاز يعتبر فيه عدم قصد المعنى الحمقيق والقرينة 


. لأنه | ن م يذكر القرينة فيخل بالتفهيم » وإن ذكرت لازم التطويل بلا طائل‎ )١( 
ولايقال: ليس بلا طائل ؛ لأنّ فائدتها تعيين أحد المعنيين » لأنّه يقال : المراد أنه لماذا وضع مرة‎ 
. انية ليحتاج إلى القرينة » بل كان الأفضل أن يضع لغطاً آخر لكي لا يحتاج إلى القرينة‎ 


معانى هذه الأحوال ا 0 
معاندة له يخلاف الكناية . 

وأمًا النسخ » فهو من عوارض الحكم لا من حالات اللفظ , لكنه ذكر من جهة 
أنّ هذا اللفظ الدالٌ على استمرار الحكم هل نبقيه على ظاهره أم تخرج الزمان المتأخّر 
فيكون تقييداً أو تخصيصاً زمانياً حسب اختلاف الدلالة على الأزمان بالوضع أو الإطلاق . 

فالنسخ يدخل في التقييد أو التخصيص. كا أنّ الاضمار تجوّز في هيئة الاسناد, 
والاستخدام تجوّز في هيئة ارجاع الضمير إلى مرجعه "١!‏ » والتضمين تجوّز في مادّة 
اللفظ بأن يضمّن معنى لفظ آخر (") 

كما أَنّ النقل والاشتراك داخلان في المعنى الحقيق فالمراد من المعنى الحقيق هنا هو 
المعنى الحقيق الأصلي الذي هو في مقابل النقل والاشتراك . ْ 


)١(‏ كا في قوله تعالى : (وَاُطلقَاتُ يَربَصنَ لفون كلاه فُرُوء.. وَبِعُولنَ أحَى 
ِرَدَهِنَ 4 البقرة:318 » فإنٌ أحقيّة الرد *خ: مختصّة في المطلقة الرجعيّة يه لا مطلق المطلقات » فلابدٌ من 
ارجاع ضمير وِبُعُولمئُنَ» ليمك مر حفد وهر خصر ص المطلّقات الرجعيّة . 

(1) كقوله قلت اطبخوا لى جبة و قيصاً و اما مثاله الأصولى هو قوله تعالى لخر الدية 
مُتَالفُونَ عَنْ أَمْره» النور: 15 » فإن ) مادة الخالفة تتعدى بنفسها لا بكلمة «عَنم» » لكئها ضمنت 
معى «الاعراض» المتعدى بكلمة «عن» . 

وأمّا مثاله الفقهي فهوما ورد في موثقة الحلبى قال: سألت أبا عبدالله طكاة عن امرأة متمتعة 
عاجلها زوجها قبل أن تقصّر » فليا تخوّفت أن يغلبها أهوت إلى قرونها فقرّضت منها (منه خ ل ) 
بأسنانها وقضت بأظافيرها » هل عليها شىء؟ قال: لا ؛ ليس كل أحد يجد المقاريض . (الوسائل 
:003 ب " ابواب التقصير ح ) فإنٌ التقريض هو القطع بخصوص الأسنان فيقال: (قرّض 
أظافيره ) بدون التعدية بالباء » ولكن بقرينة التعدية بالباء نعرف أنه ضمن معن الجر ؛ أي قطعت 
شعرها بأظافيرها » فتدلّ على كفاية ية قطع الشعر ‏ ولا يشقرط تقليم الاظافر أيضاً » بخلاف ما لوم 
يضمّن . فإنّا لاتدل على الكفاية » إذ لعل الحكم بعدم شيء عليها لأجل أَنّْا جمعت بين تقريض 
الشعر والاظافير . 

ولكن يمكن أن ن يقال : نا لا تدل على كفاية ية قطع الشعر على كلا التقديرين » إذ يحتمل زيادة 
الباء والمراد بجموع جر الشعر وقرض الأظافر . 


01 001 ا 00 


إذْن فالسبب في جعل النقل والاشتراك والاضار والاستخدام والتضمين والنسخ 
أحوالاً مستقلّة في مقابل التقييد والتجوّز والمعنى الحقيق. هو وجود بعض 
الخصوصيّات فيها الموجبة لكونها عناوين مستقلة والموجبة للإغباض عن حالة 
التداخل الموجودة في البين» كما يجعل الإنسان أحياناً في مقابل الحيوان . 

؟ - وإذا أغمضنا النظر عن تداخل هذه العناوين كما عرفته في الأمر الأوّل - 
فنضيف حالة أخرى للفظ » وهو «المصطلح» كلفظة «فاعل» ف اصطلاح النحاة و 
«الأصل المثبت» عند الأصوليين و «الصلاة» بناءً على ثبوت الحقيقة الشرعيّة » بل 
المتشرّعيّة أيضاً. ويعبر عن المصطلح بالحقيقة العرفيّة المخناصّة؛ وهي وإن كانت 
داخلة في المعنى الحقيق لكن بسبب خصوصيّة فها يحقٌّ لنا أن نضيفها إلى أحوال 
اللفظ؛ والخصوصيّة هي كونها موضوعة على يد العرف الخاص كالنحاة لا العرف 
العام واللغة وهذه الخصوصيّة تنعكس على مرحلة استنباط مراد المتكلم» فإذا صدر 
اللفظ من أهل العرف الخناص (كما لو صدر لفظة «الفاعل» من نحوي أو «الأصل 
المثبت» من أصولي ) فنحمله على المعنى الاصطلاحي . 

فا معنى الاصطلاحي مقدّم على المعنى اللغوي أو العرفي العام ,كما أن المعنى اللغوي 
بدوره يتقدّم على المعنى المجازي . 

وبعد إضافة «المصطلح» إلى الأحوال العشرة فيكون مجموع الأحوال مع ملاحظة 
المعنى الحقيق الأصلى الذي هو في مقابل هذه الأحو ال اثني عشر بعدد الأعة الاثني 
عشرء صلل الله عليهم وفرّج عنهم بظهور الإمام المنتظر ملكا . 

٠‏ المشهور بين الأصوليين سابقاً أنَّ هذه الأحوال يتقدّم بعضها على بعض عند 
التعارض فيا بينها!١' ‏ وأمّا إذا تعارضت مع المعنى الحقيق الأصلي فإنه يتقدّم على كلها . 


. لوجوه استحسانية‎ )١( 


تقدم بعض الأحوال انما و اها الا و لور ارو ا ل 

ولكن ذهب المحقق الخراساني يي ثم السيد الصدر يي إلى تقدّم المعنى الحقيق فقط 
على البقيّة» وأمًا التقدّم فها بينها فلم يقبلوها؛ لكون تلك الوجوه استحسائيّة 
ومعارضة بالمثل ووجّه تقدّم المعنى الحقيق بقانون أصالة التطابق بين ما في ذهن الفرد 
وذهن امجتمع الذي يعيش فيه» فإذا وجد الظهور الفعلي الشخصي للفظ يكشف عن 
الظهور النوعي )0 

واستثنى السيد الروحاني تييع الاشتراك » فإذا احتمل الاشتراك فلا أصل ينفيه لا 
شرعاً ولا عقلً وهو واضح ولا عقلائيّاً؛ لأنّ الأصل العقلائي إِما يجري في احتال 
النقل دون الاشتراك''!, ثمّ زاد التأمّل في جريانه في النقل أيضاً بقوله: «لو سلّم 
جريانه» 0 

والظاهر أَنّه منافٍ لما تقدّم منه حيث نقل عن السيد النوثئ تَِيرٌ جريان أصالة 
عدم النقل الذي أخذه من المحقق العراق تي ولم يعلّق عليه!؟'» فيظهر موافقته مع 
الحققين العراق والخنوئ يهنا . 

ولكنًا لانساعد على تفصيل السيد الروحاني توي بين احتال النقل والاشتراك. 
فلائرى فرقاً في جريان الأصل العقلائي بين احتال النقل والاشتراك ؛ وذلك: 

أوَلاً: لأنّ النكتة العقلائيّة مشتركة بينههاء وهو احال حدوث وضع آخرء وأمًا 
مهجوريّة المعنى الأُوّل وإن كان فارقاً بين النقل والاشتراك لكنّه بحث آخر لا يؤثّر في 
هذا الجانب من البحث . 

وبعبارة أخرى: المهجوريّة من مقوّمات عنوان «النقل» وليست مقومه لحدوث 


. 17 :١ بحوث في علم الأصول‎ )١( 
.١81:١ منتق الاصول‎ )"( 

١817 :١ منتق اللأصول‎ )( 

(؛) منتق الأصول :١‏ 7,80 . 


م0 ل ادم جرال 
الوضع الثاني وعدم حدوثه؛ ففي احتال حدوث المعنى الثاني نرجع إلى أصالة عدم 
الحدوث» غاية الأمر إذا انضمّ إليه' ١‏ عامل الهجر يعنون بعئوان النقل » وإلّا فيكون 
مشتركاًء وهذا على أصعب التقديرين وأمّا على تفسير الشيخ المظف ري للنقل وهو 
عدم اعتبار الهجرء فإنّ الأمر أسهل . 

اللهم إلا أن يقال: الأصل العقلائي بعدم حدوث المعنى الجديد نحتاج إليه في مورد 
احتال النقل» إذ لولاه ميتم فهم كلام السابقين» وأمّا في مورد الاشتراك فلا حاجة 
إلى ذلك ؛ لأنّ موارده نادرة ولايتوقف التفهيم والتفاهم على أصالة عدم حدوث 
المعنى الجديد في مورد احال الاشتراك , إذ غاية ذلك صيرورة اللفظ حملا فى بعض 
الموارد. 

نعم » هذا الأصل مختصٌ بما إذا دار الأمر بين الاشتراك والمعنى الحقيق الأوَلىٍ 
(الأصلى )» وأمًا إذا دار بين المشترك وبقيّة الأحوال فليس بناء العقلاء على أصالة 
عدم النقل . 

وثانياً: هذا بالإضافة إلى أنّ ما ذكر السيد الخوئ تاي في أصالة عدم النقل من 
توقّف دوران رحى استنباط الأحكام الشرعيّة من الأدلة اللفظيّة! '' يجري في أصالة 
عدم الاشتراك , إذ كما أنّ احتّال النقل يمنع من الركون إلى ال معنى الذي نفهمه الآن 
(حيث نحتمل أنّ ظاهر هذا اللفظ في زمن صدور النصّ كان غير هذاء ثم نقل إليه 
وهجر الأوّل ) كذلك إذا احتملنا وجود معنى آخر في صف هذا المعنى في زمن الصدور 
لكن ل يصل إلينا ذاك هجره؛ ووصل إلينا هذاء فعلى تقدير الاشتراك كان هذا اللفظ 
-حين صدوره - مجملاً بين المعنيين؛ فلايمكن الاستنباط إلا إذا نفينا الاشتراك 
بالأصل لكي يبق هذا المعنى (الظاهر فعلاً) متعيّناً» وبالتالي يتر الاستنباط , فكلّ من 


. أي إلى حدوث المعنى الثانى‎ )١( 
. 65١ حاضرات فى أصول الفقه‎ )1( 


استثناء صورة تعارض التخصيص والنسخ ع او الس لون اا و ا وي 0 
احتال النقل والاشتراك _ما دمنا لم نتغلب عليهها ‏ يوقفان رحى الاستنباط . 

قد تقول: بما أنّ الاشتراك خلاف حكمة الوضع فاحتاله ضعيف ومع ضعفه لا 
حاجة إلى نفيه بالأصل . 

والجواب: أنه قد حقق في حله أنّ الاشتراك ليس مخالفاً لحكمة الوضع بل ينفع في 
بعض الموارد كالتخلص والتقية من الأعداء . 

وأما السيد الشاهرودي تير فقد ذكر أنه ما دام المعيار هو حصول الظهور فني 
تعارض الأحوال لو ترجّح بعضها بشكل أوجب الظهور فهو حجّة . إلا فيبق جملا 
كالاضلال في قوله تعالى: « فَيْضِلُ الله مَنْ يَسَاءِ» )١(‏ وهذا صحيح . 

؛ -أَنّ مركز التعارض في هذه اللأحوال مختلفة» فقد يكون مركز الظهور هو معنى 
ومدلول اللفظ . كما في تعارض النقل وعدمه» وقد يكون المركز هو مراد المتكلم كما 
في دوران الأمر بين التخصيص وعدمه كما ذكره السيد الصدربي . لكن لابهمنا 
التفصيل في ذلك ؛ لأنّ المهم إثبات الظهور ليخضع لقانون حجيّة الظهور, غاية الأمر 
يبحث في احتال التخصيص والتقييد ضمن البحوث المستقلّة الآتية بعنوان العام 
والخاصٌ والمطلق والمقيّد. 

- أن ما ذكره العلماء من عدم ترجيح الأحوال لو تعارضت فبا بينها إلا فيا إذا 
تعارضت مع المعنى الحقيق الأصليٍ صحيح ء لكنّا نستثني من ذلك صورة واحدة وهي 
تعارض التخصيص والنسخ ء فيتقدّم التخصيص اوجود القرينة العامّة وهي ندرة 
النسخ وشيوع التخصيص . والظاهر أَنّ ذلك إِمّا يرجع إلى الاطمئنان بالتخصيص أو 
وجود السيرة المتشرّعيّة وعلى أي فإنّ تقدّم التخصيص على النسخ موضع قبول 
العلماء . 


تطبيقات اختلافيّة 


بعد أن انتهينا من طرق معرفة المعنى الحقيق يقع البحث في موارد التطبيق التي 
اختلف فيها من جهات شتى» فن جهة وضعها الشرعي يبحث بعنوان «الحقيقة 
الشرعيّة» ومن جهة وضعها لمنصوص الصحيح منها أو الأعم يبحث بعنوان 
«الصحيح والأعم»؛ ومن جهة أنّ مادّته أو هيئته (كهيئة افعل) وضع للوجوب أو 
لاء أو للفور أو التراخي أم لا ؟ وغير ذلك يبحث بعنوان «الأوامر»... وهكذاء 
غاية الأمر بعد أن لم يثبت الوضع نبحث عن الظهور من طريق آخر وهو القرينة 
العامّة . 


الحقيقة الشرعيّة 


والبحث يحتوي على أمور: 

. تحرير محل البحث‎ ١ 

؟"بيان موقع البحث . 

. إثبات الحقيقة الشرعيّة‎ ٠ 

؛-مرة البحث . 

ه -اقتراح للمحقق الخراساني برفع موضوع الحقيقة الشرعيّة . 

الأمر الأوّل: وتحل النزاع والبحث هو أنّ بعض الألفاظ التي تمتلك مع شرعياً 
كالصلاة التى هي بمعنى الأركان الخصوصة هل وضع على يد الشارع المقدّس أم 
م يوضع؟ 

فعلى التقدير الأُوّل فهي حقيقة شرعيّة , ما كونها (حقيقة) فلأجل وضعهاء وأمًا 
نا (اشرعيّة) فلأنَ الواضع هو الشرع كا أنّ لفظة (الفاعل) تتمتع بعنوان (الحقيقة 
النحويّة) ؛ لأنّ النحاة وضعوها لنصوص (الفاعل المتأخَّر عن الفعل في الاسناد) 
مثل : (ضرب زيد)ء وأما (زيد ضرب) فليس فاعلاً في اصطلاحهم » بل هو مبتدأً 
ويعبّر عن هذه الحسقائق (التى وضعت على يد شخص أو هيئة كالنحاة) بالحقيقة 
الخاصة وبالمصطلح . ْ 

وأثر ذلك أَنّ الحقيقة الخاصّة -إذا صدرت من أهل ذلك الاصطلاح ‏ تتقدّم على 
المعنى اللغوي أو العرفي » كما أنّ المعنى اللغوي أو العرفي يتقدّم بدوره على اجاز . 


الأمر الثاني: وقد وقع الأصوليون تجاه هذه المسألة في حرج من حيث مكان 
البحث ؛ فن ناحية رأوا أَنَّا تبحث عن مفردات كالصلاة والصيام فلا تدخل في 
مباحث الأصول ؛ لعدم كونها سيالة جارية في أبواب متعدّدة» وليست «قواعد» 
بتعبير المشهورء ولا«عناصر مشتركة» بتعبير السيد الصدر يي ؛ ومن ناحية ليست 
بحثاً لغويّاً بحتاً لكي تحال إلى اللغة» فجعلوها في منطقة حرة بعنوان المدخل أو 
المقدّمة لعلم الأصول . 

ولكنًا ‏ بفضل تعريفنا لعلم الأصول في غتّى عن هذه المشكلة ‏ إذ المعيار عندنا 
في المسألة الأصوليّة كلّ قاعدة!١!‏ تساعد على عمليّة الاستنباط شريطة أن لم تبحث 
في علم آخرء أو بحث عنها بصورة غير متقّحة كبا مر بيانه؛ فنبحث عنها في صلب 
علم الأصول؛ فهي على وزان بحث الأوامر» فلو ورد (صلٌّ) فكنا يخضع لكبرى 
ظهور الأمر في الوجوب كذلك يخضع لقانون الحقيقة الشرعيّة : أي كلّ ما ورد من 
هذه الألفاظ على لسان الشارع فحمول على الأركان ا لمخصوصة لا المعنى اللغوي, 
غاية الأمر أنّ بحث الأوامر في هيئة (صلٌ) وبحث الحقيقة الشرعيّة في مادّة (صلٌ) . 

ولئّن كان البحث عن مفردات كالصلاة والصيام (كا ذكره الشهيد الصدر تي ) 
فإِنّها لاتمنع من أنّ تكون نتيجته قاعدة كليّة» وهو كون هذه الألفاظ موضوعة 
للمعنى الشرعي » وهي لاتختصٌ بباب الصلاة فقط, بل تأتي في كلّ العبادات» بل 
حقٌّ المعاملات بناء على القول بوجود النزاع فيه » بل حقٌّ بعض ألفاظ الموضوعات 
كالخمر والحيض كما ذكره السيد الشاهرودي يري » فإنّ الخمر في اللغة كما قيل ‏ 
خصوص المتخْذْ من العنب » فهل وضع شرعاً للأعم كا أنّ الحيض وضع شرعاً للدم 
الذي لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على عشرة ! 


)١(‏ بما أن «القاعدة» مطعّمة معنى الاشتراك وعدم الاختصاص بورد واحد؛ لأا هي التي 
تتفرّع عليها فروع » فهى تغنينا عن إضافة قيد «المشتركة» . 


إثبات الحقيقة الشرعية 2 

نعم » ذكر السيد الشاهرودي أنه لاينبغي النزاع في المعاملات ؛ لأنَّا إمضائيّة 
وليست تأسيسيّة كالعبادات . فألفاظ الخمر والحجيض وأمثاطما كذلك وإن كان يحتمل 
أن تكون ذات اصطلاح شرعي كالكر. ظ 

الأمر الثالث: وقد ذكر إشكال على ثبوت الحقيقة الشرعيّة , بأنّ هذا الحدث اهام 
م يحدّئنا به التاريج بأنّ النون يبي قد جمع الناس وقال قد وضعت هذا لهذاء والتاريخ 
يسجّل الاحداث العظيمة وغير العظيمة أيضاً من الرجل العظيم . 

والجواب: أَوّلاً: أنّ الوضع التعيبني هو الذي يجلب النظرء لكن الوضع التعيّني 
الحاصل بكثرة استعمال النوئ يَييَةُ وأصحابه بم أن تدريجي لايجلب النظر كي يسجّل 
ف التاريم . 

وثانياً: كا أنّ الوضع التعييني الاستعمالمي كقوله: (ناولني ولدي أحمد) بقصد الوضع 
أيضاً يكن حصوله» وقد جاء في التاريخ صدور قوله يي : «صلّوا كما رأيتموني 
أصلى» ١!‏ , فإنّه ينسجم مع كونه قد وضع لفظة الصلاة باستعاله هذاء وكلمة (كما 
رأيتموني ) قرينة على أنه أراد الوضع وإن كان يحتمل أنه قرينة الجاز وأنّ الاستعمال 
بحازي » لكن حوّد الاحتال الأوّل كافٍ في رفع الإشكال ؛ لأنْه إذا جاء الاحةال بطل 
الاستدلال على إنكار الوضع ؛ أي قولكم: (لو وضعه النبئ يبو لنقله التاريخ) 
صحيح ؛ لكن قد جاء في التاريخ قوله يي : «صلواكما رأيتموني أصلي» ولعل التاري 
يسجّل الوضع الشرعي بهذه العبارة . 

وهذا الوضع التعييني الاستعماللي الذي اقترحه ال حقق الخراساني َي مي باعقراض 
امحقق النائيني , بأنّ النظر في الوضع استقلالي وفي الاستعمال آلي , فإذا كان الوضع 
بنفس الاستعمال استلزم اجتاع النظرين الآللي والاستقلالي في زمان واحد وهو محال. 


.8/ 1948 :١يىلاللا عوالي‎ )١( 


ولامهمّنا البحث أنّ مركز اللحاظين الآللي والاستقلالي هل هو اللفظ كما جاء في 
كلام الحقق النائيني:ي أو أنّ المركز هو الدلالة كما جاء في كلام امحقق الاصفهانىيء!2 د 
والمهم هو حلٌ هذا الإشكال وينحل يأمور: 

أ-ما جاء في دفاع السيد النوث توي عن هذا النوع من الوضع, وهو أن رتبة 
الوضع متقدّمة على رتبة الاستعمال فيرتفع امحذور. 

ولا يستشكل عليه بأنّ التقدّم الرتي لاايستازم التقدّم الزمني» كما في العلة 
والمعلول » فإذا لم يثبت التقدّم زمنيّاً فالحذور باق وهو التعاصر زمنياً بين النظرين 
الآلي والاستقلالي وإن كان أحدهما متقدّماً رتبة على الاخر. 

ووجه عدم ورود الإشكال هو وجود التقدم الزمني أيضاً ؛ أن الوضع عنده هو 
التعهد وهو موجود قبل الاستعمال وإن أمكن كاشفية الاستعمال عن التعهد . 
فالإشكال على حل السيد الخوثئ َي هو أنَا لاانوافق على مسلك التعهد . 

ب - حل الحقق العراق ني وهو أنّ ما يلاحظ آلياً هو شخص اللفظ. أي هذا 
التلفظ للفظ الجزئي من كلمة (محمّد) الذي يغاير ما لو تلفّظت به مرّة ثانية» وأمَا 
الملحوظ استقلالاً فهو جنس هذا اللفظ سواء يصدر منك أو من غيرك . 

وقد ارتضى هذا الحلّ في (منتق الأصول) بعد أن رفض حل السيد الخوثي » كما 
رفظه السيد الصدر أيضا . 

ولكن قد يمكن الاعتراض عليه بأنّ الجنس ما دام موجوداً في ضمن الفرد 
والشخص فهو أيضاً ملحوظ بكلا اللحاظين » فتعود مشكلة الجمع بين اللحاظين . 

ج - الحلّ المصطاد من كلام السيد الروحاني في باب الوضع ؛ حيث فرض برزخاً 
بين اللحاظ الآلي والاستقلالي هناك» وقدبه بما يصنعه الخطيب مثلاً حين الخطابة: 
فإنه فى حين ما يلاحظ المعاني يلاحظ أيضاً الألفاظ ليختار أفضلها تأثيراً وأجملها 


اقتراح يمكن به الانتصار للمحقق الخراساني ا اا 0 
تعبيراً» وكذا من يراعي قوانين الأدب العربي حينا يتكلم ١١.‏ 

وفيه: أنّ الظاهر ليس في البين برزخ » بل المعنى ملحوظ استقلالياً والألفاظ 
ملحوظ آلياًء فقط يأتي إشكال أنه كيف يجمع بين اللحاظين؟ وهذا نحله في ردّ الحل 
الآتى . 

د أن الجمع بين اللحاظين ليس بمحال» كما احتمله أو ذهب إليه بعض أساتذت 
ويقرب بال مثالين المذكورين » وقربه هو بمن ينظر في المرأة ليرى نفسه (وهو الآلي) 
ويتوجّه في نفس الوقت إلى بعض الوساخات الموجودة فيها . 

وفيه: أنّ الجمع بين اللحاظين حال وما نراه من الموارد النقضيّة في الخارج فإنّبا 
ليست من الجمع في أن واحدء بل بسبب القوّة الانتقاليّة السريعة التي أودعهالله في 
ذهن الإنسان شديداً أو ضعيفاً (حسب اختلاف الإنسان) يتبدّل اللحاظ الآلي إلى 
الاستقلامي , أي في لحظة ضئيلة جداً يترك الإنسان النظر الآلي ويمركز نظره استقلالياً 
م يعود سريعاً بدون أن يؤثر ذلك في خطابه وتكلمه »ىا نجد من الاذكياء يستمعون 
لكلام شخصين في وقت وأحد ويفهمون ؛ مع أن الله تعال يقول: طا مَا جَعَلَاللّه إِرَجُلٍ 
ِنْ قَلْبينِ في َْفِدِ» ("' فإن حلّه تبادل اللحاظ بصورة سريعة. ولانضايق من 
افقراض أن يلاحظ اللفظ آلة وبعده بلا فصل يلاحظه استقلالاً أو بالعكس » فيكون 
الوضع صحيحاً. 

هذه هي الحلول لمشكلة اجتاع اللحاظين في الوضع الاستعبالي » ولكنًا في غىٌٍ 
عنهاء ولاعهمنا أيّها صحيحة أو لا وأا تحلٌ أيّ التقديرين ( كون المركز هو اللفظ 
أو الدلالة) وذلك بفضل اقتراح اقدّمه بعنوان الحلّ الخامس . 

ه ‏ اقتراح يمكن به الانتصار للمحقق الخراساني ورفع الإشكال عن هذا الوضع 


./١ :١ منتق الأصول‎ )١( 


أنه ليس استعبالاً حقيقة » ونا هو حوّد وضع بهذه الصيغة . 

وبيان ذلك: أنّ الوضع التعييني لاسم (أحمد) مثلاً للولد يكون بنحوين: الأوّل 
بصيغة «سعيته أحمد» والثاني : «ناولني ولدى أحمد» : فهو لم يستعمل وإفا وضعه فقط 
هذه الصيغة » وإطلاق كلمة (الاستعبال) عليه لأجل القييز عن النحو الأوّل» كا أنّ 
من يطلب شيئاً قد يأمر بصيغة الأمرء وقد يطلب بصيغة الخبر قائلاً: تسجد سجدق 
السهوء أي اسجد . 

اللهم إلا أن يقال بأنّ هذا الاقترام خروج عن الفرض وهو كون الوضع 
بالاستعمال ؛ إذ لم يقصد أن يناوله ولده حقيقة وإِمما قصد تسميته بأحمد فهو نوع من 
الوضع بدون أن يستعمل اللفظ في معناه . 

الأمر الرابع: وأمّا قُرة هذا البحث فقد ذكر لزوم حمل الألفاظ الفاقدة للقرينة على 
المعانى الشرعيّة بناء على ثبوت الحقيقة الشرعيّة » وعلى المعنى اللغوي بناء على عدم 
ثبوتها ؛ وذلك بتفصيل يأتي في آخر البحث . 

وقد أنكر هذه الفرة كلّ من المحقق النائينى والسيد الشاهرودي والسيد المدوئ تيم 
بالشكل التالي : 1 

الأوّل: تقريب المحقق النائينى يبي وتبعه السيد الخنوئ ؛ وهو أنّ المراد من هذه 
الألفاظ معلومة ؛ لأنها وصلت إلينا عن طريق الأمّهَ الأطهار 8 «ولا شبهة في 
ثبوت الوضع التعيّنى في زمن الأ الاطهار مبِيَاُ من جهة كثرة استعمالات المتشرّعة 
تلك الألفاظ في المعاني الجديدة» ١7‏ ؛ أي حي لو لم تثبت الحقيقة الشرعيّة في زمن 
لنئّ يَييَرةُ إن لاأقل من ثبوت الحقيقة المتشرعيّة في عصر الأئة بي ("1. فلابد 

)١(‏ محاضرات في أصول الفقه :١‏ ل ا 


(؟) حكي أن : الحقق النائيني قد عبر عن الحقيقة المتكوّنة في عصر الأمّة 8 بالحقيقة 
القرعقة لكند فين :وعل قدي وجو التعيين بالشرعئة فييدو اله ديو من الناسخ؛ > 


ثمُرة البحث عن الحقيقة الشرعية ا 


من حمل هذه الألفاظ على المعنى الحقيق المتشرّعي . 

فالتصوص الواردة عن الم المعصومين مي ظاهرة فى المعنى الشرعي بلاريب : 

فينحصر البحث في الاحاديث النبويّة الشريفة ؛ وهي لم تثبت ت إلا ما روي من طريق 

الأمّة المعصومين مهكد وهي أيضاً تخفضع للظهور الموجود في عصرهم كما عرفت 

ولكن السيد الصدر قد ناقش ذلك: 

١‏ - يعدم تسليمه لأصل المطلب ففايرا كاة «لو» قائلاً: «لو سلّمنا صحّتها في 
حقّ ما يروى عن الني عيب » وبعد ذلك ذكر موردين للنقض هما: 

- النصوص القرآنيّة فإنّا نتسلّمها مباشرة لا بواسطة رواية الأم 86 ا . 

جملة من الاحاديث النبويّة الشريفة التى نقلها الأمّة يز حرفيّاً (بدون 
تعليق ) تحفظاً على النصّ الشريف لأجل التيمن والتبرك 7" أو لأجل عدم إهان 
السامع بإمامتهم طب » فلا يقبلون إلا ما رووا عن النبئ يبه كحديث سلسلة 


ج لأنّ الشرع قد تم“ في زمن الن وَل فإنه قد أمر بكلّ ما يقرّبنا إلى الجنّة ويباعدنا من النارء 
وبين حت الارش في الخدش ؛ وفي يوم الغدير قد أكمل الدين » فانسدٌّ باب التشريع وانفتح باب 
التأويل والتفسير والتغزيل والتبيين والتطبيق . 

فالامة لوا يبينون ما أودعهم النى ييه حت لو حكنوا بنسخ حكم فهو قد صدر في زمن 
الب عل » لكنه عل أودع عندهم نلك هذا النسخ وأحال بأنّه بعد ٠٠١‏ سنة مثلا أظهروا 
نسخه ء لا أّهم عي يشرّعون النسخ ؛ ولذا نرى أن عبارة السيد المنوئي عن زمن الأْمةَ لي هو 
«المتشرعيّة» حيث قال : «لثبوت الحقيقة المتشرعيّة عيّة في زمنهم عه » الحاضرات ١‏ 117 

والحاصل: أن جبرئيل لم ينزل بعد النى مي للتشريع وإن كان ينزل لغير ذلك » كبا جاء في 
عضن الأخباز امهيرة أنه كان ينزل على فاطمة الزهراء ل بمطالب ليها أمير المؤمنين لي » أو 
ينزل لسلب البركة من الأرض والغيرة من الرجال والحياء من النساء كما في بعض الأخبار غير 
المؤكدة ولكن للتشريع فلم يغزل بعد الرسول يي بل وجد في (أجود التقريرات ) تصري الحقق 
النائينى َي بان اصطلاجح «الحقيقة الشرعيّة» مختص بزمن الى ول 

. 117 :١ حاضرات في أصول الفقه‎ )١( 

(1) بحوث فى علم الأصول :١‏ 60 . 


الذهب الذي ألقاها الإمام الرضا كد بإسناده عن أب 
أهالي نيسابور الذين كانوا من العامّة وقتئذ . 

ويمكن الملاحظة على ما ذكره السيد الصدريي بأنّ ما يرويه الإمام لاد تيمّناً 
بنصّه: إِمّا لا ربط له بالأحكام فلا يثمر ما يستهدفه الأصولى من استنباط الأحكام 
أو تحصيل الحجّة تجاههاء وإمّا يرتبط بالأحكام فلابدٌ من نصب قرينة كي لايقع في 
خطأ تجاه الأحكام الشرعيّة فم كان الظهور السائد في عصرهم مخالفاً لحصر 
البئ ييه » إذ يكون ذكر نصّ من النئ ييا على مسمع من يفهم منه مع مغايراً 
مراد النئ َيه إغراءً بالجهل وإيقاعاً فى الخلاف . مثلاً لو قلنا لفظة (ريش) لإنسان 
فارسي» فإنّه يفهم منه اللححية لا المعنى المراد للرجل العربي !1 

إذن فلابرٌ من صدور بيان مفهم منهم علد بالنسبة إلى النصوص النبويّة على 
تقدير تبدلٌ ظهورها ولايصمّ تركها بلا تعليق . 

هذا بالنسبة إلى الأخبارء وأمًا في ألفاظ القرآن فأيضاً لايرد اعتراض السيد 
الصدر تين , أمّا بناءٌ على ما تبنّاه بعض الأخباريين من القول بعدم حجيّة ظواهر 
القرآن إلا إذا ورد فيها بيان من أهل بيت النبوّة علي فواضح, وأمّا على المبنى 
الصحيح وهو حجية ظواهر القرآن فأيضاً ليرد في محال آيات الأحكام ؛ لأنّ كلها 
قد فتّرت وشرحت من قبل الأمّة علي ؛ لأنّ تلك الآيات ليست بصدد بيان 
خصوصيات ا 

الثاني: تقريب السيد الشاهرودي بي وهو وجود القريئة على المراد من كلّ هذه 
الألفاظ ا في مبحث الحقيقة الشرعيّة وإن لم تكن قرينة على استعماها في المعى 
اللغوي أو الشرعي ء مثلاً ندري أَنّ المراد من الصلاة على الميّت هو خمس تكبيرات 


- 
6 
5 
2 
م 


)١(‏ وهكذا لو مدح عربىي عونا بأل (ميمون ) ونحن نقلنا نص هذه الكلمة لرجل فارسىي 
فانّه لابدٌ من إرفاقه ببيان وتفسير وإلا لفهم منه معنى (القرد) . 


كرة النحف عن الحقيقة الشترعيد 111[ ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1 00000 
مع الأذكار الواجبة فيا بينها وبعد الاخيرة يستحب قوله: 9 رَيّنَا آبِنَا في الدَّْا حْسَئَةٌ 
وَفي الآخِرَةٍ حَسَنَةَ وَقِنَا عَذَّابَ لنّارِ» :١(‏ وإن كنا لا ندري أن لفظة (الصلاة) 
مستعملة في المعنى الشرعي أو أَنّا مستعملة في الدعاء ؛ كبا ذهب بعض إلى أَنّه نوع 
دعاء وليست صلاة بالمعنى الشرعي إلا أنّ ذلك لايؤئّر في علمنا بمراد الشارع وتعيّن 

وهذا التقريب سام عب أورده السيد الصدرتييٌ على تقريب السيد انوي تي 
ولا يرد عليه كون الصلاة بمعنى الدعاء عند رؤية الهلال مورد الشكٌّ . بشكل جعلوه 
مثالاً للشبهة الحكنيّة ؛ وذلك لأنّ الشيهة هناك فى هيئة (صلّ) وهو الوجوب أو 
الاستحباب لا في مادّة (صلٌ) التى هي تحلّ البحث . 

إن قلت: توجد القرة في صلاة الميت : فإنّه إن كان بمعنى الصلاة الشرعيّة اعتبر 
فيها أجزاء الصلاة كالقيام والركوع إِلّا ما خرج بالدليل» وقد قام الدليل على خروج 
أمثال الركوع ولم يقم على خروج القيام؛ فإذا صل على الميّت في أرض مغصوبة 
دخل في مبحث اجتاع الأمر والنهي بناء على اتحاد وجود الكون الصلاتيٍ مع الكون 
الغصبي كما يظهر من تعبير المحقق الخراساني َي : (الحركة والسكون الكليين المعنونين 
بعنوان الصلاتية والغصبية) ١؟)‏ 

فيظهر أَنّه وإن كان موجوداً قبلا في الأرض المغصوبة لكن نفس بقائه الغصبي 
معنون بعنوان الكون الصلاتي » فتبطل بناء على الامتناع مع التقصير , وهذا بخلاف ما 
لوكانت صلاة الميّت بمعنى الدعاء, فإِنّه لايشمل القيام جزماً فتصمّ الصلاة وإن أثم 
بالغصب . 

قلت: على الظاهر أنّ المقدار الذي يلتق فيه الغصب مع أجزاء الصلاة ما هو 


.7١١ :ةرقبلا)١(‎ 
. 6٠ كفاية الأصول:‎ )1( 


وضع الجبهة على الأرض وكذلك الحركات التي تكون تصررّفاً في الفضاء الغصبي 
كالهويّ إلى الركوع والسجود لا جرد القيام ولكن با أَنَّا ليست جزء للصلاة بل 
مقدمةٌ هاء فالنبي عنها ليس نبهياً عن الصلاة» وأمّا حركة الفم للدعاء فشترك على 
كلا التقديرين لو ساعده العرف . 

الأمر الخامس: وأما لححقق الخراساني فقد اقترح مشروعاً ينسف موضوع مبحث 
الحقيقة الشرعيّة وهو أَنّ هذه الألفاظ بمعانيها الشرعيّة كانت موجودة قبل الإسلام: 
فلايبق مجال لأن يبحث أنّ الشارع الإسلامي هل وضعها لهذه المعاني لكي تكون 
حقيقة شرعية أم لم يوضعها؟ إذن فهي حقائق لغويّة . 

وقد ابتمي هذا المشروع بإشكالين تنبّه إلى أحدهما نفس الحقق المخراساني َي وهو 
أنّ صلاتنا تختلف عن صلاة الأمم السابقة اختلافاً كبيراً. وأجاب عنه''' بأنّ 
اختلاف صلاتنا ‏ مثلاً ‏ مع صلاة الأمم السالفة إِمما هو في المصاديق كالاختلاف 
الموجود ‏ في إطار الإسلام ‏ بين صلاة الاعرابي التي هي ثمان ركعات!' وصلاة 
الوتر بل الغريق الذي هو قد يكون تجحرّد ذكر (سبحان الله) وما بينهها متوسطات» 
فكنا لايضيرٌ هذا الفرق الشاسع بين المصاديق في وحدة المعنى كذلك لايضرٌ الفرق 
الموجود بين صلاتنا وصلاتهم ‏ إذن فإشكال تغاير الصلاتين معىٌ قد أجاب عنه 
المحقق الخراساني َي . 

وأمَا الإشكال الثاني » فهو الإشكال بتغاير الصلاتين لفظاًء أي أَنّ وجود حقيقة 
الصلاة ‏ مثلاً ‏ فى الأمم السابقة لا يستلزم أن تكون بهذه الألفاظ العربية» فاعلّها 
كانت بألفاظ أخرى » فيبق محال للشرع الإسلامي أن يكون هو الواضع الأوّل هذه 
الألفاظ هذه المعاني » فتخرج عن كونها حقائق لغوية سابقة على الاإسلام . 


)١(‏ كفاية الأصول: 7١‏ و7؟. 
(؟) بسلامين . 


اقتراح الحقق الخراساني برفع موضوع الحقيقة الشرعية ل 
وقد نبّه على هذا الإشكال الحقق الاصفهاني والسيد الحنوئي يبنا كما جاء في 
تقريرات السيد الشهيد مي '١(‏ ؛ وقد سبقهما حمّد بن المحقق الخراسانى .!") 

وقد ردّ الحقق العراق تير هذا الإشكال بأنه يك في الشهادة على ذلك ( أي كون 
الألفاظ بنفسها كانت موجودة) ما في قوله تعالى: «كُيِب عَلَيِكُمُ الصَّيَامُ 4) كّمِبَ 
عَلَ الّذِينَ من قَئِلِكُمْ لَعَلْكُن تقو ن» "١‏ فإنّه لولا معهوديّة حقيقة الصوم بهذا اللفظ 
عند العرف لكان اللازم حينئذٍ إقامة البيان على المراد من الصوم , وبدونه يبق الجال 
لسؤاهم من النبئ يي عن هذا اللفظ , قائلين: ماذا كان واجباً على الأمم السابقة 
فصار واجباً علينا؟ . 

وحيث ل يبيّن النبئ يجيو وم يسألوه أيضاًء فإطلاق لفظ الصيام في الآية بضميمة 
عدم التعوّض لتفسيره بالإمساك الخصوص أقوى شاهد على معهوديّة الصيام 
الواجب على الأمم السابقة بنفس هذا اللفظ عند العرف (؟) 

وقد أيّد السيد الصدر ردّ الحقق العراق» بعد أَنْ قال أَوَّلاً بعدم استلزام وجود 
هذه العبادات فى الأمم السابقة أَنْ تكون بهذه الأسماء الخاصة: 

١‏ - بأنْه مع هذا يمكن دعوى أن كثيراً من تلك المعانىي الشرعيّة كانت بنفس هذه 
الأسماء قبل الإسلام » فكل من المعنى واللفظ قديم فالحجٌ ومناسكه وآدابه كان 
معهوداً قبل الإسلام حيٌّ سمّيت السنة في اللغة بالحجّ 9 عَلَ أَنْ تَأَجْرَن ماني 
حِجَج4 07 ؛ والصلاة والصيام وبعض العبادات الأخرى ل تكن غريبة عن ذهنيّة 
الناس قبل الإسلام . 


. 8 :١ بحوث في علم الأصول‎ )١( 

(1) كفاية الأصول :١‏ : 73» الطبعة الحشاة بحاشية المشكينى على الطامش . 
(؟) البقرة: 87 . 

(غ) نهاية الأفكار ١‏ و7: ./١‏ 

(6) القصص :737 . 


وكأنّ من يدّعى أنّ هذه العبادات لم تكن بهذه الأسماء الخاصة يفترض أنّ الإسلام 
قد فاجاً الناس بهذه المعاني في مجتمع بعيد عن الحياة الدينية بشكل لم يسمع شيئاً عن 
العبادات الثابتة في الشرائع السابقة » وهذا الافتراض مخالف للتاريخ الجاهلي والقوانين 
والاعتبار اللغوي . فإنّ مجتمع شبه الجزيرة العربيّة كان يتضمّن جما غفيراً من اليهود 
والنصارى . وكانوا يتفاعلون مع العرب » بل كان من القبائل العربية الأصيلة أنفسها 
مهوداً ونصارى ؛ ولو كان اسم عبادتهم غير هذه الأسماء لانعكس على التاريخ 
والأدب العربيين لا محال )١(‏ 

١‏ وما يعرّز قدم هذه الأسماء أَنّ الإسلام والقرآن الكريم ذكر هذه الأسماء لإفادة 
تلك المعاني » ولم يكن النوئ يَيةُ قوياً في مستوى إيجاد عرف لغوي جديد(" ؛ وهذا 
يعنى كون تلك الألفاظ كانت معهودة متعارفة » بل نرى أنّ القرآن يتعدض لعبادة 
الجاهلية ويطلق عليها اسم (الصلاة)7"؛ فيظهر أَنَّهم أيضاً كانوا يطلقون هذا الاسم 
على عبادتهم كما أطلقه الشارع على الأركان الخصوصة . 


)١(‏ وفيه أن العرب الييود والنصارى كانوا يستعملون الألفاظ العبرية في ضمن كلامهم 
العربىي ومن الحتمل أنّ النى يَيْةٌ اختار ما يشبه هذه الألفاظ من اللغة العربية ووضعها لأجل هذه 
العبادات » وإذا نرى أن بعض الألفاظ العربية تتشابه مع العبرية في نفس الحروف لا الترتيب » 
فالركوع يعبر عنه في العبرية (كريعا ) » وأمّا عدم انعكاسها على الشعر والأدب فلأئّها كانت عبرية 
وغير متداولة فلعلهم كانوا يأتون بألفاظ عربية تدل على ذلك بنحو تعدد الدال والمدلول . 

(1) وفيه: أولاً: لا يلزم أ ن يكون الواضع قوياً ومسلطاً على الناس بل يكف أن ن يكون له 
مصطلحات خاصة ولو لاإتيانه بمسلك جديد . 

وثانياً : من الممكن أن هذا الحدث حصل بعد مضى مدة من البعثة الشريفة اما بالوضع التعييينى 
أو التعينى بالاستعمال . 

(*) كما في قوله تعالى: (وَمَا كَانَ صَلاَئكمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إلا مْكَاءً وَتَصْدِيّةم الأنعام: 360 
والمكاء : الصفير » والتصدية فسّر بالتصفيق » ولعلٌ مفهومه الصوت العالىي المأخوذ من الصدى » 
ولكن مصداقه كان التصفيق . 


اقتراح الحقق الخراساني برفع موضوع الحقيقة الشرعية ماسوو م ا 1 

" - ويعرّز هذا المعنى أيضاً ما يقال: من أنّ (صلوت وزكوت) لفظتان عبريتان 
بمعتى العبادة المعهودة ؛ وبعد تعريب اللفظة احتفظت على كلمة الواو في الكتابة تأثراً 
بأصله )١(‏ 

هذا انتصار من المحقق العراق والسيد الصدر قينا لمشروع المحقق الخراساني ميل . 
ولكن لم يرتضه كل من المحقق النائيني والسيد الخوثي والسيد الروحافى يي : 

أَمّا الحقق النائم ثيني جز فقد أفاد بأنّه ويثبت كون هذه العبادات بهذه الأسماء في 
الأمم السابقة» حقٌّ 2 لفظة (الصلاة) الموجودة فى إنجيل (برنابا) هي بمعنى الدعاء ؛ 
لأنّ الصلاة عند المسيحيين مجموعة أدعية فقط (") 

وأمًا السيد الحنوئي والسيد الروحاني ييا فق أفادا: أن النبئّ مَيْةُ قد بيّن المراد 
من هذه الأسماء وعرّف معانيها وحكمها قبل نزول الآيات» فا نرى من عدم مفاجئة 
الناس بهذه الألفاظ حين نزول الآيات لكونها معهودة عندهم على يد النىّ ع 
ونا كانت قراءة الآيات للاستشهاد بها للتشريع السابق "2١‏ ْ 

والاحتال العقلائي لهذا المطلب كافٍ في عدم تامية مشروع المحقق الخراساني ؛ لأنه 
يعر إشكال ابنه عليه ينا » حيث يبق احتال كون هذه العبادات بغير هذه الأسماء 
والألفاظ . 

وأمّا السيد الشاهرودي تي فأوّلاً أَيْد ما ذكر الخراساني والسراقي © ينا وزاد أن 
مقتضى جملة من الأخبار ذلك» فسلوان نيد كان يتكلم بلغات مختلفة مع طوائف 
مختلفة إلا فى هذه العبادات , فإنّه كان يسمّيها بالأسماء العريية .40 


.181-1817 :١ بحوث في علم الأصول‎ )١( 
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كاعد اننا ككلم التارمةة والفركة ولكن سورض أبعاء الاذوية تعلتطيا ند 


ولكن في النهاية لم يوافق كون هذه الألفاظ قديمية لعدم ثبوت ذلك في الأخبار 
وعدم انعكاس التاريخ لنا بشكل كامل . 

ومن هنا يمكن ألا نساعد المحقق العراق والسيد الصد رقنا من أَنّه لو كانت هذه 
الألفاظ غريبة عن أذهان العرب لطلبوا الاستيضاح من النوَيَيلة » وأنّه لو كان بغير 
هذه الأسماء لحدّثنا التاريخ والادب العربى ؛ وذلك لأنّه بسبب قلّة العلم والثقافة وقتئزٍ 
م تسجّل كل الوقائع التاريخيّة بنحو كامل . 

ولذلك حينا كنّا في النجف الاشرف وجّه إلى علاء الشيعة إشكال» وهو أنْكم 
تتكلّمون عن الخمس وتقارسونه أ كثر من الزكاة حتى يقدّم بحئه على الزكاة في رسالة 
توضيح المسائل , والحال أَنَا لا نجد في التاريخ الإسلامي من اسم الخمس : مالا 0 
واحدة » فلو كان متداولاً في زمن النيّ : يباه لانعكس فى التاريخ؟ وتلك الآية مختصّة 
بالغنائم » فلا دليل على الخمس في غيرها. 

وأجيب بجوابين : 

١-أنّ‏ النوئ مَييْةُ لم يفعل ذلك ولم يأخذ الخمس تعففاً وإباء ؛ لأنّ مستحقيه وقتئذ 
كانوا من القريبين له . 

وهذا الجواب ليس كاملاً إذ لا حياء في الدين ‏ وكيف يضيّع النَييلةٌ حقّ 
أقربائه؟! بالإضافة إلى أَنّ هذه النكتة وهي التعفف والاباء عن أخذ النمس للأقرباء 
مشتركة بين خمس الغناثم وغيرهاء فلو كان يتأىّ عن أخذ الخمس فلابدٌ أَنْ يتأىّ 
بالنسبة إلى الغناثم أيضاً . 

١‏ والصحيح هو الجواب بأنّ كلّ التاريخ م ينعكس لنا؛ لانخفاض مستوى ثقافة 
ج بالاسم الأجنى فنقول: (استعملت بنسيلين وكبسولة ) . ولعل ذلك لجامع وهو أن العبادات 


أيضا دواء معنوي ؛ وكما حكي أن العارض من البرد المسمّى : (انفلوانزا) عند الأجانب محتفظة 
على أصله العربى وهو (أنف العنز) لسيلان ماء الأنف في هذا الحال تشبيهاً بأنف العنز . 


الاستدلال على ثبوت الحقيقة الشرعية بالتبادر مب ان د لماو ابراه السو اجعلة ا 
الجتمع » الأمر الذي لم يدفعهم إلى تسجيل كل التاريم . 

فالنتيجة : أنه لا يش يوا الو ا ل ت أيضاً 
ان 1ك ولا دليل ا ونه د وعدم ثبوت امبرو 95 


الخراساني َي ! 
هذا كلّه بشأن المشروع الذي اقترحه المحقق النراساني تي والذي يرتفع به 
موضوع البحث عن الحقيقة الشرعيّة . 


وأما مع الإغغاض عن ذلك فإنّ الحقيقة الشرعيّة ثابتة عند الحقق النراساني 
والسيد الخوئي ييا ('' واحتمله السيد الصدريي قويّاً, وهو الختارء وذلك بسبب 
كثرة استعبال هذه الألفاظ في هذه المعاني الشرعيّة في عصر النئ يبه على مجموع 
لسانه يانه ولسان الصحابة . 

وقد استدلٌ المحقق الخراساني تي على ذلك بالتبادرء واعترض عليه السيد 
الوالد تي بأنّ التبادر عندنا في هذا العصر لايدلٌ على الوضع آنذاك » والتبادر آنذاك 
م يئبت وجوده؛ فالذي يثبت ل ينفع وما ينفع لم يثبت . 

ولعلّك تعترض على كلام السيد الشاهرودي ي بأنْه يكفينا التبادر في زماننا 
للوضع في زمن الشارع ؛ وذلك بفضل الاستصحاب القهقرى القاثم على أساس أصالة 
عدم النقل» كبا هو الحال في كلّ ما نثبته بالتبادر» مثلاً تبادر الوجوب من الأمر إنما 
يثبت الوضع فعلاً» وأمًا وضع زمان الشارع فيحتاج إلى ضمّ أصالة عدم النقل, 
فنقول: إِنّ المعنى الحقيق الفعلي الذي اثبتناه بالتبادر الفعلي هو المعنى الحقيق الموجود 

)١(‏ ويظهر من السيد الروحانى يي اختياره حيث قال :(إِن دعوى الوضع التعييني 
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في زمن الشارع » ول يكن شيئاً آخر ثم نقل إلى هذا المعنى . 
والجواب: أنّ أصالة عدم النقل ليس أصلاً تعبدياً» بل هو عقلائي » فالقدر المتيئّن 
من بناء العقلاء هو الشكٌ في أصل النقل» وبما أنّ العلم بالنقل حاصل قطعاً- حيث 
فرض وضعه للدعاء ثم نقله إلى الأركان ا لخصوصة . غاية الأمر لايدرى تاريخه هل 
هو زمن الشارع أو بعد ذلك في زمن المتشرّعة؟ ‏ فلايثبت أصالة عدم النقل . 
نعم » لو كان أصالة تطابق الازمان الذي ذكره المحقق العراق تي وهكذا 
استصحاب القهقرى أصلاً تعبدياً لورد الاعتراضء لكنه عقلائي وليس جارياً في 
المقام لعدم ثبوت بناء العقلاء . 
وأمّا ثبوت الحقيقة المتشرّعيّة في زمن الأعَة مي فهو موضع قبول الجميع . 
ثم إن ثمرة هذا البحث قد أنكرها كلّ من المحقق النائيني والسادة الشاهرودي 
والخوئي والروحاني بم ٠‏ ويظهر من الحقق الخراساني والسيد الصدرقيا خلاف 
ذلك . 
والْرة على تقدير وجودها ‏ فإنما تظهر في فرض عدم قرينة على أحد المعنيين 
بالتفصيل الأآتى : 
إِنْ قلنا إن المعنى الأوّل قد هجر وأصبح منقولاً إلى المعنى الشرعي كبا يقتضيه 
الوضع التعييني الاستعماللي فيحمل على المعنى الشرعي . 
وأمًا إِنْ قلنا إنّ الحقيقة الشرعية قد تحقّقت من طريق الوضع التعيّنى بكثرة 
الاستعبال فقد ذكر السيد الصدر تي أنه موجب للاشتراك» فتكون لفظة (الصلاة) 
مشتركة بين الدعاء والمعنى الشرعي ء ولازم الاشتراك هو التوقف لفرض عدم 
القرينة. ونفس هذه النتيجة ‏ أي الإجمال ‏ موجودة في مشروع الحقق 
الخراساني بَيِثرٌ » وهو كون هذه المعاني الشرعيّة بألفاظها كانت موجودة قبل الإسلام ؛ 


الرأي المنسوب إلى القاضي الباقلاني 11010100000 
فإنّه يوجب التوقّف أيضاً في لفظة الصلاة مثلاً إذا وردت بلا قرينة ١١:‏ 

لكن يمكن أن يقال إِنّ اللفظ الصادر من الشارع من حيث التشريع يحمل على 
المعنى الخاص الشرعي دون اللغوي وإن ل نقل بالحقيقة الشرعية . 

ما لو أنكرنا الحقيقة الشرعيّة بمعنى أنّ لفظة (الصلاة) كانت تستعمل مجازاً فى 
الأركان |الخصوصة , فله تقديران: 

أ-افتراض وصول هذا امجاز إلى حدّ الشهرة» فهو يخضع لقانون المجاز المشهبور. 
والصحيح الختار أَنّ النتيجة هو التوقّف أيضا؛ لأنّ عامل الوضع وإِنْ كان يدفعنا إلى 
المعنى الحقيق وهو الدعاء لكن عامل كثرةالاستعمال والشهرة في المعنى الشرعي 
يزاحم .ذلك العائل ب#قالقزة فى البست الأضوك .هو التوقف :دوق التبحت الفقهن ندر 
وجوب الجمع عملاً بقوانين العلم الإجمالي الموجبة للاحتياط . 

ب -عدم وصوله إلى حدّ الشهرة » وهو أيضأً على تقديرين: 

. بدون القرينة يحمل على المعنى اللغوي‎ ١ 

. -مع القرينة يحمل على المعنى الشرعي‎ ١ 

وهناك رأي ثالث قد ينسب إلى القاضي الباقلاني» وهو الجمع بين إنكار الحقيقة 
الشرعيّة من ناحية وعدم مجازيّة لفظ (الصلاة) المستعملة في المعنى الشرعي من 
ناحية أخرى » وذلك بتعدد الدال والمدلول» فلفظة (الصلاة) لم تستعمل إلا فى 
الدعاء » وبقيّة الأجزاء والشروط عرفناها من دال آخر كقوله يَيبلُةُ : «صلُوا كما 
رأيتموني أصلى» 0 

وعلى هذا الرأي يكون الحلٌ هكذا: هل يكون الدال الآخر الدال على سائر 
الأجزاء والشروط قرينة عامّة» أو خاصّة في بعض الموارد؟ فعلى الأوّل يحمل على 


.180 :١ بحوث فى علم الأصول‎ )١( 
.8/ 1١1948 :١ عوالى اللثالىي‎ )5( 


الشرعي» وعلى الثاني يحمل على المعنى اللغوي إن لم تكن تلك القرينة الخاصة 
موجودة. 

وكلّ ما قلناه من ال حمل على المعنى الشرعي - بدون القرينة ‏ فهو مشروط بتقدّم 
الحقيقة الشرعيّة على الاستعمال؛ أو كونهما متقارنين على الأقل» وأمّا على تقدير 
العكس فلا موجب للحمل على المعنى الشرعي . 

ولكن يكن الملاحظة على ما ذكره السيد الصدرييٌ من أنّ الحقيقة الشرعيّة التى 
تحقّقت من طريق الوضع التعيني با أله موجب للاشتراك فيجب الدوقف خضوعاً 
لقانون الألفاظ المشتركة في حالة عدم القرينة» وذلك أنّ هناك قانوناً في حقّ 
المصطلحات ؛ وهو تقدّمها على المعنى اللغوي , كما 93 المعنى اللغوي بدوره مقدّم على 
الجازء كما لو صدر كلمة (الأصل المثبت) من الأصولي, أو كلمة (الفاعل) من 
النحوي» فإِنّه يحمل على الحقيقة الخاصّة » أي مصطلحهم على رغم أَنّا مشتركة بين 
المعنى المصطلح وهو خصوص ما تأخَّر عن الفعل كضرب زيدء وبين المعنى اللغوي 
للفاعل وهو كلّ ما صدر منه الفعل سواء كان مقدّماً على الفعل كزيد ضربء أو 
مؤخَّراً كضرب زيد. فا دام فرض ثبوت الحقيقة الشرعيّة من أي طريق كان فلابدٌ 
من أنْ تخضع لقانون تقدّم الحقيقة الخاصّة على الحقيقة اللغوية. 

وما اشقرط هذا الشرط ؛ لأنّه لو صدر من غير أهل الاصطلاح فإِنّه لايمحمل 
على المعنى الاصطلاحي » ويبدو أنّ هناك شرطأ ثانياً وهو أَنْ يكون أهل الاصطلاح 
في محال ذلك الاصطلاح » فالنحوي إذا تكلّم مع الشرطي في أنه من هو فاعل 
السرقة ‏ فلايحمل الفاعل على المعنى الاصطلاحي . 

نعم » لو كان في مجال النحو يقول: (هذا فاعل) فهو يحمل على الحقيقة الخاصّة . 

فإن قلت: فرض المسألة هو عدم وجود القرينة؛ ونفس صدور لفظة (الصلاة) 
من الشارع يعتبر قرينة حاليّة »؛ فتخرج عن الفرض . 


موجز البحث عن الحقيقة الشرعية ل ا ا ا 

قلت: المراد من القرينة المفروض عدمها هو ما سوى هذه القرينة ؛ إذ لو اعتبر 
الصدور من الشارع أيضاً قرينة فدائًاً تكون هذه القرينة موجودة.ء فلايبق مورد 
لبحثهم حيث يقولون: (القُرة تظهر فيا لو صدرت لفظة (الصلاة) من الشارع من دون 
قرينة على أحد المعنيين) . وعليه فلابدٌ من إلا نعتبر صدورها من الشارع قرينة؛ وإلا 
لزم الخروج عن محل البحث . 

ثم إِنّه ببق سؤال عن حالات الشكٌ والتردّد في التاريخ, كبا لو لم نعلم هل كان 
نزول هذه الآية أو صدور تلك الرواية في أواخر عصر النون ييه بأ تمت الحقيقة 
الشرعيّة أو قبل تممّقها؟ ْ 

وهناك محاولات للإجابة على ذلك من أصالة عدم النقل والاستصحاب» لكن 
الاستصحاب باعتباره دليلاً شرعياً مع الإغياض عن أنه (أصل مثبت)؛ لايجرى 
لإثبات المعنى اللغوي أو العرفي فلايكني في المقام بالإضافة إلى كفا رهن 
الطرفين . وباعتباره دليلاً عقلائياً حل اختلاف» إذ الثابت من بنائهم هو الشكّ في 
أصل تحمّق الوضع الجديد لا في تاريخه بعد الفراغ عن أصل وجوده.ء فإذا ثبت أحد 
الطرفين!١‏ فهو وأمًا إِنْ م يثبت عندنا أنّ الحقّ مع أي طرفي الاختلاف وبالتاللي بقينا 
في الشك فالأصل العدم» وليس مقصودنا الأصل عدم بناء العقلاء » بل أنّ الأصل 
عدم الحجيّة» أي ليس لنا حجّة على إثبات تأخّْرالاستعبال عن الوضع ؛ لشكنا في 
تحقّق بناء العقلاء ما دام موضع اختلاف العلماء . 

ويمكن تلخيص مباحث المقيقة الشرعيّة في خمس نقاط تبّركاً بالمخمسة 
الطئبة ملاظ : 


)١(‏ أي ثبوت أن الحق مع أي طرفي الاختلاف هل الذين يرون بناء العقلاء مختصاً بالشكَ في 
أصل الوضع » أو الذين 0 


١‏ -إنّ مركز البحث هو العبادات والمعاملات وبعض ألفاظ الموضوعات كالخمر 
والبول كبا ذكره السيد الشاهرودي يي » ولكن قال: لاينبغي البحث عن الأخيرين . 
والكلمات التي يمكن أَنْ تكون من الحقيقة الشرعيّة في الموضوعات هي أمثال 
الاستطاعة بمعنى الزاد والراحلة والسفر والافطار والصعيد والحيض والاستحاضة 
والصرورة ؛ فإئَّها بمعنى (من لم يحي قبلاً)» لم يعهد من اللغة. 

١‏ - موقع هذا البحث, وبا أنّ العلماء رأوا أنه ليس بحثاً لغوياً بحت لكي يبحث في 
اللغة» ولا أصولياً كي يبحث في صلب العلم » جعلوا له منطقة حرّة بعنوان المدخل أو 
المقدّمات لعلم الأصول . 

لكنّا بفضل تعريفنا لعلم الأصول لانرى موجباً لإخراجه عن هذا العلم ما دام 
لعلماء لا يزالون يذكرونه في كتب الأصول ولو في المقدمات . 

 ”‏ ثبوت الحقيقة الشرعيّة مورد قبول كل من المحقق النراساني والسيد 
الخوئ ينا ٠‏ ويظهر ميل السيد الروحاني تي إليه؛ واحتمله قويّاً السيد الصدرء , 
وهو الحختار ١7‏ ؛ إِما بسبب الوضع التعيّني في لسان النبيمَييةُ وأصحابه» أو الوضع 
التعيبني الاستعماي . ولايعترض على الثاني بأَنّه لو كان لسجّله التاريخ ؛ وذلك لأنه 
يكفي ف تسجيل التاريخ ما جاء من رواية: «صلوا كما رأيتموني أصلي» . فإنّه وإن 
احتمل كونه مجازاً لكن يكف احتال كونه وضعاً بهذه الصيغة» وإذا جاء الاحتال 
بطل الاستدلال به على إنكار حصول الوضع » فلاموجب للإشكال على الاطمئنان 
الحاصل بتحقّق الوضع في عصر الشارع المقدّس . 

وأما الحقيقة المتشرّعيّة فثابتة بلا كلام . 


)١(‏ بل احتال المجاز بعيد جداً؛ لعدم العلاقة المصحّحة للمجاز بين الدعاء والأركان 
الخصوصة . ومجّرد اشقال الثاني على الْأوّل لا يوفّر شروط علاقة الكل والجزء ؛ لأنّ الدعاء ليس 
جزءا رئيسيا كالرقبة للإنسان » كما ذكره المحقق الخراساني . 
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؛ - هناك مشروع للمحقّق الخراساني توي ؛ وهو وجود هذه العبادات بأساميها 
الفعليّة قبل الإسلام » وهذا يرفع موضوع البحث عن الحقيقة الشرعيّة ؛ إذ تصبح هذه 
المعاني حقيقة لغويّة » وقَبِلَ هذا المشروع المحقق العراق تيك وأيدّه في كثير من 
العبادات السيد الصدر تي » وأنكره كلّ من المحقق النائيني والسيد النوئي والسيد 
الروحاني بي ف (المنتق ) )١(‏ 

والصحيح في المقام تبعاً للسيّد الشاهرودي تي عدم القبول وعدم الإنكارء بل 
عدم ثبوت ذلك حيث لم ينعكس التاريخ إلينا بصورة كاملة ؛ وذلك لعدم توفر العلم 
والثقافة اللازمين وقتئذٍ اللذين يدفعان إلى تسجيل كلّ الأمور التاريخية . 

هذا بالنسبة إلى المقام » وأمّا فضائل أهل البيت فيضاف إلى هذا العامل وهو (قلّة 
المقتضى ) عامل آخر وهو المانع من تسجيل فضائل أهل البيت طليي لأسباب 
سياسيّة موجودة في عصر الامويين والعباسيين» فإذا وجدنا في التاريخ شيئاً من 
فضائلهم ومظلوميتهم بي فهو معتبر من وجهة التحليل العقلي للحوادث التاريذيّة 
ويساعده الاعتبار التاريخي » كما نجد بالنسبة إلى أميرالمؤمنين ليا ونمحن على 
أعتاب ابتسام جدار الكعبة لولادته المباركة ‏ فالاعداء قد أخفوا فضائله حسداً. 
والأولياء أخفوها خوفاً؛ وقد ظهر ما بين هذين ما يملا الخافقين . 

قرة مبحث الحقيقة الشرعيّة هو حمل هذه الألفاظ إذا صدرت عن الشارع 
بلاقرينة على المعاني الشرعيّة بشرط كون الاستعبال متأخّراً عن الوضع الشرعي : 
فلذلك لابدٌ من إحراز التأخرء ولايحرز بالاستصحاب ؛ لكونه مثبتاً» ولا ببناء 
العقلاء ‏ لأنْه م يثبت إلا في صورة الشكٌ في أصل الوضع لا في تقدّمه بعد الفراغ عن 
أصل وجوده. 
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غاية الأمر أدكرت هذه القرة من قبل امحقق النائينى والسيد الشاهرودي والسيد 
الخو يي . أما السيد الشاهرودي :َي فلوجود القرينة مع هذه الألفاظ دائماً فلايبق 
تردّد كي ينتهي إلى القسّك بالحقيقة الشرعيّة , وأمًا الآخران فيظهر وجه إنكارهما 
من الاعتراض الذي وجّهه إليهما السيد الصدرئييٌ وإِنْ لاحظنا على بعض اعتراضه 
أيضاًء فيبق بعض الاعتراض وارداً على كلّ من المحقق النائيني والسيد الحدوثئي ويه 
من جهة وعلى السيد الصدر نوي من جهة أخرى . 


الصحيح والأعم 


اختلف العلماء في تحديد مفهوم ألفاظ العبادات والمعاملات هل هي أسام 
لخصوص الصحيح منها أو الأعم من الصحيح والفاسد؟ 

ويقع البحث في كل من العبادات والمعاملات على حدة » وقبل إفراز هذين البحثين 
نتكلّم عن مقدمات مشتركة بينهما: 

المقدّمة الأولى: مدى علاقة هذا البحث بالحقيقة الشرعية؟ 

لا إشكال في جريان هذا البحث بناءً على ثبوت الحقيقة الشرعيّة وهكذا الحقيقة 
اللغوية ىا اقترحه المحقق الخراساني تدٌِ من كون هذه الألفاظ بهذه المعاني كانت قبل 
الشرع الإسلامي (وان كان وجود هذه الألفاظ والمعاني قبل الإسلام لايدل على 
كونها حقيقة ؛ إذ المتيقن أصل استعماطا وأمًا أنه بنحو الحقيقة أو الجاز فلا يثبت)» 
وما الإشكال بناءً على عدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة ولا اللغوية؛ إذ ما دام لم يكن 
وضع في البين وكان الاستعبال جازاً لايبق حال للبحث عن أنّ الموضوع له هو 
الصحيح فقط أو الأعم . 

ولايرفع هذا الإشكال حقٌّ لو بدّلنا عنوان البحث عن التعبير ب (الاسم) أو 
(الوضع) إلى لفظة (المدلول)؛ كما جاء في عنوان السيد الصدرءيٌ ١!‏ ؛ وذلك لأنه 
حقّ إذا قلنا: إنّ مفهوم (المدلول) أوسع من الاسم فيعم المجاز أيضاً» فإنّ الإشكال 
يبق» وهو أنه كيف نتصوّر النزاع في الصحيح والأعم مع أنّ الحقيقة الشرعيّة أو 
اللغوية لم تثبت ومع الاحتفاظ على عنوان البحث بالتعبير بالاسم؟ 


. 167 :١ بحوث في علم الأصول‎ )١( 


ولكن يبدو أَنّ هذا التبديل لم يكن لغرض إدخال المجازء إذ جاء بعد ذلك التعبير 
بلفظة (الاسم ) حيث قال: (نتكلم ف هما عن أسماء العبادات وفي ثانيهها عن أسماء 
المعاملات ) . وجعل العنوان بعد ذلك: (أسماء العيادات ) و(أسماء المعاملات '١()‏ , فلن 
كان التعبير بالمدُلول أعمّ من امجاز لكن ذكر لفظة (الاسم) وهو خاصٌ بالمعنى 
الحقيق يفسّر ذلك العموم ويجعله منحصراً في مدلول كلمة (الاسم ) وهو المعنى الحقيق . 

فع الاحتفاظ على عنوان البحث وهو مادّة (الاسم) كما جاء في عنوان المحقق 
الخراساني!"! والسيد النوئ ينا » أو (الوضع) كبا جاء في ععنوان السيد 
الروحاني تَوي ' '' يبق الإشكال على تقدير المجازء وقد قام بعض العلماء بحل ذلك: 

١‏ ما نقله الحقق الخراساني بَِيٌ (؟' واعترض عليه » ولكنّه وجّهه في (منتق 
الأصول)!* وهو أنه بعد أنْ قامت القرينة على عدم استعمال هذه الألفاظ في المعنى 
الحقيق » وأئَّا استعملت في المعنى الجازي» فما هو أقرب امجازين اللذين يجب حمل 
للفظ عليه بعد الحروميّة عن المعنى الحقيق هل الصحيح أو الأعم؟ 

؟ -ما ذكره المحقق الاصفهاني مستعيناً بالحقيقة الادّعائية ١!‏ » وهذا أيضاً مبتلى 
بإشكال الحل الأوّلء وهو أنه لايمكن إثبات أنّ الأصل هو الصحيح أو الأعم بعد 
الحروميّة عن الحقيقة الواقعيةة. واعترض عليه السيد الصدر تين أنه خلاف الطرائق 
العرفية (7) 


1١ بحوث في علم الأصول‎ )١( 
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مدى علاقة هذا البحث بالحقيقة الشرعية ؟ 1 1 1 ذ[ذ[ذز[ز[ز [ 0 000000000 

“ما ذكر السيد الصدرتييٌ من أنّ الفزاع ليس في المستعمل فيه بل في القرينة 
العامّة المعتمد عليها في الاستعمالات امجازية الشرعية ؛ فيبحث عن تحديد مفاد هذه 
القرينة وتحديده سهل من طريق التبادر» فلايرد إشكال (الكفاية) بأنّه أفى يمكن 
إثبات ذلك . 

غاية الأمر حل السيد الصدرتييٌ يستلزم ما نقله صاحب (الكفاية) أي أنّ تحديد 
مفاد القرينة هو تحديد أقرب امجازين . 

؛ -ما ذكره المحقق النائيى تين ؛ وهو إمكان إثبات لحاظ العلاقة ابتداءاً بين المعنى 
اللغوي وأحد المعنيين الجازيين الصحيح أو الأعم . 

بيان ذلك أنه بعد ثبوت الحقيقة المتشرّعية نلحظ ما هو المتبادر عندناء هل هو 
الصحيح أو الأعم فنندّل كلام الشارع عليه ؛ لأنّ الوضع التعيّني عئدنا امنا احضل 
بفضل استعمال الشارع ثم المتشرّعة بتبعه » فالتبادر عندنا يكشف عن الأصل فى 
الاستعمالات الشرعيّة وإِنْ كانت محازية فيدعى الصحيحي . أنّ الأصل هو الاستعمال 
الجازي في الصحيح والأعمي فى الأعم ١١.‏ 

وقد اعترض السيد الروحاني تيك على هذا الحل: 

أوّلاً: أنه لا وجه لاستكشاف الأصل في استعمالات الشارع بالتبادر عندناء إذ من 
الحتمل أنّ الشارع قد استعمل هذه الألفاظ في الصحيح مثلاً» لكن استعمال المتشرّعة 
كثر في الأعم لكثرة الحاجة إلى تفهيمه , ولذلك تحقّق الوضع التعيّنى في الأعم فصار 
هو المتبادر على رغم أنّ الأصل في الاستعمال عند الشارع هو خصوص الصحيح . 

وثانياً: بعد تسليم إثبات الأصل بالتبادر عندنا فإنّ لايثبت أنّ الأصل هو ذلك 
الاستعبال» (أي في الأعم مثلاً)» إذ يحتمل أنّ الشارع لاحظ العلاقة أَوَلاً بين 


.6١٠:١ أجود التقريرات‎ )١( 


الصحيح والمعنى اللغوي لكن لكثرة احتياجه أكثّرَ الاستعمال في الأعم » فيصح القول 
الأعمي ؛ لكثرة استعبال اللفظ فيه مع ملاحظة العلاقة بينه وبين الأعم » وهو الموجب 
لحصول الوضع التعيني عندنا . 

وثالثاً: أن على تقدير تسليم كشف التبادر عن المعنى الذي لوحظت العلاقة فيه 
ابتداءً فهو لا ينفع إلا إذا قام الدليل على كون المعنى الملحوظ فيه العلاقة ابتداءً هو 
الأصل فيالاستعمال حٌّ يحمل اللفظ عليه بمجرّد الفرصة الصادقة عن المعنى الحقيق 
وعدم قريئة معيّنة للآخرء ولا طريق عادة إلى إثبات ذلك )١(.‏ ْ 

ولكنًا في غنى عن مناقشة هذه الحلول واعتراضاتها ؛ وذلك لوجود حلّ آخر 
وهو. 

©-_أَنا نمحتفظ على عنوان البحث ‏ وهو الوضع أو الاسم _حتى لو أنكرنا الحقيقة 
الشرعية واللغوية» وذلك بفضل (الحقيقة المتشرعية)؛ فإِئَّا مورد قبول الجميع. 
فنقول: هل أنّ لفظة الصلاة مثلاً التي أنكرنا وضعها الشرعي» ولكئّها وضعت في 
عصر الأئّة المعصومين مي للمعنى الشرعي فأصبحت ذات حقيقة متشرعية » هل 
وضعت للصحيح أم الأعم؟ 

ولايهمنا لفظة الصلاة الواردة في عصر النجئ يَيةٌ وفي القرآن الكريم ؛ لأا 
لاتؤثر في استنباط الحكم الشرعي» غاية الأمر أنّ حلّنا هذا قد يقع موضع بعض 
المناقشات فلابدٌ من رفعها: 

١_أنّْه‏ على مسلك من لايرى الوضع التعيّني وضعاً كما ذهب إليه السيد 
الخميني بَِينٌ قد يورد على حأّنا بأَنّ الحقيقة المتشرعية بما أَنّا ثبتت من طريق الوضع 
التعيّني فلا يصدق في عنوان البحث كلمة (الوضع) أو (الاسم). والسيد النميني نؤ 


.7٠١ 1١199 :١ منتق الأصول‎ )١( 


الاشكالات الواردة على الحل الأخير 000 اا 0 
رأى أَنّ عنوان بحث الصحيح والأعم لاينسجم مع إنكار الحقيقة الشرعية» فلذلك 
قال: إِنّ عناوين القوم وهو التعبير بالوضع والاسم لا يخلو من تكلف , والأولى فيه 
عنوان «البحث» في تعيين الموضوع له فى الألفاظ المتداولة في الشريعة» أو في تعيين 
المسمّى طاء أو في تعيين الأصل فيالاستعمال فيها )١(.‏ 

وكرّر نفس هذه العبارة في الصحيفة الثانية معلّلاً بأَنّ إبقاء العنوان السابق على 
حاله مستلزم لتكلّفات باردة لتشديده (؟) 

ونحن لانساعد على ما ذكره توي لأمور: 

أ- أن البحث عن تعيين الموضوع هو في الحقيقة بحث عن الوضع أو الاسم» فلا 
فرق بين أن يقول: «ألفاظ العبادات وضعت للصحيح أو الأعم » وبين أن يقول: 
«الموضوع له هو الصحيح أو الأعم» . 

ب - أنّ الوضع التعيّني أيضأ من أقسام الوضع سواء فسّرنا الوضع بنحو 
اختصاص اللفظ بالمعنى كما قاله الحقق الخراساني َي أم فسّرناه بالقرن الأكيد كما 
ذهب إليه السيد الصدر تين » أم أي مفهوم رأيناه في الألفاظ الموضوعة فإِنّه على جميع 
التقادير نرى أَنّ لفظ (الصلاة) مثلاً اسم للأركان المخصوصة ‏ مثلاً ‏ بشكل لا يمكن 
انكاره ولو أنكرنا الحقيقة الشرعيّة . 

بالإضافة إلى أَنا في غنى عن هذا الكلام إذ لايهمّنا كون الوضع التعيّنى وضعاً أم 
لا بعد قبول الحقيقة المتشرّعية ‏ غاية ما هناك أن من ينكر الوضع التعيّني لابدّ له 
حينئذٍ من الالتزام بالوضع التعيّنى. أو حل آخر نحن في غنى عنه ؛ لأنّ المهم ثبوت 
الحقيقة المتشرّعية وهو معترف به فلاهمّنا طريقة ثبوتها. 

ج - لو تنازلنا عا سبق وأردنا إدخال المجاز في عنوان البحث فهناك عنوان جامع 


. /اؤ‎ :١ تهذيب الأصول‎ )١( 


(1) ولعله غلط مطبعي والصحيح : (لتشييده) . 


مختصر للبحث وهو: (هل هذه الألفاظ ظاهرة في الصحيح أم الأعم)؛ فإنّ الظهور 
أعمّ من الحقيقة والمجاز كا لا نضايق أيضاً من التعبير بالمدلول إذا كان مفهومه أعمّ 
من الحقيقة والمجاز. 

؟-أنّ الحل بالحقيقة المتشرّعية لايجري في ألفاظ القرآن» فإئَّا قد وردت قبل 
تكوّن الحقيقة المتشرّعية» فإنْ لم تثبت الحقيقة الشرعيّة أو اللغوية فلابدٌ وأن يكون 
استعاطا حازاً. 

والجواب: أنّ ألفاظ العبادات الواردة في القرآن بما أَنْا بحملات وليست بصدد 
بيان التفاصيل» وإِنما وردت بصدد بيان أصل التشريع والحث عليهاء فلايويكن 
القسّك بإطلاقها ىا ذكره الشيخ الأعظم الأنصاري تين وإذا لم يكن القسّك بإطلاقها 
فلاتبق ثرة لأنْها كا سنذكرها ‏ هي القسك بالإطلاق ولايمكن ذلك إذا لم يكن 
المتكلّم في مقام البيان . 

إن قلت: هناك قرة أخرى وهو السك بالبراءة بناءً على وعدم جواز القسك بها 
بناءً على الصحيح . 

قلنا: هذه القرة ليست ثابتة عندنا . 

وأما ألفاظ المعاملات فالقسك بإطلاقها أو عمومها صحيح ؛ فيتمسّكون بإطلاق 
قوله تعالى: ط وَأَحَلَاله الب 4 )١(‏ على صحّة البيع بل لزومه » وعموم قوله تعالمى: 
ف أَؤقُوا بالْمُقُودِ4 !') على وجوب الوفاء وكون الأصل عدم الخيار» وقوله تعالى: 
ل فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ» ("! على اشتراط القبض في الرهن » وقوله تعالى: « عَبْداً تَلُوكاً 


(١)البقرة:‏ 770 . 
(؟)المائدة: .١‏ 
(9؟) البقرة: 387 . 


الاشكالات الواردة على الحل الأخير 00 
لا يَقْدِرُ عَلَ مَنْ» ١(‏ على عدم نفوذ معاملات العبد وغيرها. 

ولكن الجواب: أنّ ألفاظ المعاملات تتمتّع بالحقيقة اللغوية ولا ينبغي النزاع فيها 
ونا أمضاها الشارع . بخلاف العبادات فها أَنّا تأسيسيّة فقد خضعت للبحث عن أن 
الشارع هل وضعها أو كان يستعملها تجحازاً بالقرينة. وأمًا المعاملات فها أنَّ وجودها 
قبل الإسلام كانت موضع القبول» فألفاظها حقائق لغوية بلا كلام ؛ ولذا يقال: إِنّ 
المعاملات إمضائية لا تأسيسية . 

- أنّ الحل الذي قدّمتموه وهو الحقيقة المتشرّعية لايأتي في ألفاظ العبادات 

الموجودة في الأخبار النبويّة» فإئَّا استعملت قبل تكوّن الحقيقة المتشرّعية 5 
تقدير إنكار الحقيقة الشرعية واللغوية يكون اللفظ يحازاً لا حقيقة ولو متشبٌ 

والجواب: أنّ الأخبار الواردة من النوئ يَييَةٌ ضعيفة السند 3 معتبرة 4 
تشكّل قرة في البحث ‏ وإَِا المعتبر منها ما وصلتنا من طريق الأة الطاهرين لي : 
وفى عصرهم قد أصبحت هذه الألفاظ حقيقة متشرّعية» (إن لم تكن قبلاً حقيقة 
شرعيّة)؛ فالمعيار هو عصر الأمّة 82 ؛ لأنَا نتلق أخبار النبي مياه منهم» وفي 
زمانهم مب قد تم وضع هذه الألفاظ لمعانيها الشرعية ولو من باب الحمقيقة 
المتشرّعية . 

إنْ قلت: إنّ هذا الحل لايجري فى جملة من الاحاديث النبويّة المنقولة على لسان 
الأمة مي حرفياً تحفظاً على نصّهد يي تيمّناً وتبركاً بكلامه الشريف, أو لأجل 
عدم إيمان السامع بمقام الإمام يد فينقله عن آبائه م25 عن النبي يي كحديث 
سلسلة الذهب . 

قلت: إِنْ كان النصّ النبويّ المذكور في لسان الإمام علد متضمّنا لحكم شرعي 


)١(‏ النحل: 6لا. 


فلابدٌ من أنْ يعلّق عليه الإمام َليةٍ ويبيّن المراد فيا لو اختلف الظهور الموجود في 
عصره اا عن ظهور عصمره يَييٌَ كي لا يوقع السامع في الاشتباه ولا يكون إغراءً 
بالجهل . فان م يعلّق عليه الإمام جد فيحمل على الظهور السائد في عصره يي ؛ 
وإن ل يكن متضمُّناً لحكم شرعي فلا ثرة لذلك في البحث . 

إذاً فالحل الخامس هو الصحيحء وإِنْ لم يقبل فالأفضل تبديل عنوان البحث عن 
التعبير بالاسم والوضع إلى التعبير بالمدلول كما تقدّم » وأفضل منه التبديل بالظهور 
ويبحث عن تعيين الأصل في الجاز بأحد الإشكال المتقدّمة. 

والعجب من السيد النوثئيتَي أنه ذكر في تصوير المججاز ما نقله المحقق 
الخراساني َو وم يتعوّض لردّ الحقق الخراساني لا قبولاً ولا رفضاًء بل تركه 
بلا تعليق » وهو غريب . 

وبعد الانتباء عن عنوان البحث وقبل الدخول فيه نبحث عن القرة» فإنْ لم توجد 
فلا نتوسّع فى البحث » فتقول: 

المقدمة الثانية: رات البحث: 

القرة الأولى: هي القسك بالإطلاق بناءً على وضع الألفاظ للأعم. فإذا كان 
المتكلّم في مقام البيان يمكن القسّك بلفظة (الصلاة) مثلا لنفي مشكوك الجزئية أو 
الشرطية . 

وأمًا على القول بالصحيح فلايمكن القِسّك إذ عليه لم يحرز صدق الصلاة على 
الفاقدة للسورة مثلا لأنّا وضعت لخنصوص الصحيحة » وعلى تقدير الجزئية ليست 
الفاقدة للسورة صحيحة فلايحرز صدق الصلاة علمهما . 

وهذا بخلاف الوضع للأعم » فإِنّه يحرز صدق لفظة (الصلاة) على الفاقدة للسورة 
حقٌّ على تقدير جزئيّتهاء غاية الأمر م تقصف بالصحة؛, ولابدّ من أن يفترض 
المشكوك غير دخيل في الصدق العرفي كالسورة. وأمّا لوكان مخلاً بالصدق العرفي كما 


الفرة الأولى للبحث عن الصحيح والأعم والمناقشة فيها ل 
إذا شك في جزئّية الركوع والسجود وفرض عدم صدق الصلاة عرفاً على الفاقدة هما ء 
فلايصحٌ القسك بالإطلاق حيٌّ على الأعم ؛ وذلك لعود المشكلة الموجودة بناءٌ على 
الصحيح ؛ وهو أنّ من شروط القسك بالإطلاق إحراز انطباق الاسم على المقام» ويم 
أنه يشكٌ في صدق الصلاة على الفاقدة هما فحاله حال من يتمسك بإطلاق العام 
بالنسبة إلى من يشك في صدق العام عليه » فلايجوز القسّك بإطلاق لفظة (الصلاة) . 

وبعبارة أخرى: أنّ الأعمي إِما يتمسك بالإطلاق في ما لايحتمل دخله في الصدق 
العرفي حقٌٌّ يستطيع إحراز لفظ (الصلاة) على المورد» فإذا كان الجزء مقوماً للصدق 
العر في يصبح الأعمي كالصحيحي في عدم إمكان القسك بالاطلاق . 

فالفرة إِمما توجد في أمثال الشك في السورة مما لايخلٌ بالصدق العرفي . 

وهذا الكلام وهو اعتبار إحراز الصدق العرفى في القِسّك بالاطلاق مشترك بين 
العبادات والمعاملات لكن تزيد المعاملات بنكتة إضافية ؛ وهو أَنْه قد يشك في اعتبار 
شىء زائد شرعاً في صحّة المعاملات كالعربية مثلاً بعد الفراغ عن الصدق العرفى» 
فيمكن القسك بالإطلاق لرفع دخل ذلك المشكوك الشرعي حيٍّ على تقدير الوضع 
للصحيح العرفي ؛ لأنّنا نحرز صدق البيع مثلاً على البيع الفارسي فيتحقّق شرط 
الإطلاق » ونا نشك في دخل العربية شرعاً» وهو لا يوجب الشك في الصدق العرفي 
ولا يضيرٌ بإحراز عنوان البيع عرفاً الأمر الذي نحتاجه فى القسك بالإطلاق . 

وقد نوقش فى هذه المرة بعدّة مناقشات: 

المناقشة 1 : إنّ الألفاظ - ار -00000 البيان» بل 
0 

١‏ -_عدم كونه في مقام البيان. 

١‏ -عدم إحراز صدق اللفظ كالصلاة على هذا الفرد. 


وقد أجاب السيد الحنوئي تي عن هذه المناقشة: 
أ بِأنٌ قولك: (ليس في مقام البيان) تخّص ورجم بالغيب . 

ب - بل نحن ندري وجود ما يكون في مقام البيان كقوله تعالى: « كُتِب عَلَيْكُمُ 
الصّيَامُ كا كيب عَلَ الَذِينَ مِن قَبِلِكُْ لَعَلّكُْ تتقُونَ» )١(‏ فإنّ الصيام معلوم أنه 
الإمساك عن الاكل والشرب فقط بشهادة قوله تعالى: 9 وَكُلُوا وَاشْرَيُوا حى يَتَبينَ 
لكُمْ الحتتيط الابيِضٌ من الَئْطٍ الاشوّد من الْفَجْرِ» "١‏ ؛ وم يضف إليهما شيئاً وإنمًا 
أضيف شرعاً أمور أخرى كقوله عد : «لايضرٌ الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث - 
أربع ‏ خصال: الطعام والشرب والنساء والارقاس في الماء»! '", ثم أضيف الكذب 
على الله تعالى والمعصومين مَك إلى سائر المفطرات وهذه الآية في مقام البيان» فأيّ 
شرط شككنا فيه نتمسك بإطلاقه لنفي شرطيته . 

ويمكن الملاحظة على كلامه َيِل : ْ 

١‏ -أَنا لانساعد على قوله تن : (رجم بالغيب) ؛ لأنّ معناه أَنّه تكلم بدون تفتيش 
وفحص كمن يرجم هدفاً غائباً عن » أو تمخرض واعتمد على الظن الذي لايغني من 
الحق شيئاً» والحال أنّ هذا المدّعي بصفته يحتهداً لابد وأ قد راجع كلّ الآيات 
والأخبار الواردة» وإلَا م يكن يحتهداً مطلقاً؛ اذا فهو لم يتكلم بلا فحص » غاية الأمر 
اشتبه في استنباطه حيث ارتأى عدم البيان . 

فليس الإشكال عليه أنه تكلم تخرصاً ورجماً بالغيب من دون أن يفحص عن 
الأدلة ‏ وإما الإشكال عليه هو اشتباهه في استنباطه ‏ بعد الفحص ‏ حيث استنبط 
عدم البيان في الأدلة مع أنّ بعضها في مقام البيان . 

.1817 البقرة:‎ )١( 


(؟) البقرة: لاق . 
() الوسائل 25١:٠١‏ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب١»؛‏ ح١.‏ 


المناقشة الأولى على القرة الأولى للبحث 1 

هذا بالإضافة إلى أنّ استنباطه أيضاً صحيح لكن في خصوص القرآن الكريم 
حيث إِنّه ليس في مقام البيان ‏ وأما الأخبار فلا شك في أنّ بعضها في مقام البيان . 

؟ - يظهر من صياغة هذه الآية المباركة كونها بصدد تخفيف صعوبة الصوم على 
المكلفين, حيذا يقول تعالى: « كما كيب عَلى الِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ4 حسب القاعدة 
العقلائية (البلية إذا عمّت هانت)» وليست في مقام بيان تفاصيل الصوم كي يمكن 
القسك بإطلاقه . 

فالصحيح أَنْ نعترف بكلام الخصم القائل بالإجمال» لكن في خصوص آيات 
العبادات ١7‏ فتبق الأخبار وآيات المعاملات» بعنى أنه لين كانت الآيات الواردة في 
العبادات يجملة » لكن الأخبار ليست هكذا بالإضافة إلى ألفاظ المعاملات الواردة في 
القرأن . 

غاية الأمر نفس المشكل الموجود في آية الصيام يوجد في قوله: ل أَحَلَّ اله 
ع4 !"' أي ليست في مقام البيان, ونا هي في مقام التفرقة بين الربا والبيع » حيث 
يظهر من الآية المباركة أَنّ الناس كانوا يرون الربا لايختلف عن البيع بل هما مثلان 
على نمط واحد كما قال (تعالى): 9 قالُوا نما البئِعُ مثْلُ الربا4 7 فردّهم القرآن 
بقوله (تعالى): لإ وأحلّ الله البيع وحرّم الربا» /*؛ فهو بصدد بيان التفرقة بينهما لا 
أكثر وقد بيّن ابن عبّاس وجه اعتقادهم بثلية الربا للبيع أنه كان يحل وقت الدين 
فيقول المدين للدائن زدني فى الاجل أزيدك في المال» وكانت الجاهلية ترى أنّ هذه 
الزيادة في المال هي مثل ما لو كان قد زاد في القن في وقت البيع ؛ فلا فرق بين أَنْ يبيع 


.100 :١ كا قال به الشيخ الأعظم يك » فرائد الأصول‎ )١( 
. 37/0 البقرة:‎ )1( 
. 71/0 (؟) البقرة:‎ 
. 737/6 (غ) البقرة:‎ 


بغانين لمدّة شهر ثم يضيف إليه عشرين في مقابل اضافة شهر آخرء وبين أَنْ يبيع من 
وَل الأمر بمائة لمدّة شهرين . ولكن القرآن ردّهم يقوله تعالى: < قَالُوا إما الْبُ مِْلُ 
الوا وَأَحَلَلله المع وَحَدَمَ البًا» »)١(‏ غير أَنْه يكن استبداها بآيات أخرى كقوله 
تعالى: « أَوْقُوا يِالْمُقُودٍ 4 ("! لإثبات صحّة البيع ولزومه . 

المناقشة الثانية على الفرة الأولى أي القسك بالإطلاق بناءً على الصحيح وعدمه 
بناءً على الأعم . أنه يجوز القسك بالإطلاق على كلا القولين؛ وهي للمحقّق 
العراق َي قائلاً: إنّ المتكلّم إذا كان في مقام البيان وبيّن للصلاة ‏ مثلاً ‏ أجزاءً 
وشروطاً وسكت عن غيرهاء فإنّه يكشف عن انحصار المأمور به في هذه المجموعة . 
ونه لايريد غيرها. فلو شككنا في جزئية السورة ‏ مثلاً ‏ نحكم بعدم جزئيتها 
قسكاً بالإطلاق » ونقول إِنّ المولى لا يريد السورة وإلا لا سكت عنها ؛ ولذا يتمسك 
المشهور بإطلاق صحيحة حماد يه الواردة في بيان أجزاء وشروط الصلاة على رغم 
ذهابهم إلى الوضع للصحيح . 

والجواب عن هذه المناقشة: ُنبا ناتجة عن الخلط بين الإطلاقين اللفظي والمقامي. 
فاللفظي نوع من الدلالة اللفظيّة بمعونة حكم العقل بمقدّمات الحكنة؛ ويعتبر من 
القرائن العامة لكشف المراد» ولايحتاج إلى قرينة خاصّة» بخلاف الإطلاق المقامي 
فإنه ليس من الدلالة اللفظية؛ بل هو من دلالة حال المتكلّم وسكوته بضمٌ إحراز 
كونه في مقام البيان بقرينة خاصة » كا لو كان المولى بصدد بيان حاجياته المادية فذكر 
الخبز واللبن وسكت عن غيرهاء فسكوته دليل على أنّ مطلوبه هذه لا غيرها. 

وإطلاق الصحيحة من قسم الإطلاق المقامي » وهو جائز القسك به حتى على 


القول بالصحيح . 


. ١1: مجمع البيان‎ )١( 
.١ (1)المائدة:‎ 


المناقشة الثالثة على ثرة الأولى للبحث ا ا 00 


وحل بحثنا هو الإطلاق اللفظي ؛ فثمرة اختلاف الصحيحي والأعم تنعكس على 
الإطلاق اللفظي , وأمًا المقامي فيجري حقٌّ على الصحيح في صورة توّفر شروطه . 

المناقشة الثالثة: وهي على عكس المناقشة السابقة في الجملة.» وهو عدم إمكان 
القسك بالإطلاق حتّ على القول بالأعم » لأنّ لفظة الصلاة وإن صدقت على الفاسدة 
أيضاً ‏ حسب الفرض - إلا أنّ المأمور به بما أَنْه مقيّد بالصحيح » إذ لا يأمر المولى 
بالفاسد جزماً؛ فلايصمّ القسك بالإطلاق مع الشك في هذا القيد. 

وتقريب ذلك: أنه كما لايجوز القسك بالإطلاق في صورة تقييد الدلالة 
الاستعمالية » كبا لو قيّد اللفظ قائلاً: (اتِ بصلاة صحيحة) حقٌّ على القول بالأعم 
كذلك لايجوز القسك بالإطلاق في صورة تقييد المراد الجدّي بقيد الصحيحة ى| هو 
المفروض فكيف نترك السورة قسكاً بالإطلاق مع علمنا بأنّ المولى لا يطلب الفاسدة 
أن مطلوبه مقيّد بالصحيح ؟ 

وقد تصدّى العلماء من زمن الشيخ الأنصاري تي للتغلب على هذه المناقشة 
والصحيح في حلها: 

أوّلاً: أنا نعترف أن المطلوب منحصر بالفرد الصحيح ولايطلب المولى غيره. 
لكن نقول: إنّ الصحيح هو طبيعي الصلاة الأعم من الواجدة للسورة وفاقدتهاء 
وذلك بفضل مقدّمات الحكنة ؛ حيث إنّ المولى في مقام البيان١)‏ فنستكشف من لفظة 
(الصلاة) مثلاً أن الطبيعي هو مطلوب المولى؛ وبما أن مطلوب المولى هو الصحيح 
فينتج أَنّ الطبيعي هو الصحيح . 

والحاصل: أَنّا نقبل الكبرى , وهي:كون المولى لا يطلب إِلّا الصحيح » ولكن نثبت 
الصغرى أيضأ وهي: أنّ هذه أيضأ صحيحة؛ أي أن الصحيح هو ما يصدق عليه 


. ولو كان هناك شرط أو جزء زائد على أصل الصلاة لوجب عليه البيان‎ )١( 


لفظة (الصلاة) وذلك ببركة قانون الاإطلاق . 

ومقامنا نظير إجراء البراءة العقليّة عن حرمة التتن مثلاً» فإنًا نعترف بأنّ العقل 
يحكم بوجوب دفع الضضرر الحتمل ؛ ومع ذلك يجوز التدخين ببركة حكم العقل أيضاً 
بقبح العقاب بلا بيان فلا نحتمل الضرر؛ لأنّ المولى لايصدر منه القبيح قطعاً فهذه 
القاعدة ترفع موضوع قاعدة دفع الضرر الحتمل . 

ونفس هذه النكتة موجودة في المقام فإنّا نعترف بأنّ مطلوب المولى هو الصحيح 
لا غير؛ ولكن بفضل الإطلاق نستكشف أنّ الصحيح والمطلوب للمولى هو طبيعي 
الصلاة الأعم من واجدة السورة وفاقدتهاء فيكون الإطلاق معيّناً؛ لصغرى حكم 
العقل بكون مطلوب المولى هو خصوص الصحيح . 

إن قلت: شرط الإطلاق عدم وجود قرينة على التقييد؛ وبما أن العقل قد حكم 
بأنّ مطلوب المولى مقيّد بالصحّة فقد قام الدليل على التقييد؛ ومعه لايتكوّن 
الإطلاق . 

قلت: إِنّ القرينة المانعة من انعقاد الإطلاق هي القرينة المنافية للإطلاق!١!‏ كما 
لوقامت القرينة على جزئيّة السورة أو قيديّة الطهور مثلاً» فإنّه لايمكن الجمع بين 
صحّة الصلاة مطلقاً ولو بدون الطهور وبين تقيّدها بالطهور ولا يعقل أَنْ يكون 
مطلوب المولى أعمّ من فاقدة الطهور والحال أنه قيدها بالطهورء فالتقييد بالطهور 
وأمثاله يرفع الإطلاق . بخلاف التقييد بالصحّة فإنّه لا منافاة بين مطلوبيّة الأعم من 
فاقدة الطهور ‏ مثلاً ‏ وبين مطلوبية الصحيح ؛ لإمكان أَنْ يكون الصحيح هو الأعم 
من فاقدة الطهور. فلو كان هناك إطلاق فبفضله نستكشف أنّ المطلوب والصحيح هو 
طبيعي الصلاة الأعم من فاقدة هذا الشرط المشكوك شرطيثّه . 


. أي لايمكن جمعها مع الإطلاق‎ )١( 


الرد على المناقشة الثالثة 00 ا 2320 

والحاصل: أنه فرق بين التقييد بالصحّة والتقييد بالطهور مثلاًٌ ذ ففي الأوّل نحكم 
أن الطبيعي الأعم من واجدة الطهور هو الصحيح بفضل حكم العقل بالإطلاق » أي 
أنّ حكمه بأنّ الصلاة المطلوبة أعجّ من الفاقدة للطهور يحقّق لنا موضوع قيد الصحّة 
ويثبت أن طبيعي الصلاة ولو بدون الطهور هي الصحيحة؛ بخلاف الثاني فإنّه لا يعقل 
كون فاقدة الطهور واجدة له 

وثانياً: أنّ هذه المشكلة وهي أنّ المولى لا يطلب إلا الصحيح مختصة بالموارد التي 
يبحث عن الصلاة مثلاًء باعتبارها واقعة تحت الطلبء ولاتأتي في الموارد التي 
م يبحث عن مطلوبيّتها» وإا يببحث عن زاوية كونها شرطأ أو مانعاً أو منبهياً عنها 
كصلاة الحائض» بناءً على حرمتها الذاتية وعدم كون النبي عنها إرشادياً» وصلاة 
المرأة أمام الرجل باعتبارها مائعة من صحّة صلاة الرجل خلفهاء والصلاة الرباعية 
الجعولة شرطأً للبقاء على التقام لمن نوى العشرة أيام ثم" بدا له عدم الإقامة» وهكذا 
صورة النذر وأخواتهاء والشرط» وأمر الوالد والمولى بالاحسان لمن يصلى!''. 
داعسو ا ووس و دان 

هو الصحيح في الجواب عن المناقشة الثالثة . 

وقد أجيب عنها بوجوه لاتهمنا بعد امتلاكنا للجواب الصحيح » ونذكر منها 
واحدة وهي: أنه لا مانع من القسك بالإطلاق في الشيهة المصداقية بشرط كون المقيّد 
لبيأكما فى المقام لا لفظياً. كقولك: (أنت بصلاة صحيحة) . 

ويرد عليه : أنّ المعيار هو إحراز مطلوب المولى سواء بالدليل اللفظي أم العقلي . 
فإنّ العقل أيضاً حجّة كا جاء في بعض الأخبار بمضمون: أن العقل رسول باطني . 


. ويأق البحث عنها بعنوان ثُرة مستقلة فى عداد رات البحث إن شاء الله تعالى‎ )١( 


المناقشة الرابعة : أَنّه يمكن القسك بالإطلاق اللفظي حىٌّ على الصحيح» وذلك 
ببركة كون المتكلّم في مقام بيان الأجزاء والشروط وتسمية مجموعها باسم الصلاة 
مثلاً. فن هذه العملية نستكشف أنّ لفظة (الصلاة) قد وضعت عنده لهذه الأجزاء 
والشروط فقط من دون اعتبار شيء زائد عليها . 

والجواب عنها: أنّه من أين يثبت كون المتكلّم في مقام التسمية, وإذا لم يثبت 
التسمية لايجوز السك بإطلاق لفظة (الصلاة) مثلاً مع الشك في جزء أو شرط بناءً 
على الصحيح » لأنّ حالنا حال من يتمسك بإطلاق (العالم) في من يشك في علمه . 

وقد تحصّل مما تقدّم أنّ اثفرة هي إمكان القسك بالإطلاق على القول بالأعم دون 
الصحيح . 

'وقد أنكر هذه الفرة المحقق العراق وتبعه السيد السبزواري قينا » ونذكر كلامه 
إجابة لطلب بعض أصدقاء البحث» قال : (مخدوش أي القول بالقرة ‏ بأنّ 
اللإطلاق والعموم إِنْ كان في مقام البيان يصمح القسك به لنفى مشكوك القيدية على كلا 
القولين بعد الفحص عن المقيدات وال لخصصات وإن لم يكن كذلك _أي في مقام البيان ‏ 
فلايصحٌ مطلقاً) )١7‏ 

ولايخف المناقشة في قوله: (بالإطلاق والعموم إن كان في مقام البيان) بأنّ هذا قيد 
للإطلاق» وأمّا العموم فها أَنّه بالوضع فلايحتاج إلى كونه في مقام البيان. ولو كان 
لفظة (العموم) مذكورة قبل لفظة (الإطلاق) أمكن رجوع القيد إلى الإطلاق فقط. 
كبا نقوله في الجمل المتعقبة بالاستثناء وشيهه كالشرط ء لكن بما أن الأمر بالعكس أي 
لفظة (العموم) هى الاخيرة ؛ فإما أَنْ يرجع الشرط إلى الجميع ؛ وإمّا إلى الاخيرة ؛ 
لأنه القدر لمتيشّن . 


)١(‏ تهذيب الأصول للسيّد السبزواري :١‏ ؟. 


المناقشة على كلام السيد السبزواري فى إنكار المرة ا 1 

وبعد الاغماض عن ذلك نقول: لانساعد على ما ذكره السيد السبزواري يي من 
صحّة القسك بالعموم أو الإطلاق على القول بالصحيح حيّ لو كان في مقام البيان. 
وذلك لماعرفت من أنّ شرط القسك بالإطلاق هو إحراز صدق هذا اللفظ على 
المورد » مثلاً لو قال: (أكرم كل عالم أو العالم)؛ فإِنما يجوز السك بالإطلاق أو العموم 
لوجوب إكرام زيد بعد الفراغ عن كونه عالماً؛ وبدون إحراز علمه يكون من باب 
السك بالعام في الشبهة المصداقية ؛ لأنّ العام أو المطلق يتكفل الكبرى وهو (أكرم 
العالم)» وأمًا الصغرى وهو (زيد عالم) فلايثبت بالكبرى ؛ لأنّ الكبرى لاتثبت 
الصغرى . 

ومقامنا هكذاء لأنّه على الصحيح يكون معنى الصلاة هو:(الصلاة الصحيحة) 
وبدون السورة ‏ مثلاً ‏ لا نمحرز صدق عنوان الصلاة على هذا الفرد لكي نتمسك 
بالعموم أو الإطلاق لرفع جزئية السورة. وهذا بخلاف الأعم فإِنّا نخرز صدق عنوان 
الصلاة على الفاقدة للسورة حيث افترضنا وضعها للأعم . 

وبما أنّ السيد السبزواري توي أنكر الرة انعكس إنكاره على أَنْ ينكر أصل النزاع 
بين الصحيحي والأعم إلا لفظاً فقال: (بل يمكن أنْ يجعل أصل هذا النزاع لفظياً. 
والجمع بين القولين وإن بعد عن كلماتهم بأنْ يكون مراد من يقول بالوضع للصحيح 
أي الاقتضائ منه؛ وهو عبارة أخرى عن الأعم ؛ ومع بطلان القرة العمليّة الآنية 
يكون هذا الجمع متيناً إذ الجمع مهما أمكن أولى من الطرم) )١(.‏ 

وقد أيّد السيد السبزواري يوي نظره هذا بأنّ الوضع للصحيح غير صحيح.؛ وأنّ 
مراد الصحيحي هو الصحة الاقتضائية » وإليك عبارته: (والظاهر هو الوضع للأعم ؛ 
لأنّ الصحّة إِمّا قيد للموضوع له؛ أو يكون الوضع في حال الصحّة مع عدم لحاظ 


ا ليا 


القيدية أي أنّ الصحّة إِمّا تكون قيداً أو لا تكون قيداً وعلى كلّ منهما إمّا أَنْ يراد 
بها الصحّة الفعلية من كلّ حيثية وجهة. أو الصحّة الاقتضائية الشاملة للفعلية 
وغيرها. ولا وجه لاحتال القيدية مطلقاً؛ لأنْه خلاف الأصل والوجدان» كا لاوجه 
لاحتال الوضع في حال الصحّة الفعلية ؛ لأنّ للصحّة مراتب متفاوتة جداً وبناء نظام 
التكوين على التغيّر والتبدل» فيكون الموضوع له أي مرتبة منها!'' فيتعيّن أنْ تكون 
الألفاظ موضوعة للمعاني في حال الصحّة الاقتضائيّة الجامعة لجميع المراتب؛ وهي 
عبارة أخرى عن الأعم ؛ فيكون النزاع لفظياً؛ إذ لا فرق بين الأعم والصحّة 
الاقتضائية) .!"! 

لكن لانساعد على ما ذكرهتيي ؛ لأنّ إنكاره هو للثمرة لايوجب إنكار وجود 
الغزاع أو كونه لفظياً. لأنّ الطرفين بأنفسهم كانوا يرون القرة ولذلك قاموا بالبحث 
والنزاع الواقعي » وأما من لايقبل القرة فلا يبحث لكن ليس من حقه إنكار وجود 
الغزاع وإنما حقه إنكار القرة . 

وأمًا أنّ الصحيح وضع لأيّ مرتبة من مراتب الصحة فهذا يتكفله البحث عن 
الجامع , وأمًا بناء نظام التكوين على التبدل والتغيير فهو ليس بنحو كلي؛ وذلك 
لوجود أمور ثابتة كوضع الأربعة لمكوّر الإثنين؛ ونفس هذا القانون (إن نظام 
التكوين هو التغيير والتبدل) يلزم أن يكون خاضعاً للتغيّر أيضاً فكيف نعتمد على 
قانون معرض للتغيير . 

ون كان مراده توي من بطلان الوضع للصحيح الفعلي هو أنّ الصحة الفعلية 
منتزعة من مطابقة المأتي به للمأمور به فهي متأخّرة عن الأمر. فا دام لم يوجد الأمر 
م تتحّق الصحة الفعلية وما دامت لم تتحقق الصحة الفعلية» لايمكن التسمية . 


. على الظاهر أنّ هذه الجملة استفهاميّة إنكارية‎ )١( 
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فجوابه: أنه يمكن مع ذلك التسمية قبل صدور الأمر وقبل تحقّق الصحة الفعلية, 
وذلك بأنْ يتصور الواضع ما سوف يصدر ويتحقق وهو الأمر. ويتصور أيضاً مطابقة 
العمل لذلك الأمرء وبعد تصوّره يضع الاسم للصحيح الفعلىي . 

وبعبارة أخرى: الصحة الفعلية في الخارج لاتوجد إِلّا بعد الأمرء لكن أمر 
التسمية سهل ؛ لأنه يمكن بتصور الشىء الذي لم يحدث بعد. بل حتى لو سلمنا 
استحالة الصحة الفعلية فإنه ييكن وضع الاسم للمستحيل كلفظة (المستحيل) أو 
شريك الباري » ولعل مراده من الصحة الاقتضائية هو ما ذكرناه. لكنه خلاف تعبيره . 

قد تقول انتصاراً للسيّد السبزواري توي في نف الفرة -: إِنْه بعد الفحص عن 
الخصّص أو المقيّد واليأس عن وجوده يحصل الاطمئنان بأنّ المولى لا يريد من الصلاة 
مشلا إلا هذه الأجزاء والشروط المعلومة لا غيرها حتى على تقدير الوضع 
للصحيح . إذ لوكان ويد دوا أو قيداً الات ريو ارجات 
فلا قرة إذأ بين الصحيح والأعم . 

والجواب: أنّ كلامنا في الإطلاق اللفظي الذي هو متقوم بقرينة عامة باسم 
مقدمات الحكمة ول نتكلم عن الإطلاق المقامى المتقوّم بوجود قرينة خاصة, فأنًا لا 
ننكر حصول الإطلاق المقامي أحياناً لنني المشكوك جزءاً أو قيداً. وأمّا الإطلاق 
اللفظي فلايجري على الصحيح ؛ لأنّ من امحتمل أنّ المتكلّم يريد ذلك الجزء أو القيد, 
ومع ذلك ل يبيّنه فنحتاج في رفع هذا الاحةال إلى مقدمة أخرى , هي كون ذلك نقض 
الغرض ولايصدر من الحكم . 

وبتعبير آخر: لايمكن التغلّب على احقال إرادة المتكلم الجزء أو القيد المشكوك إلا 
بهذه المقدمة (كونه نقضاً للغرض ولايصدر من الحكم)؛ وهذه تشكل إحدى 
مقدمات الاطلاق » فبفضل هذه المقدمة يثبت المطلوب . 

فنتحصل على النتيجة من طريق القسك بالإطلاق ؛ غاية الأمر يعتبر في القسك 
بالإطلاق؛ بل العموم الفحص عن المقيد أو المخصّص واليأس عنه حسها قرر فى محلّه . 


والحاصل: أَنا لانساعد على عدم الحاجة إلى الإطلاق اللفظي في المقام » بل نحن 
محتاجون ومعتمدون عليه لكن بشكل غير واضحء كما لانساعد على القسك 
بالإطلاق اللفظي بناءً على القول بالصحيح لعدم إحراز صدق الاسم كالصلاة على 
الفاقدة للسورة؛ وإحراز الصدق شرط للإطلاق. كا لايجوز القسك بإطلاق لفظ 
العالم لإثئبات وجوب إكرام زيد المشكوك العالمية ١١.‏ هذا في العبادات . 

وأمًا المعاملات فهي مشتركة مع العبادات في عدم إمكان القسك بالإطلاق بناء 
على الصحيح فيا لو شك في اعتبار شيء في صحتّها عرفاً» وأمّا إذا شك في صحتها 
شرعاً بعد إحراز صحتها عرفاً» فإنه أيضاً يمكن القسك بإطلاقها لإثبات عدم 
اعتبارها شرعاً» كا لو شك في اعتبار العربية شرعاً في العقد بعد إحراز صدقه عرفا . 

فظهر أنّ المعاملات تزيد على العبادات بنكتة إضافية, وهي أنّ الصحّة فيها 
قد تكون شرعية وقد تكون عرفية» وهذه النكتة قد انعكست على مرحلة القسك 
بالإطلاق فانتجت إمكان القسك بالإطلاق حتى على القول بالصحيح بعد إحراز 
الصدق العرفىي . 

وقد انتبه إلى هذا المطلب صاحب الحاشية!'' على (المعالم) ووقع موضع القبول 
عند مشهور العلماء كالحقق النائينى والخراساني والسيد الشاهرودي والروحاني 
والشبيد الصدريِيٌ . ْ 

ولأجل تنسيق البحث نؤؤجل تفصيل الكلام إلى بحث المعاملات . 


)١(‏ نعم ؛ » لو قلنا بِأَنّ أسماء العبادات كانت قدية قبل الشرع أمكن القسك بالاطلاق حتى 
على الصحيح لأنْه بعد إحراز صدق الصلاة عرفا - قبل اللإسلام ‏ فلو شككنا في دخل شىء زائد 
أمكن نفيه بالإطلاق بنفس النكتة التي بها نجري الإطلاق في المعاملات حق على الصحيح . 

(1) هو الشيخ محمد تق الإصبهاني يه ؛ وقيل إن الشيخ الأعظم يي اقتنع بكتابه (فرائد 
الأو ل) وم يكتب القسم الأوّل من الأصول استغناء بالحاشية » ويبدو أَنّه أل من انتبه إلى هذه 
النكتة . 
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القرة الثانية!'': ذكروا لهذا البحث ثمرة أخرى وهي جريان البراءة بناء على 
الوضع للأعم » والاشتغال بناء على الصحيح فيا إذا شك جزء أو شرط في الواجب . 

وتقريب القرة: أَنْه بناء على الأعم قد أ المكلّف بالقدر المتيقن من الواجب ؛ لأنّْ 
المفروض صدق الصلاة _مثلاً على عمله , غاية الأمر يشك في تكليف زائد بجزء أو 
شرط دخيل في المأمور به لا في صدق اسم الصلاة» فإذا أتى بالصلاة حقيقة يجري 
البراءة عن التكليف المشكوك بالسورة مثلاً» بخلاف القول بالصحيحء فإِنّه ما دام 
يشك في دخل السورة في صحة الصلاة فلايحرز الإتيان بمسمّى الصلاة أصلاً» فلابد 
من الإتيان بالمشكوك من باب الاحتياط ؛ لكي يحرز الإتيان بأصل الصلاة حسب 
الفرض (الوضع للصحيح). فالمقام يخضع لأصالة الاشتغال ؛ أو قل: إن الشك في 
الحصّل للواجب. كا إذا طلب المولى تسخين الماء وشك في أَنّه يحصل برزمة من 
الحطب أو رزمتين» فإِنه يجب الاحتياط ؛ بخلاف ما لو أمر بالإتيان بنفس الرزمة من 
الحطب وشك في عددهاء فإِنّه بخضع للبراءة لكونه شكاً في تكليف زائد . 

ولكن هذه الرة مرفوضة من قبل مشهور العلماء وذلك: 

١‏ -لأنّها مبتنية على كون الجامع لأفراد الصلاة ‏ مثلاً ‏ والذي تعلق به الأمر أمراً 
بسيطأً محصّلاً من الأجزاء الخارجية والشروط, وأمًا بناء على كون الجامع مركباً 
فأيضاً تجري البراءة في الشك في الزائد على القدر المتيقن» وبما أنه يمكننا تصوير 
اجامع المركب بين الأفراد الصحيحة فينهدم أساس هذه القرة. وبعد التنازل وقبول 
كون الجامع الواجب بسيطأً فأأيضاً تجري البراءة . 

؟ -إِمّا لما ذكره المحقق الخراساني تينو من أنّ الحصّل إِنْ كان منطبقاً على المحصّل 

)١(‏ هذه الثرة جعلناها ثانية في الذكر خلافاً للمشهور » لوجهين أل : أنها غير مقبولة 


بخلاف الإطلاق فإنه مقبول عند المشهور إلا لحقق العراقي والسيد السبزواري . وثانياً أن وقة 
البراءة والاشتغال ا خرة عن الإطلاق اللفظي أو المقامي » فذكرنا المتقدم أولاٌ 3 “لاحن 


واتحدا في الوجود جرت البراءة أيضاً. 

وإمًا لما ذكره السيد الصدرتييٌ من أنّ البسيط إذا كان ذا درجات من الشدة 
والضعف فأيضاً تجري البراءة . 

: - وإمّا لما جاء في نظري فعلاً من أَنْه بما أَنّ الشك في الحصّل الشرعي يحرىٌّ 
للبراءة فالمقام من موارده ؛ لأنّ على الشارع بيان ما يحصّل ذلك الواجب البسيط ء إذ 
العرف لا يعرف ذلك » فإذا لم يبيّن السورة مثلاً فتجري البراءة بخلاف المحصّل غير 
الشرعي كتسخين الماء » إذ ليس بيان مقدار الوقود على المولى ؛ لأنّ المكلّف لايحتاج 
إلى بيان المولى » فيجب عليه الاحتياط لكي يحقّق مطلوب المولى وهو التسخين 


و 


مثلاً . 
وبعد رفض هذه القرة يبرز سؤال وهو أنّ الصحيح في المقام هل هو البراءة أو 
الاشتغال؟ 


والجواب: أَنّ ذلك تابع لبحث الأقل والأكثر الارتباطيين» فإن اخترنا هناك 
البراءة باعتبار الشك في التكليف الزائد نختارها هنا حيٌّ على القول بالصحيح . 

وقد يقال هناك بالاشتغال بتقريب أنّ كلأ من الأقل والأكثر طرف للعلم 
الإجمالي » ولايمكن انحلاله إذا مكنا من إثبات عنصر التباين بينهماء فتجري الاشتغال 
حقٌّ على الأعم . لمنجّزيّة العلم الإجمالي بالتكليف بالأقل والأكثر. 

وإن كان في مقابل هذا الرأي رأيان آخران متطرفان: 

أحدهما: عدم وجوب الاحتياط حقٌّ في مورد العلم الإجمالي . 

الثاني: وجوب الاحتياط عقلاً ببجوّد الاحتال وإِنْ لم يقترن بالعلم الإجمالي بمعنى 
إنكار البراءة العقلية كما ذهب إليه الشيخ الطوسي تي حيث يقول بأصالة الحظر 
والسيد الروحاني والسيد الصد رتنا وإن كانت البراءة الشرعية جارية. وتمحقيق 
الملطلب في حلّه . 


جريان البراءة فى العبادات والمعاملات ل 


جريان البراءة في العبادات والمعاملات: 

بق في المقام أمر يجدر بنا التنبيه عليه: وهو أَنا فصّلنا في الثقرة الأولى وهو 
الاطلاق بين العبادات والمعاملات بناء على الصحيح » فقلنا بجريان الإطلاق في 
المعاملات وعدمه في العبادات . وأما هنا فلا فرق في جريان البراءة بين العبادات 
والمعاملات ؛ بل المعيار هو احتال التكليف . 

فإذا نظرنا في المسألة من زاوية التكليف كبا لو أمر بالصلاة أو النكاح وشككنا في 
جزء أو شرط زائد تجري البراءة» وأمّا إذا يكن في البين تكليف ك9 أحَل الله 
بيع ١74‏ أو كان تكليف ولكن ل ننظر من زاوية التكليف؛ بل من زاوية الحكم 
الوضعي ء كبا إذا جعلت صلاة المرأة أمام الرجل موجبة لبطلان صلاة الرجلء أو 
جعلت الصلاة الرباعية شرطأ للبقاء على القام لمن قصد عشرة أيام ثم تبدّل رأيه بعد 
الإتيان بفريضة رباعية » فإن المقام ليس مورداً للبراءة وإِنْ كان عبادة» بل مورد 
لأصالة عدم تحقق المؤثرء فيجري في البيع ‏ مثلاً ‏ أصالة عدم الانتقال المعبّر عنها 
بأصالة الفساد» وفي العبادة أيضاً أصالة عدم تحقق المبطل لصلاة الرجل ؛ (أي عدم 
مؤئّرية عمل المرأة في بطلان صلاة الرجل )؛ وأصالة عدم مؤئّرية هذا العمل أي 
الصلاة الرباعية ‏ فى البقاء على القام . 

إذاً لا فرق فى البراءة والاشتغال بين العبادات والمعاملات؛ غاية الأمر بما أن 
الغالب في المعاملات عدم تكليف في التبين فتكون خاضعة لأصالة الفساد عند 
الشك . كما لوشك في اعتبار العربية فيهاء وبما أنّ الغالب في العبادات أَنّسا ليست 
شرطأ أو مؤئّرة في حكم ما كصلاة المرأة المؤئّرة في بطلان صلاة الرجل خلفها. 
فغالباً يكون النظر فيها إلى أصالة البراءة كموارد الشك في اعتبار جزء أو شرط زائد 
في العبادة . 


. 376 البقرة:‎ )١( 


وبعبارة أخرى: أنّ ما نراه من الفرق بين العبادات والمعاملات ليست بنكتة 
العبادية والمعاملية كما كانت في القرة الأولى» فإنّ النكتة الموجودة في المعاملات هي 
الإمضائيّة وفي العبادات هي التأسيسيّة. فانعكست على القرة الأولى فاختلفت 
العبادات عن المعاملات في القسك بالإطلاق» بخلاف المقام وهو القرة الثانية» فَإِنٌ 
النكتة هو كون النظر فيه إلى التكليف وعدمهء فإنْ نظرنا من زاوية التكليف جرت 
البراءة في المشكوك عبادة كانت أم معاملة , وإِنْ نظرنا من زاوية المؤْئّرية كصلاة المرأة 
المبطلة لصلاة الرجل خلفها أو الصلاة الرباعية المؤْئّرة في البقاء على القام» فهنا لا 
مورد للبراءة» بل مورد أصالة العدم معاملة كانت أم عبادة» كأصالة عدم مؤدّرية 
الصلاة الرباعية في البقاء على القام . 

اثفرة الثالثة: ذُكرت ثمرة ثالئة وهي : نذر إعطاء درهم للمصلى , فعلى الأعم يجزئ 
حي لو كانت صلاته باطلة» وعلى الصحيح لايجزئ إلا إذا كانت صحيحة . 

وقد نوقش فبها بثلاث مناقشات: 

فقد اعترض المحقق الخراساني توي عليها بوجهين: 

أوَلاً: أن النذر لا يتبع لفظ الناذر كي يبحث عن معنى لفظة الصلاة» وإا يتبع نيّة 
الناذرء فحتى لو كان الحقّ مع الأعمي لكن كانت نيته الصلاة الصحيحة فلايجزي, 
وبالعكس إذا كان القول بالصحيح هو الصحيح ‏ ولكن كان قصده حين النذر هو أن 
يأتي بصورة الصلاة فإنّهِ يجزي . 

ولايعترض على كلمة «يجزي» بأن هذه الكلمة تستبطن أن النذر كان 5 
وعمله يجزياً؛ مع أنّ نذره باطل ؛ لأنّ صورة الصلاة أو الصلاة الفاسدة ليست 
راجحة فلا ينعقد النذر ‏ وذلك لأنّ هذه الصلاة وإن كانت غير راجحة لكن المعيار في 
صحة النذر هو رجحان المتعلق والمتعلق هو دفع الصدقة وهو راجح حتى لو دفعناها 
إلى من يصلى فاسدة . 


المناقشات على المرة الثالثة للبحث عن الصحيم والأعم 6 00000 

وثانياً: هق لو كانت هذه القرة موجودة قائبا ليست قرزاة أصولية؛ لأ القيرة 
الأصولية هي التي تساعد الفقيه في استنباط الحكم الشرعي أو العقلي. وهذه 
مساعدة لتنقيح موضوع الحكم, وأمًا نفس الحكم وهو وجوب الوفاء بالنذر 
فقد استنبطه من أدلة وجوب الوفاء » وهذه الفرة إنما نقحت أنّ هذا أي إعطاء 
الدرهم لمن يصل فاسدة هل هو مصداق للوفاء أم ليس مصداقاً. 

ويمكن التغلّب على الإشكال الثاني بأنّ الناذر أحياناً ينوي إعطاء الدرهم لمن 
يصدق عليه المصلى لغة أو شرعاً, فيترك امجال لبحث الصحيح والأعم. بشكل 
لوسالناه ما هي نيّتك , هل هي الصحيحة أو الأعم؟ لأجاب أن لم أنو هذه الأمور. 
بل نويت فقط عنوان المصلي» بل يرتفع الإشكال الأوّل أيضاً بفضل اقتراحنا هذا ؛ 
لأنّ قصد الناذر هو مطلق مسمى الصلاة والتى تكون هي الصحيحة على قول 
الفحديدى رالاعم عل الأعصض» وإ كان دكن فرططع البخت: 

وثالثاً: اعقراض السيد الروحاني َي بأئّا ليست أصولية لا لأجل أنّا تنقّح 
الموضوع ولا يستنبط منه الحكم » بل لكونها مختصّة بباب النذر وليست مشتركة بين 
أبواب الفقه . 

ويمكن التغلب على هذه المناقشة أيضاً بأنّ هذه القرة لا تختّص بباب النذر فقط. 
بل تجري فى العهد والبمين والشرط والإجارة وإطاعة الوالد والمولى والزوج على 
تقدير وجوبها ‏ وإيذاء الوالدين ‏ كا لو باع شيئاً بشرط أَنْ يتصدق على المصلى » أو 
استأجره شخص على أن يكنس مكان المصلى أو يمنع الناس من التردد والزحام عند 
المصلي فقام الأجير بمنع زحام الناس عن مصلّ فاسداً» أو كان الوالدان يتأذّيان من 
أن يجلس أمام المصلى , وهكذا كراهة مواجهة المصلى. ولا يعنبر اشتراك المسألة 
الأصولية في جميع أبواب الفقه؛ بل يكن عدم الاختصاص بباب واحد بشكل يصدق 
عليه القاعدة ؛ فإنّ بحث الأوامر مثلاً لايجري في كلّ أبواب الفقه أيضاً. 


الفرة الرابعة: وعلى غرار ما تقدم يمكن جعل صلاة المرأة أمام الرجل المصلي 
أيضاً قرة » فإِنْ قلنا بالأعم تبطل صلاة الرجل حقٌّ لو كانت صلاة المرأة باطلة 
وعلى الصحيح لاتبطل صلاة الرجل لعدم وجود المبطل» وهو الصلاة الصحيحة من 
المرأة المتقدمة على الرجل » إذ المفروض بطلان صلاتها . 

وهكذا لو صلى الرجل وفى أثناء صلاته تقدّمته امرأة وصلّت ثم انتهى الرجل من 
صلاته السابقة وشرع في الثانية والمرأة باقية على صلاتها الفاسدة فإنّ الصلاة الثانية 
للرجل أيضاً تفسد بناء على الأعم لصدق الصلاة على صلاة المرأة» وأمّا على 
الصحيح فصلاته صحيحة لعدم صدق الصلاة على صلاتها . 

ولكن لانساعد على هذه القرة أيضاً؛ لأنّا كالسابقة لاتساعد الفقيه على 
استنباط الحكم وإِما تنقّم موضوع الحكم . 

اثفرة الخامسة: ما قد يقال: لو قصد الإقامة وصلّ الظهر مثلاً أربعاً ثم بدا له عدم 
الإقامة وانكشف بطلان صلاته فيبق على القام لصدق الصلاة بناء على الأعم » ويبق 
على القصر بناء على الصحيح , لأنّ الصلاة الرباعية شرط للبقاء على القام في من بدا 
له عدم الاإقامة . 

وفيه: أَنّ وظيفته القصر على كلا الرأيين . 

ويمكن تخريج هذا الحكم بأحد أمور: 

١‏ العلم بأنّ المراد من الصلاة الرباعية التي جعلت شرطأً للتام هي الصحيحة: 


١‏ - وجود كلمة (الفريضة) في لسان الدليل لاتشمل الباطلة ؛ لأنّ الفريضة 
لاتكون إلا الصحيحة . 


الحكومة ؛ حيث إنّ الصلاة حٌّ لو صدقت على الفاسدة؛ لكن أمثال «لا 


صلاة إلا بطهور»!١)‏ حاكم تعبداً» بأنّ الفاقدة للطهور ليست بصلاة فلايترتب عليها 
الآثار الشرعية كالبقاء على القام ىا في قوله م : «إذا كثر عليك السهو فامض على 
صلاتك 6(" والذي يعبّر عنه في الأصول بجملة «لا شك لكثير الشك» الحاكم على 
أدلّة أحكام الشكوك . 

والفرق بين هذه التخريجات أنّ الأوّل سالم عن المناقشة , وأمّا الثاني فقد يناقش 
فيه بأَنّه لايجري فيا كان يتمتع بأمر ظاهري كاستصحاب الطهارة فإنّ الفريضة أعمّ 
ما فرض بالأمر الواقعي أو الظاهري بناء على كون مفاد الأمر الظاهري جعل حكم 
مائل للواقعي » فيصبح قوله طَلكِادٍ «لاتنقض اليقين»(") أو «وإياك أن تحدث 
وضوءاً»! 2 أمراً بالصلاة: وتكون الصلاة حينئذٍ فريضة؛ لأنه فرض له الصلاة 
بالاستصحاب . 

ولكن لانساعد على هذه المناقشة ؛ لأنا لانقول بالحكم المائل 

كما قد يناقش فى التخريج الثالث بِأنّه : 

أولاً: ليس كلّ حكومة ناظرة إلى التغزيل في كلّ الآثار . 

وثانياً: أنّ الحكومة في لسان الأدلة م ترد في كلّ أسباب البطلان؛ وإنما جاء في 
بعضها كد«لا صلاة إلا بطهور» و«لا صلاة لمن لايقيم ولييج! 9 

والجواب عن الأوّل: أَنّه لو سلمنا أنّ مثل قاعدة: (الطواف في البيت صلاة) غير 
ناظر إلى كلّ الآثارء لكن «لا صلاة إلا بطهور» ناظر إلى الكل ؛ أي ينف ترتب أي 


.١ح‎ ؛»١ب‎ » أبواب الوضوء‎ 2776 :١ الوسائل‎ )١( 

(1) الوسائل 3١7:8‏ » ابواب الخلل الواقع في الصلاة ‏ ب1١‏ ح ١‏ ' 
(؟) الوسائل :١‏ 0 ابواب نواقض الوضوء » ب١»ح١.‏ 

(؛) الوسائل١:‏ 3837 » ابواب نواقض الوضوء » ب١‏ » ح لا. 

(0) الوسائل١: ١‏ ابواب الركوع »ب ١1‏ فح؟. 


م صلاتي على الصلاة الفاقدة للطهور . 

وأما الثاني فيمكن الجواب عنه بعدم الفصل بين أسباب البطلان والارتكاز العرفي 
بتعمير الحكم إلى الجميع . 

وموجز البحث: أنا لانساعد على هذه القرات الخمس إلا على الأول» وهى 
الإطلاق اللفظي. وهو في العبادات» وأمًا المعاملات فعلى كلا القولين يمكن القسك 
بالاطلاق. 

المقدمة الثالثة: معنى الصحّة: 

من المقدّمات المشتركة بين العبادات والمعاملات هو تعيين معنى (الصحة)» وقد 
وقعت محلا للخلاف » والمتكلمون فسّروها بما يوافق أمر الشريعة فما إذا كان مورداً 
للأمرء وفسّرها الفقهاء سقوط الإعادة والقضاءء وإذا فسّرنا السقوط بعدم الحاجة 
إلى التكرار فهو يشمل المعاملات أيضاً» أي أنّ المعاملة الصحيحة ما لاتحتاج إلى 
الإعادة. وقد فسّر المحقق الخراساني َي الصحة بالقامية» وآخرون فسّروها باجتاع 
الأجزاء والشروط . 

ما دليل الحقق الخراساني بَِنْ فهو أَنّه مقتضى اللغة , وما من قال باجتاع الأجزاء 
والشروط فيرد عليه أَنْه يجعلها مختصّة بالمركب ولا يتصور في البسيط كالتفكّر ؛ 
ولذلك عدل السيد الصدرديي إلى تفسيرها بترتب الأثر المرغوب فيقال: (فكرة 
صحيحة ) أي يترتب عليها الأثر و(باطلة) أي لايترتب . 

والذي يبدوا في النظر أن للصحيح معنيين: 

١‏ -في مقابل الفاسد. 

في مقابل الباطل . 

والصحّة بالمعنى الأُوّل لا تأت في البسيط ؛ ولذا اعترفوا بِأنّ المعاملة معنى المسبب 
لايكون فيه صحّة وفسادء بل أمره دائر بين العدم والوجود؛ لأنّه أمر بسيط . 


وأمًا الصحّة بالمعنى الثاني فتجري فى البسيط أيضاً فيقال فكرة صحيحة أو باطلة . 

وإن كنا لانساعد على ما ذكره السيد الصدر من كون «الفكرة» بسيطة . إذ يمكن 
كون الفكرة أيضاً مركبة من قضايا حملية وعلى الأقل قضية حملية واحدة. 

ويكننا أَنْ نفسّر الصحّة بالمعنى الثاني: بالمطابقة للواقع والباطل عدم مطابقته 
للواقع » ولا بهمنا تحقيق معنى الصحيح بعد أن كانت الثرة ‏ وهي عدم القسك 
بالإطلاق في العبادات بناءً على الصحيح ‏ تقرتب على كلا المعنيين» وعلى تفصيل في 
المعاملات » فإنّنا قد تحصلنا على مفهوم الصحيح بشكل عرفنا كونه مانعاً من القسّك 
بالإطلاق فى العبادات ؛ وذلك لأنْه لو لم نكن عارفين بمعنى الصحّة فكيف توصلنا 
بصورة استدلالية تفصيلية على كيفية كونها مانعة من القسك بالاطلاق . 

نعم لو كانت الصحّة مانعة تعبداً لبق المجال عن البحث عن ماهية هذا المانع. 
فيبحث عن معنى الصحة؛ لكن من حسن الحظ كان توصلنا إلى ذلك تفصيلياً 
واستدلالياً» فقد حصلنا على مفهوم الصحة,» ولذلك رأيناها مائعة وحصل لنا 
الاذعان بمانعيتها ولولا معرفتنا لا لما أذعنا. 

فنترك هذا البحث لندخل في صلب المبحث » وهو تعيين الموضوع له لألفاظ 
العبادات والمعاملات» وبا أنّ أفراد المعاملات متساوية في المخصوصيات مثلاً البيع 
مبادلة مال بمال والإجارة مبادلة خصوص النفعة بمال فتصوير الجامع بينها لايلاق 
صعوبة , وأمّا العبادات فها أنّ أفراد بعض أقسامها متفاوتة كحي القتع والإفراد 
والقران والصلاة التي توجد فبمها ذات ركعة واحدة وذات ثمان ركعات كصلاة 
الأعرابي » فلذلك نحتاج إلى تصوّر جامع بين الأفراد حٌّ لو افترض الموضوع له 
خاص » أي وضع تارة للصلاة الثنائية وأخرى للثلاثية » وذلك لأنْه ما دام افترض 


الوضع عامأ!'! فنحتاج إلى الجامع بين الأفراد كي يتصور ذلك الجامع حين الوضع ‏ 
ولاينفعنا كون الموضوع له خاصاً. 
فنبحث أُوّلاً في العبادات ثم المعاملات: 


أسماء العبادات 


ما نا نرى الفرق الشاسع في أفراد بعض العبادات كالصلاة فأنَّا بين ثنائية 
وثلاثية ورباعية » بل واحدة تمان ركعات » فقد وقع البحث عن تصور الجامع بينها . 

والتصميم الفني للبحث في الجامع يقع في ثلاث مراحل : 

. هل نحتاج إلى الجامع أم لا ؟‎ ١ 

'- بعد الفراغ عن الحاجة إلى الجامع ما هو الجامع بين الصحيح والفاسد؟ فإذا 
حصلنا على جامع للأعم فلا حاجة إلى جامع آخر يخص الصحيح لأنّهد موجود في 
ضمن الأعم ؛ فكل ما تصورناه جامعاً للأعم نقيّده بقيد بحيث ينطبق على الأفراد 
الصحيحة , مثلاً نقول: «معظم الأجزاء المؤثر للأثر» ونحو ذلك» وأما إذا لم نتمكن 
من تصوير جامع للأعم فينتهي الدور إلى المرحلة الثالثئة وهي: 

تصوير الجامع بين خصوص الأفراد الصحيحة إن لم نتمكن من الأعم . 

ولكن ما دام العلماء بي قدموا البحث عن جامع الصحيح فنتبعهم تيمناً وتبركاً. 
وإلا فن الناحية الفنية فالعكس هو الصحيح كسائر الموارد التي إذا نبت المرحلة 
السابقة لاحاجة إلى اللاحقة؛ مثلاً نبحث عن إمكان شيء اماق ؛ فإذا ثبتت 
الاستحالة لاينتهي الدور إلى البحث عن الوقوع لعدم الحاجة إلى البحث اللاحق» 


الإشارة ل ا 


هل نحتاج إلى الجامع أم لا؟ ا 0 


وفي المقام لوتمكنًا من تحصيل جامع للأعم فإنّنا في غنى عن البحث عن جامع 
لخنصوص الصحيح » فالواضع يتصور الجامع الأعم ثم يضع اللفظ له بقيد الصحة. 

أمّا البحث فى المرحلة الأولى: 

فقد ذكر الشيخ الأعظم والمحقق النائيني ينا عدم الحاجة إلى الجامع إلا بين القصر 
واتقام» فإنّ الواضع أياً كان الشرع الإسلامي كما هو المشهور أم قبله كما في اقتراح 
امحقق الخراساني يَوِيرٌ قد وضع الصلاة للمرتبة الكاملة العليا للمكلّف امختار» وأمَا 
الأفراد الاضطرارية كالتيمّمي والجلوسي فكلها ملحقة ١١.‏ 

وقد نقل السيد الخنوئي تي أنّ المحقق النائينى تي كان يفترض أنّ المسمّى بالصلاة 
هي المرتبة العليا الواجدة لجميع الأجزاء والشرائط ؛ فلا حاجة إلى تصوير الجامع ‏ 
فإن المراتب النازلة يكون استعبال الصلاة فمها من باب الادعاء والتغزيل أو الاشتراك 
في الأثرء نعم بالنسبة إلى القصر والقام لا بدٌ من تصوير جامع بينهماء لأنّهها فى عرض 
وان ا 

ونقل السيد الشاهرودي تآ أنه كان يرى الجامع بين القصر والقام هو «الركعتان 
الأليان»» وأما المراتب الأخرى للقصر والقام كصلاة الغرق والمضطر فلا حاجة إلى 
تصوير جامع يشملهاء بل هي صلاة ادعاءً.! "ا 

إلا أن العلماء الآخرين قد اعترضوا عليها بوجوه أهمّها: أَنّ نفس الصحيحة العليا 
أيضاً مبتلاة باختلاف أفرادها. فكما أنّ الظهر الرباعية للمختار كاملة بالمرتبة العليا 
كذلك صلاة المغرب من الختار فإئّها أيضاً كاملة بالمرتبة العلياء فلا نستطيع القول 


)١(‏ وقد ذكر السيد الوالد الشاهرودي يع تأييداً ها ينا أنّ صلاة الغريق لم يعبر عنها 
بالصلاة في الروايات » وإِئما هو تعبير الفقهاء . 

.١1٠ :١ (؟) الحاضرات‎ 

(؟) نتائج الأفكار .91“:١‏ 


نما ليست كاملة » بل لو أضفنا إليها لنقصت لبطلانها وهكذا الصبح . إذاً فنحتاج إلى 
جامع بين نفس الصلوات الاختيارية . 

ويمكن أَنْ نضيف إلى إشكاهم إشكالا آخرء وهو أنّ المسألة على العكس أي أن 
المورد الذي رآه المحقق النائيني بن حتاجاً إلى الجامع وهو القصبر والقام أمره أسهل 
من المورد الذي لم يرَ حاجة إلى البحث عن الجامع ؛ وذلك لأنّ الموضوع له في القصر 
والقام ‏ حسما يؤشر إليه اسمهما ‏ هو أن الموضوع له الأوّل هو القام» والقصر قد 
نقص منها ركعتان ؛ ولذلك عبّر بكلمة (قصّرت) أو (التقصير)؛, وعبّر عن الأُوّل 
بالتقام فلا حاجة إلى الجامع ؛ بخلاف صلاة الصبح والمغرب والعشاء فإئّها في مستوى 
واحد وليس أحدها الأصل للبقية» فهنا يُحتاج إلى أن يفرض الجامع هو الركعتان 
الأليان الموجودة فى الجميع والأقل منهها صلاة إدعائية لا حقيقية . 

وعلى أي تقدير فلابد من تصوير الجامع فننتقل إلى المرحلة الثانية . 

تصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة: 

وقد قام العلماء بتصوير الجامع على الصحيح ؛ وما ذكروا أو يمكن أن يقال أمور: 

الجامع الأوّل: ما ذكره المحقق الخراساني تين وهو شىء لايمكن تحديده بالضبط 
ولكن يمكن الإشارة إليه بآثاره كالنبي عن الفحشاء وقربان كلّ تق ومعراجية المؤمن 
بالنسبة إلى الصلاة وإيجاد الجن من النار بالنسبة إلى الصوم. ‏ ' 

ودليله موف من مقدمتين: 

١‏ -ما دل على وجود أثر لكلّ أفراد الصلاة الصحيحة كقوله تعالى: ١‏ إن الصَّلاةٌ 
تَنْبَى عَن الْفَحْشَاءِ انكر 4 ١١‏ والحديث القائل: «الصلاة معراج المؤمن» !"ا 

١‏ -أَنّ الأثر الواحد بالسنخ كاشف عن وحدة المؤثر سنخاء أي أنّ المعراجية أثر 


)١(‏ العنكبوت: 6غ. 


6 مستدرك سفينة البحار .١523:1‏ 


المناقشة الأولى على جامع الحقق الخراساني 1[ ز[ز[ز[ز[ز[ [ 1 000100001 
لكلّ الصلوات», فلابد أن يكون المؤثر لهذا الأثر الواحد واحداً أيضاًء وهو القدر 
المشترك والجامع بين أنواع الصلاة على اختلافها من الثنائية والثلاثية والرباعية 
وغيرها كصلاة الوتر ذات الركعة الواحدة وصلاة الاعرابي ذات الان وطبعاً 

وقد برهن المحقق الخراساني :إن على المقدمة الثانية بقانون فلسني قائل: (الواحد 
لايصدر إلا من الواحد) وقد استخدمه تي في محالات متعددة كموضوع العلم 
والواجب التخييري وتعدد الشروط . 

وقد مني هذا القانون باعتراضات عدة تارة في سعته بشكل يطبّق على أفعال 
الباري جل وعلاء وأخرى على أصله بعد التعديل » وثالثة على تطبيقه على الصلاة . 
وما اعترض عليه أو يمكن أن يعترض أمور: 

المناقشة الأولى: أنّ هذه القاعدة إِنما تجري في العلة اللاإرادية كالنار» لا في 
الفاعل المختار» فلا نقبله بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى فهو واحد ومع ذلك سبّب 
أسباباً ختلفة متباينة » فهو مسبب الأسباب لا علة . 

والجواب عنه: أنه مع الإغماض عن أنّ الحكم العقلي لايقبل التخصيص فكيف 
يخصص بالعلة اللاإرادية ؟ فلا بد أن يقال إنّ العلة هو إرادة الفاعل المختار فهو أيضاً 
يخضع لقانون الواحد لا يصدر إِلّا من الواحد . نقول: إِنَّ هذا الاعقراض إنما يرد على 
من يريد تطبيق هذا القانون على الباري تعالى فاضطر إلى افتراض عقل أوّل واحد 
صدر منه؛ والأوّل بدوره أصدر الثاني » احتفاظاً على هذا القانون . 

ولا ترد على المحقق الخراساني تي الذي أيضاً يطبقه على العلة لا على الباري 
تعالى فهذه المناقشة مؤيدة للمحّق الخراساني يَرِيرٌ حيث تعدل هذا القانون بتخصيصه 
بالعلة اللاإرادية وإخراج الفاعل الختار . 


المناقشة الثانية: أنّ هذا القانون إمما هو فى الواحد الشخصى لا النوعى» فهذه 
الحرارة الشخصية الموجودة هنا ليس ها أسباب متعددة : بل سبة اع بوتا كل 
الأرارة فيمكق أن قوجد باساب معدةةه لان الكل افد كرون له أمداك لتسف 
توجد بالشمس وصنف بالنارء وهكذا يمكن أن تنهى قسم من الصلوات عن صنف 
من المنكر وقسم آخر عن صنف آخر. 

ويمكن المناقشة في هذا الإشكال بأنّ البرهان الذي أقامه الحقق النراساني :يي 
على صحة هذا القانون ‏ وهو لزوم السنخية بين العلم والمعلوم ‏ مشترك بين 
الشخصي والنوعي . 

فنقول في توضيحه: أَوّلاً: إن السنخية لايمكن إنكارهاء وإلّا لكان كل شيء علة 
لكل شيء وبالعكس ء وهذا باطل بالوجدان. وعليه فلايكون الواحد النوعي من 
سنخ سببين مختلفين بما هما مختلفان , غاية الأمر لو فرض صنفان من الأثر الواحد 
بالنوع كالنبي عن صن المنكرء فإنّ المميزات الصنفية وإِنْ كانت لا تكشف عن 
مؤثر واحد لكن الجامع بين الصنفين بما أنه ليس له سنخية لكل من المؤثرين بما هما 
مختلفان فلابد من أَنْ يكون المؤثر هو الجامع بين المؤثرين . 

ولنأخذ نفس المثال فنقول: لثُن كانت كلّ صنف من الصلاة تؤثر النبي عن صنف 
من المنكر» فإنٌّ كلّ صنف من الصلاة بخصوصيتها الصنفية تكون مؤثرة لذلك الصنف 
من النبي عن المنكرء وأمًا كلى النبي عن المنكر وهو القدر المشترك الموجود في كل 
صنف فهو يكون أثراً للقدر المشترك بين أصناف الصلاة بحكم قانون السنخية» إذ 
لايمكن أن يكون هذا القدر المشترك مسانخاً لكلّ أصناف الصلاة بخصوصياته 
المتايزة» فالقدر المشترك من النبي يصدر من القدر المشترك بين أصناف الصلاةء 
والمخصوصيات تصدر من خصوصيات الاصناف . 

وثانياً: لُن كان الغبي عن المنكر ذا أصناف بعدد المنكرات الختلفة» وبالتالي 


المناقشة الثانية على جامع المحقق الخراساني نط وو ب موا ومس وا ل او ا 
لم نستطع استفادة الجامع من قوله تعالى: 9 إن الصّلآةَ تَنْبَى عَنِ الْفَحْشَاءِ والمنْكّرٍ 4 
لكن هذا المشكل غير موجود في الاستفادة من حديث «الصلاة معراج الموّمن». 
حيث ل يقل: إِنّ هناك أصنافاً متايزة من المعراج -كما كان في المنكرات ‏ وإن كانت 
درجات المعراج مختلفة بالشدة والضعف ء فإذا كان المعراج - شديداً أو ضعيفاً - أثرأ 
لكلّ الصلوات فلايمكن السنخية بين هذا الأثر وبين صلوات مختلفة بما هي مختلفة . 
فلابد من كشف جامع بقانون السنخية . 

وثالثاً: حتى لو ثبت أنّ للمعراج أصنافاً متايزة وليس الفرق بالشدة والضعف 
فقط. فإنْ هناك عنواناً يظهر منه وجود الجامع وهو قولهطلةِ : «الصلاة خبر 
موضوع فن شاء استقل ومن شاء استكثر»!١'؛‏ وعنوان (خير موضوع) لايخضع 
للإشكال المتقدم وهو تعدّد الصنف ؛ لأنّ الخيريّة بمعنى ( أفعل التفضيل ) لا يتعدد» أي 
لاايكون هذا الصنف أفضل من ذاك الصنف وبالعكس ء ولذا بالنسبة إلى صورة تعدد 
الافضل يعبر بكلمة (من أفضل)» وأمّا بدون حرف (من ) فلا يكون متعدداً» فلابد 
من أن يكون هناك قدر مشترك واحد في أفراد الصلاة يكون هو (خير موضوع) 
وأما إذا تعدد فلا يصدق على كلّ من المتعدد (الخير) بمعنى الافضل نسبياً؛ وأمَا 
الافضل المطلق كا هو ظاهر الحديث فلايكون في المتعدد» وبما أنّ الحديث قال: 
«الصلاة خير موضوع» أي أفضل ما وضع فلا يكون المتعدد بما هو متعدد أفضل ؛ 
لأنّ هذا الصنف لا يكون أفضل من الصنف الآخر فلا تكون الافضلية إِلَّا نسبية وهي 
خلاف ظاهر الحديث . 

والحاصل: أن الأفضلية المطلقة لاتكون إلا في الواحد النوعي بإلغاء 
خصوصياته » وبدونه يكون متعدداً : والمتعدد تكون أفضليته نسبيّة والنسبية خلاف 
ظاهر الحديث » فلابد من كشف جامع واحد بين الصلوات المختلفة . 


.9 / بحار الأنوار ولا: /ا."‎ )١( 


المناقشة الثالثة: إنّ هذا القانون الذي استخدمه المحقق الخنراساني توي لإثبات 
جامع بين أقسام الصلاة مختص بالأمور التكوينية» فلايصح استخدامه في الأمور 
الاعتبارية . 

ويمكن الجواب عن ذلك بفضل عقيدة العدلية السائدة من أنّ الواجبات ذات 
ملاكات ومصالح في نفس المأمور به لا الأمر''', فنفس الصوم يكون ججنة من النار 
أو موجب الصحة لقوله ملكا : «صوموا تصحوأ»؛ وكذا الصلاة فإِنّا لاشتاهها على 
مصلحة تكوينية أوجبها الشارع . 

والحاصل: أنّ الواجبات ذات مصالم واقعية أو حسن ذاتي بالاغماض عن أمر 
الشارع بهاء لا أَنّا بعد أمر الشارع أصبحت ذات مصلحة أو حسن كما يقوله غير 
العدلية » فالصلاة ذات ملاك تكوينى . 

المناقشة الرابعة: ما ذكره الحقق الاصفهاني َي » وهو أَنّ هذا القانون لااينطبق 
على المؤثرات التي ليس بينها جامع كالصلاة» فإنّ أجزاءها موّلفة من مقولات 
متباينة كالأين وغيرها؛ ولذا ترك هذا الجامع البسيط الذي ذكره المحقق 
الخراساني تَؤيٌ إلى جامع مركب من هذه المقولات المتباينة بشكل مبهم كما يأتي ذكره 
إن شاء الله . 

ويمكن الجواب عنه: أولاً: أَنّه بما أنّ التباين الذي كان يقرائى في بعض الأشياء 
قد سقط عن قيمته العلمية فانكشف علمياً عدم التباين كما في الفلزات المتباينة» فإِنّ 
العلم الحديث قد كشف أنّ مادتها واحدة؛ وما نراه من الفرق بين الذهب والفضة مثلاً 
نما هو لاختلاف نسبة العناصر المشكلة طباء فلعلٌ المقولات أيضاً تتمتع بجامع 
لم ينكشف بعد لدينا وفي المستقبل يكشفه العلم» ومن هنا فإنّ الحكمة الطبيعية 
اليونانية قد اهارت في ضوء اكتشافات الطب الحديث . 


. نعم توجد عفيدة نادرة ومرفوضة يوجود الملاك في نفس الأمر دائماً‎ )١( 


المناقشة الخامسة والسادسة م وم ا اند ووه وم او وي ا 

وثانياً: لاندعي أنّ كلا من المقولات المتباينة في الصلاة تؤثر الأثر الواحد كما تؤثر 
الشمس والنار في الحرارة » بل نقول: إِنَّ اجتاع المقولات هو المؤثر» فالأثر للمجموع 
لا للجميع ‏ كما أن اجتاع الماء والتراب وتجفيف الشمس يشكل المدر فيوّم الضرب به 
ولا يم التراب أو الماء وحدهما('!؛ على رغم القول بأَنَها عنصران متباينان . غاية 
الأمر بهذا الجواب يخرج الجامع عن كونه بسيطأً ويكون مركباً. وهو اختيارنا كما 
يأق إن شاء الله . 

المناقشة الخامسة: ما ذكره السيد الخوئي توي من أنّ تطبيق هذا القانون على أفراد 
الصلاة يستلزم خروج المشخصات الفردية عن ماهية الصلاة ؛ لأنّ المؤثر هو الجامع 
لا المشخصات الفردية ككونها ركعتين أو ثلاث» مع أنه لا إشكال في دخول 
الملشخصات الفردية فى العبادة .!") 

والجواب: أن المشخصات الفردية وإِنْ كانت مؤثرة ودخيلة في تحقق الجامع لكنها 
ليست داخلة في المسمّى بالصلاة» فالمسمّى هو ذات الجامع بإلغاء الخصوصيات 
الفردية » ككلمة (الدار) الموضوعة هذا البناء الخاص على الرغم من دخالة العمال في 
بنائها' إِلَا أن اللفظ م يوضع لمجموع البناء وعماله ونا وضع لخنصوص البناء . 

المناقشة السادسة: أَنّ القيود على قسمين: 

. أَوَلي كالطهارة‎ - ١ 

- ثانوي كقصد الأمر حيث يتوقف على وجود الأمر في رتبة سابقة» بخلاف 

الطهارة والستر وأمثالهما لعدم توقفهما على وجود أمر. 


)١(‏ ومهذا أجاب مهلول أبا حنيفة الراد لتعذيب الشيطان ن بالنار حتجّاً بن خلق من النار» 
والجنس لا يتأذى باجنس » فرماه بمدر فتأم » فقال : أنت أيضاً مخ الثراف فكيك كا لمك ننه 
فقو كلمة اند قل لا قثن امور وخدها ولك تؤثر بحتمعاً» وأجزاء الصلاة هكذاء» فكل جزء 
وحده لا يؤثر المعراجية لكن الجموع يؤثر . 

(؟) المحاضرات .١56:١‏ 


والمناقشة هو النقض بالقيود الثانوية» حيث لايمكن تعلّق الخطاب بهباء فلابد من 
إلغائها وإذا ألغيناها أصبحت العبادة باطلة لاعتبار قصد القربة. وهذه المناقشة من 
السيد الحدوئي مي . 

وقد أجاب السيد الشهيد َي بإمكان جعل الجامع تعليقيّاً بالنسبة إلى القيود 
الثانوية فتقول: إِنّ الصلاة هو القدر المشترك بين الأفراد بإضافة قيد تعليق وهو: لو 
انضمّ إليه قصد القربة لكان ناهياً» فالصلاة موضوعة لذلك الجامع الذي لو انضمٌ إليه 
القيود الثانوية لكان ناهياً. 

المناقشة السابعة: وهي أيضاً للسيّد المنوئ بَيِي!١'‏ وهو أنّ العرف لايفهم هذا 
الجامع » فكيف يوضع اسم لشيء نحل ابتلاء العرف ولا يفهمه . 

وأجاب عنها السيد الصدر تاي أنه لايعتبر معرفة العرف إلا إجمالاً وإشارةً كما في 
الأدوية المؤثرة لرفع مرض مّاء فإنّ العرف لا يعرف العناصر المركبة لذاك الدواء إلا 
اليب او كنانكة. 

المناقشة الثامنة: ما ذكره السيد البجنوردي :إن وهو أَنّ (هذه العبادات معدات 
ومهيئة للنفس إلى وصوها إلى مدارج الكثال بفضل الله تعالى وإفاضته » ومعلوم أنه 
يمكن أن يكون لشيء الواحد معدات متعددة» فتأمل).!"ا 

وتوضيح هذه المناقشة: أَنّْه لُن سلّمنا هذا القانون في العلة والمعلول فإنّ الصلاة 
خارجة عن تطبيق هذا القانون ؛ لأَنّا ليست علة للكمالات الواردة في النصوص 
كالصلاة معراج المؤمن وقربان كلّ تق » بل الصلاة محرد معدّ لا أكثر » وفي المعدٌ يكن 
التعدد لأثر واحد. 


)١(‏ لكقّ وجدته في تقريرات السيد الشاهرودي يع قد نقلها عن المحقق النائيني يي » فليس 
المؤسسس السيد المخوفي 4 . 
(1) م منتهى الأصول ١‏ :600. 


المناقشة التاسعة على جامع المحقق الخراساني 0 

والجواب عنها: بأنّ نكتة هذا القانون (الواحد لايصدر إلا من واحد) هو لزوم 
السنخية بين المؤثر والأثرء وهذه السنخية إذا اعترفنا بلزومها في العلة يجب الالتزام 
بها فى المعدٌ والمهتئ حتى لو لم تكن علة تامة ؛ لأنّ المعدّ كما يظهر من اسمه أيضاً ‏ هو 
ما يكون له دور في إيجاد المعلول ويجعله مستعداً للتحقق؛ ولايمكن السنخية بين 
معدّين مختلفين بما هما مختلفان , ولعله تَييٌ أمر بالتأمّل إشارة إلى هذا الجواب . 

المناقشة التاسعة: أَنا نرى بالوجدان عدم وجود جامع بين أمور متباينة ذات أثر 
واحدء فلن وجد جامع بين الشمس والنار فأين الجامع بين الشمس والحركة 
السريعة والحمّى المؤثرة للحرارة » وهكذا أنواع الصلاة المختلفة باختلاف شاسع جداً 
٠‏ فإننا نرى فيها التكثر والتباين ومعه لايتحقّق الجامع الذاتي أصلاً. سواء أريد 
الذاتي في كتاب الكليات الخمس » وهو (الجنس والفصل والنوع)» أم الذاتي في كتاب 
البرهان بمعنى ما يكون لازماً للذات كالزوجية للأربعة. 

والحاصل: أنّ الجامع الذاتي خلف تباين الأفراد» والجامع الانتزاعي كعنوان 
أحدها وإن كان موجوداً لكنه لاايكون مؤثراً للأثر الواحد» بالاضافة إلى أنه خلف 
مقتضى الأدلة مثل قوله تعالى: لا الصّلاةٌ تَنْبَى عَن الْفَحْشَاءِ وَالمنْكرٍ 4 حيث لم يجعل 
الأثر للجامع الانتزاعي . 

ويمكن الجواب: بأنّه بعد الفراغ عن قيام البرهان على هذا القانون لابد من القول 
بوجود جامع في البين وإن كنا لم نهتد إليه. ما دمنا نرى بالوجدان صدور الواحد من 
هذه الأمور المتباينة في الظاهر . 

مثلاً لو تصدقنا ورأينا البلاء؛ فإذا كنا مؤمنين بأنّ الصدقة تدفع البلاء فلابد أَنْ 
نقول: كان من المقرر بلاء أكثر ثم“ خفّف ببركة الصدقة . وهكذا إذا م نجد أحداً في 
الدار ولكن وجدنا أثره فنقول: إِنْه موجود جزماً وإن م نجده بحواسناء وأمثاها 
كثيرة. 


المناقشة العاشرة: أنّ الموارد التى ذكرها المحقق الخراساني لهذه القاعدة كالحرارة 
الصادرة من الشمس والنار يكون الأثر فيها متعدداً بالدقة لا واحداً» فإنٌ أشعة 
الشمس تحتوي على خواص مغايرة لخنواص النارء كما جاء في بعض الأخبار من 
كراهة الوضوء والغسل بماء سخنته الشمس دون النار» ولو أصابه البرص لايلومنٌّ 
إلا نفسه , وقد أثبت علم الطب الحديث بوجود بعض الفيتامينات لو تعرض البدن 
لحرارة الشمس دون النارء وهكذا نجد خواصاً لبعض الصلوات ذات الكيفية الخاصة 
كصلاة لأداء الدين وصلاة قضاء الحاجة أو سعة الرزق. 

والجواب: أنّ الحرارة مثلاً ذات جزءين جزء مشترك بين حرارتي النار والشمس 
وآخر مختص بالشمس . كما أنّ السبب وهو الشمس أيضاً مركب من أجزاء ؛ فبعضها 
مشترك مع النار وبعضها تمتازء فتكون الشمس موؤثرة في أصل الحرارة بما به 
الاشتراك ومؤثرة في المخصوصيات الممتازة عن حرارة النار بما به الامتيازء وهكذا 
بعض الأمراض الجلدية كسرطان الجلد إن تعرّض للشمس دون النار. 

الجامع الثاني للصحيح: ما ذكره الحقق الاصفهانى ري وهو مركب مبهم من جميع 
الجهات إلا جهة النبي عن الفحشاء وأمثاله» وشبهه بالخمر حيث إِنّهِ ميهم من جهة 
المادة المتخذة منها الخمر واللون ودرجة الاسكار. وقد اختاره السيد الروحاني تي . 

وقد اعقرض السيد الصدرييي على تشبيهه بالخمر بأنّا ليست مبهمة ؛ لعدم 
اعتبار هذه المخصوصيات فيهاء فيك جامع الاسكار واتّخاذه من أي مادة إذا كانت 
اللغة تساعد على عدم تقيّدها بكونها من خصوص العنب . 

ويمكن الملاحظة على كلام السيد الصدرتآ بأَنّنا مع ذلك نرى الامهام في النمرء 
إذ لوكان جامع الاسكار من مقومات الخمر وكافياً فى صدقه لما شك في ثموها 
للفقّاع ؛ بل كان داخلاً قطعاً مع أن العرف لم يره خمراً حتى وردت الرواية: «الفقاع 
خمر استصغره الناس». 


ا جامع الثالث والرابع للصحيح ا ا 

ويمكن الإشكال على جامع الحقق الاصفهاني يي بأنّه لايمكن الإشارة إلى هذا 
الجامع كما كان يمكن إلى جامع المحقق الخراساني َي . فإنّ الإشارة كان مكناً من باب 
إثبات جامع من طريق قاعدة (الواحد لايصدر إلا من واحد). وبما أن المحقق 
الاصفهاني تين م يرتضها فبأيّ شيء يؤشر؟! ومجرّد أَنْهها تنبى عن الفحشاء لايجعل 
الجامع مضبوطاً في نفسه , بخلاف جامع المحقق الخراساني َل » فإِنّه مضبوط في نفسه 
وإن كنا لانعرفه بالتفصيل. وفرق بين كونه غير مضبوط وبين كونه غير معلوم. 
فجامع الحقق الخراساني مضبوط في نفسه ولكنه غير معلوم تفصيلا . 

الجامع الثالث: عنوان الناهي عن الفحشاء والمنكر. 

وفرقه مع جامع المحقق الخراساني تآ أنّ جامع الخراساني َو ليس هو عنوان 
الناهي » بل شيء غير معلوم بالتفصيل لكن أثره النهي » وهذا الفرق ينعكس على 
إشكال يرد على هذا الجامع دون جامع المحقق الخراساني توي وهو استلزامه الترادف 
بين لفظة (الصلاة) و(الناهي عن الفحشاء)؛ وجامعه تييرّ سالم عن هذا الإشكال . نعم 
عبر السيد الشاهرودي تين عن جامع المحقق الخراساني تَوكٌ بعنوان «الناهي عن 
المنكر»(١,‏ لكنه مسامحة فى التعبير . 

الجامع الرابع: أنه سنخ تعظيم خاص وهذا منسوب إلى الشيخ الحائري والسيد 
البروج ردي يهنا . 

وبرد عليه: أَوّلاً: أنه م يؤشر إليه بشكل مضبوط هتاز عن غيره؛ فإِنّ هذا 
العنوان ينطبق على عملية السجود والركوع أيضاً فلايمكن الإشارة إليه بخصوصه 
إلا أَنْ نقيّده بقيد الصلاة فيلزم الدورء بخلاف جامع الآخوندءتي فإنّ تلك الآثار 
كالنبي عن الفحشاء مؤشرة إلى جامعه من دون أن يشترك فيه غير الصلاة؛ لأنّ 


. 17:١ نتائج الأفكار‎ )١( 


النصوص قد جعلت هذه الآثار للصلاة فقط . 

وثانياً: أنّ هذا التعظيم موجود في الصلاة الفاسدة ؛ فهو جامع الأعمي» اللهم إلا 
أن يدفع ذلك بأنّ التعظيم الخاص لا يوجد في الصلاة الفاسدة . 

الجامع الخامس: أَنّه هو الصورة واطيئة الاتصالية وقد نقله السيد الشاهرودي يري 
وذكرتتيٌ عليه اعتراضات: 

١‏ أنه جامع للأعمي أيضاً» فلايعتبر جامعاً للصحيح في مقابل الأعمء إذ لو 
الخ ا ال بو ااا ار سمي صحيهيا 
أيضاً؛ لأنّ كلمة (الأعم) تقتضي بمفهومها أن تشمل الصحيح أيضاً ؛ فلايصح إفراز 
الجامع الصحيحي عن الجامع الأع كبا أفرزوه. 

- استلزام ذلك عدم جريان البراءة ؛ لأنّ الأجزاء محصّلة لتلك اطيئة التي هي 
الصلاة لا نفس الصلاة» ولاتجري البراءة في الشك في المحصّل غير الشرعي » وهنا 
ليس بشرعي إذ يعرف حصول اطيئة الاتصالية بالوجدان. 

الهم إلا أن يقال إذا كانت الصلاة هي اطيئة الاتصالية فهي أمر اعتباري تكون 
بحسب اعتبار الشرع وليست أمراً عرفياً ليعرف حصوله بالوجدان . 

”أنه لو افترض محالا تحقّق اطيئة الاتصالية بدون الأفعال الخارجية لتحقق 
الامتثال» والحال أن صاحب الجامع لا يقبله بلا بحث وجدال . 

- أن الميئة الاتصالية قد تكون قصيرة وأخرى طويلة حسب اختلاف 
الصلوات ؛ فتصبح الصلاة ذات فصول متعددة كثيرة بمقدار درجات الطول والقصر. 
ومع تعدد اس لا يوجد جامع واحد. 

وقد أجاب السيد الوالدييٌ عن الأخير بأنْه إذا كان مابه الامتياز عين ما به 
الاشتراك فلا يوجب تعدداً وتكثّراًىا في الخط الطويل والقصير والنور القوي 
والضعيف » فإنّ امتياز القوى عن الضعيف بزيادة النورء وهو عين ما به الاشتراك . 


الجامع السادس والسابع للصحيح ا ب دن اجاج ايو لي بوي لكا 

الجامع السادس: ما ذكره الحقق العراقي تي وبما أن كلامه مضطرب بحيث فهم منه 
السيد الخوئي َو شيئاً والسيد الصدرءت شيئاً آخر وقال السيد الروحاني يي بأنه 
مرتبك فنترك البحث عنه . 

الجامع السابع: ما ذكره السيد الشهيد الصدريييٌ وهو ينطبق على جامع المحقق 
الاصفهاني تَتيٌ من أَنْه بجموعة مقولات, إلا أنّ الحقق قد أبقاه على شدة إبهامه. 
ولكن السيد أخرجه من ذلك الابهام إلى حدٍّ مّاء فقال: إِنْه مركب من مجموعة أُمور 
“مسة . 

١‏ الجامع بين القيود المعتبرة في صحة الفعل مطلقاً ولو في حال الاضطرار كالنية 
وقصد القربة؛ فإنٌّ النية معتبرة دائماً بخلاف البسملة؛ فإِئَّما تسقط في حالة 
الاضطرار . هذا جزء الجامع والجزء الآخر: 

؟ ‏ الجامع بين الأجزاء العرضية كالفاتحة والتسبيحات الأربعة فى الركعة الثالثة 
والرابعة . 

كالأمر السابق بفرق أنّ البدلية في السابق كانت تخييريّة » أي كان مخيراً بين 
الفاتحة والتسبيحات» وهنا تكون البدلية تعيينية كالوضوء والغسل» فإنٌ التبادل 
بينهما تعييني , فليس المكلّف مخيراً بينههاء بل يجب تعييناً الوضوء على بعضهم والغسل 
على آاخر. 

؛ - كالأمرين السابقين بفرق أنّ البدلية فيهما عرضية؛ فالوضوء في عرض 
الغسل, لكن البدلية هنا طولية كالتيمم بالنسبة إلى كلّ من الغسل والوضوءء فإِنّه 
لاايصح إلا بعد العجز عنها . 

ه ‏ الجامع في القيود المعتبرة في حال الاختيار فقط كالبسملة فليست جزءاً في 
حالات الاضطرار كالتقية؛ والفرق بين الخامس والأوّل أَنّه كان قيداً حتى في حالات 
الاضطرار كالجهل والنسيان؛ بخلاف الخنامس فتسقط قيديّتها في حال الاضطرار . 


هذه هي مجموعة العناصر الخنمسة التي يتألف منها الجامع الصلاتي عند السيد 
الصدرء وتصوير الجامع في الأجزاء الأربعة السابقة لايعاني مشكلاً لكن تصويره في 
الجزء المخامس مشكل ء فا هو الجامع بين الصلاة الفاقدة للبسملة والواجدة ها . 

وقد حاول السيد الشهيد تي حل الاشكال بتصوير أحد جامعين: 

التصوير الأوّل: هو عنوان الصلاة التى لاتفقد البسملة فى حالة الاختيار» وهذا 
الججامع فردان: ْ ْ 

١‏ -الصلاة مع البسملة. 

؟ -الصلاة الفاقدة لها حالة الاضطرار. 

التصوير الثاني: هو الصلاة الجامعة بين الواجدة للبسملة وبين تقييد سائر الأجزاء 
بحال الاضطرار . 

وبأحد هذين الجامعين قد تغلب الشهيد الصدر يري على مشكلة فرض الجامع بين 
وجود البسملة وعدمهاء فأصبح الجامع عنده موْلفاً من هذه الأمور المنمسة . 

وجامع الشهيد الصدرتييٌ أصبح في معرض المناقشة التي أوردها السيد 
الخوئ مَِنرٌ على جامع الحقق الخراساني توي » وهو بُعده عن المتفاهم العرفي فليس 
موطوعا لاسم الصلاة . 

وقد قام السيد الصدرتيِيٌ بدفع هذا الإيراد عن جامعه بأنّ عدم معرفة العرف 
لايضيرٌ بالتسمية» كما في المعاجين التى لا يعرف الناس عناصرها المركبة» إلا أنّ ما 
يخطر ف البال فعلاً ملاحظتان: 

الملاحظة الأولى: أَنْه وإن ذكر جامعاً لفظياً بين الصلاة مع البسملة وبدونهاء لكن 
مادام طبيعة الوجود والعدم لا يجمعهما جامع حقيق فلايزال المشكل باقياً حتى 
لوقلنا: إن المدعى ليس هو الجامع بين البسملة وعدمهاء بل بين الصلاة الواجدة 
للبسملة والفاقدة لا؛ وذلك لأنّ الممكن المقيد با محال يصبح محالاء إذ المقيّد بشيء 


الجامع الثامن للصحيح اواو مانن لياف رز واتره سوسم أ ممرد مو انة لباا موتو ‏ /111 
يكتسب لون ذاك الشيء» فإذا كان وجود البسملة وعدمها متنافرين وفاقدين 
للجامع فا يقيّد بأحدهما أيضاً يكون بلا جامع حقيق وإن كان يوجد بالاعتبار كما 
صوّره تي وذلك لأنّ روح الجامع يرجع إلى ما يشتمل على البسملة وما يشتمل على 
عدمهاء ولا جامع بينهما في الحقيقة . 

الملاحظة الثانية: أنّ المناقشة في هذا الجامع على مستوى مناقشة السيد 
المخوئي نوي في جامع الآخوند َي وإن كان مدفوعاً بما ذكره السيد الصدر تي من أن 
بعض المعاجين لا يعرف عناصرها إلا الطبيب أو صائعها . ونضيف نحن بأنّ العرف لا 
يعرف بعض الأمور باصطلاحاته ولكنه يعرفه في قرارة نفسه , كقاعدة تأخير البيان 
عن وقت الماجة؛ فإِنْ العرف يعرفها ولكن لا يستطيع التعبير العلمي عنبا ؛ ولذا 
يعترضون على من يوْخَّر البيان عن وقت الحاجة . 

ولكن لو صغنا المناقشة بصياغة أخرى وعلى مستوى أرفع وهو أن العرف فقط 
ليس هو الذي لا يعرف هذا الجامع ؛ بل حيٌّ أهل الاصطلاح والفن لم يتوجّهوا إلى 
هذا الجامع ؛ ولذلك اضطروا إلى تصوير جوامع أخرى؛ فكيف يوضع لفظ الصلاة 
لشيء لم يتوجه إليه حيٌّ أهل الفن » فإنّ رفع هذه المناقشة يكون مشكلا . 

ولعلّ هذه المناقشة لا ترد على جامعي المحقق الخراساني والاصفهاني ييا ؛ لأنّهها 
يعترفان بأنّ جامعهما شيء غير معلوم بالتفصيل . إذن فلا بأس بوضع اللفظ لشيء 
هكذا كا في لفظة المبهم والمجمل » فإنّ مفهومه مبين ومصداقه مجمل » فيقول: إن لفظ 
الصلاة قد وضع لعمل مبهم جداً» بخلاف السيد الصدر تين فإنه يدعي أنّ الموضوع له 
أمر تفصيلى , فيعترض عليه بأنّه كيف لا يتوجهون إلى هذا الأمر التفصيلي؟! 

الجامع الثامن: ما اقترحه وهو الركعتان للإنسان الختار بلا شرط عن الزيادة . 

وهذا الجامع غير جامع النائيني ؛ لأنْه تِئحٌ قد جعل الجامع هى الصلاة التامة 
للمختارء فاعترض عليه بأنّ نفس التامة الاختيارية متعددة فقد تكون رباعية وقد 


تكون ثلاثية كما قد تكون ثنائية » بخلاف جامعنا فإنّه لا يرد عليه هذا الاشكال ؛ لأنه 
يضع إصبعه على الثنائية فقط ولا يكتفي بمجرد عنوان «التامة الاختيارية» الذى 
يختلف باختلاف الأوقات . 

تم إن دليلنا على هذا الجامع هو: 

. -ما يتبادر في ذهن المتشرعة حينا يأمر المولى بأنْه صل‎ ١ 

"وما جاء في يعطن الأخبان مق أن الصلاة مثنى معنى )١(»‏ فانه مع ملاحظة 
وجود الصلاة الثلائية والرباعية تكون هذه الرواية ناظرة إلى مقام التسمية» وأمَا 
المتخلف من هذا الجامع فهو لعامل خارجي من ضرورة وغيرها (كصلاة الوتر) 
وملحقة بها لشباهة في الصورة ومشاركة في الأثر» فالزائد على الركعتين دخيل في 
للأمور بهء وليس مقوماً لصدق الاسم . 

٠"‏ - وأخبار أخرى بمضمون أنّ الركعتين الأوليين فرض الله تعالى والأخيرتين 
فرض النبي يَييُْ (؟) ؛ ولذلك تقبل العلاج في حالات الشك » بخلاف فرض الله حيث 
يبطل بالشك . 

وهذا شاهد قوي على أنّ الصلاة وضعت للركعتين ؛ لأنه قبل إضافة فرض 
7 يبه كان يصدق عليه اسم الصلاة('' وهي اثنتان فقط ؛ فأضاف النبئ يي 
ركعتين على ما كان قبل إضافته صلاة حقيقة وهي ليست إلا ركعتين . 


. ٠١ / 03:85 بحار الأنوار‎ )١( 

(1) كمعتبر فضيل بن يسار عن أب عبدالله نيه : (إِنَاللّه فرض الصلاة ركعتين ركعتين عشر 
ركعات ؛ فأضاف رسول الله ييه إلى الركعتين ركعتين وإلى المغرب ركعة » فصارت عديل 
الفريضة . . . فأجاز الله له ذلك كله ؛ فصارت الفريضة سبع عشر ركعة ) . وسائل الشيعة : 10 
ابوب أعداد الفرائض » ب١١‏ » ح؟. 

(؟) حيث يظهر من قوله للا : «فرض الصلاة» أنه هناك حين الفرض كان يصدق عليه 
الصلاة » ولذلك عبر بكلمة «الصلاة» . 


الجامع الثامن للصحيح ال ب ا ا ا سئي السو ا م وي دار 

ولابد من مراجعة هذه الأخبار هل مفادها جرد أنّ الركعتين فرض الله أو أَنّها 
قد سيت باسم الصلاة أيضاً كي يصبح شاهداً لنا. 

إن قلت: إذا كان الركعتان لاتقبل الشك فلباذا لاتبطل النافلة بالشك؟ 

قلت: إنا بطلت لكونها فرضاً فلايساع فيه» وأمًا النافلة فليست فرضاًء بل هي 
مورد السماح » وقد انعكس ذلك على صحة الإتيان بها ماشياً ومستدبراً وعدم 
وجوب سجود السهو فيها . 

إن قلت: إذا كان أصل الصلاة مثنى فلاذا عبر عن صلاة المسافر بالقصر والحاضر 
بالقام » فإِنّ كلمتي القصصر والقام تؤشران إلى أنّ الصلاة الأصلية كانت أربعاً وقد 
نقص منها فأصبحت قصراً ذات ركعتين؟ 

قلت: إِنّ هذين التعبيرين ناظران إلى ما بعد إضافة النئ ييه على الأصل وهو 
انان فأسيعت أوضا بعد ذللفه) فالكوي. بالتعير ماظنلا يبن الرمادة 
لا بملاحظة أصل الوضع . 

قد تقول: قد جاء في بعض الأخبار أَنّ الصلاة لاتقرك بحال» ومفاده أنّ ما يؤق 
به حال الاضطرار أيضاً صلاة » كصلاة الغريق التى هي كلمة: (سبحان الله) . 

والجواب: أنّ ما يقل من الركعتين الاختياريتين يكون بالالحاق أو بتعبير السيد 
الشاهرودي تير صلاة ادعائية » فالصلاة الفاقدة لبعض الأجزاء أو الشروط في 
حالات الاضطرار قد الحقت مجازاً أو من باب الحقيقة الادعائية ؛ لأجل إسقاطها 
للتكليف تعبداً: ولا نضايق من وصوها إلى حدّ الحقيقة بكثرةالاستعمال ؛ وأمّا صلاة 
الغريق فلم يطلق عليها اسم الصلاة في الأخبار» ونا هو في لسان الفقهاء . 

ويؤيد أنّ الصلوات الاضطرارية ليست في الأصل صلاة حقيقة أنّ الأجير لوابتلي 
بالمرض فلم يستطع الصلاة قائًاً فنا صحيحة لصلاة نفسه لعدم تكليفه بغير 
المقدور» لكن لاتصح منه إجارة» بل لابد من تأخيرها إلى زمان رفع الاضطرار. 


والذي يظهر من المرحوم السيد الوالد:يي أنّ الموضوع له هو الأربع ركعات 
حسب بعض الأخبار التي جعلت أصل الصلاة أربعاًء ولايهمنا أن اللجامع هل هو 
الركعتان لا بشرط كما اخترناء أو أربع ركعات » وأنّ الأقل من الأربع إِمّا اختياراً 
كصلاة المغرب والصبح والنوافل» أو اضطراراً كصلاة العاجز فهي ملحقة بسبب 
المشاكلة في الصورة والأثرء فهي في بداية الأمر كانت محازاً وبالتدريج بسبب كثرة 
الاستعمال احتلت مكاناً فى دائرة الحقيقة؟ . 

ولاهمنا أنّ الجامع هو ما رجّحناه من الاثنتين أو الأربع كما اختاره السيد 
الوالدييي فإنّه على كلا التقديرين يصبح الجامع ممكناًء فلا نقع في ا حرج الذي وقع 
فيه السيد الخوثئيتوٌ وغيره من لا يرى إمكان الجامع الصحيحيء الأمر الذي 
اضطرّه إلى اختيار القول بالأعم . 

الجامع التاسع: هو ما استلهمه من جامع الخراساني نينر حيث إِنّ جامعه قد مُني 
باعقراض السيد الخوئي تي تبعاً للمحقّق الاصفهاني تي أَنّه لا جامع بين الأمور 
المتباينة والمقولات المختلفة المؤلفة للصلاة» فكيف يفترض جامع بسيط بين المقولات 
المتباينة؟! 

فالذي اقترحه أنّ المؤثر في النبي عن الفحشاء مثلاً ليس هو الجامع بين أجزاء 
الصلاة كي يعترض عليه بعدم وجود الجامع بين المقولات المتباينة» بل المؤثر هو 
جموعة المقولات ؛ إذ من الممكن أن تؤثر المجموعة أثراً واحداً» وهذا الأثر للمجموع 
لا للجميع » كما نرى أنّ اجتاع القراب والماء وحرارة الشمس يشكّل حجراً يؤذي 
برميه شخصاً وأمًا التراب وحده أو الماء وحده لو رمينا به أحداً لايوّذيه. وبه 
أجاب بهلول أبا حنيفة قائلاً: أنت من تراب فلاذا تأذيت من مدر مصنوع من تراب . 

وهذا الجامع مثل جامع المحقق المخنراساني َك في أن سنده قانون (الواحد لاايصدر 
إلا من واحد) إلا بفرق أنه كان بسيطاً وهذا مركب . 


الجامع الأعمي الأل 011010101 1 1 اا 0 

هذا ما ذكر من الجوامع للأفراد الصحيحة من الصلاة مع ما أضفنا عليها وهو 
الثامن والتاسع . 

تصوير الجامع الأعمى: 

وأا جوامع الأفراد على القول بالأعم فقد ذكر المحقق الخراساني يري خمسة . ولا 
حاجة إلى ذكر جميعها يل نذكر جملة منها خصوصاً ما اختاره السيد الخوثي َي تبعاً 
للمحّق القمي بوي .'١(‏ وقد وقع موضع الإشكال من قبل المحقق الخراساني تاك بأنّ 
أفراد الأعم متباينة ومختلفة فكيف يتصور جامع بينها؟! لكن أجاب عنه كلّ من 
السيد النوئي والسيد الصدر ييا . والجامع هو: 

الجامع الأعمي الأوّل: الأركان؛ وعيّن السيد النوئي تي الأركان في: تكبيرة 
الإحرام » والركوع » والسجود, والطهور. لأخبار دلّت على ذلك'' . وركنية الطهور 
بمعنى إخلاله عمداً وسهواً وإن كان من الشروط لا الأجزاء . 

وقد استشكل عليه بأَنّ ما سوى الأركان من أجزاء الصلاة أيضاً من مقومات 
الصلاة فليست منحصررة بالأركان . 

وأجاب السيد الخنوثئي تن بِأئّا بالنسبة إلى غير الأركان لا بشرط » فهي كالدار 
بالنسبة إلى الحوض والسرداب تكون لا بشرطء فإنْ وجد الحوض أصبح جزء 
الدار» وإلا فلا. 

وأتذكر من المرحوم المظفر تي تمثيله بالكلمة (في اللغة العربية) حيث وضعت 
لذات حرفين بلا شرط الزيادة؛ فلو كانت ذات خمسة فإنٌ كلها من أجزاء الكلمة 
وداخلة في العنوان . 


.88:١ القوانين‎ )١( 
. الوسائل 7: ١٠7ب 1 من أبواب الركوع‎ )1( 


الجامع الأعمي الثاني: ما ذكره السيد الصدريٌ حاراة لتفكير المحقق 
الخراساني توي مستمداً من القانون الفلسف المتقدم(''. وهو عنوان: (المقتضى للنبي 
عن الفحشاء)؛ وفرقه مع جامع الحقق الخراساني توي الذي اختصٌ بالأفراد الصحيحة 
هو أَنَّا تنبى بالفعل عن الفحشاء » فإذا أبدلنا الفعلية بالاقتضاء ثمل الصلوات 
الفاسدة أيضاً؛ لأنّ الفاسدة وإن لم تكن ناهية عن المنكر بالفعل لعدم توفر أجزائها أو 
شروطها لكنها لو توفرت لأثرت النبي عن المنكر. 

ويمكن تأييد هذا الجامع بمثال النار» فإنَّا وإن لم تكن علة تامة للحرارة» بل هي 
مقتضية » لكن في المقتضي أيضاً يجري قانون (الواحد لايصدر إِلّا من واحد) حسب 
تفكير المحقق الخراسانيتييٌ من باب السنخية» فكما أَنّ السنخية موجودة بين الحرارة 
والعلة التامة طا. كذلك موجودة بين الحرارة والمقتضى ذا . 

أضف إلى ذلك أنّ الصلوات الفاسدة تكون غالباً صحيحة بالنسبة إلى العاجز عن 
ذاك الجزء أو الشرط وإن كانت فاسدة بالنسبة إلى القادر . وإِنما قلنا: (غالباً) ؛ لأَنّ 
صلاة فاقد الطهورين باطلة حسب المشهور حقٌ لو كان عاجزاً عن تحصيل الطهور. 
ويعتبر هذا الجامع الجامع السادس للأعمي حيث ذكر المحقق الخراسانى:ي حمس 
جوامع وردّها. 

لكن يمكن الإيراد على ما ذكر السيد الصدرتييٌ من تصوير الجامع الأعمي مجاراة 
لتفكير الحقق الخراساني توي ؛ وذلك لأنّ الصلاة الفاسدة وإن كانت مقتضية للنبي عن 
المنكر إلا أنّ ما يطلق عليه (المقتضي ) على قسمين: 

-١‏ ما يكون كالنار ها سنخية مع المعلول؛ غاية الأمر يكون ضعيفاً في حالات 
عدم توفر سائر أجزاء العلة التامة. وفي هذا القسم يجري قانون (الواحد لايصدر إلا 
من واحد). 


)١(‏ الواحد لا يصدر إلا من واحد. 


المناقشة على الجامع الأعمي للسيد الصدر ا ا 0 


؟- ما لايكون له سنخية أصلاً ولايكون مؤثراً ولو ضعيفاً» وإنا يتحقّق المعلول 
والأثر من اجتّاع هذا الشيء مع بقية الأجزاء فتكون السنخية بين الأثر واجتاع هذه 
الأجزاء, لا خصوص هذا الجزء الناقص .ء مثلاً: اجتاع الصلاة الفاسدة بنقص الستر 
مع حالة اضطرار المصلى هو المؤثر المسانخ للنبي عن الفحشاءء وأمَا نفس هذه 
الصلاة الفاسدة من دون ضيّ اضطرار المصلى ليست مسانخة للأثر أصلاً 
(ولو ضعيفاً) . بل أحياناً تكون مبعّداًىا في الصلاة بلا طهور حتى إذا كان عاجزاً عن 
تحصيل الطهور رأساً فإئّا لاتكون قربان كلّ تق؛ ولا معراج المؤمن. حيث جاء 
ف بعض الأخبار أن شخصاً عجز عن الطهور فهل يصلىي بلا طهور؟ فقال 
الإمام ليد : «سبحان الله أففا يمخاف من يصلي ف ان وضيوء أن يا حل ال رضن 
خسفاً؟!76١)»‏ فإنّ المعرضية للخسف ينافي أَنْ يكون في حالة المعراج » وكيف تكون 
صلاته قربان كل تق وهي تجبعله في معرض النسف الذي هو من مظاهر الغضب؟! 

وكا نجد في العرف أيضاً أن المولى يأمر بضيافة عالمين لغرض تعرف أحدهما 
بالآخرء فالغرض يتحقّق باجتاعهماء وأمّا إذا دعا أحدهما دون الآخر فليس أحد 
الجزءين مقتضياً للأثر المطلوب ولو ضعيفاً» بل قد يكون منافياً ومبغوضاً؛ لأنه 
يستلزم المصارف والخدمات بدون جدوى » فيكون ذلك على ضد غرض المولى . 

وبتعبير أدق فنع من كون أحد الأجزاء مقتضياً دامًاً» بل أحياناً لايصدق عليه 
المقتضي , وهذا فيا إذا كان كل من الجزءين وحده غير مؤثر ولو بصورة ضعيفة في 
تحقّق الأثرء بل يكون مبعّداً وما المؤثر هو اجتّاعهما معاً. 

فنحن نقبل ارو وهو أ المقتضي مسائ مع الأثرء ولكن نع الصغرى وهو أن 
كل جزء وحده يكون مقتضيا 


. ١ح أبواب الوضوء » ب75؛‎ »7718 :١لئاسولا‎ )١( 


وحاصل الملاحظة على هذا الجامع هو أَنّ القانون الفلسفي إِنما يجري في العلة التامة 
والمقتضي » ولكن من أين نثبت أنّ بعض أجزاء مجموعة الصلاة مقتضي ء فلعلّها بدون 
الطهور ‏ مثلاً - لا يكون مقتضياًء بل مبّعد. وكيف يصح إطلاق «المقتضي للنبي عن 
الفحشاء» على الصلاة الفاسدة. مثلاً نقول للصلاة التى أحدث فيها: إِنّْا مقتضية 
للنبي عن المنكر باعتبار أَنّه لو لا حدثه لكانت تنهي . 

وبعبارة أخرى: يحتمل كون السنخية بين الأثر ومجموع الأجزاء والشروط بما هي 
مجموعة لا بين الأثر وبعض الأجزاء . 

ثم بعد إمكان تصوير الجامع على كلّ من الصحيح والأعم نستعرض أدلّة الطرفين: 

أدلّة القول بالأعم 

الدئيل الأوّل: ما ذكره السيد الخوئ َي من أنّ الأخبار دالة على وضع الصلاة 
للأركان؛ وهي أعمّ من الصحيحة والفاسدة؛ كالرواية القائلة: «الصلاة ثلاثة 
أثلاث . ثلث طهور وثلث ركوع وثلث وو ويدخل التكبيرة أبضا شين 
طريق روايات اشرق عضمون «الصلاة أَوَهَا التكبير» و«لا صلاة إل بالتكبير» (') 

ويبق هنا إشكال أنّ التثليث لايجتمع مع جعل الأركان أربعة. 

ويجبيب عنه السيد النوثي بأنا نعترف بأنّ الظاهر من التثليث عدم مجال للجزء 
الرابع ٠‏ لكن هذا بالعموم , وهو قابل للتخصيص فيخصّص با دل على إضافة ركنية 
التكبير على تلك الثلاثة . وهذا نظير ما نصنعه في قوله كاد : ««لاايضر الصائم ما صنع 
إذا اجتنب أربع خصال»! ''» وفي بعض النسخ: «ثلاث خصال»!؟؛ حيث تجعل 

)١(‏ الوسائل »777:١‏ أبواب الوضوء ؛ ب١»‏ ح8. 


(1) الوسائل: 5» أبواب تكبيرة الإحرام والافتتاح 6ب١‏ و ح5 و١٠9؟١و15.‏ 
(5) الوسائل ١٠:١7؛‏ أبواب ما يمسك عنه الصائم ‏ ب١»‏ ح١.‏ 


المناقشة في الدليل الأوّل للقول بالأعم اا 00 
المفطرات منحصيرة في الثلاثة كما جعل أركان الصلاة منحصيرة في الثلاثة , غير أَنّه بعد 
ورود المفطرات الأخرى فى الشريعة الإسلاميّة تخصّص الحصصرء ببيان أنّ الحصر في 
الثلاثة يستلزم الحكم بعدم مفطرية ما عداها للصوم أو عدم ركنية ما عداها للصلا 
وهذا الحكم عام قابل للتخصيص فيخصّص با دل على مفطرية سائر المفطرات 
ركنية تكبيرة الااحرام . 

هذا غاية ما ننتصر به للسيّد الحخوئي توي . 

ولكن ناقش في استدلال السيد الخنوثئ توي كلّ من السيد الروحاني والسيد 
الصد رقنا » بأنّ مشكلة الحصر كما يكن حلّه بالتخصيص كما مرّ كذلك يمكن 
حلّه بالحمل على التأكيد وإبراز أهمية هذه الثلائة بشكل تبطل الصلاة بالاخلال بها 
ولو سهواًالأمر الذي دفع العلماء إلى اصطلاح الركن على هذه الأمور لا على سبيل 
الحصر فيهاء ويؤيد ذلك ما نرى من إضافة أمور أخرى في بعض الروايات 
كقوله ا : «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»!” » و«من لم يُقم صلبه فلا صلاة له»!١!‏ 
و«آخر الصلاة التسلم » 3 

وما ذكراه صحيح ونضيف عليه: 

أوّلاً: أنّ أساس دليل السيد الخوئ تي على الوضع للأعم هو عدم وجود جامع 
للأفراد الصحيحة فيتعين الأعم , وبما أنْا تصوّرنا الجامع للصحيح فلا موجب لاختيار 
القول بالأعم والحال أنّ هذه الأخبار التي ذكرها السيد الخوئي َي إن /تكن ظاهرة 
في الصلاة الصحيحة فلا دلالة فيها على الأعم . 


يما 
ن 4 
ت أو 


(؛) الأكل والشرب والنساء والارماس ء والثلائية باعتبار الأكل والشرب واحداً . 
(0) عوالى اللالى 7: 71/5١18‏ . 
(0) الوسائل 517:1 ؛ أبواب التسليم ‏ ب١»ح‏ 4 . 


وثانياً: لا وجه للاقتناع بالوضع للأركان الأربعة والحال أَنّ نفس التعبير الوارد 
في تكبيرة الاحرام والذي دفع السيد الخوئي بإ إلى إدخال التكبيرة في مسمّى الصلاة 
بنفسه موجود في غير الأركان أيضاًء كقوله: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» 
و«لاصلاة لمن لم يُقم صلبه»؛ ونفس الرواية التي تقول: «الصلاة وها التكبير» 
تقول: « وآخرها التسليم»»؛ فإذا أخذنا بكلّ هذه الروايات يُصبح مسمّى الصلاة 
قريباً من مختارنا وهو مجموع الركعة. 

فنقول: ما دمنا لم تتوقف على الأركان الأربعة وعرفنا كون الأخبار ليست بصدد 
الحصر الحقيق لأجزاء الصلاة فنتعدى من هذه المذكورات إلى مجموع الركعة» كما 
جاء في حديث: «الصلاة مثنى» . 

هذا مضافاً إلى أنّ كلام السيد الخوئ تَؤيٌ مبتلى بإشكال آخر وهو أن تعبير الوارد 
في تلك الروايات إِما هو لبيان أجزاء المأموبه لا بيان المسمى كما أشرنا سابقاً. 

إذاً لايمكن المساعدة على الدليل الأوّل. 

الدليل الثاني: صحّة التقسيم إلى الصحيح والفاسد دليل على دخول القسمين في 
المقسم , كقولك الاسم إِمّا معرفة وما نكرة . 

الدليل الثالث: الروايات الواردة فى وجوب إعادة الصلاة الفاسدة, كقوله ملكا 
فيمن توضأ بماء ثم“ انكشف وجود فأرة ميتة فيه بوجوب التطهير وإعادة الوضوء 
والصلاة» والتعبير بكلمة «الإعادة» يستلزم أَنّ ما فعله من الصلاة الفاسدة كانت 
صلاة حقيقية ؛ لأنّ الاعادة ببمعنى عود ما سبق» فلابد أَنْ يكون كلاهما صلاة 


ويرد على الدليل الثاني والثالث ما ذكره المحقق الخراساني تَكرٌ من أن مجوّد 
الاستعمال لايدلٌ على الوضع ؛ لأنّه أعمّ من الحقيقة والمجاز» كا في تقسيم الماء إلى 
المطلق والمضاف. والحال أنّ المضاف ليس بماء حقيقة » فنلتزم بِأنّ ب في المقسم 


الدليل الرابع والخامس للقول بالأعم ا اا 00 
أريد منه الأعم مجازاًء ونفس النكتة موجودة في استعبال لفظة (الصلاة) في الحديث 
المتقدم والتقسيم إلى الصحيح والفاسد . 

الدليل الرابع : تبادر الأعم من لفظة (الصلاة) وأمثاها . 

ويرد عليه: أُوّلاً: ما ذكر المحقق الخراساني يَِرٌ من عدم تسليم التبادر» بل يتبادر 
الصحيح . وبما أن هذا الاختلاف غير قائم على أساس البرهان فكلّ أحد يقتنع 
حسب وجداأنه . 

وثانياً: لو سلّمنا تبادر الأعم فهو لايثبت إلا الوضع في زماننا ولا يقبت الوضع في 

زمن الشارع الذي هو المعيار في حمل الألفاظ على معانها . 

قد تقول: هذا الإشكال مشترك في جميع موارد التبادرء مثلاً تبادر الوجوب من 
الأمر لايثبت إلا الوضع الفعلى» إذ من الحتمل تبادر الاستحباب في زمن الشارع 
ثم تبدلٌ إلى الوجوب » وقد تغلب على هذا الإشكال الحقق العراق :َي وتبعه سائر 
العلماء بقانون تشابه الازمان الذي هو أساس أصالة عدم النقل» والذي يعبّر عنه 
أحياناً بالاسنتضحاب القهقرى. 

والجواب عن ذلك: أنّ أصالة عدم النقل وتشابه الازمان بما أَنَّا ليست من 
الأصول التعبدية » بل هو ببناء العقلاء؛ وهو غير موجود في موارد قوة احتال النقل 
كأمثال الصلاة التى هي من الخترعات الشرعية ولا أقل من الشك وعدم إحراز بناء 
العقلاء » ومعه لم تثبت أصالة عدم النقل. كما ذكره السيد الشاهرودي والسيد 
الصد رقنا . 

الدئيل الخامس ‏ وهو للمحمّق الاصفهاني -: أنّ كلّ مخترع لثيء يضع الاسم 
للأعم من الصحيح والفاسد كالمعاجين الدوائية » فنا أعمّ من كونها مؤثرة ومبرئة 
للمرض أم لاء فقد يستعمله ولا يستفيد منه » ومع ذلك يصدق عليه الاسم . 


ولايمكن المساعدة عليه: 

١-ميئبت‏ كون طريقة العقلاء ذلك بل بالعكس يضعون للصحيح المؤثر. 

- ولو سلّمنا فلم يثبت تبعية الشارع هم في هذه الطريقة . 

٠١‏ أن عدم تأثير هذا المعجون إنما هو لعدم مراعاة المريض لشروط الاستعمال أو 
عدم تفاعل جسم المريض لهء لا لكونه فاسداً. ففرق بين شروط الاستعمال وشروط 
صحة المعجون . وهذا الجواب للسيّد الشبيد الصدر يي . 

- أن هذا الكلام لو سلّمناه فإنّهِ إنما يتم إذا كان الشارع هو الواضع» وأمًا لو 
لميكن الشارع هو الواضع كا افترضه المحقق الخراساني تي فلايبق موضوع لقوله: 
(الشارع اتّبع طريقة العقلاء) )١(‏ 

الدليل السادس: ما روي عن أمير المؤمنين ‏ عليه أفضل صلوات المصلّين -: 
«دعي الصلاة أيام أقرائتك»!'' ؛ ومن المعلوم فساد صلاة الحائض وقد أطلق عليها 
كلمة (الصلاة). 

وهذا الدليل قد وقع موضع الرد والقبول من زمان صاحب الحاشية! '' إلى العصر 
الحاضرء وأقصر طريق لردّه هو أنّ الاستعمال ون ده ؛لأنهأعمّ 
فلايكون دليلاً على الوضع للأعم . 

الدليل السابع: ما نقله في (الكفاية) وهو مركب من مقدمتين مسلمتين فقهياً: 

١-صحّة‏ نذر ترك الصلاة في المكان المكروه كالحمام كصحّة نذر ترك أي مكروه 


آخر. 


)١(‏ مر بيان كلام المحقق الخراسانى في مبحث الحقيقة الشرعيّة بافقراض قدم أسماء العبادات 
قبل الشرع . 

(؟) عوالى اللآلى ؟: /ا١٠‏ / 175 . 

(؟) وهو أخ صاحب الفصول . 


المناقشة على الدليل السابع للقول بالأعم 131 1 اا 0 

١‏ -أَنّ الناذر لو صل في الحيام فقد حنث نذره. 

وهاتان المقدمتان لاتجعلان الأعمي في مشكلة» وأمّا الصحيحي فيقع في حرج 
فقهي وهو: أنه بناءٌ على الوضع للصحيح لا يتحقّق الحنث ؛ لأنّ ما تعلّق بتركه النذر 
هي الصلاة الصحيحة. وما صدر منه في الخارج هي الفاسدة بسبب تعلق النهي بها 
لكونها حئثاً: فالصحيحي يواجه إحدى مشكلتين: إمّا أن ينكر تحقق الحنث ؛ وام 
أن ينكر انعقاد النذر. وكلاهما مسلّمان فقهياً. 

وأمّا الأعمي فلايرى مشكلاً إذ يقول بانعقاد النذر وتحقق الحنث بالإتيان 
بالفاسدة . 

والعقل يحكم بأنّ كل قولين أحدهما صحيح اجمالاً» إذا استلزم أحدهما محذوراً 
فالصحيح هو القول الثاني . وقد يصاغ بصيغة منطقية هكذا: لو كان الحقٌ مع الصحيح 
لاستلزم إنكار إحدى المقدمتين» وبما أَنْه لايصمٌ الإنكار فلايصمٌ قول الصحيحي» 
مثل ما نقول لو كان هذا إنساناً لكان حيواناً لكنه ليس بحيوان فليس بإنسان . 

ويضاف على هذه المشكلة الفقهية التق يواجهها الصحيحي مشكلة أخرى عقلية 
بعد هاتين المقدمتين الفقهيتين ‏ انعقاد النذر وحصول الحنث ‏ وهي: أنّ انعقاد النذر 
يستلزم عدم إمكان الصلاة الصحيحة ؛ لأنّ النبي عن الصلاة يفسدهاء فيكون إيجاد 
الصلاة الصحيحة غير مقدور له؛ ومع عدم القدرة يبطل النذرء فصحّة النذر تستلزم 
عدم صحة النذرء او قل: أنعقاد النذر يستلزم عدم انعقاده» وما يلزم من وجوده 
عدمه حال . 

فالقول بالصحيح يستلزم هذه المشكلة الفقهية والعقلية فيتعيّن القول بالأعم . 

ويرد عليه: 

١‏ -ما ذكره المحقق الخراساني َِيِثرٌ من أنّ ما يستلزمه هذا الدليل هو امتناع تعلّق 
النذر بالصحيحة » وهذا غير ما هو تحلٌ البحث من الوضع للصحيح أو الأعم » أي أن 


ا أَنْ يقول: ريت ا اسعبا د عي 


؟ - وهو أيضاً للمحقّق الخنراساني بن وهو بعد تسليم تعلّق النذر بالصحيح - 
أنّ المراد بالصحيح في هذه المسألة هو الصحيح لولا النذر»ء أي الصلاة الجامعة 
للأجزاء والشروط مع الإغماض عن تعلق النهي النذري بها . 

ما ذكره السيد الروحاني تي من الالتزام فقهياً ببطلان هذا النذر؛ وذلك لأدلة 
النذر التي تعتبر الرجحان فى متعلق النذر ويبطل إِنْ تعلق بترك شيء راجح » كما 
لونذر أنْ يترك النوافل . والصلاة في الحمام وإن كانت يعبر عنها بالمكروهة ولكنها في 
الواقع راجحة وفعلها أفضل من تركها ؛ لأنّ العبادة لو كانت مرجوحة» بل حقٌٌٍّ 
المباحة تبطل ؛ لعدم إمكان قصد التقرب بهاء ولذلك يعتبر في العبادة الأمر وعلى 
الأقل ملاكه . 

إذن فلا نسلّم المقدّمة الأول وهي صحّة تعلق النذر بترك الصلاة في الحمام . 

قد يقال: فلاذا يعترف الفقهاء بصحة هذا النذر؟! 

والجواب: لابد أَنْ يكون المراد من صحة هذا النذر هو أن يكون النذر حقيقة 
متعلقاً بإتيان الصلاة في غير الحرام » أي حيذا يقول: (لا أصلى في الحرام ) هو أن أصل 
ف غير الحمام : وروح نذره يرجع إلى إيجاد الصلاة ف مكان خالٍ من المزازة 
والكراهة . 

فإن قلت: إنّ عبادة النقهاء هو تعلّق النذر بالقرك لا بفعل صلاة أخرى . 

قلت: لابد من رفع اليد عن ظاهر تعبيرهم بقرينة ما ذكروه في باب النذر من 
اعتبار الرجحان في متعلقه بضمّ بطلان العبادة المرجوحة» وإلا فيناقض كلامهم هنا 
كلامهم هناك . 


أدلة القول بالصحيح 01011 0 


أدلّة القول بالصحيح 


الدئيل الأوّل: الأخبار الدالة على وجود آثار للصلاة كقوله تعالى: 9 إنّ الصَّلاَةٌ 
َنْبَى عَنٍ الْمَحْمَاءِ وَامنْكَر 4 ("', وقوهم ميك : «الصلاة معراج المؤمن»! "أ 
و«الصلاة قربان كلّ تق»!" إذ لا ريب في أنّ هذه الآثار والصفات مختصة 
بالسحيحة توانا الفاسدة فلاتق ثر هذه الآثار. 

وفيه: أَنّ الاستعبال أعجّ من الجاز» فلايدل على الوضع إلا على رأي السيد 
المرتضى :َي حيث يرى الاستعمال دليلاً على الوضع في صورة الشك تمسكاً بأصالة 
الحقيقة . لكن الصحيح تبعاً للمشهور اختصاص أصالة الحقيقة بالشك في المراد لا في 
الوضع ؛ وفي المقام نعلم أنّ المراد هي الصحيحة وإِما الشك في الوضع . 

وبيان ذلك: أنّ أصالة الحقيقة ليست تعبدية» بل عقلائية. والقدر المتيقن من 
بنائهم هو القسك بها في الشك في المراد فقط . 

الدئيل الثاني: ما دل على نفى الصلاتية عن الفاسدة كقوله طليةٍ : «لا صلاة إلا 
ليوا و: «دلا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» (0) 

وفيه: أنَّها ناظرة إلى أجزاء وقيود المأمور به لا المسمّى , وهذا أسلوب بليغ لشدة 
تأثيره أكثر مما يقول: (الطهارة شرط الصلاة). 


.86 العنكبوت:‎ )١( 

(؟) مشتعدرك سلفيئة البخار:+: © 

(1) الوسائل ؛: 55 » أبواب أعداد الفرائض » ب؟١»‏ ح؟. 
(غ) الوسائل١:‏ 0 ابواب الوضوء » ب١»‏ ح١.‏ 

(0) عوالىي اللآلى ؟: 15١8‏ / 17 . 


الدليل الثالث: الاستشهاد بطريقة الواضعين» فِإِئّهُم يضعون الاسم للمركب 


الصحيح لا الأعم . 
وهذه دعوى في مقابل الدعوى المعاكسة الصادرة من الحقق الاصفهاني تبي ومن 
موافقيه » فعهدتها على مدعبها . 


ويبدوا صحة هذه الدعوى ؛ لأنّ من يتعب نفسه في سبيل صنع مجنون مركب من 
أجزاء كثيرة قبل العلاج ؛ فن الطبيعي أن يضع الاسم لذلك المركب التام المفيد؛ 
لأنْه هو الذي يستحق هذا الاسم ولايسمح لأن يتطرق الفاسد إلى دائرة التسمية 
فلايضع للأعم . 

الدليل الرابع : تبادر الصحيحة من قولك: (صلَّى فلان). 

وفيه: ١‏ -أَنّ علامية التبادر مشروطة بعدم استناده إلى القرينة »؛ وهي موجودة في 
المقام غالياً. وهو أنّ المسلم لا يريد إِلَا الصحيحة لغرض إفراغ ذمّته وليس له داع 
غالباً إلى الاتيان بالفاسدة . 

؟ لو سلّمنا الاستناد إلى حاق اللفظ لا القريئة » فإنّ التبادر لايثبت إِلّا الوضع 
فى العصر الحاضر لا في زمان المعصوم عليه . 

فإن قلت: نتغلب على هذه المشكلة بأصالة عدم النقل كما في سائر الموارد . 

قلت: أصالة عدم النقل أو الاستصحاب القهقرى ليس تعبدياً» بل قائثم على 
أساس بناء العقلاء » ولايمكن إحراز بنائهم في مثل هذه الألفاظ التي يحتمل قوياً أَنّبا 
وضعت للأعم أَوَلاً ثم“ نقلت إلى الصحيح ؛ إِما لعدم جامع للصحيح كما ذكره السيد 
الحخوئي : َي 7 » أو كانت الدواعي للوضع للأعم كما يدعيه الأعمي . 


)١(‏ قد يعقرض على السيد الخنوئ بأنه إذا لم يكن جامع للصحيح فكيف نقلت بعد ذلك إلى 
ا 


ويمكن الجواب: بن الاستعمال في الصحيح با أنه أمر ممكن فن امحتمل أَنّه قد كثر استعماله 5 


١‏ أنّ الأعمي أيضاً يدعي التبادر للأعم , فهذا تابع لوجدان كل واحد ولايمكن 
اقناع الآخرين 4الأئه لسن بيرهانيا. 

اختيار أحد القولين: 

والتحقيق في المقام: أَنّ بعد ذكر أدلة القولين في العبادات لابد من الرجوع إلى 
المسألة السابقة (الحقيقة الشرعية)؛ فإنّ فيها احتالين: 

١‏ ما اقترحه المحقق الخراساني ين من كون هذه الألفاظ حقائق لغوية عرفية 
قبل بزوغ الاإسلام . 

١‏ - أنّا حقائق شرعية وجدت في عصر الشارع ؛ إمّا بالوضع التعيّني» وما 
بالوضع التعييني . 

أمّا على الأول وهو الوضع قبل الإسلام ‏ فقد ذكر السيد الصدر تآ أن الحق مع 
الأعمي ؛ لأنّ لفظة (الصلاة) مثلاً كانت موضوعة لمجموعة أمور أعمٌ ما كان قبل 
الإسلام وتمًا جاء به الإسلام ؛ أي أنّما كانت موضوعة لمجموعة أمور ثم قام الإسلام 
بتغيير بعض المصاديق كإضافة السورة في الصلاة» والحال أَنَّها لموتكن جزءاً قبل 
الإسلام» فيستلزم الوضع للأعم ‏ فلو م نأتِ بالسورة فأيضاً يصدق اسم الصلاة 
لوجود هذه المجموعة ‏ بدون السورة - قبل الإسلام باسم الصلاة كما قال تعالى: 
2 وَأَوْصَانِ بالصَّلاةٍ وَالَّكَاةٍ مَا دُمْتٌُ حَيَاً» ١(‏ , 

وفيه: أنّ عدم وجود بعض الأجزاء والشرائط قبل الإسلام لاا يستلزم الوضع 
للأعم بل يحتمل كونه موضوعاً للصحيح , لكن الصحيح قبل الإسلام يختلف مصداقاً 
ه في الصحيح إلى أن حصل النقل إلى الأفراد الصحيحة بفضل الوضع التعيّنى الحاصل من كثرة 


. الاستعمال‎ 
.١١ مركم:‎ )١( 


عن الصحيح بعده؛ الهم إلا أن يقال إنّ الصلاة كانت تستعمل قبل الإسلام في الصلاة 
الفاسدة حتى في ذلك العصر كالتصفيق والصفير. 

ويمكن الملاحظة عليه: بأنّ لفظة (الصلاة) في الشرائع السابقة وإن كانت 
قد وضعت للصلاة ولو بدون السورة مثلاًء لكن من الحتمل أن وضعها لتلك الأمور 
الفاقدة للسورة كان باعتبارها صلاة صحيحة في ذلك الوقت . فالاطلاق السابق على 
الفاقدة للسورة ليس لوضع اللفظ للأعم» بل لأنّ الصلاة بدون السورة في تلك 
الشريعة كانت صحيحة . 

والحاصل: نا نحتمل أَنّ لفظة (الصلاة) كلفظة (الطهور) التى في حالة فقدان الماء 
يسة حقيقة في التيمم وإن كان فاسداً فى حالة وجدان الماء» : نت تستعمل في 
الصلاة بدون السورة ؛ لأا كانت صحيحة آنذاك لا أَنَّا كانت تستعمل فيها مع 
كوننا فاسدة: 

ومن هنا نلاحظ على ما ذكره العلماء من عدم القسك بالاإطلاق اللفظي بناءً على 
الصحيح ؛ وهو أَنْه على اقتراح كون هذه الاسامي كانت قبل الإسلام يصح السك 
بالإطلاق حيٌّ على الوضع للصحيحء لأنّا تصبح كالمعاملات التي أثبتنا لما ذلك 
حتى على الصحيح . 

وأمّا على الثاني أي ثبوت الحقيقة الشرعية» فتارة نقول بها من باب الوضع 
التعيّني وأخرى من باب الوضع التعييني: 

أمّا على الأوّل فقد ذكر السيد الصدر يي أَنْه لايترجح أحد القولين على الآخر. 
بل كلّ من الصحيح والأعم محتمل ؛ لأنّ الوضع التعيّني تابع لكثرةالاستعبال إلى أن 
يصل إلى حد الوضع ؛ فلو كان تكراره في الصحيح أصبح الوضع له؛ ولو كان تكراره 
فى الأعم كان الوضع له. وما أنّهِنٌِ يرى كلا الاحةالين فينتج عدم ثبوت أحد 
القولين . 


ما يرد على الشهيد الصدر فى تأييده الوضع للأعم ا 1 

ويمكن الملاحظة عليه أيضاً: بأنّ التكرار في الصلاة الفاسدة ضعيف جداً؛ لأنّ 
المسلمين كانوا ملتزمين بالإتيان بالصحيحة لإبراء ذمتهم ولو فى اعتقادهم . ولم يوجد 
هم داع غالباً للفاسدة , والاستعبال يكثر في الأمور الموجودة في الخارج » ولذا نرى 
متى ما يقال: (صلٍّ فلان) أو (صلٌ) يتبادر الصحيح , وهذا التبادر وإن لم يكن من 
حاق اللفظ, بل بقرينة أنّ المسلم العاقل لا داعي له إلى الفاسدة؛ لكن هذه القرينة 
ها تؤثر في إسقاط التبادر عن كونها علامة الحقيقة ولا تؤثر في تحقق الوضع 
للصحيح ؛ لأنّ الوضع التعيّني إِمًا هو بكثرة الاستعمال ولايهمه وجود القرينة» بل 
الواقع الخارجي أنّ الوضع التعيّني يتحقق بالاستعمال المجازي مع القرينة إلى أن يصل 
إلى حد الوضع فيستغني عنها ١".‏ 

إذن فالأظهر أنَّا وضعت للصحيح على هذا التقدير. 

وأا على تقدير الوضع التعييني فأيضاً ذكر أنه يشكل إحراز أحد القولين» إلا أن 
أصل المبنى ‏ أي الوضع التعيينى ‏ باطل » وعلى تقدير صحة هذا المبنى فالارجح 
الوضع للأعم ؛ لأنّ الوضع للصحيح يكون بأحد أشكال ثلاثة وكلّها باطلة: 

. الوضع لمفهوم الصحيح وهذا غير محتمل‎ ١ 

؟ - الوضع لواقع الصحيح الجامعة للأجزاء والشروط ء وبما أنّ الأجزاء والشروط 
عندئذٍ كانت مبهمة عند الناس ولم يعرفوها بعد للتدرج في بيان الأحكام حسب ما 
تقتضيه بداية الرسالة النبويّة»؛ فوضع الاسم لشيء مبهم عند الناس لايناسب 
الغرض من الوضع . 

وضعه للأعم ابتداءً ثم“ بعد بيان كلّ الأجزاء والشروط وضعت للصحيح, 
وهذا أيضاً باطل لاستازامه لتبدّل الوضع . 

فعلى جميع التقادير الثلاثة يترجح الوضع للأعم . 


)١(‏ والحاصل أن القرينة لا تمنع من تحقّق الوضع التعيّنى وإن كانت ننائعة فو عاق اعادو 


ويمكن الملاحظة على ما ذكر الشهيد الصدرمَيِيْ : وذلك لأنا قد رفعنا الاشكال عن 
أصل المبنى - وهو الوضع التعييني للصلاة - بأن يكون قوله يي : «صلُوا كما 
رأيتموني أصلى ١١١»‏ وضعاً تعيينياً بمعنى أنه يكون استعمالاً ويستفاد الوضع من القرن 
الأكيد الحاصل في الموردء لا كما يقوله الحقق الخراساني توي من أَنْه وضع واستعبال 
معاًء فهو وضع في قالب الاستعبال» كما أنّ قوله نضا : «تسجد سجدتي السهو»!"ا 
إنشاء في قالب الخبر . 

ولا أقول: إن صحيح قطعاً؛ بل أقول: من الحتمل أن يكون قوله يَييََةٌ هذا وضعاً 
تعيينياً» وإذا جاء الاحتال بط لالاستدلال لاثبات بطلان هذا المبنى . 

وبعد إمكان هذا المبنى والتخلص من بطلانه نقول: التدرج في بيان الأجزاء 
والششروط لا يمنع من الوضع للصحيح ؛ لأنّ الصلاة التي صلاها النبيّ ييه ورأوه وإن 
م يستوعبوا كل المخصوصيات . لكن إذا قال: «صلّوا كا رأيتموني أصلى » والمفروض 
أنه وضعٌ فقد وضع اللفظ للصلاة التي صلاها وهي كانت صحيحة . 

فالنتيجة: أنّ الأرجح هو اختيار القول بالوضع للصحيح على جميع المباني في 
المقام , كبا ظهر أيضاً الملاحظة على القّرة التق ذكرها العلماء للقولين من عدم جواز 
القسك بالإطلاق اللفظي بناء على الوضع للصحيح في العبادات؛ وذلك لأَنّه يجب 
استثناء تقدير وجود هذه الألفاظ بمعانيها في الشرائع السابقة على الإسلام؛ إذ على 
هذا التقدير يصمّ اللقسك بالإطلاق ؛ لأنّ حالها تكون حال المعاملات التي بينًا جواز 
السك بالإطلاق في صورة الشك في اعتبار جزء أو قيد في الشريعة الإسلامية زائداً 
على ما كانت عليها قبل الإسلام. وهذه القرة وإن أنكرها بعض كالحقق العراقي 
والسيد السبزواري ينا لكن بوجوه مردودة لا بهذا الوجه الذي بيناه . 


.8/ 194 :١يىلاللا عوالى‎ )١( 
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كيفية نمي الصلاة عن الفحشاء والمنكر ذه والتوة او افطع اللا اسان 8 فاته ل فود لا 

بحث تفسيري: 

بق في المقام سؤالان يرتبطان بقوله تعالى: 9 إِنّ الصّلاة كنهى عَنِ الفَحشَاءِ 
والمْكّر» ذكر أحدهما السيد الخوي نيَب مع جوابه وحلّه وم يذكر الشاني» ونحن 
نذكر ما ذكرهتييٌ ونقيّمه هل هو صحيح أم لا؟ ثم" نذكر الثاني وجوابه: 

السوّال الأوّل: ما هي كيفية نمي الصلاة عن الفحشاء والمنكر؟ 

السؤال الثاني : كيف نرى أحياناً أنّ الصلاة لا تنهى عن المنكر؟ 

وقد أجاب السيد المنوي تين عن السؤال الأوّل بوجهين: 

١-أن‏ الصلاة تشتمل على أمور متعددة : ومراعاة كلّ واحد منها تنع نوها ف 
المنكر» فقراءة: 9 إِيّاكَ تَعبْدُ وَإِيّاكَ نَسْتَعِينُ4 ١7‏ تمنع من عبادة غيرالله تعالى ومن 
الاستعانة بغيره تعالى» وهو أساس الامتناع عن عدّة منكرات؛ لأنّ أساسها 
الاستعانة بغيرالله! '' . كبا أنّ قراءة « اهنا الصّرَاطً المشتق» 7" تدفع إلى التفتيش 
عن الطريق الحق وعدم البقاء على الصراط الباطل ؛ لأنّ من يدعو شيئًاً يسعى 
لتحصيله » وكذا الدعاء بقراءة 9 غَيْرٍ المْمُضُوبٍ عَلَبهِْ ولا الضَّالِينَ4 !2 يمنع الداعي 
من اتباع هاتين الطائفتين ويوجب الابتعاد عن الضلال واأسباب غضب الربٌ المتعال . 

ونفس النكتة الموجودة في 9 إيّاكَ نَعْبْدٌ» موجودة فى الركوع والسجود» فالذي 
لايركع ولا يسجد إلا له نه لايخضع لغيره تعالى سواء أكان طاغوتاً أو جاهاً أو 
مالا بالإضافة إلى أَنْه يمنع من التكبر والتبختر الذي كان أرسخ الصفات الذميمة في 


.0 :ةحنافلا)١(‎ 

(1) مثلاً الرياء والسكوت عن الحقّ مراعاة لرضا الناس والمداهنة والغفلة عن ذكرالله ترجع 
آل الأشتعانة فيه وأما ليحي نا شالك نقط فلا تمد رمه امثال هله الامو 

(3) الفانحة: 5 . 

(غ)الفامحة: لا. 


عي 


عصير الجاهلية » حيث اققرح بعض الجاهليين للنئ يَييةُ بأنّهِ َدّلِ الركوع والسجود 
أي عمل آخر فإنّا فتثل إلا هذين . 

١‏ بما أَنّ الصلاة يعتبر فيها طهارة وإباحة المكان واللباس فيتدرب المصلّ على 
الابتعاد من النجس والمغصوب والسرقة وأمثاها التى يعتبر تركها مقدمة للصلاة. 

ويرد على الجواب الأوّل: ١‏ 

١‏ -أنٌّ ما ذكره بالنسبة إلى جملة ١‏ إهدنا الصراط المستقيم » ينافي ما جاء في 
تفسيرها بقوله كاد : « تجتنا على الصراط المستقيم». 

؟ - أَنّه يستلزم بطلان صلاة من لم يحضر قلبه في الصلاة إلا حين نية تكبيرة 
الإحرام ؛ فلم يتوجه إلى معاني سورة الحمد أو كان لا يعرف اللغة العربية» لأنّا 
لاتنبي عن المنكرء والحال أن حضور القلب شرط الكمال لا الصحة . 

 '"‏ بالإضافة إلى أنه يستلزم أنّ من يأتي بأجزاء الصلاة بدون الترتيب فيسجد 
قبل الركوع ويقرأ الحمد في فراشه وهو قادر على القيام غير أَنْه يأتي بهذه الأمور مع 
التوجه وحضور القلب أن يحصل على نفس نتيجة الصلاة؛ وهو الانتهاء عن الفحشاء 
والمنكر» والحال أنه جعل من خواص الصلاة لا من خواص محدّد قراءة الحمد 
والركوع والسجود بشكل لا تكون الصلاة . 

وأمّا الجواب الثاني للسيّد الحنوئ :َي فهو أخص من المدعى ؛ لأنّ المنكرات غير 
منحصيرة في النجاسة والغصب. ولا منافاة بين أَنْ يأتي بكلّ المنكرات حقٌّ الغصب 
وشرب النجس لكنه يطهّر قَهُ عند الوضوء والصلاة ويصلى في مكان آخر مباح. 
مثلاً يصلى في المسجد في ثوب مباح وتكون بقية ثيابه وداره مغصوبة . 

نعم » بعض العوام يرون تهافتاً بي نالأمرين» فإذا كان شارب الخمر ترك الصلاة 
أيضاً ولم يتوجه إلى أنه يمكن مع ذلك الإتيان بصلاة صحيحة؛ وأنّ ذلك أفضل مما لو 
شرب وترك الصلاة . 


كبف انز الصلاة أحيانا انتب عن المنلكر؟ ال اا 


ولذلك فالصحيح الشامل للجواب عن الإشكال الأوّل هو أنْنا وإن لم ننكر 
تأثيراً ما للتوجه إلى الأذكار والأعمال الصلاتية بصورة منفردة نقول: إِنّ الجموع من 
حيث المجموع من أجزاء الصلاة مع شروطها تكون مؤثرة في النبي عن المنكر وإن 
كان الربط بين عملية الصلاة والانتهاء عن المنكر غير ملموس وواضح . كما في الربط 
بين صلة الرحم وزيادة العمر والرزق -كما جاء في بعض الأخبار ‏ وبين الاستغفار 
ونزول المطر وسعة الرزق كما جاء في قوله تعالى: ا اسْتَفْفِدُوا رَبَكُمْ إِنُّ كَانَ غَفَاراً ؛* 
يُدْسِلٍ الَمآء عَلَيْكُمْ مِذرَاراً * وَيِْدْكُمْ بأَمْوَالٍ وَبنِيْنَ...» ١(‏ ؛ وذلك لأنّ العلاقات 
بين المؤثرات والآثار لم تنكشف بعد إلا في بعضها كالنار والاحراق وأمثالحاء وأمّا في 
غيرها فهنا علاقات كثيرة بين أمور في الكون م ينكشف بعد نوعية العلل ومعلولاتها 
كقطع الرحم وقصر العمر سيا قتل الأب . 

السؤال الثاني: كيف نرى الصلاة أحياناً لاتنبى عن المنكر؟ 

وجوابه بأحد أمور: 

١-أنّ‏ المراد من الصلاة في هذه الآية هي الصلاة الكاملة بحضور القلب لا أيّ 
صلاة ولو كانت صحيحة . 

؟ - أن الآآية قالت: 9 تَنْبَى عَنِ الْفَحْشَّاءِ» !"! ول تقل علة تامة للقرك» والنبي 
قد يتحقق بدون متحقق الانتهاء , كم] نجد الأب أو الصديق ينهبى عن شيء بدون أن 
ينتهي المنبي » فالنهي هو مقتض . 

ويتضح ذلك بقايسة شخصين أحدهما يصلي والآخر لايصل في نسبة صدور 
المنكرات؛ فإنّ نسبة صدور المنكرات تقل في المصلّين عن غيرهم ؛ مع الاحتفاظ 
على تساوبهم في المغريات والعوامل المقتضية للمنكرات , ى) وجدنا في غير الملتزمين 


.12-1٠١ نوح:‎ )١( 
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بالدين أَنّ بعضهم القائمين بعزاء الإمام الحسين ئةٍ أقرب إلى الخيرات من البعض 
الآخر الذين لم يقيموا عزاءهعْكةٍ » بل وجدنا بعضهم فاز بحسن العاقبة؛ فقد كان 
شرّاباً للخمر ولكن ببركة زيارة الحسين نيد تاب في عاقبة أمره واستشهد بعد 
زيارته ماشياً من النجف الاشرف إلى كريلاء المقدسة . 

وهذا هو النبي بمعنى الاقتضاء لا العلة التامة . 

- أن يتحقق الانتهاء في المستقبل بتوفيق الله بفضل صلاته» ويؤيده ما ورد من 
أنّ شاباً مصلّياً كان يزني فسألوا النئ يي عن ذلك فأجاب: «إِنّ صلاته تنهاه يوماً 
مّا» ثم تاب وانتهى من المنكر )١(‏ ْ 

ويكون تخريج ذلك أنّ مجموع الصلوات التي يصليها مدّة توجب النهبي؛ فكل 
صلاة جزء للعلة » والآية الشريفة تدل على أن جنس الصلاة ينهى عن المنكر لا كل 
فرد منهاء وبهذا التخريج لايبق حال للاعتراض بأنّه لماذا ل تنه الصلوات السابقة 
التى صلاها وإغا نبت الأخيرة ؟! 

وهذا الحل الثالث وإن كان من صغريات الحل الثاني لا في مقابله إذ هو داخل في 
تفسير النبي بوجود المقتضي لا العلة التامة؛ وإلا لما تخلّف تلك المدة» ولكن أقررناه 
لاختلافه في النتيجة ؛ لأنّ الانتهاء عن المنكر في الحل الثالث يكون مضموناً ولو بعد 
مدة؛ بخلاف الحل الثاني فإنّه لا ضان فيه ولو في المستقبل ؛ لأنّ جرد وجود المقتضي 
لايستلزم النتيجة إذ قد يبتلى بالمانع . 

موجز بحث العبادات : 

وموجز ما تقدم أنه لابد من وجود جامع بين أقسام العبادات وتصويره بالنسبة 
إلى غير الصلاة لا يواجه مشكلاً؛ وأمًا الصلاة فني تصوير جامعها إشكال للاختلاف 
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موجز بحث العبادات ا 0000001 0 


الشاسع بين أفرادهاء والجوامع التي ذكرت للأعمي والتي ذكرها صاحب 
(الكفاية )َي خمسة . وقد استشكل عليها المحقق النراساني تين ؛ لكن السيد 
الخوئي َيِل ارتضى بالجامع الأوّل وهو الأركان الذى هو للمحقق القمي نين ورفع عنه 
الإشكال» ولكن ل نو افق عليه , كما أن الشهيد الصدريييٌ أضاف جامعاً سادسا 
يحاراة لتفكير المحقق الخراساني تَويٌ في تطبيق قاعدة الواحد لايصدر إِلَّا من واحدء 
وهو المقتضي للنبي عن الفحشاء؛ ونحن قد لاحظنا عليه بأنّ الكبرى وهي أن 
المقتضي أيضاً يخضع لهذا القانون و وه شيع الا 
نا لانوافق على الصغرى وهي أنّ الصلاة الفاسدة مقتضية للنهي ؛ إذ من الحتمل أن 
الفاسد لا تؤثر ولو بنحو الاقتضاء على رغم أنّ الجموع من الأجزاء والشروط يكون 
علة تامة أو مقتضياً للغبي عن الفحشاء. 

فأصبح الجوامع التي ذكرناها للأعمي ستة؛, وأمًا الجوامع التي ذكرت للصحيح 
فهي تسعة وإن كان واحد منها جامع للأعم واشتبه قائله في جعله للصحيح . 

والذي اخترناه من الجوامع هو أنه تارة نتكلّم حسب القاعدة» وتارة حسب 
الأخبار. أمّا حسب القاعدة فهو ما ذكره المحقق الخراساني توي لكن بتعديل منا فى 
تطبيق قانون (الواحد لايصدر إلا من واحد)؛ فهو قد جعل الجامع بسيطأً فوقع 
موضع إيراد الحقق الاصفهاني والسيد النو وغيرهماء من عدم جامع بين أجزاء 
الصلاة لكونها من مقولات متباينة ومن الاجناس العالية ؛ ولكن نحن جعلنا الجامع 

هو المركّب » أي امجموع من الأجزاء لا أنّ كلّ جزء يؤثر الغبي عن الفحشاء» غاية 
الأمر لانستطيع أَنْ نؤشر بصورة تفصيلية إلى تلك الجموعة لتغيّرها حسب اختلاف 
أحوال المكلّفين فنؤشر بصورة إجمالية بنفس الشكل الذي أشّر المحقق الخراساني َو 
مع فرق أَنّهِ أَشّر إلى جامع بسيط ونحن نؤشر إلى جامع مركّب . هذا حسب القاعدة 
النلسنة: 


وأما حسب بعض الأخبار فنؤشر إلى الجامع بالتفصيل ولا نحتاج إلى الاإجمال . 
وهي الركعتان لا بشرط الزيادة عن الأجزاء ومع توفر الشروط للإنسان المختار. 
وأَمّا الصلوات الاضطرارية فهي ملحقة لا أَنَّا موضوعة ها في البداية » فلعل هذه 
الأخبار مبينة لما اقتضته القاعدة؛ أي أنّ الركعتين الصحيحتين بشرط لا عن الزيادة 
هي التي تؤثر هذه الآثار. 


أسماء المعاملات 


وأمّا المعاملات فيقع البحث عنها في نقاط : 

النقطة الأولى: أنّ الصحة في المعاملات يمكن أن تكون بنظر الشارع كبا يمكن كونه 
بنظر العقلاء » فالبحث عن أبهما؟ 

ذكر السيد الخنوثئي :يي أنّ الصحيح هو الثاني لا الأوّل» مستدلا بأنّ الصحة 
لوكانت بمعنى الصحة عند الشارع لكان معنى قوله تعالى: ١‏ وَأَحَلَّ الله الْبَئِعَ 4 ١١‏ أَنّ 
البيع الصحيح صحيح ؛ لأنّ معنى البيع هو الصحيح عند الشارع, و (أَحَلٌّ) معناه 
الحكم بالصحة» فتصبح قضية بشرط المحمول (كالإنسان الكاتب كاتب)» وهذا 
خلاف الوجدان . 

وردّه السيد الصدريي برفع هذا المشكل من طريق إرادة المجاز» أي الصحيح 
العقلا فيصح معناها: البيع الصحيح عقلائياً صحيح شرعاً. 

والظاهر أنّ الح مع السيد الخو تير من كون الصحة في المعاملات عقلائية : 
لكن لاللدليل الذي أقامه مَتيرٌ من استلزامه القضية بشرط المحمول» إذ يرد عليه 
جواب السيد الصدرييِيٌ مضافاً إلى الجواب بأنّه حىٌٍّ لو سلمنا أنّ الصحة شرعية, 
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أن المعاملات أسماء للأسباب أو للمسببات؟ 11 00 
لكن من أين يثبت السيد المخنوئي :َي أنّ الحلية في الآية هي الحلية الوضعية لكون 
معنى الآية البيع الصحيح صحيحء بل الظاهر أنّ المراد الحلية التكليفية في مقابل 
حرمة الربا. 

وعلى أي حال فلانوافق السيد الدوئي في استدلاله» وإنها نلتق معه في 
النتيجة » وهي أنّ الصحة هنا عقلائية لا شرعية ؛ وذلك لأنّ المعاملات قد وضعت 
على يد العقلاء لا الشرع ؛ وإنما أمضاها الشارع لا أَسّسهاء ولذا يقال: إن المعاملات 
إمضائية ؛ فإذا كان العقلاء هم واضعوا أسامي المعاملات فعلى تقدير وضعهم للصحيح 
تكون الصحة عقلائية لا شرعية لعدم موضوع لوضع الشارع حينئذ . 

النقطة الثانية: أن المعاملات قد تكون أسماء للأسباب وقد تكون أمسماءً 
للمسببات ‏ أي قد يقال بأنّ البيع مثلاً موضوع لغة أو عرفا للعقد الموجب للتمليك 
فيكون اسماً للسبب وقد يقال إن موضوع لنفس النقل والانتقال فيكون اسم للمسبب 
والنزاع في الصحيح والأعم يجري في المعاملات بمعنى الأسباب قطعاً لكن وقع الكلام 
في جريان النزاع في المعاملات بمعنى المسببات فهل يجري النزاع فيها أيضاً أم لا؟ 

ذهب مشهور العلاء إلى الثاني ؛ لأنّ الملكية ‏ مثلاً ‏ المسببة عن الصيغة لا يتصور 
فيها الصحة والفسادء وإِنما تدور بين الوجود والعدم حيث لا يتصور ملكية فاسدة 
وأخرى صحيحة. نعم » يتصور في السبب (وهو الصيغة) الصحة والفساد باعتبار 
توفر أجزائها وشروطها أو اختلاها . 

لكن السيد الشاهرودي :يي ذكر وجهاً لتصوير النزاع وردّه وذكر السيد 
المنوئي تي وجهاً آخرء كما يمكن وجه ثالث . 

وقبل بيان ذلك نذكر مقدمة وهي أَنّ في المسببات ثلاث نظريات: 

النظرية الأولى: أن نسبتها إلى الصيغة نسبة المعلول إلى العلة كالاحتراق بالنسبة 
إلى العلة التامة» وهذه نظرية المشهور. 


النظرية الثانية: أنّ نسبتها إلى الصيغة نسبة النتيجة إلى آلتها كصناعة الكرسي 
بآلات النجارة » فصيغة البيع آلة يستعين بها البائع والمشتري لإيجاد الملكية» وهذه 
نظرية المحقق النائينى والسيد الشاهرودي فيا . 

النظرية الثالثة: أنّ نسبتها إلى الصيغة نسبة المكشوف إلى الكاشف معنى أنّ الملكية 
-مثلاً في البيع أمر اعتباري قائثم بنفس المتبايعين قبل التكلم بصيغة البيع » غاية 
الأمر أنّ الصيغة كاشفة عن وجود هذا الاعتبار» فالصيغة ليست سبباً كبا يقوله 
المشهور ولا آلة كما ذهب إليه الحقق النائينى والسيد الشاهرودي ينا . وإنا هي 
مبرزة هذا الاعتبار. فالمعاملات عبارة عن مجموع الكاشف والمكشوفء أو قل 
رز والمبرّز» فالبيع مثلاً هو مجموع المبرز (وهو الصيغة) والمبرّز (وهو اعتبار 
الملكية القائم بنفس المتبايعين)؛ وهذه نظرية السيد المدوي يي . 

والحق مع السيد الشاهرودي :إن تبعاً للمحقّق النائيني :2# ؛ لأنّ ما ذكره السيد 
الخوئي َي لايمكن المساعدة عليه؛ لأنّ تحقيق المطلب ليس برهانياًء بل وجداني , 
أي نكرر في ذهننا معنى الملكية مثلاً ‏ التي هي موضع وفاق الجميع ومتصور 
عندهم لنرى أنّ الملكية هل وجدت قبلاً في نفس البائع ثم يبرزها بالصيغة أو أَنّها 
توجد بالصيغة؟ فترى الجواب أننّا نجد من أنفسنا أَنْنا نوجد وننشئ شيئاً في 
المعاملات بنفس الصيغة في عالم الاعتبار» كما أَنّ البناء المخارجي نوجده في عام 
الخارج ؛ وبكلمة (بعت) يجعل المشتري مالكأ للشيء مثلا . 

ويؤيده وجدان الفرق بين (بعت) الاإنشائية و(بعت) الأخبارية» وأيضاً على 
مسلك السيد الخو :نر يكون (بعت) الإنشائية محتملة للصدق والكذب ككل مبرز 
لشىء مّاء والحال أنّ الإنشاء لايحتمل الصدق والكذب . 

اللهم إلا أن يقال: إنّ قوام (بعت) الإنشائية يكون بالإبراز فإذا لم يكن اعتبار 
يبرزه هذا اللفظ لايكون (بعت) إنشائياً من باب السالبة بانتفاء الموضوع بل يكون 
إخبارياً وكذباً. 


الحاولة الأولى لتصوير النزاع في المسبب م 

وبعد عدم المساعدة على كلام السيد الخو تين يبق السؤال عن أنّ الصحيح هل 
هو السببيّة كبا يقوهها المشهور أم الآلية كما ذهب إليه المحقق النائيني والسيد 
الشاهرودي نينا ٠‏ وهذا أيضاً وجداني فنرى أَنّنا موجدون للملكية لكن بآلة الصيغة 
لا أنة الصيغة هي التي توجد كما توجد النار الاحراق » فالملكية حقيقة فعل مباشري 
للبائع لا أنّا حقيقة فعل الصيغة , كما في المسببات التوليدية ١١.‏ 

فالصحيح أنّ نسبة المعاملات إلى صيغها نسبة ذي الآلة إلى الآلة . 

وبعد هذه المقدّمة نذكر طرقاً ثلاثئة لإمكان جريان النزاع في المعاملات بناء على 
كونها أسامي للمسببات: 

الحاولة الأولى : ما ذكره السيد الخنوئ تَيِيْ من أَنّ المسبب أمر اعتباري قاثم بنفس 
المتبايعين» كما لو باع داره لطفل» فصحتها عبارة عن تعلق إمضاء العقلاء بهذا 
الاعتبار وبهذه الملكية» فإذا أمضى العقلاء كان اعتباره صحيحاً» وأمّا إذا لم يعتبر 
العقلاء كما لو باع داره لشخص أجنى!'' فهو باطل عند الدولة» ولذا نرى أن 
الملقترض أجل عصيل إنضاء الذولة بسكل الذاز بابح مواكن عاق بسع نذا 
الاعتبار من الدولة » ونفس هذا الكلام يجري في الشارع فهو لايعتبر ولايمُضي هذه 
الملكية التي اعتبرها البائع في بيعه على الصبي أو البيع الربوي أو الغرري . 

والحاصل: أن المسبب في نظر السيد الخوئي َي أمر اعتباري في نفس المتعاقدين 
ودور العقلاء والشارع هو إمضاء هذا الاعتبارء فكأن اعتبار المتبايعين موضوع 
لعروض اعتبار العقلاء أو الشارع عليه . 


5 0 أي إن الانتقال فعل مباشري للبائع لا أنه فعل الواسطة في الحقيقة‎ )١( 
كارسال الماء للغرق المصطلح عليه بالمسببات التوليدية ؛ مثلاً القتل على قسمين: قتل بالسكين‎ 
. وهو مباشري بالآلة وقتل بإرسال الماء غرقاً وهو مسبب توليدي » والمقام من الأُوّل لا الثاني‎ 

(؟) أي من لايحمل جنسية البلد كايراني في العراق . 


وعلى هذا تكون المسببات قابلة للصحة والفسادء فالصحيح منها ما حظي 
بإمضاء العقلاء أو الشارع ‏ وفاسدها ما لا يتمتع بالإمضاء وبين إمضاء الشارع 
والعقلاء عموم من وجة. 

وقد انتبه السيد الخو تي إلى إشكال يرد عليه وهو أنّ المسبب ليس هو الأثر 
المنشأ من قبل نفس المتبايعين كي يتصور فيه الصحة والفساد» بل هو الملكية مثلاً 
وهي لا تتحمل الصحة والفساد» بل إمّا توجد أو لاتوجد, فأجاب بأنّ للمسبب 
معنيين : 

أحدهما: الأثر الحاصل من المعاملة كملكية العوضين فى البيع » وهذا لا يتصور 
فيه النزاع لأنه لايتصف بالصحة والفساد. 

والثاني: الأثر المنشأ من قبل نفس المتعاملين؛ وهذا اعتبار شخصي قائم بنفس 
المتعاملين؛ وهذا الأثر يمكن أن يقع موضع إمضاء العقلاء والشرع» فاعتبارهما 
يعرض على الاعتبار الشخصي . 

وبما أن المعنى الأوّل باطل فيبق الثاني وهو قابل للصحة والفساد. وذكرتآ في 
وجه بطلان الأوّل أنه لو كان معنى البيع مثلاً هو الأثر العقلائي أو الشرعي الحاصل 
من المعاملة لأأسند البيع إلى العقلاء أو الشرع ولم يسند إلى نفس البائع » وما أن البيع 
يسند إلى البائع لا إلى الشارع فيقال: (باع فلان داره)» ولا يقال: (باع الشارع دار 
فلان) فيتعين المعنى الثاني وهو قابل للصحة والفساد بمعنى ترتب الأثر على هذا 
المنشاً وعدم ترتبد (1) 

ولكن السيد الصدرتيي قد اعترض على السيد الخنوئ يوي قائلاً: (الصحيح هو ما 
ذهب إليه المشهور ؛ لأنّه يومكن أن يراد بالمسبب الأثر العقلائي أو الشرعي المترتب 


)١1(‏ والسيد الخو ذكر هذا الحل تنازلاً» وإلا فإنٌ مسلكه أنّ المعاملات بجموعة المبرز 
والمبرز وخارج عن باب السبب والمسبب . 
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خارجاً على السبب باعتباره النتيجة المطلوبة من قبل المتعاملين . والاعتبار الشخصي 
القائم بنفس المتعاملين لو فرض وجوده فهو إيجاد للنتيجة القانونية وما أن هذه 
النتيجة فعل المتبايعين تسبيباً صح الاسناد إليهماء فالمراد بالمسبب هو فعل المتعاملين 
تسبيباً وهو فعلية الجعول العقلائي أو الشرعي) ١١.‏ 

والظاهر أنّ مراد السيد الشهيد تي هو كون فعل الشارع أو العقلاء هو جعل 
القانون والكبرى الكلية وإعطاء الفرصة للناس في إيجاد هذه المعاملات ؛ وفعل 
المتعاملين هو تطبيق ذلك القانون على مصداقه الخارجي » وبا أَنّ القانون لا يتحقق 
في الخارج إلا بإيجاد مصداقه , ومصداقية القانون بيد المتعاملين فلذلك أسند إلى 
المتعاملين . 

ونحن إذ نتبع السيد الصدرييي في اعتراضه على السيد النوئي بويد يمكننا الملاحظة 
على كلام كلّ منها تهنا : 

أمّا الملاحظة على كلام الشهيد الصدر تي , فأوّلاً: عبارته تت : (اجعول العقلائي 
أو الشرعي)!') فإن ظاهرها هو جعل الشارع إلى صف العقلاء في كونه موسّساً 
للقوانين المعاملية» والحال أنّ الجاعل للمعاملات هم العقلاء» وأمَا الشارع فقد 
أمضى فقط ؛ لأنّ المعاملات إمضائية لا تأسيسيّة » ففى المعاملات مراحل ثلاث: 

١ مرحلة الجعل العا سين ؛ وهو دور العقلاء‎ ١ 

. مرحلة التطبيق والمصداقية ؛ وهو دور شخص المتعاملين‎ "١ 

مرحلة الإمضاء » وهو دور الشارع والعقلاء أيضاً. 

وليس مراد السيد الشهيد مي هذا الظاهر قطعاً. 

وثانياً: أنّ إشكال السيد الخوئي تي باتى على حاله. فإنٌّ المسبب لو كان هو الأثر 
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العقلائي أو الشرعي المترتب على السبب فلاذا لايصح الإسناد إلى العقلاء والشارع 
فلا يقال باع العقلاء دار زيد . 

وثالثاً: أنه يكن تصوير النزاع في المسببات بما يلي وهو: 

امحاولة الثانية: التى أشار ها السيد الشاهرودي تي وهى أنّ الملكية مثلاً وإن 
كانت قد توجد وقد لا توجد» ولكن بعد أَنْ وجدت في نظر العقلاء قد يهضيها 
الشارع أيضاً كالملكية الموجودة بالعقد الجامع للشروط الشرعية» وقد لا يهضيها 
كالملكية التي يعتبرها العقلاء في العقد الربوي؛ فالصحيح منها هو الممضى شرعاً 
والفاسد غير الممضى » غاية الأمر لا يعبر السيد الشاهرودي بين بالمسبب الصحيح أو 
الفاسد , بل يعبّر بذي الآلة تبعاً للميرزا النائيني تي . 

والفرق بين حلٌ السيد الخنوئ والسيد الشاهرودي قينا أنّ السيد المدوئي يبي 
يقول: المسبب هو منشأ المتعاملين لا اعتبار وإمضاء الشارع ولا العقلاء » لكن السيد 
الشاهرودي تييع يقول: المسبب هو اعتبار العقلاء» وإن كان هذا التعبير تنازلياً فِنّ 
السيد الشاهرودي تي يقول بذي الآلة والسيد الخوئي تي يرى مبرزاً وميرزاً. 

لكن السيد الشاهرودي :م لم يوافق على هذه امحاولة بأنّ عدم إمضائها هو في 
الواقع عدم وجودهاء أي با أنّ الشارع لم يرها موجودة فلم ينها . 

الحاولة الثالثة: أنّ الصحة ليست عبارة عن اجتاع الأجزاء والشروط كي 
لاتتصور في المسبب البسيط الفاقد للأجزاء كالملكية مثلاً؛ بل هي عبارة عن ترتب 
الأثر المرغوب من الشيء كماء الورد المطلوب منه رائحته وتقوية الدماغ مثلاً؛ والخل 
المطلوب منه الحموضة وتقوية القلب» والفساد عبارة عن عدم ترتب ذلك الأثر أو 
وجود ضده كبا لو صار الخل مرّاً» إذن فقد يوجد الشيء ولكنه فاقد للأثر المطلوب 
فيسمّى فاسداً وهذا كا يتصور في الموجود النارجي كالخل كذلك يمكن تحققه في 
الموجود الاعتباري » فكنا للخلٌ آثار كذلك للملكية آثار من نفوذ تصرف المالك بيعاً 


مْرة الغزاع في المعاملات م ا اس سو الاب نا اسم اوم لامر 
وهبة ووقفاً وغيرها وتمنوعية مزاحمته في ملكه ؛ فكما يتحقق الفساد في الخل بانتفاء 
آثاره كذلك يمكن افقراض وجود ملكية فاقدة هذه الآثار فهي فاسدة أي ليس لها 
آثار الملكية » لا أَنّا معدومة كبا أنّ الخل الفاسد ليس معدوماً. 

غاية ما هناك أَنّ فى شرع الإسلام لاتوجد ملكية فاقدة لآثارهاء ولاينافي ذلك 
إمكانها ولعلّها موجودة في بعض الأعراف أو الأديان؛ فيدخل في محل ابتلائنا 
بقاعدة الالزام . 

والموجود في شرعنا هو انتفاء بعض ١!‏ آثار الملكية كملكية الحجورء وفي انتفاء 
بعض الآثار لايعبيّر عن الملكية بالفاسدة» بل يقال ناقصة ويصطلح عليه ايلك 
غير الطلق . 

نعم يمكن أن يقال: بأنّ الملكية أمر اعتباري والاعتبار إنما يتصور بلحاظ الأثر أو 
الآثار المطلوبة» فلايمكن تصور اعتبار ملكية ليس لا أيّ أثئر مطلوب حتى في 
الأعراف والأديان الأخرى . 

النقطة الثالثة (ثمرة النزاع في المعاملات): أَنّه قد تقدم في العبادات ذكر حمس 
رات ول نساعد عليها أو على كونها مرة أصولية سوى الإطلاق اللفظي, إلا أَنّ 
المعاملات تختلف عن العبادات بنكتتين إضافيتين: 

أ- أن لكلّ من الشرع والعقلاء لمجال في الحكم بصحة المعاملة » بخلاف العبادات 
فنا خارجة عن نطاق العقلاء والعرف . 

لكن التعبير بالصحة الشرعية في المعاملات غير فنى , لالما ذكره السيد الخوئي تب 
واعترض عليه السيد الصدر يي » بل لأنّ المعاملات تاكاتت إفكائنة وليسيت 
تأسيسية فالشارع المقدس لم يضع اسم البيع ‏ مثلاً ‏ للمعاملة المعهودة لكي يبحث 


)١(‏ وإِمًا قلنا: (بعض )؛ لأنّه وإن كان الحجور ممنوعاً عن جل التصرفات ؛ لكن يبق أثر 
تتوغية تضرف الأجانب ماله ياقيا : 


عن وضعه للصحيح الشرعي أم للأعم ؛ في المعاملات يكون الموضوع له هو المعنى 
العرفي لا الشرعي , فكلٌ من الصحيح والأعم يكون عرفياًء لا شرعياً. 

ب - أن المعاملات وقعت نحل البحث في أَنَّا أسام للأسباب أو الآلات كعقد 
البيع » أم للمسببات كنفس الانتقال الحاصل بالعقد. وهذه النكتة غير موجودة في 
العبادات إلا في الطهور للاختلاف في أنه اسم لعملية الغسلات والمسحاتء أو 
للطهارة الحاصلة منها . 

ولأجل هاتين النكتتين الاضافيتين خضعت المعاملات لبحوث إضافية سنبحث 
عنها في النقاط الآتية» وأمًا المتعلق بهذه النقطة (القرة) فهي كما يلى : 

القسك باطلاق المعاملات: 

ذكر صاحب الحاشية بَيِنٌ إمكان القسك بالإطلاق حقٌّ على الوضع للصحيح بناء 
على أَنّْا أسام للأسباب» بتقريب أنّ الشارع المقدس قد أمضى البيع مثلاً؛ فإذا 
شككنا أن العربية - مثلاً ‏ معتبرة عند الشارع أو لا؟ نتمسك بإطلاق البيع المفروغ 
عن صدقه على هذه المعاملة» والمفروغ عنه أيضاً أنّ هذه المعاملة صحيحة عند 
العرف ؛ ذلك لأنّ الشارع لو كان قد اعتبر أمراً زائداً على ما اعتبره العرف لكان عليه 
البيان» ولاايصحٌ أن يمضى مطلقاً» فيصبح دليل «أَؤْقُوا بالْعُودِ» )١(‏ مثلاً ذا دلالتين: 

أ مطابقية» وهي إمضاء العقد العرفي. 

ب - التزامية على عدم زيادة الشرع على العرف .!" . 


(١)المائدة: .١‏ 
(؟) ولكن هل مراد صاحب الحاشية يوي ما قلناه أم ما فسّره الاصفهانى يع ؛؟ لا همنا 
ذلك ؛ لأنّ موضوع بحثنا ليس هو كلام صاحب الحاشية » وما المهم إقامة البرهان على المطلب وهو 


قْرة الفزاع في المعاملات ااا 0 
وهذا المطلب صحيح غير أنّ فيه تفصيلاً. وهو أنّ الشك في ما يعتبر في المعاملة 
على أقسام: 

١‏ -ما يكون دخيلاً في صدق أصل البيع بمعنى أنّ عنوان البيع ولو فاسداً ينتتفى 
بانتفائه » كا لو قلنا بِأنّ البيع لنفسه لا يصدق إذا كان بمال الغير . 

؟ ألا يكون دخيلاً في صدق البيع وإِمما يكون دخيلاً في صحة البيع في نظر 
العرف » فبانتفائه لا يصدق عرفا البيع الصحيح وإن صدق أصل البيع . 

٠١‏ - ألا يكون دخيلاً في أصل البيع ولا في صحته عرفاً» وإنما يتدخل في إمضاء 
الشارع له كالبيع الربوي والغرري وبيع الطفل» فإنّ العرف يراه بيعاً وصحيحاً أيضاً. 
لكن الشارع ل يمض هذا الصنف منه. 

والشك في القسم الأوّل يمنع من القسك بالاطلاق سواء على الصحيح أو الأعم ؛ 
لعدم إحراز عنوان البيع عرفاً. وفي القسم الثاني يمنع من القسك بالإطلاق بناء على 
الصحيح دون الأعم ؛ وفي القسم الثالث يمكن القسك بالإطلاق مطلقاً حتى على 
الصحيح ؛ وتقدّم عن صاحب الحاشية توي وتبعه المشهور بناء على أنّا أسام 
للأسباب فيحصل الفرق بين المعاملات والعبادات؛ إلا على اقتراح الحمقق 
الخراساني تير من قدم ألفاظ العبادات قبل الإسلام» فإنّه ييكن القسك بالإطلاق 
حتى في العبادات وحتى على الصحيح . 

إذن لايبق فرق بين العبادات والمعاملات فى صحة القسك بالإطلاق حتى على 
الصحيح . 

وأما بقية الفرات وإن كنا قد رفضناها أو رفضنا أصوليّتها فتجري في المعاملات 
أيضأً كثمرة النذر. نعم » ثمرة البقاء على القام في القاصد للعشرة المصلى تاماً ثم بدا له 
لااموضوع فا في المعاملات . 


وموجز البحث عن القّرات في المعاملات هو أنّ الْرة الأولى وهو الإطلاق لا 
مورد لطاء إذ يمكن القسك بالاإطلاق حتى على الوضع للصحيح في صورة إحراز 
الصدق العرفي » فإذا شككنا في جزء أو شرط شرعاً زائداً على ما يعتبر عرفاً أمكن 
القسك بالاإطلاق» بخلاف العيادات لكون الصحة فيها شرعية لا عرفية » فينعكس 
ذلك على القرة بين الصحيح والأعم . 

وأما بناء على ما اقترحه الحقق الخراساني تير من كون ألفاظ العبادات موجودة 
قبل الإسلام وأنّا حقائق لغوية» فلايبق فرق بينهها من جهة إمكان القسك 
بالإطلاق في كليهما ؛ وبدون هذا الاقتراح فالاإطلاق اللفظي لايجري في العبادات على 
الصحيح ؛ ويجري في المعاملات», كما تجري سائر القرات إلا ما ليس له موضوع . 

النقطة الرابعة: أنّ إمضاء المسبب يستلزم إمضاء السبب أيضاً أم لا؟ سثلاً بعد 
إمضاء الشارع للبيع بمعنى المسبب لو شككنا في اعتبار العربية في العقدء فهل إمضاء 
البيع إمضاء لكلّ الأسباب فتك الصيغة الفارسية أيضاً؛ أم ليس إمضاءً لكل 


الأسباب» فلاتثبت كفاية الفارسية؟ فتخضع لأصالة عدم التأثير في النقل والانتقال, 
ويعبّر عنها بأصالة الفساد . 


ذكر المشهور كامحقق النائينى والسيد الروحاني والسيد الصدركيّ أنّ إمضاء 
اليب نيدن إنضاء لكل أنسزابة + فلكل الوك أرالدسيياً عاضا ببومتل ل الستدو 
الأصول) بما لو أمر بقتل شخص ولكن ينعه من سبب خاص كالبندقية مثلاً» ونا 
يريد السكين أو قال المولى: إِفْ أحب السفر وأجيزه لكن لا بالسيارة » بل بالقطارء 
بل أحياناً يحرم بعضها كبا يجب إنقاذ الغريق ويمنع من اجتياز الأرض المغصوبة فتتعيّن 
المباحة ؛ ولكن السيد الشاهرودي والسيد الخنوئ يا ذهبا إلى أنه إمضاء للأسباب 
كافة . 


إمضاء المسبب يستلزع إمضاء السبب أم لا؟ ل ل ا 

وتفصيل البحث: أنّ للمسألة ثلاث صور: 

١‏ -أَنْ يكون للمسبب سبب واحد؛ وهنا إمضاء المسبب إمضاء للسبب للبرهان 
العقلى على أنّ المعلول لا يوجد بلا علة؛ فإذا اعترف المولى بوجود المسبب ؛ لأنه 
أمضاه فلابد أَنْ يضي السبب أيضاً إذ لولا صحّة هذا السبب الوحيد فليس فى البين 
سبب آخر ‏ حسب الفرض - فيستلزم تحقق المسبب بلا سبب وهذا باطل . 

؟ - أن يكون للمسبب أسباب عديدة ونسيتها إليه واحدة» أي ليس أحدها قدرا 
متيقناً كالصيغة العربية . ويظهر أنّ المشهور يقولون بأنّه إمضاء لكلّ الأسباب ؛ لأنّ 
إمضاء بعض الأسباب فقط ترجيح بلا مرجح ؛ وعدم الإمضاء رأساً خلف القانون, 
إذ لايوجد المسبب بلا سبب» فيتعيّن إمضاء الأسباب كافة . 

وإن كان فيه كلام ؛ وهو أَنّه قد يكون في نظر المولى مرجّح لأحد الأمور المتساوية 
في نظرنا كتساوي البيع والربا في نظر الجاهلية لوَأَحَلّ لله الْميِعَ وَحَدَمْ لباه ١7‏ , 
بل قد يعكس ء فيكون شيء أولى وأرجح في نظرنا وهو بالعكس في نظر الشارع » كما 
ترى الصلاة لكونها عمود الدين أولى بالقضاء من الصوم الذي هو أقل أهمية منها . 
لكن المولى قد عكسه بالنسبة إلى الحائض فتقضي الصوم دون الصلاة. والبول أنجس 
من المني لاعتبار التعدد في غسله بالقليل » لكن يغسل عن المني كل البدن دون البول . 
ودية قطع ثلاث أصابع دفعة من المرأة ثلاثون إبلاً وقطع الأربع عشرون . 

وترى الوضوء من ماء افترض بقدار الكر لا أزيد ولا أنتقص شرب منه الكلب 
أولى مما لو بال فيه قطرات . لكن القانون الشرعي يحكم بنجاسة الأوّل لنقصانه عن 
الكرية وطهارة الثاني لعدم تغيّر أوصافه بالبول القليل . ولكان مسح باطن القدم أولى 
من ظاهرها كا جاء في رواية عن أمير المؤمنين لد لعلّه لكون الباطن يتسخ 
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فيتطلب المسح للتنظيف . 

وجواب هذا الإشكال هو ما ذكره السيد الشاهرودي:ي في إمضاء الأسباب فى 
الصورة الثالثة . ْ 

"٠"‏ - أن يكون فى البين قدر متيقن كالعربية ؛ فهل يمكن القسك بإطلاق إمضاء 
المسبب لإثبات سببية غير القدر المتيقن » أو يجب الاقتصار على القدر المتيقن؟ 

وهذه حل خلاف » فقد ذهب المشهور كاحقق النائينى والسيد الخنوئي والشهيد 
الصدريي إلى عدم الإمضاء وذهب السيد الشاهرودي والسيد الروحاني نا إلى 
الإمضاء في صورة توفر مقدمات الإطلاق» كا أنّ السيد الخنويي تي أيضاً قال 
بالإمضاء لكن بإخراج المسألة عن كونها متعددة الأسباب. 

ما على تقدير تنازله وقبوله تعدد الأسباب فهو كالمشهور يقول بعدم كون إمضاء 
امنيب انقداءاللأسيات كلها قصورة وجدره القدر المترقن.. ظ 

فنذكر أوَلاً كلام السيد النوئي تي , ثم نقارنه يكلام السيد الشاهرودي يأر : 

فالسيد الخنوئي تين يجعل البحث على ثلاث مستويات: 

المستوى الأُوّل: وهو مختاره في المعاملات من أنّْا ليست من قبيل الأسباب 
والمسببات(١!‏ ولا الآلة وذي الآلة!"', بل يقول: إنّ الملكية مثلاً في البيع قد اعتبرها 
المتبايعان في نفسهماء وعالم اعتبارهما قبل أن يبرز بكلمة (بعت)» أو بالإشارة؛ أو 
الكتابة» أو أيّ مبرز آخر. وأمّا الصيغة فهي كاشفة ومبرزة لذلك الاعتبار» والبيع 
مركب من المبرز وهو القول أو الفعل والمبرّز وهو الملكية البيعية. 

وعلى هذا الاساس ليس في البين مسبب كي نبحث عن أن إمضاءه إمضاء للسبب 
أم لا؟ بل يكف في إمضاء الشارع يحرّد صدق عنوان المعاملة كالبيع والنكاح» فقوله 


)١(‏ كا يراه المشهور. 
)١(‏ كما قال به المحقق النائيني والسيد الشاهرودي ييا 5 


كلام السيد الخوثئى في التلازم بين إمضاء المسبب وإمضاء السبب ل م ا 


تعالى : ط أَحَلَّلله الب إمضاء هذا الاعتبار الشخصي مع مبرزه وهكذا قولهعويا : 
«النكاح سنتى ١١»‏ فيكون إمضاء لهذا العنوان المركب من المبرز والمبرّزء قليس هنا 
سبب فضلاً عن تعدّده كي يكون بعض الأسباب قدراً متيقناً» بل الموجود عنوان 
المعاملة المركبة من المهرز والميرّز () 

هذا ولكن يجدر الانتباه إلى أَنْه بناء على ما قاله السيد الخنوئي وإن كان لايأتٍ 
الغزاع في السبب لكن يأتي في المبرز والكاشف , أي أن الاعتبار النفساني هل يكون 
إبرازه بكل مبرز بيعاً أم يختص بمبرز خاص كاللفظ العربي مثلاً؟ 

ثم يتنازل السيد الخنوئي مَِثرٌ عن هذا المستوى وهو المبرز والمبرّز إلى : 

المستوى الثاني: بناء على قول المشهور بالمسبب والسبب يكون إمضاء المسبب 
إمضاء للسبب» فاذا أمعئ الملكية البيعية ققد أمضى كل سبي يراه السرق سيا 
للملكية حتى العقد الفارسي والمعاطاة وغيرهما؛ وذلك لأنّ السيد الخوئي تَبِنرٌ يدخل 
المقام في الصورة الأولى؛ وهي وحدة السبب» فيخضع لحكم تلك الصورة وهو 
الامضاء . 

وأَما كيفيّة جعله داخلاً في تلك الصورة فهو أَنْهِ تيد يجعل المعاملة كالبيع مثلاً 
عبارة عن نفس الاعتبار الشخصي القاثم بهذا البائع . لا كلي النقل والانتقال. وهذا 
الاعتبار الجزئي ليس له إلا فرد واحد من السبب؛ وهو الصيغة الجزئية» فإذا قام 
المالك ببيع داره مثلاً فقد قام بإيجاد مسبب واحد ذي سبب واحدء ولو باع متاعه 
الآخر فهنا أيضاً مسبب ثانٍ وله سبب واحد أيضاًء فليس هنا مسبب واحد 
ذو أسباب عديدة كي يبحث عن المقدار الممضى من الأسباب» بل مسببات عديدة 


وامبات عديدة أيضاً يعددها . 
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ولايخق أنّ هذه الطريقة تواجه مشكلة وهو أنّ ظاهره كون الشارع يصبر إلى 
أن يصدر من كل متعامل الاعتبار بسبب خاص فيقوم بإمضائه» والحال أنّ الشارع 
قد أمضى أصل الاعتبار البيعي ‏ مثلا -. 

ثم يتنازل السيد الخنوئي تَيِنرٌ عن هذا المستوى وهو وحدة السبب إلى : 

المستوى الثالث: وهو تعدد السبب لمسبب واحد. فالملكية مثلاً مسبب وها 
أسباب عديدة كالمعاطاة والعقد الفارسي وغيرهماء فهل إمضاء الملكية إمضاء لكل 
أسبابها؟ فيجيب السيد الخو تأي بأَنّ إمضاءه ليس إمضاء لكلّ أسبابه » إذ يكن 
ألاييضي المولى بعض الأسباب » فلا بد من الاخذ بالقدر المتيقن وهو العقد بالصيغة 
العربية مثلاً. وفي غيرها تجري أصالة الفساد )١١.‏ 

ولايخف أن ما ذكره السيد النوئي من إمكان تقييد المسبب بسبب خاص وإن كان 
صحيحاً» لكن في صورة ما إذا لميتقيد بسبب خاص يصح القسك بإطلاق إمضاء 
المسبب من أيّ سبب حصل » ووجود القدر المتيقن لاايضر بالإطلاق» ومع الإطلاق 
لايجرى أصالة الفساد. 

وفكرة السيد المنوثي هذه تؤيد بأمثلة عرفية كمن يأمر عبد بقتل شخص بطريقة 
الخنق مثلاً لا إراقة الدم » أو السفر بالواسطة الفلانية لا أي واسطة أراد. 

وتحصل من كلام السيد الحنوئ أنه على مختاره لايختلف مع السيد الشاهرودي تي 
في إمضاء السبب» لكن بعد رفع يده عن مبناه وقبول تعدد السبب» ويختلف عن 
السيد الشاهرودي :ينم فلايقول بالامضاء كالمشهور؛ بخلاف السيد الشاهرودي بين 
القائل بالامضاء » فنذكر كلامه مير : 


.19١-١9٠ :١ حاضرات فى أصول الفقه‎ )١( 


كلام اليك الشاهرودي فى التلازم بين إمضاء الميينة وإمضاء السيت ا ل 


ذكر السيد الشاهرودي يوي أن نخرج من محل الغزاع صورة نقول فبها بأنّ إمضاء 
المسبب إمضاء للأسباب كافة ٠٠١‏ ” وهو ما إذا وقعت المعاملة تحت الطلب كما في 
قوله تعالى: 9وَأَنْكِحُوا الأيَامَى مِنْكُمْ وَالصَالحِينَ مِنّ عِبَادِكُمْ وَإمَائِكُةِ» .١‏ فإنّه 
ظاهر في الايجاد بالسبب والسبب هو المتداول عند العرف ؛ لأنّ الطلب قد تعلق 
بحيثية إيجاد المطلوب , وحيثية الايجاد هي الايجاد بالسبب أو الآلة» فيكون إمضاوه 
إفضاءة ذا يوجد: الغرف بالأسباب أو الآلات المتداولة لديهم فتأمل جيداً !"ا 

ولعلٌ وجه التأمل عدم الفرق بين صورة الطلب وغيرها ؛ لأنه يي يختار فيه أيضاً 
الإمضاء كما يأتي إن شاء الله . 


(١)النور:‏ 2؟7. 

(1) وبيان ذلك: أنه إذا كان عند العرف أسباب أو آلات يوجد بها الملكية كالمعاطاة » فأمث 
المولى بالمسبب يرجع إلى قبول تلك الأسباب » بخلاف ما لولم يقع تحت الطلب » فإنّ معناه أنه مق 
وجدت المسببات فأنا أمضيه » أي أنه بعد الفراغ عن وجوده يقع تحت إمضائه فلا ينظر إلى حيثية 
الايجاد وأسبابه . وهذا بعكس التفصيل الذي جاء في (منتق الأصول ) من أنه إذا وقع تحت الطلب 
كقوله : (عظم زيداً) فإنه لاينظر إلى أسباب التعظي » بخلاف ما إذا قال : (أحبٌ التعظيم ) فاه 
إمضاء لكل أسبابه » وبا أن المعاملات من القسم الثاني فيكون إمضاؤها إمضاء لكل أسبابها . 

ويبدو أن الحق مع تفصيل السيد الشاهر ودي يي وذلك لوجهين : 

أل: للنكتة التي ذكرها السيد الوالد يي وهو كون الإمضاء بعد الفراغ عن وجود المسبب 
فلا ينظر إلى كيفية وجوده وأنْه با الأسيات» 

وثانياً: أن نّ (عظّم زيداً) كما مثل به فى (م: منتق الأصول ) يستلزم محبة التعظيم ؛لأنّ الأمر الحقيق 
ناشٍ من الحب والمصلحة فلولا حبّه لما أمر به . 

وهذا الاإيراد لا يتوجه على السيد الشاهرودي بي ؛لأن اللمين وان استلزم الحب لكن لا 
عكس » إذ قد يكون الحب موجوداً وعلى رغم الحب لا يأمر المولى لوجود مانع من التشريع أو 
الأمر بالغيء سريعا » فليس كل حب وإمضاء يستلزم الطلب أيضا » كما في بعض الواجبات في 
أوّل البعثة النبوية حيث وجد المانع من تشريعه فاقتنع الني يي بكلمة التوحيد قائلاً : « قولوا: 
لا إله إلا الله تفلحوا» . 


وفي هذه الصورة لاينبغي الشك في القسك بإطلاق إمضاء المسبب عند الشك في 
اعتبار شيء شرعاً في الأسباب التى تكون أسباباً عرفاً وإن كان فى البين قدر متيقن . 
وأمّا لو شك في ما له دخل في السبب العرفي فلايجري السك بالإطلاق . 

ثم قال السيد الوالد َي : وإنما يقع البحث في ما لم يقع تحت الطلب كقوله تعالى: 
لوَأَحَلَلله البَِ» ١(‏ وطأَوْقُوا بِالْعقُودِ» .7027" 

ونقول في هذه الصورة: إمضاء المسبب إمضاء لكلّ الأسباب إذا كان في مقام البيان 
من جميع الجهات لا بيان أصل التشريع ؛ فيمكن القسك بالإطلاق حتى مع وجود 
القدر المتيقن في البين » ولولاه لأخلّ بالبيان . 

والصحيح هو ما اختاره السيد الوالد تي من أَنّ إمضاء المسبب إمضاء للأسباب 
كلّها إذا كان في مقام البيان » فإنّ ذلك هو الظاهر عرفاً. 

لكن قد يناقش في مختار السيد الشاهرودي بين بمناقشات: 

المناقشة الأولى: ما ذكره السيد الصدرديي : من أنّ إمضاء المسبب هو إعطاء 
الفرصة للناس لإيجاد المسبب لا أكث را" , وأما أنه أمضى جميع الأسباب المؤدية إلى 
ذاك المسبب فلايدل عليه » نظير الأمر بالواجب الذي له عدة مقدمات» فإنّه لايدل 


. 576 البقرة:‎ )١( 

.١ (1)المائدة:‎ 

(*) قد تقول: َْأَوْقُوا. ..» أيضاً شاملة للطلب . والجواب: أنّ مراده تك من الطلب طلب 
إيجاد المعاملة ك طأَنْكِحُوا الأيَامَى» لا طلب الوفاء بالمعاملة بعد الفراغ عن وجودها كما في «أَوْقُوا 
ِالْعُقُودِ)» . 

(؛) فإنٌ الامضاء للمسبب ساكت عن الإطلاق في كل الأسباب » كما في قوله تعالى: < فَكُلُوا 
أمقك عَلَيْكُم 4 المائدة : 4 فإن إطلاقه مانا حلة التذكية لايستلزم إطلاقه من ناحية 
التنجس » فلا يجوز أكل موضع عض الكلب بلا تطهير » ولا من ناحية مستثنيات الذبيحة كالغدد 
والنخاع . 


مناقشات فى مختار السيد الوالد ا 1 ا 


على القرخيص في كلّهاء إذ قد يكون في البين مقدمة منوعة فيتعلق الإمضاء بسائر 


المقدمات. 
ويمكن التغلب على هذه المناقشة بأنّها واردة إن لم يكن المولى في مقام البيان أو في 


رار 


مقام بيان جميع الجهات » كما في قوله تعالى: « فَكُلُوا من أْسَكْن عَلَيكُمْ 4 » فإِنّه ليس 
في مقام البيان إلا من جهة التذكية ؛ وأمّا إذا كان في مقام البيان كما هو المفروض - 
وكان بعض الأسباب مرفوضاً لدى المولى فن اللازم عليه بيان أنّ هذا المسبب لا 
أمضيه على تقدير كون سببه هذاء وبما أنه أمضى المسبب على جميع تقاديره فيشمل 
الإمضاءٌ كلّ الأسباب لدخوها في أحد تقادير المسبب. 

وأمًا التنظير بذي المقدمة فصحيح » وفي نفس ذي المقدمة يجري نفس الكلام. 
بتقريب أنّ المولى إذا أمر بإنقاذ الغريق وهو في مقام البيان فقتضاه مطلوبية جميع 
مقدماته, وإِمًا تحرم المقدمة الغصبية لأجل وجود المانع وهو الحرمة؛ فلولا معرفتنا 
من الخارج حرمة الغصب لاقتضى وجوب الإنقاذ وجوب سلوك جميع الطرق على 
البدل ؛ ولذا يقول المحقق الخراساني تي : إن عدم وجوب بعض المقدمات وهي المحرمة 
مثلاً لأجل المانع من الوجوب لا لعدم المقتضي له . 

ومورد بحثنا هكذا . وهو صورة عدم المنع شرعاً لا صورة المنع من خصوص 
بعغضن الأسبات كالربوي والغرري» فإنا لاندعي إمكان القسك بالإطلاق حينئل . 

المناقشة الثانية : أَنْه بعد ردّ الإيراد الأوّل وقبول أَنّ إمضاء المسبب إمضاء لجميع 
أسبابه » تقول: إِننّا لا نحرز كون السبب الفلاني سبباً في الواقع » فلعلٌ العقد الفارسي 
ليس سبباً للتملك » فلاينفعنا إمضاء الشارع لكلّ الأسباب» فنقبل الكبرى وهو 
إمضاء كلّ الأسباب لكن لا نحرز الصغرى وهو كون الفارسي مثلاً سبباً. 

ويمكن التغلب على هذا الإشكال أيضاً بملاحظة أَنّ دور الشارع هو الإمضاء 
للمسبب الذي يراه العرف والعقلاء مسبباً» فلو كان المولى في مقام بيان إمضاء 


المسبب على جميع تقاديره ومطّلع على ما يراه العرف والعقلاء من كون الفارسي أيضاً 
سبباً فلوكان الشارع لا يراه سبباً ويراه فاسداً لوجب عليه بيان ذلك . 

والحاصل: أَنْه بعد أَنّ العقلاء والعرف يرون هذا سبباً أيضاً فعلى الشارع أن يبدي 
رأيه لو كان مخالفاً لما يراه العقلاء . 

المناقشة الثالثة: أن مفروض البحث هو وجود القدر المتيقن للأسباب؛ ومع 
وجود القدر المتيقن كيف تتمسكون بالإطلاق؟! 

والجواب: أنّ ما يمكن فيه أَنْ يمنع القدر المتيقن من القسك بالإطلاق صورتان: 

أ- أن يكون قدراً من السبب متيقناً عند العقلاء والعرففء مثلاً إذا كان العقد 
الفارسي أو المعاطاة مشكوك السببية عند العقلاء أنفسهم وكان القدر المتيقن عندهم 
هو العقد العربي فهنا لايمكن الفسك بالاإطلاق» لكن المفروض في مورد البحث هو 
أنّ سببية هذه الأمور متيقنة عند العقلاء ولا يختلفون في سببية المعاطاة مثلاً» وإفا 
نشك في المقدار الممضى من قبل الشارع » أي أنّ القدر المتيقن من الإمضاء الشرعي 
هو غير المعاطاة» وأمّا هي فشكوكة الإمضاء شرعاً لا مشكوكة السببية عرفاً» وإذا 
كان هكذا نتمسك بإطلاق إمضاء المسبب إذا كان الشارع في مقام البيان وأمضى 
المسبب الذي يرى العرف له أسباباً عديدة وصحيحة, فلو كان للشارع قيد زائد على 
ما يراه العرف كافياً لكان عليه البيان. 

ب - القدر المتيقن في مقام التخاطب فإِنّه مانع من الإطلاق على رأي المحقق 
الخراساني تي » وأمّا مشهور العلماء فلايعتبرون في الإطلاق سوى الشروط الثلاثة: 

١‏ -_كون المتكلم فى مقام البيان. 

؟ عدم صدور تقييد منه . 

- إجراء صدق العنوان _كالبيع مثلاً على المورد. 

وهناك شرط رابع لم يذكروه لوضوحه وهو: 


موجز البحث عن التلازم بين إمضاء المسبب وإمضاء الست جف 121 اديه اح مل و ع ا ا ١‏ 


؛ - أن يكون قادراً على التقييد ولم يقيّد . 

ولو أضفنا شرط الحقق الخراساني تَِيٌ وهو: 

6 عدم القدر المتيقن في مقام التخاطب يكون خمسة, لكن لانساعد على شرط 
الحقق الخراساني جين . 

وموجز البحث عن النقطة الرابعة (إمضاء المسبب إمضاء للسبب) هو أن المشهور 
لايرونه إمضاءً» إذ قد يمضي المولى ويقبل المسبب ولكن لا يوافق على خصوص 
سبب ما من بين الأسباب . 

لكن السيد الشاهرودي والسيد الخوئي تيا يرون الإمضاء وكل منهما بطريق». 
والسيد الروحاني يفصّل . 

أمّا طريق السيد الشاهرودي تين فهو أنّ المتكلم إذا كان فى مقام البيان وأمضى 
المسبب فهو إمضاء لكلّ الأسباب التي يراها العرف أسباباً حتى مع وجود القدر 
المتيقن , كما إذا علمنا بإجزاء العربية وشككنا في العقد الفارسيى ؛ وذلك لأنّ على 
الشارع البيان بقوله: (أمضي المسبب ولكن اعتبر العربية في السبب )» فإذا لم يبيّن قيداً 
إضافياً فهو يدل عرفاً على قبوله لكلّ ما يراه العرف والعقلاء سببا. 

وأمّا السيد الخنوئي ني فهو أيضاً يرى إمضاء المسبب إمضاء للسبب»؛ لكن من 
باب إدخال المعاملات في صورة (كون المعاملة لها سبب واحد) التي هي موضع وفاق 
الكل في أَنّ إمضاء المسبب إمضاء للسبب لكي لا يلزم وجود المسبب بلا سبب . 

ولكن بعد التفزل عن وحدة السبب وقبول تعدد الأسباب ووجود القدر المتيقن 
فيها كالعربية» فهو يوافق المشهور في عدم إمضاء الأسباب ويخالف السيد 
الشاهرودي تي . 

غاية الأمر قبول أصل السببيّة تنازل من السيد الحنوثي توي » أي أنه لايقبل 
السببية » بل يقول: إِنّ العقد مبرز لما أنشأه من الملكية أو الزوجية أو غيرهاء فليس 


العقد سبباً والملكية مسببة » بل المعاملة مركبة من مجموع المبرز والمبرّز. 

وعلى تقدير التنازل وقبول السببية فإنٌّ كل معاملة با أَنْهما جزئية ‏ فليس ها إلا 
سبب واحدء وبعد التنازل عن وحدة السبب وقبول تعدد الأسباب فهو يوافق 
المشهور في أن إمضاء المسبب ليس إمضاء لكلّ الأسباب حٍّ ما ليس قدراً متيقئاً 
كالفارسية . 

ونختم البحث عن إمضاء المسبب بنتيجة أنّ إمضاء المسبب إمضاء للسبب إذا كان 
في مقام البيان سواء أكان السبب واحداً أو متعدداً. متساوياً أو غير متساوٍ أي كان 
في البين قدر متيقن . لكن في الاخير لايرى العلماء إمضاء المسبب إمضاء للسبب إلا 
السيد الشاهرودي تي وهو الختار أيضاً ‏ وإل السيد الروحاني ني على تفصيل . 

النقطة الخامسة: أَنّ المعاملات أسام للأسباب أو المسبيات . 

ذكر الشهيد الصدرء أنه اسم للاثنين» بل التفريق بينهها ليس إل بالدقة العقلية 
كالايجاد والوجود, لكن الظاهر أنّ المعاملات أسام للمسببات ؛ وذلك لأنّ السبب 
مركب من عناصر ثلاثة: 

. الإنشاء اللفظي أو ما يقوم مقامه كإشارة الاخرس‎ ١ 

. قصد الجد أي الالتزام بهذا الإنشاء‎ ١ 

7 قصد التسبيب مهذا الانشاء إلى المسبب . 

هذه مجموعة السبب» وأمًا الملسبب فهو الأثر والنتيجة المترتبة على هذه 
الجموعة . وهذا الأثر وهو مثلاً الانتقال في البيع قد يكون موضع قبول الجميع من 
الشرع والعقلاء والمتعاقدين» وقد يكون مورد قبول العقلاء فقط كالبيع الربوي 
والغرري » وقد يكون موضع قبول المتعاقدين فقط كالغاصب الذي يبيع لمن يعلم 
الغصبية لكنّهها يتفقان على انتقال المال المغصوب . 

ويمكن الملاحظة بأنا نرى العرف والعقلاء لامهمهم إيجاد السبب فقطء وإنما 


هل المعاملات موضوعة للصحيح أو الأعمٌ؟ ا 00 
هتمون بالمسبب» وإذا لم يرض ببيع داره لايهمه إيجاد السبب وإيجاد تلك المجموعة 
المركبة من العناصر الثلاثة ما دام يطمئن بأنّ المسبب لم يتحقق ؛ ولذلك لو قلنا له بأنّ 
هذا جد وجود السبب »ء ولايترتب عليه الأثر فإنه لايكترث بإيحاد السبب وحده. 

ومن هنا فالأظهر أنّ المعاملات أسام للمسببات أي أن المعنى الحقيق للبيع مثلاً 
هو المسبب» ويؤيده تعريف البيع بأَنّه مبادلة مال بمال» فإنٌّ المبادلة هي النتيجة 
والكم لست الا 

النقطة السادسة: هل المعاملات موضوعة للصحيح أو الأعم؟ 

ذكر السيد الصدرتيقٌ أنّ الظاهر كونها أساميّ للأعم ؛ لأنّ الوضع للصحيح 
يستلزم أحد تمحذورين ء لأنّه إِمَا أن يكون الوضع لمفهوم الصحيح وهو غير محتمل في 
المقام » وإمّا أن يكون لمصداقه. ومصداقه ليس واحداً؛ بل متعدد بمقتضى اختلاف 
العصور والامكنة» ففى كل زمان أو مكان له مصاديقه الخاصة به . 

ولكن يكن لانساعد على هذا الكلام ؛ لأنْ: أولاً: هذا الإشكال إِما يرد لو 
كانت المعاملات أسامي للأسباب حيث تختلف باختلاف الازمنة والامكنة؛ وأما 
المسبب فلم يختلف . مثلاً: البيع مبادلة مال بمال كما جاء في تعريفه ‏ والنكاح هو 
الزوجية ؛ وهذه العملية شيء واحد طول الأزمنة وعبر الامكنة . وإِنما تختلف أسبابها 
أو آلاتها('"'» فإنّ مبادلة المالين لا تزال محفوظة من زمن الجاهلية وقبلها وبعدهاء 
وما الاختلاف في أنّ كلّ قوم أو في كلّ زمان يرون شيئاً سبباً للمبادلة» فني الجاهلية 
كان منابذة الحصاة عندهم سبباً للبيع » وفي الإسلام ألغي ذلك . ْ 

إذاً فهذا الحذور إنما يلزم لو كانت المعاملات أسامي للأسباب؛ وأما إذا كانت 
أسامي للمسببات فلا يلزم أيّ الحذورين . 


)١(‏ حسب الخلاف بين المشهور القائلين بالسبب والمسبب والمحقق النائينى والسيد 
الشاهرودي فَوَيّا القائلين بالالة وذي الالة : 


وثانياً: أنه لا فرق بين الأسباب والمسببات في كون المصداق مختلفاً في كليهها حتى 
في المسببات » فقد يكون انتقال دار وقد يكون انتقال كتاب أو قلم أو غيرههاء 
فالاختلاف المصداقي موجود في كليهما . وحل هذه المشكل هو أنّ الوضع في كلّ من 
الأسباب والمسببات عام والموضوع له خاص . 

نعم » يبق ما تقدم من الإشكال في كون المسبب لايخضع للصحة والفساد» بل 
يدور بين الوجود والعدم. وهذا قد تغلبنا عليه في النقطة الثانية من مبحث 
المعاملات . 

وبما أنّ المعاملات لاتجري فيها ثمرة القسك بالإطلاق سواء قلنا بالصحيح أو 
الأعمّ فإنه يمكن القسك بالإطلاق مطلقاً» فلا مهمنا تحقيق وضعها وإن كان الظاهر 
وضعها للصحيح حسب البناء العقلائي من أنّ الواضع يضع الثيء لصحيحه, لأنّه 
حل الحاجة غالباً» وأمًا الفاسد فيلحق به يحازاً. 

إذن فالظاهر هو الوضع للصحيح في العبادات والمعاملات. 

وخلاصة مبحث الصحيح والأعم أنّ الوضع للصحيح في كلّ من العبادات 
والمعاملات» وإنّ الْرة الأصولية منحصرة في القسك بالإطلاق اللفظي في العبادات 
بناء على الأعم » وعدمه بناء على الصحيح , وأنّ كل محاولة من قِبَلٍ المنكرين للثمرة 
قد أجبنا عنهاء إلا أنَا ذكرنا وجهاً آخر لإنكار القرة» وهو أَنْ نرجع إلى مبحث 
الحقيقة الشرعية» فإنْ اخترنا هناك وجود أسامي العبادات قبل الإسلام -كما ذكره 
للمحقّق الخراساني َي فإنّه ترتفع هذه القرة فيمكن القسك بالإطلاق حتى على 
الصحيح ؛ إذ تكون العبادات كالمعاملات تتمتع بنفس النكتة التي جعلت القسك 
بالإطلاق فيها ممكنا . 

غير أَنا ميثبت عندنا قدم هذه الأسماء قبل الإسلام تبعاً السيّد الوالد 
الشاهرودي تيرم وهكذا السيد الروحاني تين فتبق القْرة موجودة. ولكن ليس من 


حق من يرى قدمها أَنْ يقول بالفرة كالحقق العراق َي والسيد الصدر يي حيث رأى 
من القوي 92 اسم الصلاة كانت قديمة . 

وأمّا بقية الفرات فبعضها ليست ثمرة كالرجوع إلى البراءة بناء على الأعم. 
والاشتغال على الصحيح . وبعضها ليست رة أصولية كالنذر وصلاة من قصد الإقامة 
وصلّ رباعية فاسدة ثم بدا له عدم الإقامة» وصلاة الرجل خلف المرأة المصلّية صلاة 


فاسدة. 


ويبحث عنه بمناسبة البحث عن استعمال اللفظ الواحد في معنيين » وقد يقال بأنْه 
مقدمة لذلك البحث, لكن لايصمٌ التعبير بالمقدّمية ؛ لأنّ المقدمة هو ما يتوقف عليه 
ذو المقدمة؛ واستعمال اللفظ في معنيين لايتوقف على وجود الاشتراكء إذ يمكن 
الاستعبال في معنيين أحدهما أو كلاهما محازيء والمراد هنا الاشتراك اللفظى 
لا المعنوي . | 

وقد وقع موضع الكلام بين الأعلام؛ فهم بين من يقول بامتناعه في مقابل القول 
بوجوبه » وبين من يقول بالإمكان ومن يقول بالتفصيل فلا يوجد في القرآن الكريم . 
بل كلام كل متكلم حكيم بخلاف غير الحكيم . وقد يقال بعدم الفرة لهذا البحث ؛ لكن 
ثُرته هو جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى وك به مرة . 

وأدلة الامتناع وأجوبتها مذكورة في (الكفاية)» إلا نا نذكر دليلاً آخر على 
الامتناع ذكره السيد الخنوئي بإ » وهو أَنْه بناء على مسلك التعهد في الوضع لايمكن 
تعهدان متناقضان, مثلاً لو وضع العين للباصصرة فعناه: أن أتعهد بأن أريد من هذه 
اللفظة العين الباصصرة إلا إذا نصبت قرينة على المجاز. وهذا الواضع لايمكنه أن يضع 
نفس اللفظة للجارية أيضاً؛ لأنّ تعهده السابق ينعهء كمن باع كلَّ داره لشخص 
فلايصح له بيعه ثانياً لآخر. 

فإن قلت: نجد خارجاً وجود الألفاظ المشتركة كاسم محمّد لشخصين . 

قلت: بما أنّ الوضع صدر من شخصين فليس في البين تعهدان من شخص واحد . 


رد دليل امتناع الاشتراك ااا ااا اا00اا 00 00 100( 


ويرد عليه مبى وبناءً: 

ما المبنى ؛ فلا نسلّم أنّ الوضع هو التعهد' ''؛ بل هو نوع اختصاص بسبب القرن 
الأكيد الحاصل من تكراره كما في الوضع التعيّني , أو جعله كما في الوضع التعيبني . 

وأمًا البناء » فلوجوه: 

١‏ أن التعهد بشيئين متنافيين يمكن بنحو التقييد؛ أي لا أخرج عن دائرة هذين 
المعنيين أو المعاني » فهو ينني الثالث كالإجماع المركب . 

لكن هذا الوجه إما يصمّ في ما إذا كان التعهد في زمان واحدء وأما إذا كانا في 
زمانين فلايصح ؛ لأنّهد حين الوضع الأُوّل يتعهد بأني متى ذكرت هذه الكلمة أريد 
هذا المعنى ولا ولن أريد غيره فكيف يتعهد بضده؟! 

١‏ -بالإضافة إلى أنّ وقوع الشيء دليل إمكانه » وقد وقع تعدد التعهد من شخص 
واحد كها نقل عن الإمام سيّد الشهداء حي بأنّ كلّ أبنائي أسميهم علياً. وكلمة 
(الأكبر) في على الأكبر يا للتمييز عن أخوته؛ لا أنه جزء اسمه ؛ ولذا تخيّل ابن 
زياد لعنه الله أَنّ الإمام السجاد نيد هو المقتول يكربلا حيث سمع باستشهاد من 
يسمّى بعلى ليذ ("'. فلو كان اسمه على الاكبر لما وقع في هذا الخطأء فليس الاسم 
مركبّاً من الأكبر أو الأصغر. 

"' -كما يكن القول بأنّ ما نراه من الاشتراك ناتم من الجمع بين لغات القبائل, 
فكانت قبيلة متعهدة باستعبال لفظة العين في الجارية فقط. وقبيلة عربية أخرى 
متعهدة في استعمال هذه اللفظة في معنى اخر .... وهكذاء وبعد تجميع اللغات في كتاب 
واحد يقال: إِنّ للفظة العين معاني » فليست من واضع واحد. 

؛ - مضافاً إلى أنه قد يحصل الاشتراك بالوضع التعيّنى , فلن كان في البداية لكل 


(1) مقتل الحسين م (المقرم ): 31 . 


١/8‏ ا 


معن واضع غير الآخر لكن بمرور الزمان تحقّق الوضع التعيّني ففرى وجداناً حصول 
الاشتراك, بل على مسلك السيد الخخوئ َي بالتعهد المستلزم أنّ كلّ مستعمل واضع 
يكون الوضع متعدداً بعد اجتاع اللغات . 

إذاً فالنتيجة أنّ الاشتراك ليس محالاً بل ممكن وواقع . ونترك هذا البحث المقدمي 
وندخل في ذي المقدمة » وهو استعبال اللفظ الواحد في أكثر من معنى . 


مبحث استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى 


ويقع البحث في جهات حمس : 

. تحرير محل النزاع‎ ١ 

؟ ‏ الاقوال في المسألة . 

"' قرة الغزاع . 

4 إمكان استعمال لفظ واحد في أكثر من معنى ؟ 

6 بعد الفراغ عن الإمكان هل هو خلاف الظاهر أم لا؟ 

الجهة الأولى: تحرير تحلّ الغزاع : 

ليس المراد من استعمال لفظ في معنيين استعماله في مجموعهم . كما إذا أراد من العين 
بجموع الباصرة والجارية» فإنه جائز بالاتفاق » وإفا الكلام في كونه غلطأ أو صحيحاً 
بنحو الجاز مع العلاقة المصححة . 

كا أَنْه ليس المراد أأيضاً استعماله في أحد المعنيين لا بعينه » فإنّه ليس من الاستعمال في 
كلا المعنيين » وإنما البحث في استعال اللفظ في كلّ منهها على سبيل الاستقلال 
والانفراد» كما لو لم يكن مستعملاً في غيره ولايتوقف هذا البحث على وجود 
المشترك ؛ إذ يمكن فرض معنى حقيق ومجازي أو معنيين محازيين . 


قْرة الفزاع في استعمال لفظ واحد فى أكثر من معنى ا 00 

الجهة الثانية : الأقوال فى المسألة : 

وفى المسألة أقوال: 

. -الامتناع‎ ١ 

؟'_الجواز بنحو الجاز فهو خلاف الظاهر. 

"'_الجواز بنحو الحقيقة . 

- أَنْه ليس بمحال ولا بمجاز لعدم العلاقة المصححة له» بل هو غلط . 

ه ‏ التفصيل بين المفرد ففجاز والتثنية والجمع فحقيقة ؛ لأنّْهما في قوة التكرار. 
ولكن بعد القول بأئَّهها في قوة التكرار يخرج عن كونه لفظاً واحداً استعمل في أكثر من 
معنى , كما ذكره الحقق الخراساني َي . 

أضف عليه أنه بعد كونها في قوة التكرار فاستعماها في معنيين يستلزم أرادة أربعة 
عيون مثلاً (جاريتان وباصرتان)» والأربعة جمع لا تثنية» فلا تصدق على التثنية 
نا تثنية » بل تكون جمعاً ولا تكون في مقابل الجمع . 

الجهة الثالثة , مرة النزاع : 

وثماره كثيرة يجدها الفقيه حين مارسة الاستنباط , بل حتى الأصولي كا استدل 
الشيخ الأعظم الأنصاري يوي في باب قاعدة الطهارة على عدم إرادة الطهارة الواقعية 
والظاهرية ا قوله مَييّ : «كلّ شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر» بعدم جواز 
استعمال اللفظ في معنيين . 

كبا يستفيد من هذا البحث القاضى حين حكمه!''. مثلاً لو كان لشخص عبدان 


)١(‏ الفرق بين القضاء والحكم من جهة والفتوى من جهة أخرى هو أن النتوى كلية وا حكم 
جزئى » فالأوّل كوجوب الإنفاق على الزوجة والثانى كقوله : إِنّ فلانة زوجة فلان ؛ لأنّ الغرض 
منه رفع النزاع » والحكم الكلى لايرفعه ؛ ولذا قال أمير المؤمنين مقِةٍ لابن عباس : « لا تخاصمهم 
بالقرآن فإِنّ القرآن حمال ذو وجوه تقول ويقولون » ولكن حاججهم بالسنة فإنّهم لن يجدوا عنها 
حيصا » . نهج البلاغة 337 . 


1 283 نوف فض سقو انع امي مجاه عن لوكو لواح امح ا جو معط ا او مو تو ين شف ازاك 
باسم (غانم) فقال: بعتك غاناً بدرهمين: ثم“ تنازعا عند القاضي » فادعى المشتري أنّ 
المراد من (غام ) كلاهماء وقال البائع: أحدهما فقط . فعلى القول بامتناع استعبال 
اللفظ في أكة من معنى ؛ أو كونه خلاف الظاهر فلا إشكال في أَنّ الحق مع البائع . 

وأما بناء على جواز استعاله وعدم كونه خلاف الظاهر فالقاضي يقوم بفصل 
النزاع » فإذا قلنا ببطلان البيع للجهل بالمبيع فهو('؟, وعلى تقدير الصحة يصبح 
المشتري مدعياً لوقوع البيع على الاثنين والبائع منكرء والبينة على المدعي والبين 
على المنكر. 

فالقائل بعدم جوازالاستعبال يكون مستريحاً من هذه الاتعاب . 

وقد ذكر ف (م منتق الأصول) مورداً فقهياً وهو ورود أمر واحد بالأذان والاإقامة 
وظاهر الأمر وجوبهماء وورد دليل آخر على استحباب الأذان فيثبت استحيابه 
قطعاا "'. وأمًا الإقامة » فبناء على استعال اللفظ في المعنيين يكون الأمر قد استعمل 
في الوجوب والاستحباب معاً فنبق الأمر بالإقامة على ظاهره من الوجوب.ء ونرفع 
اليد عن هذا الظهور بالنسبة إلى خصوص الأذان؛ ونحمله على الاستحياب 
ولانتعدى إلى الاقامة ؛ لأنّ الضرورات تتقدر بقدرها . 


)١(‏ فإنّه ببع أحد شيئين وحككه في ذمّة الفقه» فقد جاء في زواج موسى ببنت شعيب ‏ على 

نبيّنا وآله وعليهما السلام : «اريد أن أنْكِحَكَ إحدَى اَي مَائينِ» -القصص : "١‏ حفن ثنيث انه 
كان صيفة العقد لا مقدمه وجريانه في شريعتا أيض وتمدينا ل ابيع ص ابيع في اقم ويكوى 
المشتري مالكاً لأحد العبدين وتعيينه يحتاج إلى عملية أخرى » والظاهر هي القرعة ؛ لأنه أمر 
مشكل والقرعة لكل أمر مشكل » والحديث المعتبر يقول ' «ما تقارع اثنان وفوّض أمرهما إلى الله 
(تعالى ) إلا وخرج سهم الحق» . 

(؟) لأنّ دليل الاستحباب لكونه أخص أو لكونه نضّا في الاستحباب كقوله : «لا بأس بتركه» 
يكون أقوى من دليل الوجوب فيتصرف في الدليل الأرّل ويصرف عن ظاهره إلى الاستحباب أو 
مطلق الطلب الأعم من الوجوب والاستحبات. 


مُرة الفزاع في استعمال لفظ واحد في أكثر من معنى لج ا امو اس انا 

وأَمّا بناء على عدم جواز استعمال اللفظ في المعنيين فلايمكن التفصيل بين الأذان 
والإقامة ؛ لأنّ المفروض وجود أمر واحدء وإذا ثبت عدم استعماله في الوعجوب 
بقرينة الدليل الثاني فلايمكن أن نحمله في الأذان على الاستحباب والإقامة على 
الوجوب ؛ لأنّ اللفظ الواحد لا يستعمل في معنيين . 

ويمكن المناقشة في هذا المثال بوجهين: 

١‏ أن نبق الإقامة على الوجوب بمقتضى ظهور الأمر ونرفع اليد عن ظهوره في 
خصوص الأذان حتى على تقدير عدم إمكان استعمال اللفظ في معنيين؛ وذلك 
لما يقتضيه قانون الادب اللغوي من أنّ العطف بحكم التكرار» فإذا قال: (إقرأ الأذان 
والإقامة) فهو في قوة تكرار الأمر» كا لو قال: (إقرأ الأذان إقرأ الإقامة ١!)‏ . وإذا كان 
كذلك خرج عن استعمال اللفظ الواحد فى معنيين ودخل في استعمال لفظين في معنيين . 
كا ذكر نظيره الحقق الخراساني تين من أنّ تثنية العين وجمعها تخرج المقام عن كونه 
استعالا للفظ واحد في معنيين. نعم ظاهره أنّ كلا اللفظين بمعنى واحد وأما إذا كانا 
بمعنيين يجب تكرار اللفظ . 

- أن الأمر يدل على مطلق الطلب وقد تعلق بكليهماء غاية الأمر ثبت عدم 
وجوب الأذان من الترخيص في الترك وتبق الإقامة على وجوبها لتعلق الطلب بها 


)١(‏ وهكذا : (جاء زيد وعمرو). 

وقد يقال : إن هذا القانون ليس كلياً لانتقاضه بقولك (ضارب زيد وعمرو) » فإ لو كان في 
واتكرار لقره ارم أ م 0 ل ل اا 
ا لم 

وثانيا : لا بأس بتخلف القاعدة أحيانا لأجل قرينة على ذلك وأمّا بدون القرينة يجب اتباع 
القاعدة . 


ما وو أن نك الود وم ةو أو نارفاو وا ل الج و اق ب ل عار حي ا اجو لب 1 مبحث الاشتراك 


من دون ترخيص في الترك , الأمر الذي ينتزع منه العقل الوجوب حسب مسلك 
الحقق النائيني ؤي . 

وعلى هذا فلايكون ورود الدليل على جواز ترك الأذان مغيّراً لمعنى الطلب 
المستعمل فيه الأمرء بل الأمر مستعمل في معنى واحد وهو أصل الطلب» سواء 
حكمنا باستحباب الأذان أو وجويه. 

وأمّا على مسلك السيد الروحاني تأي وهو انصراف الأمر إلى الوجوب فأيضاً 
نفس النتيجة حاصلة ؛ لأنّ الأمر لاينصرف إلى الوجوب في الأذان لوجود القرينة 
المانعة من الانصراف , بخلاف الإقامة ؛ لأنّه لا مانع من انصراف طلبه إلى الوجوب . 
غاية الأمر لا بد من ضمّ ما قلناه من كوناالعطف في قوة التكرار وبدون ذلك لايتم » 
إذ الطلب الواحد _ما لم يتبدل إلى طلبين ‏ لايمكن أن ينصرف إلى الوجوب وفي 
نفس الوقت لا'ينصرف . 

الجهة الرابعة: إمكان استعبال لفظ واحد فى أكثر من معنى : 

أدلة القائلين بالاستحالة: 

الدليل الأوّل: ما ذكره المحقق النائينى تيك من أَنّ المعنيين ملحوظان استقلالاً في 
حالة الاستعمال» ولايمكن لحاظان استقلاليان معنيين في آن واحدء إذ لايمكن الجمع 

وأجاب السيد المخنوثي مَل : 

أ- بالنقض بحال إسناد امحمول إلى الموضوع » فإنّ المتكلم لابد له من أن يلاحظ 
كلا من الموضوع والمحمول في آن واحدء وإِلَا لاستحال الاسناد لتوقفه على الطرفين . 

ب - وبالنقض بن يتكلم ويحرك يده اختيارياً متقصداً لاكمن يلعب بالمسبحة وبما 
أن تحريك اليد واللسان يكون إرادياً ومقصوداً فقد صدر منه لحاظان استقلاليان في 


أن وأحد. 


أدلة القائلين بالاستحالة ا ا 0 


43 - ومراجعة الوجدان حيث نهد أنفسنا قادرين على تصور أمور متعددة في لحظة 
واحدة» سواء الأمور المتائلة أم المتضادة» فنتصوّرها بتصورات مستقلة في أن 
واحد. 

ويكن المناقشة في الأخيرين بأنّ عملية اللحاظ في الإنسان تكون متبادلة في 
آنات ضثيلة جداً فحينا يحرك يده يلاحظ تحريكها فينتقل إلى ملاحظة تحريك 
اللسان سريعاً فيترك الملاحظة الأولى ويرجع إليه سريعاًء لا أن الملاحظتين 
مستمرتان » وهذا ىا نفهم كلام شخصين يتكلمان في أن واحدء فنا نتتقل من لحاظ 
أحد الكلامين سريعاً إلى الآخر ونعود» ويتكرر هذا التبادل ويختلف باختلاف ما 
يتمتع به الإنسان من المواهب الإهية في محال سرعة الانتقال . 

وهكذا تصورات الأمور المتائلة أو المتضادة. فإِئَّهَا ليست في آن واحد بالدقة 
الفلسقية ؛ بل واحد بالمساحة العرفية بالإضافة إلى أن تصورها قد يكون بنحو 
اجموع لا الاستقلال الذي ذكرنا في الجهة الأولى أنه هو حل البحث . 

الحاصل: أنّ تصورات الأمور المتعددة ؛ إِمّا فى آنات متعددة بالدقة الفلسفية وإن 
كانت واحدة بالمساحة العرفية» وإمّا أنَّ التصور يكون بنحو المجموع الذي ذكرنا في 
الجهة الأول خروجه من محل البحث . 

وأمًا الوجه الأوّل فيمكن الاعتراض عليه: 

١‏ -بأنّ تصورهما في حال الاسناد يكون بنحو المجموع؛ نعم قبل الاسناد 
يتصورهما مستقلين » ولكن في وقتين مختلفين . 

١‏ -كما يمكن أن يقال بأنّ المتكلم أَوّلاً يتصور المحمول والموضوع في آنين 
مختلفين» ثم في حالة الاسناد يتصور بصورة إجمالية إشاريّة إلي ما سبق » أي أ 7 
تصورته بصورة تفصيلية وهو الطرفان أسند أحدهما إلى الآخر. وهذا نظير أن 
يتصور الإنسان حاجاته المتعددة المتطلبة كلّ منها دعاء ثم يدعو دعاء واحداً 
باستجابة جميع دعواته السابقة 


الدليل الثاني: ما ذكر المحقق الخراساني تير من أَنّ الاستعمال لو كان عبارة عن 
جعل العلامة لأمكن جعل علامة لشيئين» كما نقول: إن كسر زيد لاناء عمرو عدواناً 
موضوع لشيئين: الحكم التكليق وهو الاإثم » والوضعي وهو الضمان . 

لكن حقيقة الاستعمال ليست هي جعل العلامة » بل هي عبارة عن إفناء اللفظ في 
المعنى ؛ ولذلك فحينا يتلق السامع المطلب يشعر بأَنّه يتلق المعنى وهكذا المتكلم . 
والإفناء إذا كان كاملاً فلايمكن فناء شيء واحد (كاملاً) في شيئين. نعم» يمكن في 
الإفناء الناقص فيفنى نصف اللفظ في معي ونصفه في معنى آخرء إلا أَنّه خلاف واقع 
الاستعبال . 

واعترض عليه السيد الخوئي تَورٌ من حيث المبنى فلم يوافق على كون الاستعمال 
إفناء . 

وتحقيق هذا المطلب لا يتوقف على إقامة البرهان العقلى» بل يكف فيه مراجعة 
الوجدان ؛ لأنّنا فارس عملية الاستعمال في كلّ يوم ات فغراجع حالتنا عند 
استعمال اللفظ . 

ويبدو أنّ ما ذكره المحقق الخراساني توي مطابق للوجدان ؛ لأنّ المتكلم يغفل عن 
الألفاظ ويشعر كأنّه يلق المعاني» والخاطب يشعر بأنّه يتلق ال معاني إِلَّا إذا أشغله 
-أحياناً وفى فترات قصيرة ‏ مظهر الألفاظ وبريقها. 

إن قلت: القول بالامتناع ينافي الأخبار الدالة على أنّ للقرآن بطوناً سبعة أو 
سبعين! . 

قلت: أجاب المحقق الخراساني يَويٌ عن هذا الإشكال بوجهين: 

١‏ أنه فى حال الاستعمال في معنى واحد يراد هذه المعانني بنفسها لا من اللفظ كي 
يكون استعمالا في المتعدد . 

؟ أن البطون ليست معاني اللفظ الواحد» بل لوازمه؛ مثلاً ليس الشتم معنى 
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«أفٍ»» لكن النبي عن الاف يستلزم النبي عن الشستم بالأولوية؛ غاية الأمر 
لاهتدي ولاينتقل إلى هذه اللوازم إلا المعصومون بي وقد بيّنوا بعضها الممكن 
تحملها من قبل الناس» كبيان أنّ أقل مدّة الحمل ستة أشهر لازم لمجموع ايتي: 
لوَالْوَالِتَاتُ يُوْضِعْنَ أَوَلاَدَهُنَ حَولَيْنٍ كَايِلَيْنِ» ١‏ (وَحَمْلُهُ وَفَصَالَهُ تَلأنُونَ 
شَيْراً» 7" في فيبق الستة بعد إخراج الحولين من الثلاثين شهرأ» ول يبينوا الكثير منها ؛ 
لعدم تحمل أفكار الناس» كما قال أمير المؤمنين ملي : : «ها إن هاهنا لعداً جما لو 
أصبت له حملة» (") 

وقد رجّح السيد النوئي تك الجواب الثاني ورفض الأوّل؛ لأنه يستلزم عدم 

قة هذه المعاني بألفاظ القرآن» وعليه فلا يصدق عليه البطن ما دامت أجنبية عن 
ألفاظ القرآن. 

والسيد الروحاني :َي رجّح المعنى الأوّل ؛ لأنّ الثاني لا يوجب تعظيم القران عند 
الناس ماداموا لا بهتدون إلى هذه اللوازم ولا يدركونهاء فهو كعالم عظم في نفسه 
لكن الناس لم يدركوا علمه» فليس في البين دليل على عظمته, وال حال أنّ هذه 
الروايات بصدد بيان عظمة القران. 

ولكن يرد عليه: أَنّه صحيح كون مجحرد وجود اللوازم والكنايات التي لاهتدى 
إلها الناس لا توجب عظمة الكلام» لكن بعد التنبيه على تلك الأمور تظهر العظمة 


عند الناس . 
ونحن لابهمنا أَمّهها الصحيح إذ يكفينا أحد الجوابين إجمالاً في التخللّص عن 
الاشكال . 


(١)البقرة:‏ 377 . 
(١)الأحقاف:6١.‏ 
() نهج البلاغة 1:4 7. 
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نعم » قد نوافق كلا من السيد الخوئي والروحاني يمنا في أنّ كلام كلا منهما يكون 
رداً على الطرف الآخر فينتج بطلان كلا الجوابين» وإذا انتهى الأمر إلى هنا فيدخل 
المقام في معارضة الدليل النقلى مع حكم العقل باستحالة استعمال اللفظ في معنيين 
فنرفع اليد من ظهور الدليل النقلي حتى لو كان سنده صحيحاً كالقرآن, ولذا نؤوّل 
قوله تعالى: «وَجَاءَ بكم ١١‏ أي جاء أمر ربك بعد ثبوت استحالة صدور المجيء 
من الله سبحانه وتعالى عن الاوصاف المستلزمة للنقص . 

إلا أَنْه لاينتهي الدور إلى هنا لوجود جواب السيد الوالد يي من عدم الاستعمال 
في البطون المتعددة في أن واحد بالدقة الفلسفية » فيمكن استعالما في انات متعددة 
طولية يحسبها العرف آناً واحداً كما في الأسرجة المتباعدة بعضها عن بعض والمتصلة 
بمولد الكهرباء؛ فإنّ الابعد يتأخر عن الاقرب بآن ضئيل جداً بالدقة الفلسفية وإن 
كان العرف يرى إسراجها في ان واحد. 

كها يمكن الاجابة بأنّ كون البطون معاني متعددة لايستلزم استعمال اللفظ فبها 
أصلاً» فإنّ لفظة العين ذات معاني متعددة بلا تحقق الاستعمال فيها من قبل من 
يستعمله في معنى واحد في آن واحد» فلعلٌ القرآن لا كل المصحف _من معاجزه أن 
ألفاظه ذات معنى واحد ظاهر ومعانى غير ظاهرة قد يكشف الزمان عنها باعتباره 
قرينة حاليّة » ولعلّه السبب في قوله لكلا إِنْه غض جديد دائمّاً. 

وهناك جواب آخر وهو أنٌ القرآن قد نزل أكثر من مرة؛ وفي كل مرة أريد معنى 
من اللفظ , غاية الأمر لايعلم ذلك إلا المعصومون ده . 

ونخرج من هذا البحث بنتيجة استحالة استعبال لفظ في أكثر من معنى7(؟, | 

(١)الفجر:‏ ؟7. 


(؟) تبعاً للمحقّق الخراسانى والنائينى والاصفهانى والسيد الوالد والسيد الروحاني وخلافاً 
للسيّد الخوى تَيقٌ . 


الاستعمال في المعنيين خلاف الظاهر 1[ 00 
بالشكل الذي ذكرنا في الجهة الأولى» وهوالاستعمال في المجموع أو الجامع » وهما 
خارجان عن البحث كما قلنا في تلك الجهة» وأمّا الأخبار الدالة على بطون للقران 
فقد أجاب عنها الآخوند تين بجوابين والسيد الوالد تت بثالث وأضفنا رابعا. 

الجهة الخامسة: الاستععال في معنيين خلاف الظاهر: 

لو أمكن استعمال لفظ في معنيين فهل هو خلاف الظاهر أم لا؟ الظاهر أنّ ذلك 
خلاف الظاهر . حيث إن المتفاهم العرفى هو معنى واحد مردد بين المعاني المتعددة إلا 
بالقرينة . فالاستعيال في المعنيين محاز وعلى الأقل خلاف الظاهر . 

إن قلت: ما فائدة إثبات الاستحالة بعد أن كان الصحيح في الجهة الخامسة أنه 
خلاف الظاهرء فإنّ الفقيه في عملية الاستنباط لا يستطيع حمل اللفظ على المعنيين 
سواء أكان بنكتة الاستحالة أو خلاف الظهور العرفي فيلغي بحث الجهة الرابعة على 
كلا التقديرين . 

قلت: قد يفترق هذان المسلكان ونذكر لذلك موردين: 

أَوَلاً: جاء في (منتق الأصول) بعنوان ثرة أصل البحث» وهو تعلق أمر واحد 
بكلّ من الأذان والاقامة وقيام دليل آخر على استحباب خصوص الأذان» فعلى 
القول باستحالة الاستعمال فى معنيين يث يقبت استحباسا + وامًا غل القول بالمواز وكوئة 
خلاف الظاهر فتتعارض خالفة الظهور فى جانب استععال اللفظ في معنيين مع مخالفة 
الظهور فى جانب حمل الإقامة على الاستحباب» فإنّ مله على الاستحباب يكون 
خلاف الظاهر أيضاً فيتعارض الظهور أَنّ بناءً على إمكان استعال لفظ في معنيين 
فلابد من علاجه بأخذ الظهور الأقوى . 

وأَمّا بناءً على الاستحالة فلا دوران بين الظهورين » بل يتعين الاستحباب لكلّ من 
الأذان والاقامة . 

إلا أنا أنكرنا أصل هذه القرة في بحث الجهة الثانية . 


مم١‏ مجح لمكم ين ارو اموا ناج لاض لاقم لاط امو لاله وس م الزن مو ب تتشيف) لاقاراك 

وثانياً: إذا علمنا بارتكاب خلاف الظاهر واستعال اللفظ في معنيين وترددنا في 
استعماله بنحو المجموع أو بنحو الاستقلال؛ فالأوّل نظير العام الجموعي وهو جعل 
المركب من المعنيين شيئاً واحداً واستعماله فيه , والثاني نظير العام الاستغراقي , فنحتاج 
إلى ترجيح أحد الاحتالين؛ وهذا بخلاف القول بالاستحالة فإنّه يتعيّن الاستعمال 
بنحو المجموع . 

ومثال ذلك: ما إذا كان للبائع عبدان اسمهما غام '١(‏ وقال: (بعتك غافاً بدرهمين) , 
فلوكان بنحو المجموع فعلى المشتري درهمان» وأمّا لو كان بنحو العام الاستغراقي 
فعليه أربعة دراهم ؛ لأنّ كلمة (غانم) قد استعمله في معنيين مستقلين» فيكون كلّ 
(غائم ) بدرهمين والمجموع أربعة» فاذا نصنع؟ 

حاول بعض العلاء أظهرية أحد الاحتالين من الآخرء لكن الظاهر تبعاً للسيّد 
الخوئي َو عدم الرجحان» فليس في البين دليل لفظي يثبت الأربعة دراهم فينتهي 
الدور إلى الأصل العملى وهو البراءة عن الزائد على درهمين . 

وهذا بخلاف القول بالاستحالة, فإِنّه يتعين الحمل على بيع المجموع . ولايكون في 
البين ترديد كي يمكن ترجيح العام الاستغراق على الجموعي وإن قلنا: إِنَّ الصحيح 
عدم الترجيح وبقاء الإجمال . 


)١(‏ ذكرنا هذا المثال مرّتين » لكن في المرّة الأولى حين ذكره في الجهة الأولى كان الفرض 
عدم العلم ببيع كلا العبدين » وكان القردد بين بيع أحدهما أو كلاهما » وكانت المشكلة هو الجهل 
بالمبيع على تقدير استحالة استعمال اللفظ في معنيين » لأله باع أحدهما وهو مردّد بين الغام 
الأبيض والأسود فيبطل البيع » بخلاف من يراه جائزا فإنّه قد بيع كلاهما . وأمّا مفروض البحث في 
الجهة الخامسة هو العلم ببيع كلا العبدين والتردد بين جعل القن درهمين أو أربعة دراهم . 


نتيجة مبحث استعمال اللفظ في أكثر من معنى 000 

ونتيجة البحث أنّ استعال لفظ واحد في أكثر من معنى بشكل الانفراد 
والاستقلال حال تبعاً للمحقّق النراساني والنائيني والاصفهاني والسيد الوالد 
والروحاني بيش ٠‏ وخلافاً للسيّد الخوئ تبي . نعم » يجوز بنحوالاستعال في المجموع أو 
الجامع بين المعنيين » لكنه خارج عن حل البحث . 

وما ورد من الأخبار على وجود بطون للقران محمول على أحد جوابي الحمقق 
الخراساني تي ٠‏ وعلى تقدير بطلان كلا الجوابين -كبا أبطل الجواب الأوّل السيد 
الخوئي بي والثاني السيد الروحاني ين - يدخل المقام في معارضة الدليل النقلي مع 
حكم العقل والوجدان» فالجواب الإجمالي: أَنّه نرفع اليد من ظهور الدليل النقلي كما 
في قوله تعالى: لوَجَاءَ رَيّكَ4 ١7‏ حيث نقدر كلمة (أمر) فراراً من ظهور المي في 
لوازم الجسم تعا ىالله عن ذلك علو كبيراً. 

والجواب التفصيلي ما ذكره السيد الوالد تي من عدم دليل على الاستعمال من 
البطون المتعددة في أن واحد دقّ فيمكن استعماها في انات متعددة طولية يحسبها 
العرف آنأ واحداً؛ كبا في إسراج أضوية متعددة كبا يمكن الجواب بأنّ الأخبار إِنما 
قالت بوجود المعاني المتعددة لا استععماله فيهاء كا تقدّم. كا يمكن حله بتعدد نزول 
القرآن فى كلّ مرة أريد معنى لكن لا يعرف ذلك إلا المعصومون . 

وغل قدي التنازل عن الاستحالة فهو خلاف الظاهر ومّرة القول بالاستحالة 
والقول بخلاف الظهور يظهر فيا لو كان للبائع عبدان باسم واحد كغائم مثلاًء وقال: 
(بعتك غاناً بدرهمين ) واتّفقا على بيع العبدين واختلفا في أنّ الدرهمين من المجموع أو 
أنّ كلا منها بدرهمين فالمن أربعة . 


.؟١ الفجر:‎ )١( 


١‏ ا ا ا 000 مبحث الاشتراك 

وأمًا ثمرة أصل البحث فتظهر عند ممارسة الفقيه أو الأصولىي لمهمته » فالأصولي 
كبا ذكره الشيخ الأعظم الأنصاري يَإي في استفادة قاعدة الطهارة من حديث: (كل 
شيء لك طاهر حتى تعلم أَنّه قذر)» والفقيه في مثال بيع العبد المتقدم بفرق أن يكون 
مورد الاختلاف هو بيع عبد واحد أو كلا العبدين» فعلى الجواز يحتمل كلا الأأمرين , 
وعلى الاستحالة يتعيّن بيع الواحدء إذ لايمكن الاستعبال في المعنيين. وأمًا الفرة 
المذكورة في (منتق الأصول ) فلم نساعد عليها . 


المشتق 


والبحث فيه عن جهات: 

. تحرير حل البحث‎ ١ 

"-كرة البحث . 

*"_اختيار أحد القولين. 

؛ -عند الشك ما هو مقتضى الأصل العملىي في المسألة الأصولية . 

ه -مقتضى الأصل العملي في المسألة الفقهية . 

الجهة الأولى: حلّ البحث: 

إِنّ المشتق عبارة عن أمثال: الضارب ؛ والمضروب. والعالم. ولابهمنا كون اسم 
الزمان والآلة والواجب داخلاً أم لاء لعدم ثرة عملية لذلك . 

والنسبة بين المشتق النحوي والأصولي عموم من وجهدء ففادة الاجتاع أمثال 
الضارب والمضروب . ومادة الافتراق النحوي هي الأفعال والمصادر. فليست من 
المشتق الأصولي . ومادة افقتراق الأصولي مثل العبد والزوجة ؛ لأنّ لفظ الزوجة ليس 
مشتقاً نحوياً لكونه جامداً لكنه مشتق أصولي بعنى أنه ذات تلبس بالمبداً وهو صفة 
الزوجية ؛ كبا جاء في كتاب (الايضاح) في مسألة زوجتين كبيرتين أرضعتا زوجة 
صغيرة » فحرمة المرضعة الثانية متوقفة على صدق الزوجة على الصغيرة بعد انقضاء 
مبدأ الزوجية عنها حيث أصبحت ربيبة بإرضاع الزوجة لها. فالزوجة وإن لم تكن 
مشتقة نحوياً لكنها خاضعة لبحث المشتق», والسؤال هو أنّ المشتق المنقضي عنه المبدأ 
حقيقة أم مجحاز؟ بعد الاتفاق على أنّ المتلبس حقيقة وما يتلبس في المستقبل محاز . 


الجهة الثانية : ثُرة البحث: 

منها تحريم المرضعة الثانية ىا تقدم في الجهة الاولى : ومنها كراهة التخل تحت 
الشجرة التى أثْرت سابقاً وانقضى عنها المبدأ. فالشجرة المثمرة بالفعل مورد الكراهة 
قطعاً والمنقضية مورد الخلاف» وأمًا التي م تتمر بعد فحسب تصدريحهم بأنّ المتلبس 
في المستقبل يحاز بالاتفاق فلا يصدق عليها كلمة (المثمرة)؛ إلا أنّ من الحتمل وجود 
الكراهة أيضاً؛ لاحتال كون المبدأ فى المثمرة هى القوة» فالشجرة التى لها قابلية 
الأقار يصدق عليها العنوان. 0 | ١‏ 

وكراهة الوضوء والغسل بالماء المسخّن بالشمس إن لم يرد التعبير بقوله: (سخّنته 
الشمس).» وإِلا فكروه بلا توقف على هذا البحث . 

الجهة الثالثة: الصحيح من القولين: 

إِنّ الظاهر هو الوضع لنصوص المتلبس كما اختاره الحقق الخنراساني ياي وفاقاً 
لمتقدمي الأصحاب والأشاعرة وخلافاً لمتأخّريهم والمعتزلة » واستدل عليه يأمور: 

١‏ ما ذكره المحقق الخراساني بين وهو الصحيح _من التبادرء فإذا قيل: (عالم) 
يتبادر من يعلم الآن» ولا يشمل من كان عالماً ثم نسي . وهكذا (ضارب). 

إن قلت: ينتقض بالمفتاح وهو في جيبك والجتهد النائم!١'‏ والتاجر في يوم عطلته . 

قلت: إنّ هذه الموارد أيضاً متلبسة بالمبدأ إلا أنّ المبدأ فيها ليست فعلية الاجتهاد 
والفتح والتجارة؛ بل هو الملكة في الجتهد والمهنة في التاجر والقابلية في المفتاح ؛ وهي 
موجودة في الحال» وإِنما تنقضي لو زالت ملكة الاجتهاد وبدل التاجر مهنته وانعدمت 
أسنان المفتاح » وحينئزٍ يأتي البحث في إطلاق هذه العناوين عليهم . 

قد تقول: من امحتمل استناد التبادر إلى القرينة ولو كانت هي كثرة الاستعمال في 
المتلبس . 


)١(‏ ولو فرض أَنْه في المنام يرى تمارسة الاجتهاد فنبدّل المثال بمجتهد يتحدث بمطلب غير 
اجتهادي » فإنّه ليس بمتلبس » إذ «مَا جَعَلَ الله إِرَجُل مِنْ قَلبَيْنِ في جَوْفِهِه الأحزاب: ؛ . 


أدلة القول بالوضع لنصوص المتلبس ل ا 

والجواب: أنَا نفرغ ذهنيتنا من كلّ الملابسات ومن أي قريئة » ومع ذلك نجد تبادر 
خصوص المتلبس . 

"ما ذكره الحقق النائيني :25 من إقامة البرهان على عدم الجامع بين المتلبس 
والمنقضي عنه المبدأً إلا الزمان )١١.‏ 

وقد حاول السيد ا خوئي َي بتصوير جامعين!'! ردّهما كلّ من السيد 
الروحاني! '' والشهيد الصدر ينا (؟', فهذا الدليل موضع قبوهما ولا همنا ذلك 
لكفاية الدليل السابق والآتي بعد تكميلة . 

ما ذكره الشهيد الصدرئيٌٌ من أَنّ المشتق مركّب من مادة وهيئة» والمادة تدل 
على الحدث فقط واطيئة تدل على نسبة الحدث إلى المتلبس بهء وبمما أن النسبة 
متقومة بوجود طرفيها فلاتبق النسبة مع انقضاء المبدأ؛ فلابد من وجود المبدأ حينا 
يصدق المشتق ؛ فلا يصدق بعد الانقضاء (0) 

ولكن يمكن المناقشة فيه بعد قناعة الأعمي بالوضع للأعم بطريق ما كالتبادر أو 
غيره وتغليه على مشكلة عدم الجامع بين المنقضي والتلبس . فن حقّه أن يقول: إنّ 
المشتق وضع للنسبة الأعم مما وجدت قبلاً حال وجود الحدث ثم“ زالت النسبة تبعاً 


: وهو ليس جزء الأفعال فضلاً عن الأسماء » وقد برهن على ذلك في الأصول بمثل قولك‎ )١( 
(مرٌ الزمان ) » فإنه لا يعقل مرور الزمان في الزمان . واعترض النحويون عليهم بمطالبة الفرق بين‎ 
الماضى والمستقبل » وأجابوا بأ الماضي يدل على التحقق وهو يلازم الماضى . » والمستقبل يدل على‎ 
الترقب ففرقهما في هذه النقطة لا الزمان . واعترض السيد الروحاني و بأنه يبحاراة لهذا التفكير‎ 
يكون قولك: (أترقب شيئاً) بعنى : أترقب الترقب . وعلى أي حال » فإنٌ الطرفين فى نزاع المشتق‎ 
متفقان في أن الرهاة لسن ع العفيق..‎ 

(١؟)‏ الحاضرات ١:١٠6؟.‏ 

(؟) منتق الاصول :١‏ 59". 

(؛) بحوث فى علم الأصول -1517/1:١‏ 717/1 , 

(6) بحوث فى علم الاصول :١‏ 7714. 


لزوال الحدث ومن النسبة الموجودة بالفعل . 

وبعبارة أخرى: الأعمي يعترف بانعدام النسبة حين انعدام أحد طرفيهاء وأنّ 
النسبة ليست موجودة. لانقضاء المبدأ؛ لكن يقول بوضع المشتق لذاتٍ أعمٌ مما كانت 
تتمتع بالنسبة سابقاً» ولا يشقرط وجودها بالفعل . 

بل يكن القول بأنّ الهيئة م توضع للنسبة الحقيقية التكوينية » وما وضعت للنسبة 
الكلامية التي تعرب عن الصورة الذهنية؛ وعلى هذا فيكفي وجود الحدث في الذهن 
لكي تتحقق النسبة بينه وبين الذات من طريق هيئة المشتق على رغم ارتفاع ذلك 
الحدث. 

وعلى هذا فلايمكن رده بهذا الدليل» بل يحتاج إلى مقدمة أخرى وهي عدم 
الجامع بين المنقضي والمتلبس» وبهاتين المقدمتين معاً يتم هذا الدليل» فلايصمٌ بدون 
ضمّ المقدمة الثانية إليه ؛ ىا يظهر من تقريرات الشهيد الصدر مي حيث جعل كل 
متها دليلاً مستقلاً على المطلوب ١!‏ . وهذه الملاحظة لاترد على السيد 
الروحاني تي ؛ لأنّه ضمّهما وجعلها دليلاً واحداً !"ا 

غير أَنَا لانوافق على هذا الدليل على رغم تكميله بيد السيد الروحاني» وذلك: 
لأنْه وإن لم يكن جامع بين الحدث المنقضي والحدث الموجود لكن هناك جامع بين 
الذات المنقضي عنه المبدأ والمتلبس وهو أصل الذات» وهيئة المشتق وضعت للنسبة 
بين هذا الذات الأعم وبين الحدث . 

؛ ‏ صحة السلب عن المنقضي , وهذا أيضاً وقع موضع النقض الابرام ؛ ولابهمنا 
بعد تمامية الدليل الأوّل والثالث بالشكل المكمل . 


.717/4 :١ بحوث فى علم الأصول‎ )١( 
.749 :١ منتق الأصول‎ )1( 


الأصل العملى في المسألة الأصولية 00 

وموجز البحث عن الاستدلال على الوضع للأخص هو أنه يستدل على ذلك 
بوجوة. 

. صحة السلب عن المنقضي , وهذا موضع الاختلاف‎ - ١ 

؟ -ما ذكره النائيني بَييرٌ من عدم جامع بين المتلبس والمنقضي » وهذا أيضاً وقع 
موضع الخنلاف فردّه السيد الدوني نير وقَيله السيد الروحاني والسيد الشهيد 
الصدر قينا . 

ما ذكره كلّ من السيد الروحاني والسيد الصد رقنا من أنّ الهيئة تدل على 
النسبة» وهي تستلزم بقاء طرفيها اللذين أحدهما بقاء المبدأ وعدم انقضائه» وهذا 

يتم ما لمينضمّ إليه مقدمة أخرى وهي عدم الجامع بين المتلبس والمنقضي كبا صنعه 

السيد الروحاني توك . 

فالصحيح ف الاستدلال هو: 

غ- مجموع مقدمتبين: 

أ دلالة الهيئة على النسبة المستلزمة لبقاء المبدأ لكي لاتبق النسبة بدون 
طرفيها . 

ب -عدم الجامع بين المنقضي والمتلبس . 

© والتبادر كما اختاره امحقق الخراساني تي . 

الجهة الرابعة: الأصل العملى في المسألة الأصولية: 

إن من لم يقتنع بدليل أحد الطرفين يحتاج إلى تعيين الأصل في المسألة الأصولية . 
وهو أنّ الأصل هل هو الوضع للأعم أو خصوص المتلبس؟ وإذا لم يثبت ينتهي الدور 
إلى الأصل في المسألة الفقهية وهو حرمة المرضعة الثانية» أو كراهة التخلى تحت 
الشجرة المثمرة مثلا . 


وقد ذكر وجهان لكون الأصل هو الوضع للأعم: 

١-أنٌ‏ الأصل حين وضع المشتق عدمٌ ملاحظة خصوصية حال التلبس . 

وقد نوقش فيه : 

أ - أن كلا من الملاحظتين (ملاحظة الخصوصية وملاحظة الأعم) متباينتان, 
وليستا من الأقل والأكثر كي يجري الأصل عن الأكثرء فالأصل في كلا الطرفين 
معارض بالمثل . 

إلا أنا لانساعد على هذه المناقشة , لعدم لزوم ملاحظة الأعم » بل يكف جرد عدم 
ملاحظة حال التلبس فإنه يكف في تحقق الأعم 

كت ناهذا الأصل إن أريد منه لحان قلا شين لأ ذا اه سكا قرغا 
أو موضوعاً له حكم شرعي من دون واسطة غير شرعية في البين» وإِلّا فيكون أصلاً 
مثبتاً» واستصحاب عدم ملاحظة الخصوصية يستلزم عقلاً الوضع للأعم؛ وهو 
يستلزم الحكم مثلاً بكراهة التخلى تحت الشجرة المثمرة. إذاً فا يعتبر عند الفقيه هو 
الظهور العرفي لكلمة (المثمرة) في الأعم من المنقضي, وهذا الظهور لازم لعدم 
ملاحظة النصوصية؛ فتكون في البين واسطة أو أكثر غير شرعية . 

وهذا الجواب ذكره كلّ من الشهيد الصدر١'‏ والسيد الروحاني ينا '' » وزاد أن 
المراد من الأصل لو كان هو الأصل العقلائي فهو وإن كان سالماً من إشكال الإثبات 
لحجية مثبتات الأصول العقلائية » لكن ل يثبت بناء العقلاء على هذا الأصل . 

؟ - ترجيح الاشتراك المعنوي ‏ اللازم لقول الأعمي على اللفظي للغلبة . 

وهذا أيضاً منوع صغرى وكبرى» فالصغرى لعدم غلبة الاشتراك المعنوي » وأمًا 
كبرى فلعدم حجية الغلبة» وهذا ذكره في (المنتق ) . 


.71/9 :١ بحوث فى علم الأصول‎ )١( 
.781 :١ (؟) منتق الأأصول‎ 


الأصل العملى في المسألة الفقهية 11 1ز[ذ1[ز[ز[ز1ز[ [ز[ز[ [ [ [ 0 

ونضيف عليه أنّ من حقّنا أن نردٌ الأعم بأنّ الاستعمال في المنقضي مجحاز وخارج 
عن الاشتراك اللفظي كي ينتهي الدور إلى ترجيح الاشتراك المعنوي عليه . 

ولكن يمكننا الانتصار طذا الوجه بأنًا لانستدل بالعغلبة حتى يرد عليه هذا 
الإشكال» بل نستدل بأصل عدم الوضع الثاني وهذا أصل عقلائي قائم على أساس 
أنّ العقلاء بما أن غرضهم التفهيم والتفهم والاشتراك اللفظي يعرقل ذلك فإمًا 
لايقبلونه أصلاً ولوقبلوه فق حدّ قليل وليس اتجاهاً سائداً . 

الجهة الخامسة: الأصل العملى فى المسألة الفقهية: 

ِنّه ما هو الأصل في الحكم الشرعي تجاه المنقضي عنه المبدأً؟ كما إذا أمر بإكرام 
العالم أو العلماء وانقضى مبدأ العلم » فهل يجب الإكرام أم لا؟ 

ونحاول أُوَلاً إجراء الأصل في الموضوع!''؛ أي استصحاب بقاء صدق لفظة 
(العالم) عليه ؛ لكن الاستصحاب الموضوعي غير جار في المقام ؛ لكون الشبهة هنا 
مفهومية ؛ وهي نحل الإشكال كما يبحث في باب الاستصحاب . إذاً فنتكلم ثانياً في 
الاستصحاب الحكني . 

وقد فصّل الحقق الخراساني تي بين : 

. -ما إذا اتقضى المبدأ ثم“ ورد التكليف فيجري أصالة البراءة عن وجوب إكرامه‎ ١ 
وبيك:‎ 

؟ -ما إذا ورد التكليف وهو متلبس بالمبدا, ثم“ انقضى عنه المبدأ فيستصحب 
وجوب الإكرام الثابت قبل الانقضاء . 

وقد وقع تفصيل المحقق الخراساني تين حل النقاش بكلا شقيه: 

أمّا الشق الأوّلُ وهو جريان البراءة إذا ورد التكليف بعد الانقضاء » فقد اعترض 


. كي لا ينتهي الدور معه إلى الأصل الحكني بالوجوب أو عدمه‎ )١( 


عليه الشهيد الصدر تي باستثناء صورة ما إذا جعل الحكم في زمان التلبس ؛ لكنه 
علّق على شرط كنزول المطر ثم تحقّق هذا الشرط بعد الانقضاء» فإِنّه يجرى 
استصحاب الحكم بنحو القضية التعليقية ؛ وذلك لأنه على تقدير نزول المطر حال 
التلبس كان الحكم فعلياً؛ وبعد الاتقضاء يشك في فعلية الحكم لأجل الشك في دخل 
التلبس في هذا الحكم . كما يقال ذلك في كل استصحاب تعليق كحرمة العصير الزبيى 
الذق فصعي ريه االخلقة تل القليان عند مقرل بدا 1 

وأمّا الشق الثاني من كلامه وهو استصحاب كبوا اه عور 
عليه السيد النوثي توي بأنّ الشبهة حكية ومفهومية ؛ وكلٌ كلّ واحد منهما يكفي في منع 
الاستصحاب. فهو مبتلى بإشكالين !"ا 

أمَا الاعتراض الأوّل! ' فبنائي لايجري على مسلك الحقق المخنراسافي مَِْ القائل 
بالاستصحاب في الشبهة الحكدية أيضاًء وهو الصحيح وفاقاً للسيّد الوالد والشهيد 
الصدر والسيد الروحان بَيمُ . نعم يعتبر الأخير في الاستصحاب الحكمي كون 
العنوان كعالمية زيد جهة تعليلية لا تقيبديّة ؛ حيث ذكر أن إحراز الموضوع وإن كان 
معتبراً في الاستصحاب لكن المراد من الموضوع هنا هو معروض الحكي!؟! وهو 
موجود لاكلّ ما يكون دخيلاً في الحكه!" . 


8/١ :١ بحوث فى علم الأصول‎ )١( 

(؟) الحاضرات 789:١‏ -755. 

("1) وهو كون الشبهة حهمية . 

(؛) لا الموضوع الواقعي جار اخوى : المعيار هو الموضوع أو المعروض » فإنْ كان هو 
الموضوع فإنّه م يحرز باثّفاق الكل » وأمّا المعروض فهو محرز بنظر العرف . والصحيح هو الثاني ؛ 
لأنّ امهم صدق قوله مي « لا تنقض اليقين» على المقام وهو صادق عرفا . 

(0) منتق الأصول ١‏ 1 


تفصيل المحقق الخراساني بين تنجّر التكليف قبل الانقضاء و بعده 0 

إلا أنا لانساعد على كلام السيد الروحاني ؛ لأنّه نتسائل ما الفرق بين الموضوع 
والمعروض مع أنّ كليهها دخيل في الحكم وجوداً وعدماً؟! إلا أن يكون مراده نفس ما 
ذكره الشيخ الأنصاري وأتباعه من أَنّ الموضوع في الاستصحاب هو الموضوع العرفي 
لا بالدقة العقلية . 

والاعتراض الثاني للسيّد الخو على ما ذكره المحقق النراساني من إجراء 
الاستصحاب في المقام: هو أَنّ الشبهة مفهومية وا موضوع غير محرز والإحراز شرط . 

وهذا أيضاً لاساعد عليه تبعاً للسيّد الوالد والشهيد الصدر والسيد 
الروحاني يك ؛ لأنّ عدم إحراز الموضوع في الشبهة المفهومية ليس دائياً كليًء وإها 
المعيار هو أنّ الجهة المفقودة كعلم زيد أو اجتهاد المقلّد هل هو ركن عند العرف أم 
لا؟ فإذا مريكن ركناً عرفاً جرى الاستصحاب على رغم كون الشيهة مفهومية!١'.‏ 

هذا هو تفصيل المحقق الخراساني تين فى الأصل في المسألة الفقهية . 

وقد أخرج السيد الصدرئييٌ من التفصيل صورة ما إذا كان التكليف متعلقاً 
بصرف الوجود كقوله: (أكرم عالماً)» وجعل تفصيل الحقق الخراساني بيك مختصاً 
بصورة الشمول كقوله: (أكرم كلّ عالم)؛ وذكر في الصورة الأولى أنّ الصحيح هو 
البراءة حسب رأيه مو ف دوران الأمر بين التعيين والتخيير , لأنه على تقدير صدق 
المشتق على المنقضي عنه المبدأ يجتزأ بإكرام هذا الفرد الجاهل فعلاً والعالم سابقاً» فهو 
مخير بينه وبين المتلبس فعلاً. وعلى تقدير عدم الصدق يتعيّن إكرام المتليس بالعلم . 
إلا أن المشهور القائلين بالاحتياط عند دوران الأمر بين التعيين والتخيير لا يجتزئون 
بإكرام المنقضي عنه العلم» ولكن في صورة فرض لاريم المنقضي يتّفق 
الجميع فى الاجتزاء بإكرامه . 


-7/٠0:١ والسيد الشهيد في البحوث‎ 41 :١ كما ذكره السيد الروحاني في المنتق‎ )١( 
. ١8١ 


ولكن يبدو أنّ تفصيل المحقق الخراساني بإ على رغم بعض الاعتراضات عليه 
أيضاً قابل التطبيق على صورة العام البدلي ولايختص بالعام الاستغراق . 

بيان ذلك: أَنْه لو تنجّز التكليف ثم اتقضى عنه المبدأ يستصحب الوجوب المتعلق 
بإكرام هذا الفرد على نحو البدلية والذي كان ثابتاً قبل انقضاء المبدأ حين التلبس» 
فيكتفى بإكرام هذا الفرد. 

قد تقول: لم يتعلق الوجوب بهذا الفرد كي يستصحب ؛ لأنّ الواجب هو الجامع 
ولا وجوب يتعلق بخصوص هذا الفرد. 

والجواب: لو سلّمناه فإنّه إشكال مبنائي لايرد على المحقق الخراساني ب القائل 
بتعلق الوجوب به كالاستغراقي والمجموعي » فإنّه نك لايرى فرقاً في أصل تعلق 
التكليف بالأفراد بين (أكرم كلّ عال) و (أكرم عالماً) إِلا في كيفية تعلق التكليف لا في 
أصله ؛ كما قال في مبحث العام والخناص: (ما ذكر للعام من الاقسام بنحو يكون كلّ 
واحد موضوعاً على البدل بحيث لو أكرم واحداً منهم لأطاع ) . فعلى مبناه يجري أيضاً 
استصحاب بقاء وجوب الاكرام الثابت حال التلبس . 

وأمّا الشق الثاني من تفصيل الآخوند فيجري أيضاً» وهو البراءة عن التكليف في 
صورة انحصار العالم في هذا الفرد. نعم » في صورة التعدد لاتجري البراءة عن التكليف 
لوجود فرد آخر يقينى الصدق فيجب إكرامه » ولعلّ البراءة تجري عن التكليف البدلي 
المتعلق بخصوص الفرد المنقضي» إلا أنه لانمرة هاء إذ يجب إكرام الفرد اليقيني» إل في 
أمثال النذر كما لو نذر أنه لو وجب إكرام هذا الشخص أتصدق ء فإجراء البراءة عن 
هذا الفرد ينتج عدم وجوب التصدق . 

وعلى ما بيّنا فتفصيل امحقق الخراساني تك يجري إلى حدّ ما في الوجوب البدلي 
أيضاً كما فى (أكرم عالماً) . 


الأوامر 


وهو أيضاً من صغريات مبحث الوضع فنبحث عن معنى الأمرء غاية الأمر بما أَنّ 
المعتبر به عند الفقيه ليس المعنى الحقيق فقط , بل المعيار عنده الظهور العرفي . 

فنبحث أُوَّلاً عن المعنى الحقيق للأمر» وإن م نستطع إثباته فعن الظهور العرفي لكي 
يحمل الفقيه الأوامر الواردة في الشريعة عليه . 

والبعت عونا ناذه الأمن ا ضيف 


المبحث الأَوّل: مادة الأمر 

ويقع البحث في نقاط : 

١-معنى‏ الأمر بنحو عام . 

١‏ - الأمر الطالى اصطلاحاً. 

معنى الأمر الطلبي لغة وعرقاً. 

ا - معنى الأمر لغة ‏ فقد اختلف فيهاء فبعض ارتق إلى سبعة عشر معنى 
من الطلب والحادثة والشيء العجيب... ولكن صاحبي (الفصول) و(الكفاية) 
وامحقق العراقي بين أرجعوها إلى معنيين؛ فصاحب (الفصول)6/ جعله مشتركاً 
لفظياً بين الطلب والشأن» والمحقق الخراساني مَك بين الطلب في الجملة' '! والشيء: 
والحقق العراقي تي بين الطلب وشيء مبهم أضيق من الثى . حيث رأى أنّ تفسير 


)01 أي المقيّد بعلو الطالب وكون الداعي هو الطلب لا الامتحان وأمثاله ؛ وكون الطلب 
مغدلها بالونجوة وذ لك 0 الطلب قد يتعلق بوجود الثيء وعدمه . بخلاف الأمر فإنّه يتعلق 
بالوجود فقط » فإذا قال : (أمرتك بشىء ) لايحتاج إلى أن يقول : (أمرتك بإيجاده ) . وأمّا الطلب 
فلا بد من إضافة (إيجاده ) لو اراد ذلك . 


الحقق الخنراساني يوجب الترادف بين الشيء والأمرء وهو مرفوض في اللغة العربية 
لبطلان قولك : (رأيت ت أمراً) وتريد به اا أن تقول : (رأيت شيئاً) . 

وأرجع المحقق الاصفهاني والنائيني ييا المعنيين إلى معنى واحدء فقال الأَوّل: 
(معناه ما من شأنه أن يطلب حتى الأمر بمعنى الحادثة كالمطلب فإنّهِ سمّي مطلباً؛ لأنّ 
من شأنه أن يطلب وإن لم يطلبه أحد بالفعل)» وقال الثاني: (إِنّ معنى الأمر الحادثة 
لكن بقيد أن يكون مها) . 

واعترض عليه كلّ من الشهيد الصدر والسيد الروحاني نا ينا بأنْه يصح أن تقول: 
(هذا أمر غير مهم ), فلو كان (الأمر) متقوّماً بالاهمية لكان تناقضاً. 

ويمكن الملاحظة على هذا الاعتراض بأنّ الاستعبال أعمّ من الحقيقة والجاز» فقد 
استعمل الأمر في غير المهم محازاً والقرينة كلمة (غير مهم). غاية الأمر زاد السيد 
الروحاني َي فى اعتراضه بأنّه ليس في البين عناية الجاز لكنه عهدته على المستعمل , 
فنرجع إلى الوجدان وليس هناك برهان. 

وبما أَنّ هذه النقطة ليست داخلة في مهمة الأصولىي فنتركها . 

النقطة الثانية: في المعنى الاصطلاحي للأمر الطلبي: 

لايخ أنّ مادّة الأمر وإن كانت بعنى الشيء أو الطلب إلا أَنّه استعمل هذا اللفظ 
في هيئة افعل كثيراً عند الأصوليين, فلو قيل أمر الشارع بالصلاة يفهم منه أنه قال: 
صل ء لا أنه قال آمرك بالصلاة وهذا معنى اصطلاحي لا ربط له بالمعنى اللغوي . 

وقد وقعت هذه النقطة حل البحث؛ لكن لابهمنا ذلك كما قال صاحب 
(الكفاية ) َي لأنَ الأصولي ا متم بالمعنى اللغوي والعرفي للأمرء لكي يحمل عليه 
الأوامر الواردة في الشرع كتاباً وسنة بلا قرينة » وأمًا المعنى الاصطلاحي فهو مصنوع 
لنفس الأصوليين فلايمكنهم السك باصطلاحهم في تحصيل الحجة . 


اعتبار العلرٌ والاستعلاء ا ا 0 

النقطة الثالثة: المعنى اللغوي والعرفي للأمر الطلبى : 

ومعناه الطلب» لكن هل هو مطلق الطلب أو الطلب فى الجملة؟ وعلى الثاني فهاذا 
يعتبر فيه زائداً على أصل الطلب؟ 

ذكر المشهور أنّ الأمر ليس مساوياً مع الطلب» بل أخص منه, فقد ذكر المحقق 
الخراساني َي أنّ الأمر الطلبي يساوي الطلب في الجملة!''؛ فيقع البحث عن 
مقومات الأمر التي تفرزه عن أصل الطلب!" كلما تحقق , كما يقع البحث عن معنى 
الطلب هل هو متحد مع الإرادة أم لا باعتباره جنساً للأمر؟ وذلك في ضمن جهات 


سبعة : 
الجهة الأولى: في اعتبار العلو والاستعلاء: 
وفيه أقوال: 
١‏ -اعتبار العلوء فطلب العبد من المولى ليس أمراً» بل هو استدعاء؛ كم أَنَّ 
طلب المساوي من المساوي القاس . 


 '"‏ اعتبار الاستعلاء » فلو صدر الطلب من السافل مستعلياً كان أمراًء ولو طلب 
العالي مستخفضاً جناحه لم يكن أمراً. 

. اعتبار أحدهما فيكق إمّا العلو وإمّا الاستعلاء‎ ٠“ 

؛ - اجاع الاثنين فطلب السافل والمولى المتواضع ليس بأمر . 

4 -عدم اعتبارهما أصلاً؛ فيساوي الطلب من هذه الجهة . 

١‏ يعتبر ‏ زائداً على العلو صدور الطلب من العالي باعتبار علوّه ومولويته لا 
يحوّد علوه ولا استعلائه » كما في طلب الملوك من زملائهم الملوك كبا اختاره السيد 
الروحاني َي . إلا أنّ هذا القول عين القول الرابع ؛ لأنّ هذا القيد وهو صدور الطلب 


. وقد فسّرنا مراده من جملة (في الجملة ) في أَوّل المبحث تحت الخط‎ )١( 
. أي البحث عبًا يصدق عليه الأمر وما يستفاد منه‎ )1( 


باعتبار علوّه ومولويته هو نفس معنى الاستعلاء » فاعتبر اجتاع العلو واااستعلاء 
الذي هو القول الرابع . 
هذه هي الأقوال والمشهور يعتبرون العلو فقط . واحتمل قريباً عدم اعتبار العلو 
ولا الاستعلاء . نعم » يعتبر عدم رضا الطالب بالترك وهو عبارة أخرى عن المعنى 
ويمكن الاستدلال عليه باستعمالات الأمر بالمعروف. فإنّ المؤمن العادل المتواضع 
يأمر بالمعروف وليس له علو على أخيه وليس له استعلاء أيضاً كالعبد المستعلي على 


مولاه . 
يبق في البين اشكالات: 


١‏ أن كلا من العلو والاستعلاء موجود في المقام» وذلك باعتبار أنّ الشارع قد 
أمره بهذا العمل أو أعطاه العلو والاستعلاء فهو يستمد هذين العنصرين من الشارع 
الواجد هما كما جاء فى دعاء عرفة: «فهم بعزّه يعتزون». 

والجواب: أَنّه ما دام لم يتمتع بقوة خارجية تسنده فإِنّه لايحصل له العلو التكويني 
وإن كان المؤمن عالياً معن عنده (تعالى) لكنه غير العلو الظاهر فقد وردت أخبار 
تقول إِنّ الموؤمن في آخر الزمان لابهتم به فإذا حضر لايُعدٌ وإذا غاب لا يفتقد . 

؟ -أنّ إطلاقات الأمر بالمعروف لاتعدو كونها استعمالاً للفظ الأمرء وهو أعمّ من 
الحقيقة والمجاز. 

والجواب: أَنّا نرى بالوجدان عدم العناية وامجاز في قولنا: مر بالمعروف » أو أمرت 
بالمعروف وأمثاهاء بل هي مستعملة في نفس المعنى المرتكز العرفي . 

٠"‏ أن الأمر بالمعروف قد اعتبر فيه الاستعلاء حيث قال تعالى: 9 وَلْتَكُنْ مِنْكَمْ 


الأوامر الامتحانية وشمهها ب ا اا د جو ا ا 


مه يَْعُونَ إل الْحَيْرٍ وَيَأمُرُونَ ِالَعْوُوفٍ وَيَنْهَؤْنَ عَنِ المدَكرِ» "١‏ ومن المعلوم أن 
تشكل هيئةٍ للأمر بالمعروف يعطى للهيئة علوّاً باعتبار جعل الشارع أو الدولة لهم 
هذا المنصب » فاطيئة إِمّا عالية أو مستعلية ؛ لأا تتمتع بهذا المنصب . 

والجواب: بما أن وجوب اأمر بالمعروف والنبي عن المنكر شامل يت بمقتضى 
قوله تعالى: «كل ل ا و الشرعك لِلنَاسٍ تَأْرُونَ بالمغدوفٍ وَتَنْهَوْنَ عن 
لكر م (") وإطلاقات إيجاب الأمر بالمعروف فلا نخصصه بهيئة خاصة؛ فتصير 
قرينة على أنّ الآية الأولى أيضاً ليست ناظرة إلى تشكّل هيئة خاصة 
بالمعروف . وأنّ كلمة (من ) ليست تبعيضية بل شموليّة ؛ أي لذكن كلك أمنه 
بالمعروف كما في قوله تعالى: هب لَنَا من أَرْوَاجِنًا وَدُريَاتِنَا قد أَخيْنِ» ("ا 3 
المراد من كلمة (مِنْ) جعل بعض الازواج والذريات فقط قرّة أعين لا كلهم » والقرآن 

الجهة الثانية : الأوامر الامتحانية وشببها أمر أم لا؟ 

إِنّه لايعتبر في الأمر الطلب الحقيق ؛ بل هو موضوع للطلب الإنشائي سواء أكان 
الداعي له الامتحان وشبهه أم الطلب الحقيق » والدليل على ذلك صدق الأمر بدون 
عناية الجاز في الأوامر الامتحائية 99 

وثمرة بحث هذه الجهة: يمكن أن يقال: إنّ المخالف للأوامر الامتحانية وأمثاها إذا 
م يعلم بذلك يكون عاصياً؛ لأنه خالف أمر المولى على كل تقدير؛ بخلاف ما إذا 


.٠١5 آل عمران:‎ )١( 

(؟) آل عمران: ٠١١‏ 

(") الفرقان: 4/,. 

(؛) واختار هذا القول كل من المحقق الخنراساني يي فى كلفاية الأضصول: 18 والسيد 
الروحانى يي في منتق الأصول ١‏ ااا 


م نقل بكونه أمراً حقيقة» فإنّ المخالف لايكون عاصياً غاية الأمر إذا لم يدر المكلف 
أنه أمر امتحاني أو تهديدي أو أمثاطا يكون متجريّاً فقط . 

إلا أنه يرد عليه أنّ هذا الشخص ليس عاصياً ولا مستحقاً للعقاب ؛ لأنّ هذا 
الطلب الإنشائي يكون بداعي التعجيز أو التبديد لا بداعي الطلب الحقيق » وما دام 
ليس بداعي الطلب الحقيق لا يكون مخالفته عصياناً. 

الجهة الثالثة: هل يعتبر فيالأمر الإبراز؟ 

إِنّه يعتبر في الأمر إظهار الطلب وإبرازه بطريق ما كلفظ أو كتابة أو إشارة ‏ بخلاف 
الطلب فإِنّه قد يكون في نفس المولى بدون الاإبراز فإذا لم يبرزه لا يصدق على طلبه الأمر . 

اللهم إلا أن يقال: الطلب هو التصدي نحو المطلوب» فلا يصدق على مجرد ما في 
النفس من الارادة والميل ونحوهماء بل لابدٌ من إبراز ذلك ليصدق الطلب.كالأمر. 

وثمرة هذه الجهة تظهر في أمئال وجوب إطاعة أوامر الوالد والزوج والمولى 
العرفى » فلو لم يبرز طلبه لايجب امتثاله . 

الجهة الرابعة: هل الأمر مختص بالوجود بخلاف الطلب؟ 

نّ الأمر يتعلق بوجود الشيء لا بعدمه وإلّا كان نهياًء بخلاف الطلب فإنّه يتعلق 
بكلّ من الوجود والعدم» فقد ذكر المحقق المنراساني َي أنّ المولى إذا قال: (أطلب 
شيئاً) احتاج إلى إضافة قيد وجود ذلك الشىء أو عدمه؛ بخلاف ما إذا أمر بشيء 
فإنّه يستبطن الوجود ؛ ولذلك يرى يَآيٌ فرقاً بين طلب الماهية والأمر بالماهية » فيصح 
الثاني دون الأُوّل للإفهام الطلب إيجاد الثني :"'! 

لا أنا لانساعد على هذا الفرق ؛ لأنّ الطلب المطلق ظاهر في التعلق بالوجود 
لا بالعدم إِلّا بالقرينة » كقولك: (طلبت عدم شيء أو الاجتناب عنه) . 


. 189 كفاية الأصول:‎ )١( 


دلالة الأمر على الوجوب 1[ 100000 

الجهة الخامسة: الطلب لايحتاج إلى المأمور بخلاف الأمر: 

يعتبر في الأمر وجود المأمور زائداً على المأمور بهء وأمًا الطلب فأحياناً لايوجد 
فيه مأمور ومطلوب منه, كمن يطلب صديقه ويفحص عنه بنفسه بلا أن يطلب من 
كحضن اخ : 

إذن فن امحتمل أنّ عدم الحاجة إلى المطلوب منه جهة أخرى تفرز الطلب عن 
الأمرء حيث إن الأمر يحتاج إلى المطلوب منه . 

وما قلنا: (من امحتمل) ول نقل بشكل قطعي ؛ لأنّ من الممكن أنّ الطلب الذي 
لايحتاج إلى المطلوب منه ليس بعتى الطلب الأمري» بل بمعنى الفحص والبحث 
والتفتيش . فللطلب معنيان: أحدهما الفحص والتفتيش عن شي ء ؛ وهذا لايحتاج إلى 
المطلوب منه . والآخر المعنى الأمري, أو قل بمعنى الإرادة» وهذا يحتاج إلى المطلوب 
منه زائداً على المطلوب . 

إلا أنّ الارادة أيضاً على قسمين: فقد يريد عمل نفسه وقد يريد عمل غيره: 
والأُوّل لايحتاج إلى المراد منه دون الثاني . 

والظاهر أنّ الطلب هو التصدى نحو المطلوب إمّا مباشرة واكنا تنسيييا الأول 
لاتحتاج إلى المطلوب منه بمخلاف الثاني . 

إلا نا نقرك هذا البحث لعدم أثر أصولي أو فقهي عليه . 

الجهة السادسة: دلالة الأمر على الوجوب: 

إن الأمر يدل على الوجوب فيجب حمل الأوامر الواردة في الشريعة على الوجوب 
لا الاستحباب إلا مع القرينة » ولا إشكال في ذلك. ونا البحث في أمرين: 

أ-ما هو الدليل على ذلك 5 ب ماهو السبب في ذلك ؟١١)‏ 


)١(‏ أي بيان كيفية دلالة مادة الأمر على الوجوب » وهذا البحث بنفسه واقع في صيغة الأمر 
أيضا . 


ما الأمر الأوّل فقد أقيم عليه الأُدّلة التالية: 

١‏ - قوله تعالى: ١‏ فَلْيَحََّرِ الَِينَ يحَاِقُونَ عَنْ أَمْرِه4 (١)؛‏ فتدل على الوجوب ؛ 
لأنّ الندب لا حذر فى مخالفته . 

١‏ - قوله يَإيةُ : «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك 6(" ؛ فلو لم يكن الأمر 
دالاً على الوجوب لما كان فيه مشقة ؛ لجواز ترك المستحب . 

١‏ - قوله يَييَةٌ لبريرة حينا أرادت أن تستفيد من حقّها وهو الافتراق من زوجها 
بسبب عتقهاء بعد أن قالت: يا رسول الله أتأمرني بذلك؟ قال يي : «لاء نما أنا 
شافع »! '"؛ فإنّه يدل على ظهور الأمر في الوجوب. إذ لولاه لمويكن وجه لنني 
الب يَبيَةُ فإنّ أصل الطلب والاستحباب معلوم الوجود. 

وقد ناقش المحقق الخراساني تي في هذه الأدلة الثلاثة بِأَئما مع القرينة على 
الوجوب والاستعمال أعجّ من الوضع . 

ويرد على الدليل الثالث إشكالان آخران: 

أولاً: أنه من أين ثبت وجود أصل المطلب؟ فلعل زوجية الحرّة للعبد كانت 
محرمة . 

وثانياً: يمكن الشفاعة في ترك المستحب أي أن بقاءك على الزوجية وإن لم يكن 
مستحباً لكني أتشفع في أن تفعليه. 

؛ - ذم العقلاء من ل يمتثل أمر مولاه ويحتمل من عبارة (الكفاية) ارتضاء الحقق 
الخراساني َي لهذا الدليل . 


. 37 النور:‎ )١( 
.5 أبواب السواك ب لاح‎ ١٠ وسائل الشيعة ؟:‎ )1( 
.551/ :١ سنن أبى داوود‎ )( 


سين :ولالة الأمن عل الوحوب ل ل 
- تبادر الوجوب من الأمرء وقد ارتضاه ال حقق الخراساني تين ؛ وقد وافقه 
الحققون في هذه الجهة( "١‏ . إذن فلا إشكال في المقام! " . 
وأما الأمر الثاني : لماذا يدل الأمر على الوجوب؟ 
وأمّا سبب دلالة الأمر على الوجوب فقد ذكر له وجوه!"' 
أكثرية الوجوب في الوجود. 
أكثرية الوجوب في الاستعمال . 
"' - أكملية الوجوب والمطلق ينصرف إلى الأكمل . 
وقد ردّ هذه الوجوه الثلاثة المحقق الخراساني تٌَ فلا حاجة إلى ذكره. 
وأمّا ما ورد البحث عنه في كلمات المتأَخّرين عنه تي فهي : 
؛ - وضع الأمر للوجوب ؛ ونسب إلى مشهور العلماء قدياً وحديثاً. 
ه ‏ إطلاق الأمر فإنّه يقتضي الوجوب, وهو مختار جماعة منهم الحقق العراقي 
والسيد الصدر فيا 3 


)١(‏ إِمّا لأنّه موضوع للوجوب ء أو أنه ليس موضوعاً لكنه ظاهر فيه ؛ إِمّا لاطلاق الأمرء أو 
لحكم العقل ؛ أو انصدراف الأمر إلى الوجوب إِمّا لأكملية الوجوب كما هو رأي بعض القدماء » أو 
لغير الاكملية كا هو رأي السيد الروحاني ف » ويأتي بحثه في الجهة الثانية . 

(#ااطبعا كان هذا الح نانفا مود الاشكال وبل كان البعضن: برض روفنس الاتعحات: 
لأكثريته في الشرع . 

(؟) أكثر هذه الوجوه مذكورة في صيغة الأمر ولكنها تجري في المادة أيضاً . 

(؛) ويحتمل أن : يكون مختار السيد الروحاني #6 أيضاً» نه يقول بوضع الأمر للأعم من 
الرجوتة والايتهات لكنة يتصرف ال الوجوت :إلا أن الظاهر أن رأيه غير هذه الوجوه الثلاثة 
المذكورة في كلمات المتأَخّرين » بل رأيه الانصراف ولكن لا لأكمليته كما هو أحد الآراء السابقة . 
وأمّا دليله على الوضع للأعم فهو صحّة تقسيم الأمر إلى الوجوب والاستحباب باله من المعنى 
العرفي بدون عناية الجازكي لا يرد عليه اعتراض الحقق الخراساني يا بأَنٌّ التقسيم أعمٌ من الجاز . 


 ”‏ حكم العقل » وهو رأي المحقق النائيني والسيد الشاهرودي والسيد الخنون تيم 
وجماعة من المحققين . 

ما دليل القائل بالوضع فهو التبادرء وطبعاً يشترط استناده إلى حاق اللفظ, 
ولذلك فلابد لأهل هذا المسلك إيطال احتالات وجود القرينة. 

وأمّا القول بالإطلاق فقد استدل له الحقق العراق َي أن الوجوب والاستحباب 
مشتركان في أصل الطلب, إِلَا أنّ فصل الوجوب هو شدة الطلب وفصل الاستحياب 
ضعف الطلب» فإذا دار الأمر بين الوجوب والاستحباب» فالاستحباب هو الذي 
يحتاج إلى القرينة لا الوجوب ؛ لأنّ فصله من سنخ الطلب وهو شدة الطلب» بخلاف 
فصل الاستحياب . 

وأما القول الثالث فقد استدل له المحقق النائينى تي بأنّ مدلول الأمر ليس هو 
الوجوب لكي يكف في إثباته الدلالة الوضعية , بل مدلوله هو مجرّد الطلب الأعم من 
الوجوب والاستحباب » فنحتاج إلى إثبات خصوص الوجوب إلى شىء آخر وهو 
حكم العقل بلزوم الطاعة مالم يصدر ترخيص من المولى » فينتزع الوجوب من حكم 
العقل بلزوم الطاعة بضمّ عدم الترخيص . 

تقيم المسالك الثلاثة في دلالة الأمر على الوجوب: 

أمّا المسلك الأوّل ؛ فعهدته على مدعيه ولا أراه بعيداً. 

وأما المسلك الثاني » فقد يناقش فيه بأنّه كا أن فصل الوجوب من سنخ الطلب 
فإنّ فصل الاستحباب أيضاًكذلك وهو ضعف الطلب » وهذا العنوان على رغم تضاده 
مع شدة الطلب وكونه رفع يدٍ عن الطلب الشديد لكنه ليس في الواقع إلا الطلب ؛ لأنّ 
الطلب الضعيف أيضاً طلب وليس شيئاً غير مسائغ للطلب. 

لكن لانساعد عليه ؛ لأنّ الطلب الموجود في الاستحباب هو الجنس والقدر 
المشترك بين الوجوب والاستحباب» وأمّا فصله فهو أمر عدمي أي عدم الطلب 


تقييم المسلك الثالث في دلالة الأمر على الوجوب 0 000000000 
الشديد أو عدم الطلب الزائد» فراداحقق العراق :َي هو أنّ الوجوب لايحتاج إلى 
قرينة ؛ لأنّ فصله من جنس الطلب ولايحتاج إلى أمر زائد» بخلاف الاستحباب فإن 
فصله عدم الطلب الزائد؛ فهو ليس من جنس الطلب فيحتاج إلى قريئة . 

ونترك تكملة البحث لعدم الحاجة إليه ما دمنا نتمتع بالمسلك الثالث . 

وأمّا المسلك الثالث» فقد اعترض عليه السيد الصدر يي باعتراضين: 

الأوّل: النقض بما إذا عرف العبد أنّ ملاك الطلب غير إلزامي . 

بيان ذلك: أنّ هذا المسلك أحياناً لا يؤدي إلى الوجوب كا لو أمره المولى بشيء 
وم ينصب قرينة على الاستحباب » ولكن عرف العبد بأنّ ترك الامتثال لايؤذي! ١‏ 
المولى » فإنّه حينئذ لايجب الامتثال . 

والحال أن مقتضى هذا المسلك هو وجوب الامتثال بحكم العقل إذ لم يرد ترخيص 
في الترك . 

ونحن ننتصر هذا المسلك بأنّ المسألة ما دامت عقلية فلايصمّ الجمود على حرفيّة 
هذا القانون» فإنّ العقل لا ينتزع الوجوب, وذلك بفضل كون الملاك غير إلزامي ؛ لأنّ 
نكتة المسألة عدم أهمية المولى لهذا الأمر. 

بل حتى لو جمدنا على حرفية القانون وهو ترخيص ال مولى(فالنتيجة كذلك 
أيضاً) ؛ وذلك لأنّ عدم تأذي المولى من الترك دليل على ترخيص المولى وأنّه لاهمه 
هذا الأمرء ولايتفاوت في نظر العقل أنّ عدم الاهميّة ينكشف من الترخيص اللفظي 
أم من إطلاع العبد رأساً على عدم الأهمية . 

ولنفس النكتة لايحكم العقل بوجوب الطاعة في المستحبات على رغم طلب 


)١(‏ لا وجه للمناقشة في التعبير بالايذاء بن الموى الحقيق لا يتأذى من المعصية؛ ؛ لأنه غني 


عن العالين لأنه بحاز على حد سائر المجازات كما في قوله تعالى: 9 الْذِينَ يُؤْدُونَاله وَرَسُوَلَهُ..» 


المولى هاء وذلك لعدم الاهمية في نظر المولى سواء صرّح المولى بعدم الأهمية أم نحن 
اكتشفنا ذلك » فيثبت عدم إلزاميّة الملاك وبالتالمي كون الأمر للاستحباب . 

ويؤيد هذا الانتصار ما ذكره السيد الوالد الشاهرودي تَييرٌ من أنّ تقريب الحقق 
النائيني مؤي هذا المسلك ليس بعنوان صدور الترخيص من المولى ؛ بل بعنوان عدم 
الجدية للمولى؛ أي لايضمّ الميرزاتي الطلب مع الترخيص كما جاء في تقريرات 
بحثه ‏ بل ضمّ الطلب مع عدم جديته ١١.‏ 

وتقرير السيد الشاهرودي تين لكلام الميرزائي هو عدم الجد. وهو أعمّ من أن 
يكون الطلب استحبابياً أو امتحانياً أو مزاحاً أو سائر الدواعي التى لا طلب جدّي 
أصلاً. فكلّ طلب فاقد للإصرار والمطالبة فهو داخل في عنوان عدم الجد. 

وبفضل تقرير السيد الوالد تي يسلم كلام الحقق النائيني َك من مناقشة السيد 
الصدر يي . 

الاعتراض الثاني : النقض بأمور لا يلتزم به فقيه حتى أنصار هذا المسلك(") الأمر 
الذي يخلق منهجاً جديداً فى الفقه: 

الأمر الأوّل: مثلاً لو قال المولى: (أكرم الفقيه ولا بأأس بترك إكرام العالم)» فإِنّ 
الارتكاز العرفي وطريقة الفقهاء هو الحكم بوجوب إكرام الفقيه تخصيصاً لعموم 
(لا بأأس بترك إكرام العالم)» فينتج استحباب إكرام سائر العلاء إلا الفقيه » فإنّه يجب 
|كرامه . 

ولكن على أساس المسلك الثالث لابد من القول باستحباب العالم الفقيه أيضاً؛ 
لورود الترخيص من المولى بقوله: (لا بأس بترك إكرام العالم) الشامل للفقيه . 


)١(‏ وكان السيد الوالد تي يقول حينا يعرض عليه تقريرات المحقق النائينى يي : إِنْه 
م ينعكس كل مطالب امحقق النائينى يي في التقريرات الموجودة . وكان يقول يي : (الذي فهمته من 
الميرزا يه فى الدرس مغاير للتقريرات ) . 

(؟) أي المسلك الثالث وهو حكم العقل بانتزاع الوجوب » وهو رأي المحقق النائينى يإ . 


الملاحظة على إيراد السيد الصدر على المحقق النائينىي ا اا 1 

ويمكن الانتصار لمسلك المحقق النائينى :يي بالملاحظة على ما ذكره السيد 
الصدر يي : ْ 

أوَلاً: أنه في صورة اتصال الجملتين -كما هو فرض كلام السيد الشهيد مَتِنٌ تكون 
كلمة (لا بأس) الشاملة للعالم الفقيه أيضاً قرينة متصلة مانعة من تكون ظهور الأمر 
في الوجوب , فيكون إكرام الفقيه مستحباً» غاية الأمر استحبابه أشدّ من استحباب 
إكرام سائر العلماء حسب ما يوحي إليه كلمة (لا بأس)؛ وهذا على أكثر تقدير وإِلا 
فقد لايستظهر من كلمة (لا بأس) الاستحباب فينتح إباحة إكرام سائر العلباء 
واستحياب إكرام الفقهاء فقط . 

والحاصل: نا لا نسلّم أنّ الارتكاز العرفي والطريق الفقهي هو إيجاب إكرام 
الفقيه » بل استحبابه . 

اللهم إِلّا أن يقال: إِنّ الجمع الموضوعي مقدم على الجمع العرفي الحكمي » فأكرم 
الفقيه خاص ولا بأس بترك إكرام العلماء عام فيجمع بينهما بوجوب إكرام الفقيه 
واستحباب أو أباحة غيره ى)| سنشير إليه فى الامش . 

وثانياً: لو سلّمنا أن الفقهاء يقولون بإيجاب إكرام الفقيه فيمكن أيضاً تخريج 
الوجوب بشكل لاينافي مسلك الحقق النائيني تي ؛ وذلك بأن يقال: إِنّ العام 
والخاص (العالم والفقيه) إذا اجتمعا في كلام واحد كا هو المفروض - يصبح العام 
ظاهراً في ما عدا المخاصء كا لو جمع بين لفظتى الحيوان واللإنسان» فتكون كلمة 
(العلم) ظاهرة في غير الفقيه('» فإذا لويكن ظاهراً في الفقيه فليس جملة (لا بأس 
بترك إكرام العالم) ترخيصاً بالنسبة إلى الفقيه , لأنّه لايشمله فيجب إكرامهم من دون 
أن يكون نقضا على المحقق النائين َل . 


)١(‏ وهذا من خواص الاجتاع » فإنه يجعل الجتمعين متباينين بعد أن لم يكونا كذلك عند 
الافتراق » ولذا يقال: لفظتا الفقير والمسكين إذا اجتمعا افترقا وإذا افقرقا اجتمعا . 


وثالثاً: أنّ من حق أصحاب هذا المسلك أن يشترطوا كون مركز الطلب 
والترخيص واحداً لايختلف ولو بالعموم والمخصوص. كا إذا قال: (أكرم الفقيه ولا 
بأس بترك إكرام الفقيه)؛ وأمّا لو كان مختلفاً بالعموم والخنصوص فلا.١١)‏ 

وحاصل الجواب: أنّ اعتراض السيد الصدرتي على المسلك الثالث الذي هو 
للمحقّق النائيني يي بمسألة (أكرم الفقهاء ولا بأأس بترك إكرام العلماء) غير وارد 
ولايستلزم فقهياً إبطال هذا المسلك ؛ لأنّه سواء التزمناً فقهياً وجوب إكرام الفقهاء أو 
استحبابه » فإنّهِ يمكن تخريجه بشكل لا يتنافى مع هذا المسلك ‏ كا بيّنا خلال عرض 
ملاحظتنا الفقهية لتخريج هذه المسألة .(") 

الأمر الثاني: ما إذا ورد أمر في سياق أوامر استحبابية ؛ بل أمر واحد » كما إذا قال: 
(صلّ للجمعة والعيدين)؛ فإنّ العلم بالقرخيص في الفقرات المستحبة ليس تصرفاً في 
مدلول لفظي كي يؤثر على الظهور في الوجوب . '" 


)١(‏ وذلك لأنْه لو كان القرخيص بعنوان الأخص كا لو قال: (أكرم العلماء ولا بأس بترك 
إكرام الفقهاء ) فإنه لا يوجب استحباب إكرام كل العلماء » بل يبق ما عدا الفقهاء واجب الاوكرام . 
كا أنه لو كان الترخيص بعنوان الأعم كما لو قال : (أكرم الفقهاء ولا بأس بقرك إكرام العلماء ) فإنّه 
يبق محال للقول بالوجوب بالنسبة إلى الفقهاء بتخريج أنَّ صدور القرخيص وإن كان مقتضياً 
للاستحباب لكن في مقابله مانع وهو اه الفقيه من العام »الأمر الذي يمنع من الاستحباب 
بالنسبة إلى الفقهاء . وطبعاً مر أن هذا التخريج بعد التنازل عبًا تقدم في الملاحظة على كلام السيد 
الشهيد بي . 

(؟) هذا بالنسبة إلى فرض صدور الترخيص المتصل كقوله : (لا بأس بترك إكرام العالم) ؛ 
وأمّا فرض صدوره بصورة منفصلة فيأقي فيه بعض ما ذكرنا في صورة الاتصال » ولا يجري قولنا: 
23 نّ القرينة المتصلة تمنع من تكون الظهور » إلا أنَا فى غنى عن البحث فيه » لأنّ فرض كلام السيد 
الشهيد يي صورة الاتصال فقط . 

() بحوث فى علم الأصول ؟: 7١15‏ . 


الملاحظة على إيراد السيد الصدر على الحقق النائينى ا 18 

ونلاحظ عليه: 

أوّلاً: ليس فى المقام أمر واحدء بل هو متعدد ؛ لأنّ (واو) العطف في اللغة بحكم 
التكرار؛ غاية الأمر يكون التكرار بمعنى واحد. 

وثانياً: أنّ كلّ أمر ثبت فيه القرخيص كالعيدين نرفع اليد عن ظهوره في 
الوجوب» وما لم يثبت نبقيه على الوجوب , لعدم كون السياق قرينة عامة مطردة . 

نعم » بعض العلماء يرون السياق قرينة على كون الأمر في الجميع للاستحباب» 
فإذا فرض قرينيتها فعناها صدور الترخيص في الجميع » وعلى تقدير عدم القرينيّة 
تبق صلاة الجمعة على وجوبها. 

وثالثاً: حتى بعد تسليم كل ما تقدم فإنّ إشكال الشهيد إِنا يتم على مسلكه وهو 
وضع الأمر للوجوب لا على مسلك امحقق النائيني القائل بعدم وضع الأمر للوجوب 
وائما هو مجحرد طلب, والمفروض أن الترخيص قد ورد في العيدين ومن الحتمل وروده 
في الجمعة أيضاً. هذا على تقرير «بحوث في علم الأصول» . 

وأمّا في تقرير «مباحث الأصول» فقد ورد الإشكال على المحقق النائيني بتقريب 
أفضل حيث قال: لو صدر طلب ول يقترن بترخيص متصل ولكن احتملنا ورود 
ترخيص منفصل ؛ فن الواضح أن الفقهاء عادة يفتون بالوجوب وهذا تفسيره على 
ملكارامم ؛ إذ الأمر دال على الوجوب, والظهور حجة, فيوٌخذ به ما ل يصل 
المعارض» وأما على هذا المسلك فلايثبت الوجوب ؛ لأنّ الوجوب حكم عقلىي 
موضوعه هو أن يصدر الطلب ولايصدر التقرخيص .ء وهذا غير معلوم؛ بل يمكن 
الرجوع إلى الأصول المؤمّنة كحديث الرفع حيث شككنا في تحقق ما هو موضوع 
لوجوب الطاعة وهو الطلب مع عدم الترخيص ١١١‏ 


)١(‏ مباحث الأصول 7:.؟ 


وعلى رغم أفضلية هذا التقريب لم يسلم من المناقشة» إذ يكن الإيراد عليه: بأنّ 
من المحتمل كون موضوع الوجوب عند الحقق النائيني نإ هو الطلب مع عدم وصول 
الترخيص فى الترك لا عدم صدوره واقعاً: ومع هذا الاحقال لايتم الإشكال على 
كلام الحقق النائيني . 

إلا أن المختار عدم قرينيّة السياق ؛ لأنّ معنى السياق هو أَنْ يساق أمور متعددة 
بآلة واحدة كما يساق الابل في قطارء وهذا لاينافي أَنْ يساق في ضمنه فرس أيضاً 
أي ليس له ظهور في أنّ كلّ ما يساق في هذا القطار هو من الابل . 

نعم » أحياناً وفى الموارد الخاصة يتحصل للفقيه ظهور لا بمعنى كون السياق دليلاً 
عاماً مطرداً. وعلى كلا التقديرين ‏ سواء أجعلنا السياق قرينة على الاستحباب أم 
لا فلا نقض فى البين . 

الأمر الثالث: صورة نسخ الوجوب. فإنّه اختلف في بقاء الاستحباب أو الجواز, 
وذهب مشهور الحققين إلى عدم الاستحباب بعد نسخ الوجوب. والحال أنّ لازم هذا 
المسلك هو تعيّن الاستحباب ؛ لأنّ النسخ نا يرفع حكم العقل بالوجوب ولاينني 
مدلول الأمر وهو أصل الطلب» فيثبت الاستحباب حسب انتزاع حكم العقل في 
رأي أصحاب هذا المسلك . 

ويلاحظ عليه بأنّ نظر المشهور أَنّ النسخ رفع لكلّ الطلب من أصله باعتبار عدم 
بقاء الجنس وهو أصل الطلب من دون وجود فصل لهء وإذا كان كذلك فلا موجب 
للاستحباب لعدم بقاء الطلب أصلاً لكي ينتزع العقل الاستحباب من مجموع الطلب 
والترخيص فى الترك . 

نعم » بعض العلماء حكموا بالاستحباب لكون الوجوب في نظرهم مركباً من 
الطلب والمنع من الترك ‏ والنسخ يرفع الجزء الثاني فيبق أصل الطلب . 


موجز البحث عن المسالك الثلاثة ب 1 مت واه تمتو روهط طسوو سس م 1101 


الأمر الرابع: صورة ورود الأمر بعد الحظر أو مع توهمه كما لو منع الموللى عبده من 
الخروج من البلد» ثم قال المولى: (أخرج)؛ حيث لا إشكال في عدم استفادة 
الوجوب من الأمرء مع أنه على مسلك الحقق النائيني توي يتعين استفادة الوجوب, 
لوجود الطلب مع عدم الترخيص ف الترك . 

ويمكن الملاحظة عليه: 

١-بِأنّ‏ قول المولى: (أخرج ) هيئة الأمر وحل بحثنا هو مادة الأمر كقوله: (آمرك 
بالخروج ) ولعلّ المادة تفيد الوجوب حتى بعد الحظرء فلو قال المولى ‏ بعد الحظر : 
(آمرك بالخروج) فلعلّهم يقولون بوجوبه؛ وما يستفاد عدم الوجوب في ما إذا قال : 
(أخرج). 

؟ - وبعد تسليم عدم الفرق بين المادة واطيئة لانساعد على قوله: (لا إشكال في 
عدم استفادة الوجوب). إذ المسألة حل الإشكال والكلام» فقد ذهب بعض إلى 
استفادة الوجوب » وبعض إلى حكم ما قبل الحظر كا في قوله تعالى: 9وَإِذًا حَلَلْمٌ: 
قَاصْطادُوا4 ١!‏ فيكون حكم الصيد هو حكنه قبل الإحرام؛ فقد يكون واجباً 
للإنفاق على العائلة . 

 "‏ وبعد الاعتراف بعدم استفادة الوجوب فن حق أصحاب هذا المسلك أن 
يقولوا: إنّ الحظر أو توهمّه بنفسه قرينة على عدم استعمال الأمر في الطلب أصلاً حتى 
الاستحبابي , وإنما هو إعلام لرفع الحظر. وقد انتبه بعض إلى الجواب الثالث . 

موجز البحث عن هذه المسالك: 

١‏ -قيمتها العلميّة: 

ونخرج من تقييم المسلك الثالث للمحقّق النائيني ‏ وهو انتزاع العقل للوجوب - 


. ١ ةدئاملا)١(‎ 


بأنْه يمكن التغلّب على الاشكالات الواردة عليه؛ كما لا نضايق من المسلك الثاني 
للمحقّق العراقي تيك - وهو أنّ الوجوب مقتضى الإطلاق . وأمًا المسلك الأول 
المشهور ومختار الحقق الخراساني تي وهو الوضع فأيضاً لا نخالفه لأجل التبادر بلا 
قرينة » بمعنى أَنّه لو لم يثبت الوضع لكان الآخران صحيحين . 

 "‏ قيمتها العمليّة: 

إِنّ أدلة أصحاب هذه المسالك في منشأ ظهور الأمر في الوجوب لاتوجب الظهور 
العرفي الذي هو الميزان فى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة اللفظية ؛ وذلك لأنّ 
الظهور لايحصل بالبرهان. وإِنما هي منبهات لفهم الفقيه إلى وجود الظهور العرفي كما 
في مقدمات الحكمة بالنسبة إلى الظهور الإطلاق» فقد يختنى الظهور العرفي لأجل 
بعض الشبهات فإقامة البرهان ترفع ذلك الإبهام والخفاء . 

وعليه فنى موارد الاختلاف في وجود الظهور لا عبرة بهذه المسالك » وإنا العبرة 
ما يمتلكه الفقيه من الاستظهار بفهمه العرفى , فإذا استظهر الفقيه شيئاً فى موارد الامثلة 
المتقدمة والتى استخدمت كنقض من بعض أصحاب هذه المسالك على المسلك المقابل 
فلا حاجة إلى هذه المنيباتء إذ الغاية من هذه المسالك هو التنبه إلى وجود الظهور, 
فلامهمنا ما هو الصحيح من هذه المسالك الثلاثة كبا قيل: (خذ الغايات واترك 
المبادئّ) فلا يكون البحث منتجاً عملياً. 

ثرة الاختلاف بين المسالك الثلاثة: 

ذكر بعض القرات لاختلاف هذه المسالك» إلا أنّ الميزان في استنباط الحكم 
الشرعي من الدليل اللفظي لا كان هو الظهور العرفي فلابهم الفقيه هذا الاختلاف ما 
دام يحصل له الظهور العرفي» كا تقدم في بحثنا عن القيمة العلمية هذه المسالك . 

ونذكر منها ْرة واحدة مما ذكره السيد الصدر مي : 

إذا قال المولى: (اغتسل للجمعة والجنابة) فبعد قيام القرينة على عدم وجوب 


هل الطلب والارادة متحدان أم لا؟ 1111 ا 
غسل الجمعة نفصل بين الغسلين بالوجوب والاستحباب» وأمّا على مسلك الوضع 
فلايمكن إثبات وجوب الجنابة ؛ لأنّ استحباب غسل الجمعة يستلزم ما يشبه 
استعمال اللفظ في أكثر من معنى وهو الوجوب للجنابة والاستحباب للجمعة ١١.‏ 

ونلاحظ عليه: 

أن (واو) العاطفة في اللغة في قوة تكرير لفظة (اغتسل).؛ فهما لفظان متعددان 
استعمل كلّ منهما في معنى من دون الوقوع في مشكلة شبه استعمال اللفظ في معنيين ؛ 
لأنْه لا يلزم محال ولا خلاف ظهور أصلاً لكي يكون شبهاً لذلك . 

الجهة السابعة: 

«الطلب والإرادة» 

هل الطلب والإارادة متحدان أم لا؟ 

جعل بعض العلماء هذا البحث استطرادياًء بل عبّر عنه السيد الروحاني تي بأنّ 
صاحب (الكفاية) قد أقحم هذا البحث في المقام . لكن يبدو أَنّه من صميم البحث ؛ 
لأنْه بعد ما كان البحث عن معنى الأمر ومقوماته التي منها الطلب حيث إِنْه جنس 
الأمر باعتبار أن فصل العلو أو الاستعلاء وسائر ما تقدم في الجهات السابقة إذا انضيّ 
إلى الطلب يكوّن عنوان الأمر وبدونه لايكون أمراً. فالبحث عن الطلب ولو عن 
اتحاده مع الإرادة أم تغايره بحث عن العناصر المشكّلة للأمرء فلذلك جعلناه جهة 
سابعة لبحثنا عن مقومات الأمر. 

وهذه المسألة يمكن صياغتها بثلاثة أشكال: 

١‏ أنه حينا يريد شخص شيئاً ويأمر به هل هناك في نفسه صفة أخرى غير 
الإرادة تسمّى باسم الطلب» أم أَنّ الصفة النفسانية واحدة مسمأة باسمين؟ وعليه فهل 


)١(‏ بحوث في علم الأصول :0؟. 


الخالق (سبحانه) له صفتان: طلب وإرادة أو له الارادة فقط ؟ والمسألة بهذه الصيغة 
كلامية . 

١‏ أن الطلب الذي هو مدلول الأمر هل هو متحد مع الإرادة حتى نحرز إرادة 
المولى حين الأمر فيترتب عليه آثار إرادته كما في مبحث حجية الظهورء حيث نحرز 
أنّ مراده هو المعنى الظاهرء أم أَنّ الإرادة غير متحدة مع الطلب فلم نحرز إرادة 
المولى؟ والمسألة بهذه الصيغة أصولية . 

٠“‏ هل هاتان اللفظتان (الطلب والارادة) مترادفتان؟ وهذه لغوية. 

ونبحث عن المسألة بشكلها الأوّل» وقد وقع حل الخنلاف بين الأشاعرة القائلين 
بتغاير الطلب والإرادة والإمامية والمعتزلة القائلين بوحدتهماء والذي دفع الأشاعرة 
إلى القول بالتغاير هو أَنّ الله سبحانه وتعالى قديم , وبما أن صفاته عين ذاته فهي أيضاً 
قديمة » والحال أَنّ الكلام الصادر من الله كطلبه لشيء حادث فكيف يجتمع الحدوث 
والقدم؟! فاضطروا إلى الالتزام بأَنّ الطلب الصادر من الله تعالى حادث ولكن كلامه 
النفسي قديم مغاير للطلب : وذلك الكلام النفسي في موارد الأمر يسمّى إرادة » ولذلك 
قال شاعرهم: 

إنّ الكلام لفى الفؤاد وإفا جعل اللسان على الفوٌاد دليلاً 
فاحتفظوا على قدم صفة الكلام لله تعالى وهو الكلام النفسي , وبين حدوث الطلب 

وهو الكلام اللفظي . 

لكن الإمامية ‏ رضوان الله عليهم قد ردّوا عليهم: 

١‏ -بأنّ صفات الله تعالى على قسمين: صفة ذات كالعلم والحياة» وصفة فعل 
كالرازقية والخالقية والتكلم . والتي تنحد مع الذات هي القسم الأوّل» وأمًا الثاني 
فينفك عنه تعالى , كقولك: خلق الله زيداً الآن وم يخلقه قبلاً؛ وتكلم الآن ولميتكلم 


قبله . فلايبق إشكال حينئذ )١(‏ 

١‏ - ونضيف عليه إشكالا نقضياً وهو أنّ مشكلتكم لاتختص بصفة التكلم. بل 
تجري في الخالقية والرازقية أيضاً فلئن حللتم المشكلة في التكلم فاذا تصنعون في 
صفة الخالقية وأمثاهاء إلا أن يلتزموا بقدم النالقية أيضاً.ء وهو يستلزم تعدد 
القدماء . 

وبعد حلّ إشكال الأشاعرة وقع الإمامية القائلين باتحاد الطلب والإرادة في حرج 
كلامي من جهة الجبر والاختيار» حيث يريد الله تعالى من العباد الاريمان والاوطاعة 
ولا نجد ذلك في العصاة الكفرة» فإن قلنا: إِنّ الله تعالى لا يريد ذلك لاني عل : 
وإن قلنا: يريد فكيف يتخلف المراد من إرادته تعا ى » وهو يقول: «إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أنْ 
9 ا م 

ولذلك ذهب المحقق الخراساني َو بأنّ صدور الكفر والمعصية من أهلهما يكون 


)١(‏ نعم » ذهب بعض إلى قدم الخالقية ؛ إِمّا لعدم تخلف المعلول عن العلة » وإمّا لكونه بخلاً 
من المبدأ الفياض بالدوام كما قاله بعض الفلاسفة الإمامية كالشيخ مرتضى المطهري . لكن لا يمكن 
لجاعلا علهها. 

أمَا الأوّل فلأنٌ الله تعالى ليس علة » بل هو مسبب الأسباب » لأَنٌّ العلة تفعل بلا اختيار . 

وأمّا الثاني أي لزوم البخل فيرد عليه نقضاً بن لماذا لم يخلقنا قبل هذا الزمان؟! وحلاً بأنَ 
أفعاله تعالى تكون على طبق المصالح وأكثرها مستورة عنّا فلعل هناك موانع مثلاً قدم مخلوقه معه 
تعالى ينافى منام الكبرياء الذي ظهر من أخبار كقوله : «كان الله ولااشىء معه» (التوحيد: 50) 
و«كنت كنز مخفياً فأحببت أن ن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف» (البحار 64: 8) و«ابتدعته 
لامن شىء ولا على شىء ولا في شىء ولا لوحشة دخلت عليك إذ لا غيرك» .(البحار 11: 
لذ ' ْ ١‏ 

فقد انّضح عدم وجود القدماء ثبوتاً بالاحتال العقلى » وإثباتاً بالأخبار المتواترة وإجماع 
الاديان على حدوث العالم زماناًكا نقله الشيخ يع في (الرسائل ) . 
(؟) يس: 87. 


نتيجة بُعده عن الله تعالى الذي هو مقتضى خبث ذاته وطينته » وهذا الكلام فيه شبهة 
القول بالجير . 

وبيان شبهته: أنه بعد صدور الإرادة التشريعية من الله تعالى للإيمان وإطاعة 
التكاليف الشرعية؛ فإمًا أن تطابقها الإرادة التكوينية أيضاً فيصبح العبد مجحبوراً 
بالإطاعة والايمان » وإمًا أن تخالفها أي تخالف الإرادة التكوينية للتشريعية ‏ فيكون 
العبد يحبوراً على الكفر والعصيان ؛ لعدم تخلف مراد الله تعالى عن إرادته . 

هل شبهة الجبر بقيت عند المحقق الخراساني تك ؟ 

وقد نقل السيد الوالد توي أنّ المحقق الخراساني َي قد رجع عن هذا الكلام أخيراً 
إلا أنّ (كفاية الأصول) قد طبعت ونشرت ول يمهله الاجل لتغييره )١(.‏ 

ونحن نتكلم فى مقامين: 

١-حل‏ شبهة الحقق الخراساني نإ . 

؟ -البحث عن أصل مسألة الجبر من الناحية الفلسفية والكلامية. 

2 الأوّل: أَمَا شبهة الحقق الخراساني بَإُِرٌ فقد ذكروا لها حلولاً ليست كافية ولا 

قيقة إلا حل واحدء وهو: 

0 الأوّل: أنّ التقسيم الثنائي وهو توافق الإرادتين أو تخالف الإرادتين ليس 
صحيحاً» بل الصحيح هو التقسيم الثلائي» والقسم الثالث أن لا يكون في البين إرادة 
تكوينية أصلاً. أي لايكون لله تعالى تجاه الأفعال التكليفية إرادة تكوينية حتى 


)١(‏ إن قلت : كيف اندفع الحقق الخراساني تيو إلى القول بالجبر وهو مرأى الآيات والأخبار 
القائلة : (وَهَدَيْنَاهُ التَجْدَيْن 4 البلد : ٠‏ و«إنا هَدَيْنَاهُ السَّبيل إِمّا ضَا كرأ وَإِما كقُوراً» الانسان: و 
ودلا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين الأمرين» عوالي اللثالي 4: 7 0؟ 

قلت إنّهِ يقبل الكبرى (عدم الجبر ) لكن يمنع الصغرى ؛ بأنّ صدور المعصية بلا اختيار ليس 
جبراً بالشقاوة الذاتية » ويجعل الجير منحصراً في قهر العبد بأنْ يكتّف يداه ورجلاه ويلق في 
البحر » إلا أن الآخرين يرون الجبر أعمّ منهما » وهو الصحيح . 


الحل الصحيح لشبهة الأخوند لي ا م 111 
توافق مع الإرادة التشريعية أو تخالفهاء بل يترك المجال للعبد 9 لِيبْلُوَكُمْ أَيُكُمُ أَحْسَنْ 
عَمَلاً ١7‏ وإنها له إرادة تشريعية . 

والحاصل: أنّ الله إِمَا أن يكون له إرادة تكوينية تجاه عمل ماء وإمّا لاايكون له. 
وعلى تقدير وجود الإرادة التكوينية فإمًا أن تتوافقا وإمّا أن تتخالفا. فالأقسام ثلاثة 
لا اثنين . 

وبهذا تنحل شبهة الآخوند تين المبتنية على التقسيم الثنائي. وإفا قلنا: (عدم 
الإرادة التكوينية في الأفعال التكليفية ) ؛ لأنَّ كثيراً من الأفعال غير التكليفية يسودها 
الجبر كحركة الجهاز المضمي والدورة الدموية» فالاإرادة التكوينية في الأفعال 
التكليفية غير موجودة. بمعنى أَنّ الله تعالى لايريد صدور المعصية ولايريد عدمها. 
بل هو حيادي تكويناً بالنسبة إلى الأفعال التكليفية لمصلحة الاختيار'"' فإذا كانت 
غير خاضعة للإرادة التكوينية فهو تحت إرادة العبد . 

رفع بعض الإشكالات عن حلّنا: 

١‏ -أنّ لازمه إعطاء الاختيار الحض والتفويض إلى العبد فيعمل كيف شاء ؛ لأنّه 
(تعالى) لايتدخل بالارادة التكوينية؛ مع أَنّ التفويض باطل «لا جبر ولا تفويض» 
بل أمر بين الأمرين». 

والجواب: أنّه (تعالى) في نفس الوقت الذي أعطى الاختيار للعبد قادر على سلبه 
عنه في أيّ لحظة شاء (تعالى)» فيفترق عن التفويض الذي بٌعنى سلب القدرة عنه 
تعالى بعد أن أعطاهم الاختيار» كا تصوره الييود وحكاه الله تعالى بقوله:« وقَالَت 
الود يَدُ الله مَعلُوّة عُلّتَ أيدهم وَلْعِنُوا يما قَالُوا بل يّداهُ مَبِسُوطْتان مُنفِق 


(١)الملك:‏ ؟. 00 
(1) الموجب للاختبار والتكامل (ِلتبْلوَكُمْ أيُكُمْ أَحْسَنُّ عَمَلاع . 


كَيفَ يشاء »م )١(‏ 

 "‏ إن قلت: إذا كان بعض الأفعال تحت إرادة العبد وغير مشمولة للإرادة 
التكوينية الإلهية فلما نسبت كلّ الأفعال إلى الله في قوله تعالى: « قُلْ كُلَّ مِنْ 
عِنْدائهُ 4(" وط وَمَا تَشَاوُونَ إلا أن يَشَاء الله » 7" , فإنّ ظاهره: لاتشاؤون 
المعصية إلا أن يشاءها الله تع ل . 

قلت: بعد حكم العقل بقبح العقاب على الفعل الجبري يكون المراد من جملة « إلا 
َنْ يشَاءَ الله هو إعطاء القدرة للمكلف وعدم المنع التكويني ؛ فلا تشاؤون إِلَا أن 
يشاء الله » أي إذا ل يمنعكم » وأمًا إذا منعكم فلايمكنكم الفعل . وحينئذٍ يخرج الفعل 
عن دائرة التكليف بسبب عدم القدرة عليه ومن المحتمل أن تتحقّق الإرادة التكوينية 
لكن في طول إرادة العبد كما نذكره في الجواب الثالث . 

إن قلت: هذا تقييد للآية المباركة ؛ لأنّ الظاهر من قوله: 9« إلا أَنْ يَشَاءَ 
له » !2 هو أن يشاء ذلك العمل الذي تشاؤون» لا محرد عدم المنع عنه . 

قلت: نعم » ولكن نرفع اليد عن الإطلاق بالأدلة العقلية والنقلية كقبح العقاب 
على الفعل الجبري . وقوله تعالى: « إِنَا هَدَيْنَاهُ السَبِيلَ إِمّا شَاكراً وَإِمَا كَقُوراً» (0, 
وغيرها مما سنذكرها في بيان المسألة . 

وأمَا قوله تعالى: « قُلْ كُلَّ مِنْ عِنْدائه 4 17) فهو مقابل كلام من قسّم الأمورء 
فأسندوا بعضها إلى النبي يَبَيَةُ وبعضها إلى الله تعالى كما جاء في صدر الآية . 


(١)المائدة:‏ 14. 
(؟)النساء: 8ل/ا. 
(37) الانسان: .7١‏ 
() الانسان: ١؟.‏ 
(0) الانسان: 3. 
(1) الإنسان: //,. 


الحل الثاني لشبهة الآخوند ا ا ب ل ال اك م ل 11 

؛ - قد يبدو سؤال فى الذهن وهو أَنْه لماذا أسند بعض الأفعال التكليفية إلي الله 
وبعضها إلى العبد في قوله تعالى: ل ما أَصَابَِكَ مِنْ حَسَئةٍ فَنَالله وَمَا أَصَابَكَ منْ سَيْئةٍ 
قن نَفْسِكَ » ١١1؟‏ 

والجواب: أوَلاً: لا علاقة هذه الآية الشريفة بالأفعال التكليفية وذلك لكلمة 
«أصابك» الدالة على أنه ميقم هو به ونا جاءه قهراً» والمراد من الحسنة النعمة ومن 
السيئة البلاء وأنّ الأول منه (تعالى) والثاني بسبب أعمال نفسه وإن كانت السببية 
جعولة من قبله (تعاى) كما في قوله تعالى: « ما أصابكم من مصيبة فما كسبت 
أيديكم ويعفو عن كثير » !"أ 

وثانياً: أنه بعد تساوي الصورتين في كون الاختيار فيه بيد العبد ودورالله تعالى 
هو التفضل بإعطاء القدرة والإمكانيات وعدم منعه مع قدرته على منعه دامًاً وفوراً. 
يكون سبب الاختلاف هو أنّ التوفيق والإرادة التشريعية من الله تعاللى موجودة 
بالنسبة إلى الحسنات وغير موجودة بالنسبة إلى السيئات ؛ فأصبحت نسبة الحسنات 
إلى الله تعالى أكثر من نسبة السيئات » فأسندت إليه تعاللى دونها . 

الحل الثاني لشبهة الآخوند تي : إن الإرادة التكوينية الالهية قد تعلقت بصدور 
الفعل اختياراً. أي أنّ الله تعالى أراد أن يصدر الطاعة أو المعصية من العبد باختياره . 

إلا أن هذا الجواب لايحلٌ شبهة الآخوند ؛ وذلك لأنا نعترف بأنّ الله تعالى أراد لنا 
الاختيار» فلايمكننا أَنْ نتخلى عنه » أي نحن مجحبورون على أن نكون مختارين . 

وهذا لا كلام لنا فيه إلا أنّ سؤالنا هو عن مركز تعلق الإرادة التكوينية » فهذا 
الجواب يقول: إن مركزه هو المعصية الاختيارية» أي تعلقت الإرادة باختيار 
المعصية . ونحن سؤالنا عن أصل المعصية لا عن اختياريتها . 


24 الما‎ )١( 
.٠٠ :ىروشلا)١(‎ 


فهذا الجواب لم يعالح نكتة أنّ أصل المعصية لا اختيار المعصية هل تعلقت الإرادة 
الالهية بوجودها أم بعدمها؟ والتي ركز عليها الحقق الخراساني تَكٌ فوقع في الشبهة 
المذكورة المستلزمة للجبر على أحد الطرفين . 

والحاصل: أنّ هذا الجواب لايجعل مركز الارادة التكوينية هو ذات الفعل؛ بل 
اختياريته الفعل » فهو ليس حلاً للنقطة التي ركز عليها الآخوند: وهو ذات الفعل 
لا اختياريته . ْ 

نعم » إلا أن يكتفى في رفع مشكلة الجبر يأنّ الله (تعالى ) قد أراد فعل المعصية التي 
تحصل باختيار العبد » وهذا هو عين الاختيار ؛ لأنّ إرادته نفس علمه أو قل إِنّه تعالى 
قد سبب الأسباب » والسبب هو اختيار العبد» إلا أنّ القول بأَنّه (تعالى) قد أراد 
ضدور المقضية الالفعاررة من الغيد لآ بتسيعة. 

الحلّ الثالث لشبهة الآخوند تَويٌ: أنّ إرادة الله تعالى فى طول إرادة» فقبل إرادة 
العبد لم يوجد إرادة منه (تعالى) حتى يضطرٌ العبد على موافقتها. 

وهذا نلاحظ عليه بأَنا نتساءل هل إنّ إرادته (تعالى) كانت موجودة حال إرادة 
العبد أم لا؟ فإِنْ أجاب بِأنّها كانت موجودة عادت شبهة الآخوندءي بِأنها إِمَا 
موافقة لارادة العبد وإمّا خالفة» وعلى كلا التقديرين يتحقق الجبر على أحد 
الطرفين» وإن أجاب بأئها غير موجودة فهي ترجع إلى جوابنا وهو التقسيم الثلاثي 
بمعنى عدم وجود الإرادة التكوينية عند إرادة العبد للإطاعة أو المعصية . 

هذا تام النقطة الأولى؛ وهو البحث عن حلّ شبهة الآخوند. وأمّا البحث عن 
أصل مسألة الجير من الناحية الفلسفية والكلامية فنجعله في النقطة الثانية . 


الغف تعن أضل ماله الجبر 1[ اا 


المقام الثاني: البحث عن أصل مسألة الجيرء وهي مسألة فلسفية وكلامية!١!‏ 
وصيغتها: أنّ الأفعال الصادرة من العباد سواء أكانت حسنة كالاحسان أم قبيحة 
كالظلم والعصيان هل العبد يحبور ومضطر إليها أو مختار؟ 

وقد ذهب الجبرية إلى عدم اختيار العبد في أفعاله تبريراً لمواقف حكام الجور في 
عصر العباسيين لما يمارسونه من أنواع الظلم بالنسبة إلى النلق كالقتل والسجن 
والتشريد وبالنسبة إلى الخالق وإلى أنفسهم كالقمار والخمر والملاهي . 

وهناك مسألة كلامية أخرى ليست في عرض المسألة الأول ٠‏ بل هي من 
صغرياتها وهي: أَنّ الأفعال الصادرة من العبد هل هي أفعال له حقيقة أم لله تعالى؟ 

فذهب بعض إلى أنَها فعل لله حضاً وهو الجبرء وبعض إلى أَنّ فعل العيد محضاً 
وهو التفويض!"'. وبعض إلى أنّ لكلّ منهما نصيباً وهو قول الإمامية» ولكن ليس 
معنى كون العبد في عرض اله تعالى كي يكون شركاًء بل بمعنى إعطاء القدرة 
والامكانات من الله تعالى إلى العبد . 

ف المسألة الثانية لو ثبت أنّ الأفعال ليست فعل العبد؛ بل هي فعل الله سبحانه 
تحققت صغرى المسألة الأول وهو الجبرء وأمًا لو ثبت أنّ الفعل فعل العبد نفسه 
فأيضاً له صورتان: 

١‏ وهو ما إذا قلنا: كون الفعل فعل العبد حضاً. لكن صدوره بلا اختياره 
كالاحراق الذي هو فعل النار('' ومع ذلك يصدر منها بلا اختيار؛ فيتحقق الجبر 


)١(‏ ذهب السيد الصد رو إلى أنّا فلسفية فقط, حيث جعل في قباها المسألة الكلامية, لكن 
الظاهر أَنّها كلامية أيضاً لبحثها عن صممّة العقاب أو قبحه بالنسبة إلى الله تعالى .(البحوث ؟: 58) 

)١(‏ بشرط أن يدّعي عدم قدرة الله تعالى على منعه كا لوَقَالَتٍِ الْيَهُودُ دَيَدَاه مَعْلولة» 
المائدة: 56 . 

(؟) طبعاً هناك من يقول: إِنّ الإحراق فعل الله لكنه لا يقوم به إلا إذا اجتمعت أجزاء العلة . 


الذي هو أحد احةالي المسألة الأولى . 

؟ - وأما إذا اخترنا أنه فعل العبد ويصدر باختياره تحقق الاحقال الثاني لمسألة 
الجبر والاختيار وهو الاختيار. 

إذاً فالمسألة الثانية لاتنافي الجبر ولو انتجت أنّ الفعل فعل العبد ؛ إذ لعلّه كالنار 
فاقد للاختيار. 


المسألة الأولى: تحقيق أصل مسألة الجبر: 

وأمّا المسألة الكلامية الكبرويّة وهي أنّ أعمال الإنسان هل تصدر اختياراً أم 
جبراً؟ فشهور الإمامية اختاروا الاختيار الذي هو الأمر بين الأمرين الجبر 
والتفويض بعنى تفويض الاختيار إلى العبد بشكل لا يستطيع الخالق أن يمنعه ويسلب 
عنه الاختيار؛ وخالفهم المخالفون فذهب الأشاعرة إلى الجبر والمعتزلة إلى التفويض . 

واستدل على الجبر بالأدلة العقلية 5 وهي كما يلى: 

أما الآيات فنها: «إِنَّكَ لا مدي مَن أَخْبَنِتَ وَلكِنَّ لله يَنْدِي مَنْ يَشَاءْم )١(‏ 
يفل مَنْ يَشَّاءُ وَيَيْدِي مَنْ يَشَاء» ("ا 0 َل فُلُومِمْ :4" وأمثاها 
الواردة كثيراً فى الكتاب العزيز كقوله تعالى: طوَمَا تَشَاوُونَ إلا أَنْ يَشَاءاه» (4), 

والجواب: أنه لايصح أن نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعضه؛ بل يجب عرض 
المتشاببات على الحكنات » فنعرض ما يقبل الاحتال على الآيات الصريمة وهي 
أم الكتاب لنرى في مقابل هذه الآيات آيات أخرى تصبرح بالاختيار كقوله تعالى: 


.6١1:صصقلا)١(‎ 

(؟) فاطر: /. 
(") النحل: ٠١8‏ . 
(؟) الانسان: ١٠٠١‏ 


ل إِنَا هَدَيْنَاهُ السِّيلَ إِمّا شَاكِراً وما كَقُور» ١١‏ وطهَدَيْنَا اللجدني» ‏ - ٠‏ بل إِنّ 
بعض الآيات الظاهرة في الجبر والمشتملة على مضمون 9مُضِلٌ الله6 7 بنضهها 

000 ظإوَمَا كا الله ليَضِلَّ قؤما بد د هَدَاهُمْ حَق يت ْم 
يتَقُونَ» (4'» أي أنّ الاضلال مسبوق بسوء اختيار العبد وعصيانه » فبعد أنْ عصى 
اختياراً يُضْلَّه الله جزاءً لأعماله السيئة الاختيارية . 

وهكذا آية أخرى وهي قوله تعالى: لالْصَرَهُوا صَرَفَالَه4!*؛ كما أنّ قو 
تعالى: لوَمَا تَشَاوُونَ إلا أنْ يَسَاءَ 0 
العبد» إلا أنّ مشيئة العبد لاتكفى ما دام الله لم يشأ ذلك أي لا تحصلون على النتيجة 
إلا أن يشاء الله ء وإرادته تعالى شرط ولكن العبد قادر على الترك . 

وقد يتخلص بعض من ظهور آيات الاضلال بتفسير الاضلال بمنع الفيض 
لا الإدخال في الضلال . 

غير أن لا أحبّذ هذا الجواب ؛ إذ يمكن أن نتساءل: لماذا هدى الله بعضاً ومنع 
الفيض والفضل عن آخر؟ حتى لو كان الاضلال بمعنى منع الفضل من العبد وتركه 
وشأنه لكي يقع في الضلالة هذا ويبدى ذاك من دون اختيارهما ء فلابد من الاستعانة 
بحلناء وهو أَنّ ذلك مسبوق بسوء اختيار العبد نفسه. 

إلا أن أصحاب هذا الجواب يوجهونه بتقريب: أَنّ نظام الاجتاع الموجب للتكامل 
البشري يتطلب أن يقع البعض تحت الفيض الإلحي دون البعض الآخرء ولو كان 


7 الانسان:‎ )١( 
٠١ البلد:‎ )١( 
.7١ المدثر:‎ )"( 
.١١6 التوبة:‎ )8( 
.١١ا/ التوبة:‎ )0( 
١٠١ الإنسان:‎ )1( 


يعكس الأمر لكان يعود المشكل أيضاً» ولا بأس بالترجيح بلا مرجح في اختيار 
الفرد بعد وجود المرجح للنوع . 

والحاصل: أنّ هناك آيات ‏ وتكى آية واحدة ‏ تدل على الاختيار تفسّر تلك 
الإطلاقات وتخرجها عن ظهورها في الجبر» فلايتم الاستدلال بقوله تعالى: (إذَا 
أَرَاد شَْئاً أن يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ» ١١‏ وأمثاله على الجير» بل يرفع اليد عن ظهوره 
بالآيات الصصريحة في الاختيار. وقد مرّالاستدلال بها من الحقق الخراساني نَِكٌ في 
المقام الأوّل فلا نعيده. ْ 

كا استدل باحبان منها: «السعيد سعيد في بطن أمّه والشق شق في بطن »1 
و«الناس معادن كمعادن الذهب والفضة»!'! وأخبار الطينة(؟) وعالم الذر() . 

والجواب: أنّ هذه الأخبار ‏ ولو بضمّ الأدلة الدالة على الاختيار ‏ لاتدل على 
أكثر من المقتضي . أي أنّ مقتضى السعادة والشقاء يرجع تاريخ وجوهه إلى زمن 
الحمل. فن يريد إسعاد ولده يبداً بالمقدمات قبل زمن الحمل كأكل الحلال ثم العمل 
الجنسى فى الأزمنة والأمكنة المناسبة » لكي يتحقّق مقتضى السعادة في بطن الام زمن 
لحمل » فإنه أسهل وأقوى وأدوم ما يبدأ من زمن الحمل أو ما بعد الولادة . 

وهكذا المعدنية والطينة فإنَّا لا تعدوا كونهها مقتضيين» فلاينافي كونه مختاراً في 
إيجاد المانع عن مقتضي الشقاء . 

نعم يختلف سهولة وصعوبة في الناس » كولد الزناء فإنَّ الفلاح أصعب عليه من 


)١(‏ يس: ؟87. 

(1) عوالى اللالى 760:١‏ / 19. 
() بحار الأنوار 55: ١17١‏ / 5؟. 
(5) المحاسن .٠١ / ١١/:١‏ 
(6) المحاسن .١17/ ١06:١‏ 


الأخبار الدالة على الجبر 000 ا 


ولد الحلال؛ لكنّه لو اختار الشقاء ‏ والعياذ بالله تعالى ‏ فهو باختياره. 

ونذكر من أخبار الاختيار رواية واحدة تبركاً: 

روى الصدوق تآ في (التوحيد) عن علي بن أحمد بن محمد بن عمران الدقاق عن 
حمّد بن الحسن الطائي عن أبو سعيد سهل بن زياد الآدمي الرازي عن سهل عن 
علي بن جعفر الكوفي عن إمامنا علي النق عد عن ابائه مي عن الإمام الحسن 
الجتبى هذ : (كان أمير المؤمنين يةٍ جالساً بالكوفة بعد منصرفه عن صفينء إذ 
أقبل شيخ فجثا بين يديه لقا ثم قال: يا أميرالمؤمنين ال أخبرنا عن مسيرنا إلى 
الشام أبقضاء من الله وقدره. فقال أميرالمؤمنين حا : أجل يا شيخ , ما علوتم تلعة 
ولاهبطتم بطن واد إلا بقضاء من الله وقدره. فقال له الشيخ: عند الله أحتسب 
عنائي ١!‏ يا أميرالمؤمنين: فقال له: مه يا شيخ ؛ ٠‏ فوالله لقد عظم الله لكم الأجر في 
مسيركم وأنتم تم سائرون» وفى مقامكم وأنتم مقيمون» وفي منصرفكم وأنتم 
منص رفون » ولم تكونوا في شيء من حالاتكم مكرهين ولا إليه مضطرين 

فقال له الشيخ: وكيف لم نكن في شيء من حالاتنا مكرهين ولا إليه مضطرين 
وكان بالقضاء والقدر مسيرنا ومنقلبنا ومنصرفنا؟ 

فقال له: وتظن أنه كان قضاءً حتاً وقدراً لازماً» نه لو كان كذلك لبطل الثواب 
والعقاب والأمر والنبي والزجر من الله؛ وسقط معنى الوعد والوعيد فلم تكن لاثّة 
للمذنب ولا حمدة للمحسن ولكان المذنب أولى بالاحسان من الحسنء ولكان 
الحسن أولى بالعقوبة من المذنب!"' تلك مقالة إخوان عبدة الاوثان وخصاء الرحمن 


)١(‏ فهم الشيخ الجبر وأنّ نتيجة الجبر عدم الثواب » فقال : أحتسب عنائي . فإن العناء الذي 
لاثواب له يكون مصيبة عظيمة ؛ فأظهر الصبر على المصيبة . 

(1) هذا استدلال عقلى من أمير المؤمنين على لي رداً على مسلك الجبر » بأنّ هذا المسلك 
يستلزم لغوية الأمر والنبي والوعد والوعيد الآن العين اذكان يورا كل .عمل بمااقاله تعلة بت 


وحزب الشيطان وقدرية هذه الامّة ومجوسهاء إِنّ الله تبارك وتعالى كلّف تخييراً 
ونبى تحذيراًء وأعطى على القليل كثيراً وم يطع مكرهاً وم يِلّك مفوّض!'!, 
وميخلق السماوات والأرض باطلاً. وم يبعث النبيين مبشرين ومنذرين عبثاً : 9ذْلِكَ 
ظَُ الِّينَ كَقَوُوا قَوَئلُ لِلِّينَ كوا مِنَ النّارِ» "١‏ . 

فأنشأ الشيخ قائلاً: 
أنت الإمام الذي نرجو بطاعته يوم النجاة من الرحمن غفرانا 
أوضحت من أمرنا ما كان ملتبساًٌ ‏ جزاك ربك بالإحسان إحسانا!"ا 
وقد استدل للجبر بدليل عقلي موف من مقدمتين: 

أ أن الاختيار والضرورة ضدان لا يجتمعان» فالاختيار في مقابل الضعرورة . 

ب - أنّ أفعال الإنسان ضرورية ؛ لأنّ أفعاله من قسم الممكن فتخضع للقانون 
السائد على الممكنات» وهو أنّ الثيء ما لميجب م يوجد فتصبح أفعال الإنسان 
واجبة ضرورية» فلا تكون اختيارية . 

وهذا الدليل وقع موضع الرد من قبل العلماء بطرق مختلفة: 

. فشهور الفلاسفة ردّه بإنكار المقدمة الأولى‎ -١ 

. وبعض الفلاسفة المتأَخَّرين غير المسلمين أنكروا المقدمة الثانية‎ ١ 


ج سواء امر به أو نهي عنه وبا أنه بحبور فالعقل يحكم بعدم استحقاقه الشواب أو العقاب . م 
يضيفطية بأنّه يستلزم كون المذنب أولى بالاحسان من المحسن ؛ لأنه بعد تساويهما في صدور 
العمل منهما جبراً يلام المسيء فيتأذى فيجب جبر أذاه بالإحسان » بخلاف الحسن فإنّه لا يلاق 
لوننا مقا لتامن:: 

)١(‏ التفويض بعنى سلب القدرة عن المفوض .ء فالله يملّك من دون أن تُغْل يداه » كا: هِقَالَتِ 
التيُود يد أنه مشلولة 4 .. 

(؟) ص:7؟. 

(؟) التوحيد: 559 / 58؟. 


الجواب عن الدليل العقلي على الجبر ا ااا 

ولامهمنا البحث عنهما ومناقشتهم| ما دام لنا طرق أخرى لرد الشيهة كبا يأتي . 

والمحقق النائيني َي أنكر عموم المقدمة الثانية في الأفعال التكليفية » ففصّل بين 
فعل الفاعل الختار وبين العلل والمعلولات اللا إرادية وذكر أنّ قانون «الشيء ما 
م يجب لم يوجد» مختص بباب العلل والمعلولات اللا إرادية كالنار للإحراق ؛ ففي 
الكون بابان: باب العلة اللا إرادية ؛ وباب الفاعل بالاختيار كالله سبحانه وتعالى, 
فانه ليس علة», بل فاعل مختار وهكذا الانسان فإنْه يتمتع - بعد تمامية مقدمات 
الفعل ‏ بحالة نفسية بها يستطيع أن يفعل و يمتنع وأسماها: «حملة النفس» . 

إذن فالانسان ليس كالنار يصدر منه الاحراق جبراً. بل هناك حلقة فاصلة بين 
وجود الفعل في الخارج وبين المقتضيات وميول الإنسان في التكليفيات لا كنبض 
القلب والدورة الدموية» وهذه الحلقة هي إمكانية أن يفعل وأن يترك؛ وهو حالة 
الاختيار وحملة النفس. 

وقد وقع هذا الكلام مورد قبول كثير من العلماء كالسيد الشاهرودي تي وهكذا 
السيد الصدر يي لكن في أصل مطلبه لا خصوصياته!' . وهذا صحيح ويصح تأييده 
بما نراه من الفرق الوجداني بين الحجر والإنسان فها لو حركناهماء فإنّ الحجر ليس له 
اختيار الامتناع ؛ بخلاف الإنسان فإنّه قد يتوقف أو يرجع . وهذا المؤيد قد استدل به 
بعض الفلاسفة الحدثين وجعله السيد الصدريييٌ جواباً مستقلاً فنذكره بعنوان 
الجواب الرابع وهو: 

4 أنَا نا لو رمينا جحراً ال المماء قان مسهره مده نانة بالمائة من .حيث الصعود 
إلى أن تنتبي قو ة الدفع ؛ ثم الرجوع خاضعاً لقانون الجاذبية الأرضية فيمكن التنبأ 
عن مسير صعوده وسقوطه بالضبط . 

وأمّا لو نفرنا حيواناً فيصعب التنبأ عن مستقبل سيره إذ قد يتخلف يمينا أو شمالاً 


. وهو وجود عملين للنفس‎ )١( 


فلايمكن التنبأ الدقيق عن مسيره. 

وأمّا في الإنسان فإنّ التنبأً عن مسيره أصعب من الحيوان لو دفعناه إلى جهة 
خاصة ء إذ قد يختار التوقف أو اهجوم بدل الفرار » كما في الجاهد . وسبب ذلك أمران : 

أحدهما: أنّ الغرائز والأمور الداخلية الانسانية أكثر تعقيداً من الحيوان . 

والثاني: أنّ له عقلاً يحكمه في تصرفاته ؛ وهذه الفرصة الموجودة في الإنسان أكثر 
من الحيوان وهو الاختيار. والدليل عليه أنه لولا وجود حالة الاختيار له لكان 
كالحجر يستسلم للحادث . 

وقد اعترض على هذا الجواب: 

١-بِأنّ‏ إمكان التنباً بمسير الحجر دون الإنسان راجع إلى عدم اطلاع المتنبيء على 
جميع المخصوصيات الداخلية في الإنسان» لشدة تعقيدها. وهذه الفرصة أي فرصة 
الاختيار ‏ في الإنسان انتزعت وهماً من هذه الخصوصيات المجهولة لدى المتنئ؛ 
ولوقدّر أَنّنا اطلعنا على كلَّ تلك الخصوصيات بشكل دقيق لتنبأنا مستقبله كما نتنباً 
مستقبل الحجر . 

١١. وأنّ هذا عين القول بالجبر» فلم يحل شيهة الجبر‎ ١ 

لا أنَا لانساعد على مناقشة السيد الصدررييّ لهذا الجواب» ولا جعله جواباً في 
مقابل جواب امحقق النائيني ؤي ؛ بل هو مؤيد صحيح لجوابه ؛ وذلك لأنّه حتى لو 
اطلعنا بشكل كامل ودقيق على كلّ المخصوصيات الداخلية لإنسان ماء لكن مع ذلك 
يختلف الإنسان عن الجماد لوجود حالة نفسية له يمكنه أن يستسلم لما يجري عليه 
وأن لايستسلم» بل يقوم برد فعل حسب إرادته من التوقف أو اهجوم . 

فنحن نسلّم أنّ الأمر الأوّل وهو ميوله وغرائزه لو اطلعنا عليها لكنا نتنباً مستقبله 


.77 بحوث في علم الأصول ؟:‎ )١( 


الجواب عن الدليل العقلى على الجبر 10011 1 اا 
كتنبئنا في الحجر , لكن الأمر الثاني وهو وجود عقل له يحكنه وحالة قدرة له على 
الفعل والترك يمنعنا من التنباً حتى لو عرفنا كل ميوله ورغباته وغرائزه؛ بل نفس 
الإنسان العارف بخصوصيات نفسه بشكل دقيق لايمكنه بصورة قطعية أن يتنبا بما 
سيفعل تجاه قضية مدروسة معلومة » إذ لا يأمن من تبدل رأيه واختياره, لا لكشف 
نكتة جديدة م تكن معلومة قبلاًء بل لوجود حالة قدرة له على مخالفة ما يتطلبه 
ميوله وغرائزه وعلمه بمنافعه ومضاره دنيوياً واخروياً: وكون المصلحة هو ترجيح 
الآخرة بعد توازن المصالم والمفاسد الدنيوية والاخروية. ولذلك كان الصلحاء 
يدعون بجعل عواقيهم خيراً. 

ويوجد من كان مسيره حسب غرائزه ورغباته وميوله؛ إلى جهة خاصة كالحر 
بن يزيد الرياحي - رضوانلله عليه وفجأة اختار العكس وسلك طريق السعادة . 
وعكسه بلعم بن باعوراء الذي اتبع هواه فأخلده إلى الأرض . 

وبهذا التوضيح لكلام هذا الحدث لايكون كلامه عين الجبر» بل مراده أنه حتى 
لواطلعنا على كلّ خصوصيات هذا الإنسان مع ذلك لايمكن التنبؤ يما يعمله في 
المستقبل ؛ لأنّه ليس محبوراً على سلوك أي طريقة رسعت أمامه. 

وكيف يكون عين الجبر مع أنّ ردود الفعل الصادرة من الإنسان ليست دائمة 
بشكل واحد ؟! فاختلافها تدل على وجود حالة الاختيار له؛ نعم لو كان ردّ فعله 
دائمًاً بشكل واحد كبا في الحجر لدلّ على الجبر . 

ونتيجة البحث قبولنا لأصل الجواب الثالث ١!‏ ونؤيده ونوضحه بالجواب الرابع 
الذي هو صحيح في نفسه. وأمًا ما صنعه السيد الصدريي من جعله جواباً مستقلاً 
ثم ردّه والحكم عليه بأنْه عين القول بالجبرا"' فلانساعد عليه. ويظهر لي جواب 


. # وهو للمحقق النائينى‎ )١( 
.77 بحوث فى علم الأصول ؟:‎ )1( 


آخر عن شبهة الجبر وهو: 

6 أن لاننق المقدمة الأولى كما في الجواب الأُوّل ء ولا الثانية كبا في الجواب 
الثاني » ولا إطلاق المقدمة الثانية كما في الجواب الثالث المؤيد بالجواب الرابع » بل على 
رغم قبول كلتا المقدمتين نقول: إنّ وجوب وضرورية هذا العمل بما أنه كان باختيار 
المكلف؛ أي باختياره جعل العمل واجب الوجود بالغير وكان بإمكانه ألا يجعله 
واجبأً وضرورياً» فلاينافي الاختيار. 

ولتقريبه نشبهه بالمسببات التوليدية كإرسال الماء لغرق قرية مثلاً» فإنّه بعد 
ارسال الماء ورفع الموانع على يد هذا المسبب يصبح الغرق واجباً وضرورياً بسوء 
اختيار الفاعل غير أنّ مقامنا يختلف عن المسببات التوليدية بأنّ فيها واسطة كالماء 
وهنا مباشري بلا واسطة ‏ وينعكس هذا الفرق في أنّ المسبّب لايمكنه المنع بعد إيجاد 
السبب التام للغرق» وأمًا في المقام فيمكنه الامتناع عن العمل متى شاء ما دام 
م يتحقق في الخارج . 

هذا هو البحث عن المسألة الأولى الفلسفية الكلامية وهي مسألة الجبر 
والاختيارء وموجز البحث هو أنه استدل على الجبر بالكتاب والسنة والعقل؛ أمَا 
بالكتاب فأجبنا عنه بفضل آيات أخرى من نفس الكتاب وبالقرينة العقلية وهو 
عدالة الله تعالى وكون العقاب مع الجبر قبيحاً» وأمًا الأخبار فأجبنا عنها بكونها دالة 
على تحوّد الاقتضاء لا العلة التامة» وأمّا الدليل العقلي فكل ما أجيب عنه خمسة 
وجوه وم نقبل الأُوّل والثاني» كما لم نجعل جواب بعض الحدثين الفلاسفة جواباً 
مستقلاً» بل جعلناه موضحاً ومؤيداً لجواب الحقق النائيني َي » فأصبح الجواب 
المقبول واحداً وأضفنا عليه جواباً آخر بعنوان الجواب المنامس وصل الله على 
الخمسة الطيبة الطاهرة . 

المسألة الثانية: هي تعيين فاعل ما يصدر عن العباد؛ وقد كانت موضع البحث 


تعيين فاعل ما يصدر عن العباد جعج مود م تاهج لمق طق مانس معان الا ل بم ار 0101/77 
من زمن الأمة عليَاق كالمسألة السابقة (الجبر والاختيار)؛ وقد عالجواء8 كلتا 
المسألتين بمثل قوطم بهي : « لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين الأمرين ١!»‏ . 

والاحتالات البدوية في المسألة ستة» وإمًا نقول: (بدوأً) لكون بعضها مرفوضة 
عقلاً» وهي : 

. أن يكون الفاعل محضاً هو الإنسان» وهو قول المفوضة‎ - ١ 

؟ - أن يكون الفاعل محضاً هو الله تعالى أو الملائكة أو أي شخص غير العبد» 
وهو قول الجبرية. 

٠‏ أن يكون الإنسان في طول الله تعالى فالمباشر هو الإنسان والله هو الفاعل 
غير المباشر باعتباره معطي الإمكانات والسلطان للإنسان. 

؛ -عكس السابق تقريباً بمعنى أنّ المباشر هو الله تعالى ودور الإنسان كون إرادته 
للففل هرا لصدورةصباشرة من الله تعال: 

ه أن الفاعل هو الله تعالى إِنْ نظرنا من زاوية اندكاك العبد وعدم استقلاله » وإن 
نظرنا من زاوية استقلال العبد فهو الفاعل . وهذا مذهب عرفاء ومتصوّفى الفلاسفة . 

الاشتراك بنحو العرضيّة كالتعاون على رفع حجر ثقيل. إلا أن هذا الاحال 
نوع شرك . 

أمّا الاحتال الأوّل فهو مذهب التفويض الذي اعتنقه المعتزلة ؛ وهو ساقط عقلاً 
لرجوعه إلى استغناء الإنسان من الإمداد الإلهي وعدم حاجته بقاء إلى الله تعالى. 
فيساوي استغناء المعلول عن العلة وهو خلف مبداً العلية . 

وأمّا الاحّال الثاني فهو الجبر وذهب إليه الاشاعرة حيث يرى الإنسان يحرّد محل 
قابل للأفعال ككرسي يصنعه النجار من دون دخل لإرادة الإنسان في صدور الفعل. 


.116 / ٠١9 :5 عوالى اللالى‎ )١( 


وما نراه من وجود الارادة الانسانية حين صدور الأفعال فهو صدفة مكررة. 

وهذا الاحتال باطل عقلاً ووجداناً» أمّا عقلاً فللقانون القائل: (الصدفة لا تكون 
أ كثرية). وهو الاساس للعلوم التجريبية » وأمّا وجداناً فنحن نجد بالضرورة فرقاً 
بين حركة المريض المرتعش وحركة السام . 

وأمّا الاحتال الثالث فهو مذهب مشهور الإمامية ‏ رضوانلله عليهم ‏ من باب 
أن الله تعالى يتفضل على الإنسان _بصورة مستمرة ‏ القوة والقدرة والسلطة فيستطيع 
بها أن يقوم بالأفعال مباشرة. وهذا أحد تفاسير: «لا جبر ولا تفويض بل أمر بين 
الأمرين» . 

والرابع أيضا أحد تفاسير : «أمر بين أمرين»» لكنًا لانساعد عليه لكونه خلاف 
الوجدان» إذ الوجدان يحكم بأنّ الفعل الاختياري يصدر من نفس العبد. وقد ردّه 
الشهيد الصدر تي بأنْه يستلزم الجبر وجعل إرادة الله والإنسان عرضيين بيها جعل 
الوجه الثالث طوليين!'' . 

ونحن لانساعد على كلّ منههماء أمّا استلزامه الجير فلا وجه له ما دامت المقدمات 
الاعدادية تحت إرادة الانسان» ففتى أراد شيئاً واختاره صدر ذلك من الله تعالى 
كصديق يجيب صديقه فوراً في كلّ ما يطلب منه اختياراً. إذن فلا إشكال من جهة 
الجير وإن كنا لانساعد عليه نخالفته الوجدان . 

وأمّا الفرق بين الثالث والرابع بأنَّ الثالث طولي والرابع عرضي فأيضاً لانرى 
وجهاً لذلك ؛ لأنه إن أريد العرضية في الزمان فإنٌ الثالث أيضاً يكون عرضياً لوجود 
التعاصر الزمنى والتقارن بين عمل العبد والفيض الاي » إذ لولا الافاضة المستمرة 
لعجز الإنسان من إيجاد الفعل . وإن أريد من ناحية الرتبة فكلاهما طوليان ءإذ كما أنّ 


. 51:1 بحوث في علم الأصول‎ )١( 


تعيين فاعل ما يصدر عن العباد 0 اا 
رتبة الفيض متقدمة كذلك رتبة المعدّء غاية الأمر هما متعاكسان في الطولية» فإِنٌ 
الفيض وهو فعل الله متقدم على فعل العبد لكن المعدّ وهو فعل العبد متقدم على 
النتيجة ؛ لأنّ رتبة المعدٌ متقدمة على النتيجة ؛ لأنّ المعدٌ من متممات العلة (١)؛‏ وهي 
متقدمة على المعلول » فرتبة المعد مقدمة على الفعل » فعلى الوجه الرابع فعل الاإنسان 
وإرادته باعتباره معدّاً متقدم رتبة على فعل الله . 

والحاصل: أنه من ناحية الرتبة كلاهما طوليان , ومن ناحية الزمن كلاهما عرضيان . 

وأمّا الوجه الخامس فقد ترك بحثه السيد الصدر دي قائلاً: إِنْه مبنى على تصور 
صوفي لا نفهمه . والتحقيق أن هذا الوجه يرجع إلى أحد الوجوه السابقة ؛ إذ لابد أن 
نعطي للإنسان نصيباً من الفاعلية ولا لكان جبراً وقبح عقابه . 

ونتيجة البحث في تعيين الفاعل للأفعال الصادرة من الإنسان هو وجود احتّالات 
ستة بدواًء وصحيحها هو الاحتال الثالث» وهو لمشهور الإمامية, أنّ المباشر للفعل 
هو الإنسان ويكون الله هو معطي القدرة له. ولكن في نفس الوقت يمكنه منعه. 
فليس تفويضاً بمعنى سلب القدرة من الله كبا قال اليبود يدانه مَغْلُوكَة» (") ولا 
جبراً بشكل يكون العبد فاقداً للاختيار» وهو معنى الأمر بين الأمرين الوارد في 
الأخبار عن الأمّة الأطهار عليهم صلوات اله الملك الجبار وعجل فرجهم ولعن 
اعدائهم . 


)١(‏ كما جاء في شرح المنظومة قسم المنطق ص 31: (متمّمات العلل الأربع من الشروط 
والاللات والأدوات والمعد ورفع المانع ) . 
(1)المائدة: 14 . 


المبحث الثانى : صيغة الأمر 


ويقع البحث عنها في جهات: 

. دلالتها على الطلب‎ ١ 

. كيفية دلالتها‎ "١ 

الجملة الخبرية في مقام الإنشاء . 
التعبدية والتوصلية . 

5 النفسى والعينى والتعيينى وأضدادها. 
1- ووو الضيفة 35 الحظر أو توهمه . 
المرة والتكرار والفور والتراخي . 


الجهة الأولى: دلالة الصيغة على الطلب: 
الصيغة تدل على الطلب الإنشائي إذا كان بداعي الطلب الحقيق فيصير مصداقاً 
للطلب الحقيق وتدلّ عليه ؛ وأمًا إذا كان بداع آخر كالتهديد والتعجيز فليس طلباً 
أصلاً . 

وقد فسّر المحقق النائيني تيك صيغة الأمر بالنسبة الايقاعية أي إيقاع المادة على 
المكلف . والسيد الخوثئ تييع فسّر الإنشاءات بنحو عام بإبراز اعتبار نفساني؛ وفي 
خصوص الطلب فسّره باعتبار جعل العمل في عهدة المكلف وإبرازه فيكون مصداقاً 
للطلب . والسيد الروحاني تبي فسرٌ الصيغة بالنسبة الطلبية . 

التحقيق في معنى صيغة الأمر: 

وبما أنّ صيغة الأمر أمر نمارسه كلّنا في حياتنا الاجتاعية مكرراً فيكف في تحقيق 
معناها مراجعة وجداننا حين الانشاء بقولنا للولد: (صلٌ ): والظاهر أَنّ معناها هو 
البعث والتحريك . 


المسالك الثلاث في الإنشاءات المستعملة في غير معانيها 0000010 

الإنشاءات المستعملة في غير معانيها الأصلية: 

ومن البحث عن الصيغة ينفتح الحديث عن إنشاءات لم تستعمل في معناها الأصلي 
كالأمر الوارد في التهديد والتعجيز وأمثالهما وصيغة الترجي والقنى غير الحقيقيين 
كقوله تعالى : «وَقُولا لَه قلا كينا علد يتذّكدُ أو يَدْقَى» :١١‏ فا هو تفسير هذه 
الظواهر؟ 

فيه ثلاثة مسالك: 

١‏ ما ذكره القدماء واختاره الشيخ الأعظم الأنصاري تي وهو انسلاخها عن 
المعنى الحقيق فهي مجاز ؛ لأنّ الترجي الحقيق متقوم بالجهل تعالى الله عن ذلك علواً 
كبيراً - ْ 

"ما ذهب إليه المحقق الخراساني :يي وهو مسلك مشهور المحققين المتأخَّرين! "ا 
من أنّها باقية على المعنى الحقيق » إلا أنّ الموضوع له هو الترجي الإنشائي لا الحقيق ؛ 
فكنا قد يكون الترجي الحقيق من دوافع استعمال الصيغة في معناه الموضوع له ء كذلك 
قد يكون الداعي هو إبراز الحب كبا في قوله تعالى : عله يَكذَكَدُ أو يَْقَى) , وهكذا 
في الطلب التهديدي وأمثاله فإنّ الموضوع له هو الطلب الإنشائي. إلا أنّ التهبديد 
كأخواته قد يكون هو الدافع لاستعبال الصيغة في الطلب الإنشائي كما يكون الدافع 
غالباً هو الطلب الحقيق . فالاختلاف بين الأمر الحقيق وغيره إنما هو باختلاف 
الدواعي !"ا ْ ْ 


)١(‏ طه: غ6غ. 

(1) ويظهر من السيد الصدر قبوله أيضاً حيث ذكره بلا تعليق . 

(؟) وقد استعملت في معنى واحد وهو الطلب الإنشائي على تعبير الحقق الخراسانى يي » أو 
النسبة الايقاعية كيا في تعبير المحقق النائينى # ؛ أو النسبة الارسالية كما في تعبير السيد 
الصدر يي . 


٠١‏ ما ذهب إليه السيد الروحاني :َي مستمداً روحه من المحقق الآغا رضا 
الهمداني تي وهو أنّ هذه الصيغ مستعملة في المعنى الحقيق ؛ مثلاً صيغة الأمر 
التعجيزي مستعملة في المعنى الحمقيق وبداعي البعث والتحريك , لكن مقيّداً بقدرة 
الخاطب . فالأمر التعجيزي في قرّة 1 يقول المعجّز: (افعل إن كنت قادراً)( ١‏ أو: (إن 
كنت لاتخاف م ) في الأمر التهديدي7"' . 

ثم ذكر السيد الروحاني تََْ أن هذه النكتة قد ذكرها المحقق اهمداني تَؤيٌّ فى مبحث 
الصلاة عند قول المشهور: (بأنّ أوامر أجزاء الصلاة وشروطها إرشادية إلى الجزئية 
والشرطية وليست مولوية» فإنّ الأمر بشيء في شيء كالسورة في الصلاة» أو لثيء 
كالطهارة لهاء والنهي عن شيء في شيء كالاستدبار في الصلاة إرشاد إلى الجزئية 
والشرطية والمانعية). 

فقال توي : إِنّ هذا الأمر مولوي وحقيق ؛ إلا أن مورده مختص بمن يريد الإتيان 
بالصلاة » فالصيغة استعملت في نفس التكليف المولوي لكن مختصاً بمن يريد . 

هذا ما نقله السيد الروحاني بين عن الحقق الهمداني مَِنرٌ وارتضاه. 


لي 


إلا أَنَا لانساعد عليه: 
أوَلاً: أَنّ التكليف بالسورة في الصلاة لايختص بمن يريد الصلاة بل يعم الجميع 


حتى لو كان عاصياً ولا يريدها فيجب على الجميع الااتيان بالسورة لكن مع سائر 
الأجزاء والشروط!" . 


3 كقفوله تعالى ا‎ )١( 

(؟) كقوله تعالى : اعْمَلُوا مَا شِنْمُ» فصلت: ٠‏ 

(6) إلا أن يريد من كلمة (يريد) ال 
تكرار هذه اللفظة فى كلامهيي . 


تقيبى المسالك الثلاثة ساح اشح كناو امو مواد أ ملم طم ووس ا لور ل 1 


وثانياً: أنّ الصلاة لاتبطل بترك بعض الأجزاء والشروط بناء على هذا الرأي» إذ 
ليس الأوامر حينئزٍ إرشاداً إلى الجزئية والشرطية لكي تتقيد الصلاة بهاء بل تصبح 
واجباً نفسيّاً مستقلاً وتركها حرام لكن لا يوجب البطلان» اللهم إِلّا إذا كان المراد من 
البطلان عدم إتيان الواجب مجميع أجزائه . 
وثالثاً: أنّ قوله : (أنتِ بالسورة إن كنت ت تريد الصلاة) يرجع إلى قوله: (إن اردت 
السورة فائت بالسورة حيث تتضمن الصلاة السورة» فارادة الصلاة إرادة السورة 
أيضاًء ويستلزم ذلك تعليق الحكم والوجوب على إرادة الواجب . 


تقييم المسالك الثلاثة: 
وأمّا تحقيق هذه المسالك في تفسير الصيغ الإنشائية المراد منها غير معناها 
الحقيق »؛ فهو: 


أنا لانساعد على المسلك الثالث الذي تبناه السيد الروحاني تيل : 

ولا : لأنّ الطلب الحقيق والذي هو بداعي البعث والتحريك لابد من أن يتواجد 
فيه مبادئئ التكليف من المصلحة والحب١ ١‏ وإلَّا فلايكون بعتأ بعثاً وتحريكاً بل هو يحرد 
إنشاء » فيرجع إلى مسلك المحقق المخنراساني يوي ؛ وكيف يكون في الأمر التبديدي 
كقوله تعالى: ط اغْمَلُوا ما تفي (') حب من المولى للفعل أو مصلحة في العمل » بل 
المفسدة. موجودة حينا مهدد الآمر بمثل قوله: (اهدم داري) . 

وبتعبير آخر: لو قدّر أنّ امخاطب كان قادراً على العمل أو لايخاف منه كهدم الدار 
أو قتله» أفهل كان مطلوباً عنده حقيقة؟! وهل كان له داعي البعث والتحريك نحو 
قتله؟ وهل كان ذا مصلحة في هذا الحال؟! أو أن الواقع هو عكسه وهو وجودالمفسدة 


)١(‏ وحتى لو قلنا بعدم اعتبار ا حب كما يقوله الحقق الاصفهانى# لكن الملاك لابد منه » كما 
لابد من الحب في المولى غير الحقيق . 
)١(‏ فصلت: 6٠‏ 


فى القتل» وما يقول له: (اقتل) لجدّد التعجيز أو التهديد لا لوجود الملاك فى هذا 
العمل؟ إذن فليس في البين تكليف ححقيق ؛ لأنّ الأمر التعجيزي معناه: «أنت 
لا تقدر» لا«إفعل في صورة القدرة عليد» »كما يقال : أقتل عدوي القوي إن قدرت عليه . 

وثانياً: في الأمر التعجيزي المفروض فيه عدم القدرة يكون تكليفاً بالحال» وهو 
قبيح للغويته . 

وثالقاً: مع علم الأمر بعدم تحقق الشرط كرا هو المفروض في التعجيز لا يتحقق 
بعث ومحريك واقعا. 

فالمسلك الثالث لانساعد عليه فيبق المسلكان الأوّلان؛ وبا أَنّ تعيين أحدهما 
لاينتج فلا همنا تحقيقها وإن كان الارجح المسلك الأوّل وهو تعدد المعاني لان : 

. -القدماء أعرف باللغة والمتأخرون أخذوا عنهم » وهم قد نصّوا على ذلك‎ ١ 

؟ - بالإضافة إلى إمكان أن يقال بتأييده بالفرق الوجداني حينا نقارن الأمر 
الطلبى بالأمر التهديدي ‏ مثلاً ‏ حين الاستعمال» فإنّنا نجد الفرق بالتباين بين الأمر 
في قوله تعالى: ل أَقِيمُوا الصّلة4 ١‏ وقوله تعالى: طاغْمَلُوا مَا شِدْم» » فإِنٌ الأول 
حبوب والثاني مبغوض . وإِما أيّدنا ذلك لأنّ من الحتمل أيضأ أن يكون التنافي في 
الداعى لا المستعمل فيه . 

وأمّا مناقشة السيد الصدرء لمبنى السيد الخوئي :يي الملتزم بتعدد المعاني بأنّه 
يستلزم أموراً غريبة في باهاء فلا نساعد عليه ؛ لأنّ اللغة ‏ أي لغة كانت - يوجد 
فيها الغرائب لعدم خضوع اللغة للقوانين العقلائية سما إذا كان الوضع بسبب القرن 
الاكيد, فإنّه أحياناً ينتج أموراً غير مناسبة كا في لفظة (البعوضة) التي لاتناسب 
معناها وهي البقة الصغيرة بعكس لفظة الفيل بمعناه الكبير . 

وبما أَنّ هذا البحث لا ينتج فقهياً فنتركه إلى هنا . 


.27 البقرة:‎ )١( 


الجملة الخبرية في مقام الطلب ا ل ارد ام و الم ا ا ا 1 

الجهة الثانية : كيفيّة دلالة الصيغة على الوجوب: 

ذكر العلاء المتأَخّرون ثلاث طرق لدلالة صيغة الأمر على الطلب الوجوبي: 

١‏ حكم العقل بانتزاع الوجوب من طلب المولى مالم يرخص في الترك» وهذا 
مسلك المحقق النائينى توي وأتباعه كالسيد الوالد الشاهرودي تين . وقد الخترناه في 
مبحث مادة الأمر ورفعنا عنه المناقثهات التي ذكرها السيد الصدرءي . 

١‏ - مقدمات الحكنة فإئَّا تقتضي الإطلاق؛ وهو الطلب الشديد المساوي 
للوجوب, وأمًا ا خفيف فحتاج بيانه إلى مؤونة زائدة مرفوعة بالإطلاق. وهذا 
مسلك المحقق العراق والسيد الصد ريا على اختلاف بينهما في تقريبه . 

وهذان الطريقان يؤديان إلى تحقق الإطلاق » فإنّ الطريق الأول أيضاً إطلاق باعتبار 
أنّ العقل لاينتزع الوجوب إلا إذا كان المولى في مقام البيان ولم يرخص في الترك . 

*" - الوضع لحنصوص الوجوب ء وهو مسلك مشهور القدماء . 

وقد تقدمت هذه المسالك في مادة الأمر ولا حاجة إلى تكرارها . 

وقد ذكر صاحب (الكفاية) تي من المتقدمين أيضاً طرقاً ثلاثة» وهي كون 
الوجوب أكثر وجوداً» وأكثر استعبالاً» وأكمل . ورد كلها . 

والمسلك الأوّل - وهو للنائيني يؤر - صحيح إِنْ يثبت المسلك الثالث وهو 
الوضع . وعهدته على مدعيه » ولا ننكر عليه وما يحتاج -. إلى التبادر وكونه من 
حاق اللفظ, فإن تم هذان الأمران صمّ هذا المسلك وإلا فلاايصح . 

الجهة الثالثة: الجملة الخبريّة في مقام الطلب: 

الجمل الخبرية المستعملة في الانشاء كقوله علي : «يعيد الصلاة»(١)‏ أق لسسع 
سجدت السهو»!"'؛ لا إشكال في دلالتها على الطلب فيا لو قامت قرينة مقالية أو 


)01( ) الوسائل /: أبواب الخلل الواقع في الصلاة » ب١‏ ؛ ح 0 . 
(؟) الوسائل /: 17 » أبواب الخلل الواقع في الصلاة ؛ ب1 ؛ ح؟ . 


مقامية على ذلك . ويقع البحث في مقامين: 

. -دلالتها على أصل الطلب‎ ١ 

؟ -_دلالتها على الوجوب . 

تفسير دلالة الخبر على الانشاء: 

ما المقام الأوّل ؛ فلا إشكال في دلالة الجملة الخبرية إذا قامت قرينة على كونها في 
مقام الإنشاء على أصل الطلبء وإِما البحث في تفسير وكيفية دلالتها على الطلب» 
وفيه مسالك: 

الأوّل: للسيّد الخنوئ تن وهو: أَنّ الجملة الخبرية لم تستعمل في المعنى الخبري ‏ 
ونا استعملت في المعنى الإنشائ » وهو إبراز الاعتبار النفساني وجعل العمل في عهدة 
المكلف فيصبح مصداقاً للطلب . 

الثاني: مسلك المحقق المخنراساني َي وهو: أَنّه ليس يحازاً» بل استعمل في المعنى 
الحقيق وهو النسبة الخبرية, إلا أَنّ الداعي هذا الاستعمال ليس هو الاعلام كما في 
سائر الجمل الخبرية» بل بداعي البعث والتحريك. وهذا المقدار يثبت أصل الطلب 
ويبق إثبات الوجوب زائداً على أصل الطلب» ويثبته يي أيضاً. لكن نؤجله إلى 
المقام الثاني . 

كها يبق إشكال على مسلك الحقق النراساني تي وهو أنّ الجملة إذا كانت 
مستعملة في الخبر لا الإنشاء فهو يستلزم الكذب غالباً؛ إذ ليس الجميع يتثل بإعادة 
الصلاة وسجود السهو وغيرهما. وهذا الاشكال لايرد على مسلك المشهور وهو 
استعماله في الإنشاء ؛ لأنّه لايحتمل الصدق والكذب . 

وقد أجاب عن هذا الاشكال السيد الصدريييٌ بأنّ هذا الخبر ليس لكل إنسان 
مطلقاً» بل لنصوص الإنسان الذي يكون في مقام الامتثال وتطبيق عمله على 
الشريعة . 


كيفية وتفسير دلالة الخبر على الانشاء يي ا 0 


إلا أنه يمكن الملاحظة عليه: 
- أن الخبر بداعي الأمر موجود بالنسبة إلى كلّ مكلف ؛ لأنّ كلهم حتى الذي 
ليس في مقام الامتثال أيضاً مأمور ومكلف ولو كان عاصياً. 
- أنّ الذي في مقام الامتثال مع ذلك قد لا يمتثل نسياناً أو عصياناً لو بدا له 

العصيان بعد كونه في مقام الامتثال وثمول هذا الخبر له . 

والصحيح في الجواب هو ما ذكره الحقق الخراساني من أَنّه لا كان كناية عن 
الطلب فلا يصير كذباً بعدم امتثاله , كما في: (زيد مهزول الفصيل ) فإنّه لايكون كذياً 
لو كان فصيله ميناً أو م يكن له فصيل أصلاً. وعليه فليست كل نسبة خبرية مورداً 
للصدق والكذب بل خصوص ما يكون بداعى الإخبار» واما التي بداعي البعث فهو 
مصداق حقيق للطلب فلايخضع للصدق والكذب. 

الثالث: ما جاء في (منتق الأصول) في مقابل مسلك المحقق الخراساني تي وهو 
الاستعانة بقانون: (الشيء ء ما لم يجب لم يوجد). بمعنى احتياج وجود الشىء إلى علته 
التامة؛ فإذا أخبر عن وجوده فقد أخبر عن وجود علته التامة فيكون كناية عن 
طلب المتكلم له . 

ويرد عليه: أنه لولا رجوعه إلى النكتة المذكورة في كلام المحقق المخراساني تير 
ينتج مطلوبية الشيء؛ إذ محرد وجود العلة التامة للشيء وبالتاللي وجود معلوها 
لايدل على مطلوبية المعلول ؛ لأنّ كلّ ما وجد علته التامة يوجدء سواء كان محبوباً 
بدرجة الوجوب أو الاستحباب أو لم يكن محبوباً أصلاء بل حتى لو كان مبغوضاً. 

إذن فلابد من اضافة هذه النكتة» وهي: أن وجود المعلول يكشف عن وجود 

: علته ونعلم أنه لا علة له إلا الطلب اح لي لا كسار 
المعلول أيضاً. وبدون هذه النكتة لايثبت مطلوبية الصلاة مثلاً » إذ ليس في البين 
إلا جملة «يعيد صلاته» التى هي محرد إخبار عن إعادة الصلاة فكبف يثبت مطلوبيتها 
لولا النكتة المذكورة؟! 2 


وهناك تفاصيل لا تهمنا لعدم فائدة للفقيه والأصولي فيها فننتقل إلى : 

المقام الثاني : دلالة الجملة الخبريّة على الوجوب: 

إنّ الجملة الخبرية في مقام الإنشاء هل تدل على الوجوب أو لايثبت بها إلا أصل 
الطلب؟ 

يختلف باختلاف المسالك في المقام الأوّل؛ فعلى مسلك السيد الخنوثي والمحقق 
الخراساني ييا يثبت الوجوب بلا كلام وأمّا على بعض التفاسير ففيه كلام من السيد 
الصدرتييٌ أت بيانه وعدم مساعدتنا لتفصيله » بل نقول بتفصيلين آخرين . 

وبيان ذلك : أنّه علي مسلك السيد الحنوئي تأي بيثم بثئبت الوجوب ؛ بسي 
تدل على جعل المادة في عهدة المكلف وجعل لضبان عليه » وهذا بق بقتضي الوجوب ما 


م تقم قرينة خاصة على عدمه . 
إن قلت: إِنْ لم يستعمل في الخبر فهو مجازء ففن أين يثبت خصوص الوجوب من 
بين الاحتالاات؟ 


قلت: إِنّه تن يرى كلاً من الخبر والإنشاء مستعملاً في إبراز أمر اعتباري » غاية 
الأمر قد يكون ذلك الأمر الاعتباري هو قصد الحكاية والإخبار وقد يكون جعل 
العمل على عهدة المكلف . إذن فليس يجحازاً؛ وحتى لو سلم الجازية فإنّ الوجوب 
أقرب المجازات بقرينة العهدة والضان . 

وعلى مسلك الحقق المخراساني َي أيضاً يثبت الوجوب كما ذكر تي أنّ عدول 
المتكلم عن الجملة الإنشائية إلى الخبرية دليل على رغبته الشديدة بوقوع العمل» 
وكأنه لايرضى إلا بوقوعه حسب القانون العقلاثئي السائد من أنّ من يحب شيئاً 
بصورة شديدة يتفاعل مع وجوده وينتظر وقوعه » وإذا كانت رغبته بهذه الدرجة فهو 
دليل الوجوب وبنحو أكد مما لو استخدم الجملة الإنشائية 

وقد يعترض على مسلك الحقق المنراساني َي بأَنّ الآمر لو كانت رغبته شديدة : 


الاشكالات الواردة على مسلك الاخوند ا ا 1 
الأمر الذي دفعه إلى العدول من الإنشاء إلى الإخبارء فلاذا لم يعدل إلى الجملة 
الاسممية كقوله: (أنت معيد) أو (تعيد الصلاة)؛ وهي أقوى من الجملة الفعلية كها جاء 
فى علم البلاغة» أو إلى الجملة الخبرية الماضوية قائلاً: (أعدت الصلاة) بدل (تعيد)؟ 
فإنٌ المضارع قد يستبدل بالماضي كا جاء في البلاغة _إذا رآه المتكلم متحقق 
الوقوع كقوله تعالى: ل وَنُفِحَ في الصُور» ١7‏ . 

وقد أجاب السيد الصدرتييٌٌ عن هذا الإشكال بأنّ الماضي لا يناسب التكليف 
الحقيق ؛ لأنّ الماضي يدل على الفراغ عن تحقق الفعل ومضيّه! ' . 

ويمكن الملاحظة على كلامه تي بأنّ النكتة المذكورة في كلام امحقق المخراساني م2 
تتغلب على مشكلة عدم التناسب ويرفعها ؛ لأنّ عدم مناسبة الماضى للتكليف وإن 
كان صحيحاً في نفسه لعدم بقاء فاعلية التكليف بعد الوقوع في الخارج وإِمّا تبق 
الحبوبية ؛ لكن بعد ملاحظة تلك النكتة» أي إبراز عدم الرضا إلا بوقوعه وإظهار 
وقوعه في الخارج يجعل الفعل الماضي مناسبا؛ لأنّه أقرب إلى غرض المتكلم وأنسب 
هذه النكتة بشكل يتغلب على تلك المشكلة . نعم» لولا ملاحظة هذه النكتة م 
يناسب الماضي للتكليف . 

إلا أن يقال: إِنّ الماضي لا يناسب التكليف حتى مع هذه النكتة ؛ لأنّ المراد ايقاع 
المكلف له والاتيان به » وهذا لا يناسب مع الإخبار بوقوعه سابقاً حتى لوكان بداعى 
بيان الاهتام الشديد بوقوعه, بخلاف الفعل المضارع فإِنّه يمكن أن بهتم به ويخبر عن 
وقوعه لشدة اهتامه ولاينافي أن يوقعه المكلف في المستقبل . 

إذاً ببق الإشكال على حاله بأَنّه لماذا لم يعبر بالماضي إلا قليلاً كما جاء في بعض 


(١)يس:١0.‏ 
(1) بحوث في علم الأصول ؟: 07 . 


الأخبار: إذا قهقه... أعاد الصلاة('' ؛ بل حتى هنا يكون بعنى المستقبل لأجل أداة 
الشرط ء كقولك: إذا قلت قت. 

الجواب الثاني عن الإشكال: 

والأفضل في الجواب أن نعترف بأنّ الماضي أكثر انسجاماً مع نكتة المحقق 
المخراساني َو ؛ لكن على الحكيم أن يعمل بمقدار غرضه لا أكث را" فلع غرض 
المتكلم إبراز الحبوبية بمقدار العدول عن الإنشاء إلى الخبر المستقبل لا إلى الماضي وإن 
كان أكثر دلالة على ال حبوبية » لكن غرضه يحصل بهذا المقدار» فلم ير موجباً للعدول 
إلى المقدار الأكثر ما دامت الدرجة السابقة كافية في نظره» ولعلّ في البين نكات لغوية 
غير موثرة في بحثنا . 

خلاصة المطلب: 

فتحصل أنه على مسلك المشهور من استعمال الجملة الخبرية في الإنشاء يثبت 
الوجوب » وكذلك على مسلك المحقق الخراساني تاي من استعماها في النبر بنكتة 
رغبته الشديدة في الفعل ٠‏ فإنّه أيضاً ب يئبت الوجوب. 

وأمّا بناء على كون النكتة في استمال الجملة الخبرية هو أن ائنسية الصدورية 
- أي صدور الفعل من الفاعل -كما يمكن أن يكون من طريق الإخبار الواقعي 
وبداعي الإخبار كذلك يمكن أن يكون بداعي الطلب, إلا أن هذين الاحقالين ليسا في 
عرض واحد لكي يصبح مجملاً ويحتاج كلّ منهما إلى قرينة على التعيين» بل الحتاج 
إلى القرينة إنما هو الطلب في الجملة الخبرية » وبدون القرينة فهي ظاهرة في الاإخبار . 


(1) سان الدارقطنى :١‏ 177 , 

(؟) أى لا موجب لأن يعمل أكثر:من غرضه:وإن كان أحياناً لا بأس بأن يعمل أكقن من 
غرضه كما ذكره الحقق الاصفهاني ؛ ومثاله أن ينصب حب ماء لغرض أرواء العدول ؛ لكن 
يرتوي منه الفساق أيضاً وكبا يسق مائة شوكة لأجل وردة» إلا أنه لا موجب لذلك غالبا . 


الاشكال على التفصيل في دلالة جملة الخبرية على الوجوب 0 
فقد ذكر السيد الصدرييٌ أن على هذا المبنى لايثبت الوجوب ؛ لأنها إِنما تدل على 
أصل الطلب في مقابل الإخبار. وأمًا أنّ هذا الطلب هل هو بدرجة الوجوب أو 
الاستحباب فهو ساكت بخلاف بقية المباني » فإئّها تثبت الوجوب . ول يعلّق تي بأنّ 
هذا المبنئى هو الختار أو غيره. 

الاشكال على التفصيل: 

ويمكن الملاحظة على هذا المطلب: 

أوّلاً: أنّ هذا الطريق الأخير خلاف الفهم العرفي ؛ لأنّ المتفاهم من الجملة الخبرية 
في مقام الإنشاء هو الوجوب . 

وثانياً: حتى لو قبلنا هذا الطريق وهو ثبوت أصل الطلب فأيضاً يثبت الوجوب 
ولايبق ترد ؛ لأنْه بعد ثبوت أصل الطلب نمحمله على الوجوب ؛ إِمّا من طريق 
انتزاع العقل الذي ذكره المحقق النائيني َو في وجه دلالة الأمر على الوجوب, وما 
من باب الإطلاق الذي اختاره المحقق العراق ونفس السيد الصدر قينا لكن بتقريبين 
مختلفين » أو من طريق الاكملية وأخواتها على رأي من يقبلها وإن كنا رفضناها تبعاً 
للمحقّق الخراساني مير : 

والحاصل: أَنْه بعد ثبوت أصل الطلب فإنّ طلب المولى يقتضي الوجوب ما م 
قم قرينة على الاستحباب - لقانون حق الطاعة على العبد؛ فيكني في الدلالة على 
الطلب الوجوبي حكم العقل بأنْه لو طلب المولى ولم يرخص في الترك فهو واجب. 
نعم » لوكان المبنى في إثبات الوجوب هو الوضع فهو لايجري ؛ لعدم الوضع في الجملة 
الخبرية» لكنّا في غنى عن هذا المبنى بفضل وجود سائر المباني في المقام , كا أَنّه على 
مبنى مشهور القدماء من كون الجملة الخبرية في مقام الإنشاء يحاز» وأنّ الوجوب 
ليس هو أقرب الجازات؛ فتصبح الجملة النبرية مجملة مرددة بين الوجوب 
والاستحباب . 


عدم التفصيل حتى على مبنى القانون الفلسنى: 

وأمّا على مبنى الاستعانة بقانون: (إِنّ الثيء ما لم يجب لم يوجد) فقد يقال أيضاً 
أنه لايثبت الوجوب ؛ لأنّ غاية ما يثبت هذا القانون أنّ علّة العمل موجودة؛ فهي 
كناية عن أصل طلز ينه ولك بات لويد فيو ساقت عنة. 

ولكن زد هلية: انه يعد تورث أصل مطلوبيته فنتممها بالاستعانة بالطرق 
المذكورة في دلالة الأمر على الوجوب من الانتزاع العقلي أو الإطلاق» كما تقدم في 
مناقشة كلام السيد الصدر ني » بل يمكن الاستغناء من سائر الطرق وإثبات الوجوب 
من نفس قانون «ما لميجب الشىء لم يوجد» بتقريب أنّ الطلب الاستحبابي ليس علة 
لوجود الشيء ‏ بخلاف الوجوبي فإنّه -عرفاً علة له أي أن العرف يرى الملازمة بين 
الطلب الأكيد الوجوبى وبين وقوع الفعل دون الطلب الاستحبابي ووقوعه؛ وهكذا 
إذا كان الاخبار عن النسبة كناية عن الطلب» فإنٌ الوقوع يلازم عرفا الطلب 
الوجوبي دون الاستحبابي. نعم » من يكون طريقه منحصراً في الوضع فلايمكنه 
إثبات الوجوب. إلا أنّ العلماء يتمتعون بطرق أخرى كبا تقدم في مادة الأمر. 

وموجز البحث عن الجهة الثالثة هو أَنّ الجملة الخبرية المستعملة في مقام الإنشاء 
تدل على أصل الطلب بلا كلام؛ وأمًا دلالتها على الوجوب فعلى مسلك السيد 
الخوئي تيك من استعماله في إبراز الأمر الاعتباري (وهو جعل العمل في عهدة المكلف) 
ومسلك المحقق الخراساني تَيِنٌ من استعماله في الخبر بنكتة رغبة المولى الشديدة بوقوع 
الفعل فيثبت الوجوبء أمّا على مبنى السيد الخوئ تين فلدلالة العهدة والضمان على 
الوجوب » وعلى مبنى الحقق الخراساني َي فلاقتضاء الرغبة الشديدة للوجوب . وأمًا 
على مبنى مشهور القدماء من كونها يحازاً فيفصّل بين كون الوجوب أقرب المجازات 
أو أَنّا محملة بين الوجوب وغيره. 

وأمّا على طريقة الاستعانة بقانون: (الشيء ما ميجب لايوجد) فقد يقال بأنْه 


موجز البحث عن الجملة الخبرية في مقام الطلب ا وطن فاه نا وس و ل 11017 
لايدل إِلّا على أصل الطلب؛ لكن ل نساعد عليه لوجود الملازمة العرفية بين الوقوع 
والطلب الوجوبي دون الاستحبابي » ولو فرض عدم تاميتها فإنّه أيضاً يتم إثبات 
الوجوب بالاستعانة بالمباني المذكورة في دلالة الأمر على الوجوب؛ وهو مبنى 
الانتزاع العقللي الذي تبنّاه المحقق النائيني َي ووافقه السيد الوالد الشاهرودي يي 
وتبعناه ورفعنا عنه المناقشات » ومبنى الاإطلاق الذي اختاره المحقق العراق والسيد 
الصد ريا بتقريبين مختلفين» أو الانصراف إلى الوجوب الذي اختاره السيد 
الروحاني َي » أو الاكملية وأخواتها التى ذكرها في (الكفاية) وردّها. 

وما ذكرناه في هذا القانون يجري 0 النكتة التى ذكرها السيد الصدر يي 
واستنتج منها الدلالة على أصل الطلب لا أكثر؛ لكدّا لم نساعد على ما ذكره تي وقلنا 
بثتبوت الوجوب حتى على هذه النكتة . 

نعم » لو كان المبنى في دلالة الأمر هو الوضع ورفضنا سائر المباني فإِنه يصحٌّ 
التفصيل المتقدم» إلا أنّ العلماء كلّ منهم يقبل أحد هذه المباني المنتجة للوجوب في 
المقام . 

فالنتيجة أنّ الجملة الخبرية في مقام الإنشاء تدل على الوجوب بلا تفصيل » ولكن 
لو أردنا التفصيل فلا نوافق على تفصيل السيد الصدر تي بالفرق بين النكات الأربعة 
المذكورة؛ بل نفصّل على أساس كون المبنى في دلالة الأمر على الوجوب هل هو 
الوضع أم غيره من الانقزاع العقلبي والإطلاق والانصراف؟ فن يحصر الطريق بالأوّل 
م ينبت عنده الوجوب ؛ لعدم جريانه في الجملة الخبرية لعدم وضع ها في الوجوب», 
إذ يظهر منه أن استفادة الوجوب منحصر بالوضع ولايوافق على الطرق الأخرى 
لإثبات الوجوب . ولكن من يتمتع بسائر الطرق فإنّه يبت الوجوب . 

كا نفصّل أيضاً بعدم الوجوب على تقدير مسلك المشهور وأنْه مجاز» وليس 
الوجوب أقرب امجازات . 


الجهة الرابعة: من دلالات صيغة الأمر أَنّهَا هل تدل على تعبدية المأمور به أو 
أن أعمّ من التعبدي والتوصلي , فالأمر الخالمي عن القرينة تعبدي أم توصلي؟ 

وقبل الدخول في البحث فرٌ بالتعاريف المذكورة للتعبدي والتوصلى: 

١-أنّ‏ الأمر التعبدي ما لايحصل الغرض منه إلا بالإتيان بمتعلقه بقصد القربة إلى 
الله تعا إلى . 

؟ ‏ التعبدي ما اعتبر فيه قصد القربة(١'‏ . 

٠١‏ التعبدي ما شرع الإتيان به بنحو التعبدية! "أ والظاهر أنّ المراد من التعبدية 
هو قصد القربة حذراً من لزوم الدور. 

4 التعبدي ما لا يسقط الأمر به إلا بإتيان المكلف به طوعاً واختياراً. بخلاف 
التوصلي فيكفي صدوره ولو اضطراراً وإلجاء كتطهير الثوب للصلاة 

6 التعبدي ما لايسقط الأمر به إلا بالإتيان فى ضمن فرد سائغ » ويقابله 


التوصلى فيسقط ولو بالفرد الحرم كتطهير الثوب بالماء المغصوب فيصح الصلاة فيه 
بعد الجفاف(' , وهكذا تطهير الكفن. فعلى التعاريف السابقة يكون توصلياً لعدم 


. 19 الحاضرات في أصول الفقه ؟:‎ )١( 

والفرق بين الأوّل والثانى أن الأول يجعل التعبدية معتبرة في الغرض فيجري فيه ما ذكره 
الشيخ الأنصاري يي في التنبيه الرابع من مبحث القطع ( فرائد الأصول :١‏ 0 بقوله : (مع إمكان 
أن يقال : فالأصل عدم سقوط الغرض الداعي إلا بالثاني . وهذا ليس تقييداً في دليل تلك العبادة 
حتى يرفع بإطلاقه ) . بخلاف الثاني فإنه يجبعل التعبدية معتبرة في المأمور به لا الغرض . وهكذا 
يجري كلام الحقق الخراساني 2 بالتفصيل بين المأمور به وَالعرص »؛كا لو أمرالمولى بالماء ليشرب 
فبمجرد حضور الماء يسقط المامور به ولكن الغرض لم يسقط إلا بشربه . وهذا التعبير ينسجم مع 
كل من التعريفين السابقين ؛ لأنّ تشريعه قد يكون لدخل التعبدية في المأمور به » أو في الغرض 
بنحو مانعة الخلو . 

.١53:١ أجود التقريرات‎ )١( 

(؟) بل ذكر السيد الشاهرودي يي صحة الصلاة قبل الجفاف إذا كان الماء الموجود بحكم 
التالف . 


اعتبار المباشرية بالفعل مات ين ا مسن واس ماف امتوا ع لاس قو با وح بودن م و 1010 
اعتبار قصد القربة » وعلى هذا التعريف تعبديى لاعتبار كونه مباحاً . 

1 التعبدي ما لا يسقط الأمر به إلا بفعل الإنسان مباشرة ولايقبل التسبيب 
والتوكيل كرد السلام» ويقابله التوصلى فيسقط ولو بفعل غيره تسبيباً أو توكيلاً . 

وهذه التعاريف متداخلة وأحياناً متعاكسة كرد السلام وإيتاء الزكاة» فإنّ السلام 
يعتبر فيه المباشرة ولا يكفي التوكيل , وأمًا قصد القربة فلا يعتبرء على عكس الزكاة 
فتكفي صدورها من الوكيل لكن بشرط القربة. والصحيح أن قصد القربة هو الاإتيان 
بالعمل مضافاً إلى المولى (تعالى ) . 

ولأجل ثمول البحث لكلّ هذه التعاريف نتكلم في مسائل أربع وهي السؤال عن: 

١-أنّ‏ مقتضى إطلاق الأمر هل يقتضى المباشرية أم لا؟ 

ْ والاختيار أم لا؟‎ - ١ 

والاباحة أم لا؟ 

4 - وقصد القربة أم لا؟ 

المسألة الأولى: هل تعتبر المباشريّة بالفعل؟ 

وا في الفقه حال واسع كمن استأجر للواجبات عن الميت أو المستحبات عن 
الحي والميت ؛ فهل يجوز للأجير أن يعطي العمل لغيره؟ فيا لو لم تكن قرينة في البين 
فإئّا في عهدة الفقه!١'‏ . 

ذهب امحقق النائيني والسيد الشاهرودي والسيد الخنوئي بم إلى العدم, وذهب 
السيد الروحاني تيك إلى الجواز . 


)١(‏ فإنٌ القرائن الخاصة موكولة إلى البحث الفقهى » وإنما نبحث هنا عن الاطلاق والأصل 
باعتبارهما دليلين عامين وبالتالي أصوليين . 


والكلام فى مقامين: 

. مستوى الإطلاق والأصل اللفظي‎ - ١ 

. -مستوى الأصل العملي‎ ١ 

أَمّا المقام الأوّل» فتارة عن مقتضى القاعدة مع الإغياض عن الأخبار الخاصة ‏ 


وأخرى عن الأخيار. 
مقتضى الاإطلاق هو المباشرة: 


ما الأوّل؛ فقد ذكر السيد الخو تي أن ظاهر الأمر هو المباشرة ولايويكن 
القسك بالاطلاق ؛ لأنّ فعل الغير غير مقدور للأجير. والاطلاق لايشمل غير 
قدو 

وقد ناقشه السيد الصدر تي بإيرادين: 

١-أنّ‏ فعل الغير أيضاً قد يكون مقدوراً للمكلف فما إذا أمكنه التسبيب إلى 
صدوره من الغير كأمر ولده أو استيجاره لتنظيف المسجد أو إلجائه إليه؛ ففى موارد 
الالجاء وإيجاد الداعي يمكن أمر الغير بالعمل أو إطلاق الأمر له. ْ 

؟ ‏ بعد التنازل وتسليم كون فعل الغير غير مقدورء نقول: الجامع بين المقدور 
وغير المقدور مقدور كما يعترف به السيد الخوثئي َي في المسألة الثانية؛ حيث يقول 
بإمكان تعلق التكليف بالجامع بين الحصة الاختيارية وغير الاختيارية .!"' . 

تحقيق المطلب : 

أما الإشكال الأوّل فلا يرد على السيد الدوئي لأنّه: 

أوَلاً: يكن الملاحظة عليه بما نقله الشيخ الأعظم الأنصاري تي عن العلامة بهي 


.١55- ١547 محاضرات فى أصول الفقه ؟:‎ )١( 
.11 بحوث فى علم الأصول ؟:‎ )1( 


مقتضى الإطلاق والأصل اللفظي في اعتبار المباشرية 000 000000 
من أنّ فعل الغير ليس مقدوراً عرفاً؛ لأنْه قد لا يطاوع الغير للإنسان!'' ؛ ول يعلّق 
عليه الشيخ الأعظم . ومعنى ذلك أن محرد كون الغير قد يطاوع وقد لا يطاوع يجعل 
العمل غير مقدور في نظر العرف » وبما أن الإطلاق من الدلالات العرفية فلعل المعتبر 
فيه القدرة العرفية لا الفلسفية . 

وثانياً: أنّ فعل الغير غير مقدور عقلاً أيضاً؛ لأنّ المقدور إنما هو إرضاء الغير لا 
فعله , لأنّ فعله ينحصر علته في إرادته واختياره فحتى لو قلنا إنّ فعل الغير مقدور 
عرفاً لانستطيع أن نقول بمقدوريته عقلاً؛ لأنّ إرادته واختياره يمحصل بالأسباب 
الطبيعية لا بفعل الغير . إلا لو فرض أنه مهيمن على الغير نفسياً بشكل يؤثر في تحقق 
إرادته وهكذا المكره فإنّ إكراهه يحدث الإرادة في المكرّه . 

وأمًا الإشكال الثاني فهو وإن كان وارداً عليه ؛ لاعترافه بمقدورية الجامع بين 
المقدور وغيره؛ لكن مع ذلك يمكننا منع الإطلاق بالنسبة إلى الفرد غير المقدور ؛ لأنّ 
الجامع بين فعله وفعل غيره وإن كان مقدوراً لكن با أن أحد فرديه غير مقدور 
فالاطلاق لايجري بالنسبة إلى ذلك الفرد» أي غير المقدور. 

دليل الحقق النائينى: 

وأمًا وجه عدم كفاية استنابة الغير للعمل فهو أمران: 

أ- أن الدليل على صحة النيابة وجوازها هو الإجماع ‏ وبا أَنْه دليل لب فبختص 
بالعمل المباشري؛ ومعناه أنّ العمل واجب على الإجيرء فينافي تخيير الأجير بأنه 
يجب عليك أو على غيرك . 

ب - أن الأجير لو تخيّر بين الفعل والاستنابة لزم من ذلك سقوط التكليف بمجرد 
الاستنابة ولو لم يصدر الفعل بعد من النائب أو تركه رأساً. 


.508 :" بساكملا)١(‎ 


وقد أجاب السيد الروحاني تَييٌ عن كلا الوجهين: 

أَمّا الأول فلعدم المانع من سقوط الواجب بغير الواجب وهو فعل الغير؛ كما 
لووجب تطهير الثوب على المصلي ولكن غسله شخص آخر لايجب عليه أو سقط 
في النبر فطهرء إذاً ففعل النائب وإن لم يكن واجباً لا عليه ولا على المنوب عنه لكنه 
يسقط الواجب عن الأجير كا في تطهير الثوب ويمكن أن يقال بالفرق بينهها فِإِنّ 
سقوط وجوب تطهير الثوب إِنًا هو لأجل انتفاء الموضوع بغسل الآخر أو سقوطه في 
النبر بخلاف مقام النيابة فإنّ كفاية غير الواجب عن الواجب يحتاج إلى دليل 
والمفروض عدم وجود دليل على صحة الاستنابة بالنسبة للأجير . 

وأمًا الثاني فبأنٌ التخيير ليس بين فعل الأجير ومجرد الاستنابة؛ بل العدل 
الآخر هو الاستنابة بقيد فعل النائب » فلو لم يفعل لم يكنب محرد الاستنابة.. 

والتحقيق أنّ هذه المسألة صيغتين: 

أ- هل يجب المباشرة أو يك فعل الغير؟ وجوابه: أَنْه لايكق فعل الغير إلا إذا 
اننيد يصوركنن الصوو' إل لكلف الأجيرع فلو أمن ريثاء ستجد منتاا انا أن 
يباشرء وإمّا أن يطلب من البنّاء . وأمّا صدور البناء من شخص آخر مستقلاً من دون 
استناده إلى هذا المكلف فلايكون مجزياً» والدليل عليه أن صيغة الأمر يظهر منها 
لزوم إسناد العمل وإضافته إلى المأمور ولو من طريق الاستنابة أو التسبيب . 

ب هل يجب المباشرة أو تك الاستنابة؟ 

قد يقال: أن مقتضى الاطلاق هو عدم كفاية الاستنابة » أي أنّ الإيجاب قد تعلق 
بالاجير مطلقاً حتى لو استناب غيره وقام النائب بالعمل» فإنّ مقتضى الإطلاق أنّ 
الوجوب لا يزال متعلقاً به ولا يكفيه الاستنابة إلا أن يكون هناك قرينة خاصة 
كالتصريم في العقد أو عامة كعادة أهل البلد ورسومهاء أو كان المطلوب مجرد الاسناد 
إلى الأجير , فإنّه حينئزٍ يكف الاستنابة . 


تفصيل السيد الصدر في مسألة اشتراط المباشرة 000 

لكن الظاهر أنه لايوجد ضابط كلى لاثبات تعين المباشرة أو كفاية الاستنابة. 
لأنّ ظاهر الأمر لا يرجح أحد الطرفين» إذ كلاهما مستندان إلى المكلف فنحتاج إلى 
قرينة على أحدهما وهي موجودة غالباً» فإذا أمر بالأكل فالقرينة تحكم بالمباشرة . 
لأنّ أكل الآخر لا يشبع المأمور» وإذا أمر ببناء المسجد أو إزالة النجاسة عنه فالقرينة 
على الأعم ‏ لأنّ الغرض تحقق هذا العمل في الخارج بضمّ اضافته الملأمورء وهذا 
يحصل بالاستنابة أيضاً . 

تفصيل السيد الصدر في المسألة : 

وقد جعل السيد الصدر تي معياراً وضابطاًء ففصّل بين ما إذا كانت النسبة 
صدورية فقط (كأزل النجاسة وابن مسجداً) ؛ وبين ما إذا كانت حلولية أيضاً؛ بمعنى 
قيام العرض بمحلّه كالمرض والأكل كقوله: (كل)؛ فف الأُوّل إطلاقه يشمل الأعم من 
التسبيب والمباشرة . والثاني ظاهر في المباشرة ١.‏ 


9 بالتقض بمثل (صلّ عن الميت) 0 وإن كان حلولياً أيضاً لكنه أعمّ من 
المباشرة والتسبيب . 


وثانياً: أنّ نفس الحلولية في القسم الثاني والصدورية فقط كما في القسم الأُوّل 
لح يي ب ام 

هذا مقتضى الإطلاق مع الإغاض عن مقتضى الأخبار. 

مقتضى الأخبار فى المقام : 

وأمًا الأخبار» فقد ورد في بعض الأخبار نه يجوز أن يست جر الاجير شخصاً 
آخر بنفس مقدار مال الاجارة لا بأقل منه إلا إذا كان قد أقى ببعض العمل مباشرة 


. 10 بحوث في علم الأصول ؟:‎ )١( 


فإنه يجوز الاستيجار في البقية بأرخص » وهكذا صورة العكس » فلو استأجر داراً 
بمال يجوز إجارتها على غيره بنفس المال لا أكثر منه إلا إذا أحدث شيئاً في الدار كما 
لو صبغهاء فإِنّه يجوز إجارتها بأكثر مما استأجرها به. 

لكن هذه الأخبار يحتمل فيها وجود قرينة حالية على الأعم من المباشرة 
والاستنابة » فلايمكن القسك بها بصورة قطعية في المقام المفروض فيه عدم القريئة . 

المقام الثاني : مقتضى الأصل العملى : 

وم يتعرض إلى هذه النقطة من البحث القدماء» وأمًا المتأخرون فقد ذهب الحقق 
العراق والسيد المروج ١!‏ والسيد الصدرئيّكٌ إلى البراءة » وذهب السيد الشاهرودي و 
السيد النوئي والسيد الروحاني تىُ إلى الاشتغال؛ فلابد من المباشرة ما لم تقم قرينة 
على الأعم . 


دليل الاشتغال: 

واستدل على ذلك: 

أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني . 
ب - استصحاب بقاء التكليف عليه . 

دليل عدم جريان الاشتغال: 


ولكن الصحيح عدم جريان الاشتغال قطعاً كما سيجيء», ولكن تجري البراءة أم 
لا؟ فيه كلام . 

وإليك تفصيل المسألة » فإنّ فيها خمس صور: 

١-أن‏ يشك فى تقيّد الواجب بالمباشرة » وهنا لايجري الاشتغال ؛ لأنه شك في 


تكليف زائد وهو قيد المباشرة؛ فها أن المباشرة خصوصية زائدة فهى مورد البراءة, 


. 60١ :١ جاء في حاشية نتائج الافكار‎ )١( 


مقتضى الأصل العملى في مسألة اشتراط المباشرة ان 
إلا على رأي من لايجريها في الأقل والأكثر الارتباطيين . 

إذن فالاشتغال لايجري. وأمّا جريان البراءة» فهو تابع لقبولنا لجريان 
الاستصحابء فلو أجريناه في الأحكام الكلية كا هو الختار ‏ جرى استصحاب 
عدم تقييد الواجب بالمباشرة ول ينته الدور إلى البراءة» وأمّا لو منعناه كما هو مختار 
بعض منهم السيد الخنوئي تَتكرٌ جرى أصل البراءة . 

؟ -أن لايشك في أصل تقيّد الواجب بالمباشرة» بل يقطع بتعلّق التكليف به. 
وما يشك في مرحلة السقوط . فيحتمل أنّ فعل غيره يسقط التكليف عنه في مقام 
الامتثال . 

وهذه الصورة ملحقة بالأولى» أي لاتجري أصالة الاشتغال حيث يرجع إلى 
الشك في أصل التكليف, إذ على أحد التقديرين م يكلف بالمباشرة أصلاً وإن كان 
على التقدير الآخر مكلفاً. 

- نفس الصورة السابقة بفرق أن يكون بنحو الشرط المقارن؛ وهو راجع إلى 
الشك في سقوط التكليف بعد ثبوته ؛ لأنّ المولى قد كلّفه بالمباشرة وثبت على رقبته . 
إلا أنه بفضل عمل الغير يشك في سقوط التكليف عنه من تاريخ صدور الفعل من 

وهذه الصورة وإن كانت مقتضية للاشتغال إلا أَنْا نفرض كون فعل الغير رافعاً 
ومفوتاً لملاك المباشرة؛ كما لو أمره بسق الأرض بمماء حلوء فإن سقيه بالمالح يرفع 
ملاك السق بالحلو بشكل يكون سقيه حينئذٍ بلا ملاك ما دامت الأرض رطبة ؛ ومع 
هذا الفرض لايجري الاشتغال . 

غ - نفس الصورة السابقة بفرق أَنّ فعل الغير في الصورة السابقة كان مفوتاً لملاك 
المباشرة » وهنا يكون مفوتاً لحبوبية المباشرة » أي بسبب فعل الغير لا تكون المباشرة 
حبوبة . 


وفي كلتا الصورتين يكون الشك في بقاء الملاك وامحبوبية» فيرجع إلى الشك في 
ثبوت التكليف بعد ذلك» فإن أجرينا استصحاب بقاء التكليف فلا بد من المباشرة ‏ 
وأمّا لو قلنا بعدم جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية فتجري البراءة» وعلى كل 
حال لا حال لقاعدة لقاعدة الاشتغال . 

نعم » قد يكون آماً في تأخيره وعدم إسراعه حتى أ به الآخرء غير أَنّه غير 
موجود في الموارد الشرعية المتعارفة » فلو أمر المولى بعمل فلا نجد الأمر بالاسراع 
والفورية ولا منع الآخرين عن الاقدام بذلك العمل . 

ه-أن لاندري أن المقام من أيّ تلك الصور , وهنا أيضاً لايجري الاشتغال ؛ لأنْه 
على بعض التقادير يكون شكاً في أصل التكليف . 

هذه حمس صور لايجرى فيها الاشتغال» ولكن هل تجري البراءة؟ 

ذهب السيد الصدرتآي إلى البراءة('. إِلَا أنّ التحقيق عدم جريانها أيضأ في 
الصورة الثالثة والرابعة ؛ وذلك لقامية أركان الاستصحاب » حيث نعلم بحدوث أصل 
التكليف ونشك في سقوط الملاك والمحبوبية » وبالتالمي نشك في أنّ التكليف سقط أم لا 
فيستصحب بقاوٌه إلا على رأي من لايجريه في الأحكام الكلية كالسيد الخوئي نإل . 
فإنّه على مبناه لابد من أختياره للبراءة» ولكنه قال بالاشتغال. وأمّا الصورة 
الخامسة فلم يذكرها السيد الصدريييٌ لكنها خاضعة للبراءة كالصورة الأولى 


والثانية . 
موجز البحث عن المسألة: 


أمَا على مستوى الإطلاق اللفظي فلايكفي قيام الغير بالعمل ؛ لأنّ إطلاق الأمر 
يقتضي لزوم إسناد العمل إلى المأمور» وأمّا لو استند العمل إلى الملأمور فهل تجب 


. 77 بحوث فى علم الأصول ؟:‎ )١( 


فحز الغية عه سبال المباقرية 0 0 ااا 
المباشرة أم يكني التسبيب؟ فهذا يحتاج إلى قرينة ؛ وقد جعلها السيد الصدر تن كون 
العمل صدورياً كبناء المسجد فيكف التسبيب» وبين كونه حلولياً كالصلاة فلا يكفي . 
ونحن نقضنا بن الصلاة عن الميت(١)‏ على رغم كونه حلولياً يكف فيه التسبيب . 

هذا بمقتضى القاعدة ولم نستظهر من الأخبار أمرا زائدا . 

وأمّا على مستوى الأصل العملىي , فقد ذهب السيد الخوئي والسيد الروحاني ينا 
إلى أصالة الاشتغال» ولكن لانساعد على ذلك ؛ لأنْه ليس المقام مورداً لهذا الأصل ‏ 
بل مورد للبراءة كما عليه الحقق العراق والسيد الشاهرودي والسيد الصدر تي , إلا 
أنّ استصحاب بقاء التكليف حاكم على البراءة . 

إذن فليس من حقّ السيد الخوئي َي أن يقول بالاحتياط ؛ لأنّه لا وجه له إلا 
الاستصحاب أو قاعدة الاشتغال؛ وهي لاتجري لكون الشك على بعض تقاديره ‏ 
شكاً في التكليف», فإذا لم ندر أنّ المقام من أيّ التقادير تجري البراءة. وأمَا 
الاستصحاب فلا يقول به ؛ لأنه في الحكم الكلى . 

كا أنه ليس من حقّ السيد الصدرييٌ أن يقول بالبراءة ؛ لأنّ قاعدة الاشتغال 
وإن كانت غير جارية لكن استصحاب التكليف المعترف بجريانه في المقام حاكم على 
البراءة» فعلى مبناه لابد من القول بالاحتياط . كبا أنَّ على مبنى السيد الخوئي يبي 
تجري البراءة » فأصبح رأي هذين العلمين مع مبناهما متعاكساً» فالسيد الخوثئي َي 
يرى الاحتياط ولكن يلزمه البراءة على مبئاه؛ والسيد الصدريٌ يقول بالبراءة 
ولك راكية التقاط حستب مناة. 

وقد ذكر السيد الصدرةٌَ أربع صور للشك, ونحن أضفنا خامسة, وهي صورة 
التردد بين الاقسام الأربعة» أي ما إذا لم نعرف أنّ هذه المسألة من أي الاقسام فهل 


. لا الصلاة على الميت التى هي كفائية » فإذا صل غيره فليس لأجل التسبيب‎ )١( 


أنّ قيد المباشرة قيد للوجوب أو الواجبء وأنّ فعل الآخرين شرط متأخر أو 
مقارن؟ 

وفي هذه الصورة أيضاً تجري البراءة» إذ على بعض التقادير لم يثبت أصل 
التكليف , فليس لنا يقين بالتكليف كي يجري الاستصحاب أو قاعدة الاشتغال . 

المسألة الثانية: هل يعتبر الاختيار في الفعل؟ 

هل يعتبر الاختيار في سقوط التكليف » أم يكف صدوره بغير اختيارة 

وبعبارة أخرى: الفرد غير الاختياري يسقط الوجوب أم لا؟ وطبعاً في ما لم يكن 
هناك قرينة » وإلا فقد تدل القرينة على أنَّ وجوب تطهير الثوب يسقط بسقوطه في 
النهر . 

والبحث فى مقامين: 

أ-على مستوى الاإطلاق ؛ وب الأصل اللفظي 

ومقتضى الإطلاق عدم السقوط بالعمل غير الاختياري تبعاً للمحقّق النائيني 
والسيد الروحانى ينا (, وخلافاً للسيّد الخوي'!') والسيد الصدركوة 9" 

أدلّة القول بعدم السقوط: 

ذكروا لعدم السقوط دليلين: 

١‏ - أَنْه بناء على كون النسبة بين الإطلاق والتقييد هو العدم والملكة كما تبنّاه 
الحقق النائينى بير » وأنّه إذا استحال التقييد استحال الاطلاق لا يتحقق إطلاق المادة 
للحصة غير الاختيارية؛ فلا يسقط التكليف بالفرد غير الاختياري . لكن بها أَنّ 
السيد الخوئي تاي بما أنه لايقبل هذا المبنى» بل يقول بكون النسبة هي التضاد ذهب 

.008:١ منتق الأصول‎ )١( 


.١6٠ تحاضرات فى أصول الفقه ؟:‎ )١( 
بحوث فى علم الأصول ا‎ 9 


هل يعتبر الاختيار في الفعل أم لا؟ ا 0 
إلى سقوط التكليف بالفرد غير الاختياري . 

١‏ -المنع عن إطلاق المادة للحصة غير الاختيارية من طريق اللغوية إذ لا يكن 
الانبعاث نحوها . 

دليل القول بسقوط التكليف بالعمل غير الاختياري: 

وأمّا القائلون بالسقوط . فقد قاموا بردٌ هذين الدليلين» وقد ناقش السيد 
الصدرتييٌ دليل اللغوية بوجود فائدة فيه؛ وذلك أنه لو وقع في النارج - اتّفاقاً ‏ 
الحصة غير الاختيارية أمكن للمكلف أن يجتزئ بها )١(‏ 

تحقيق المقام : 

والتحقيق هو عدم الاجتزاء بالحصة غير الاختيارية وذلك: 

١-لأنّ‏ الأمر ليس له إطلاق للحصة غير الاختيارية ؛ للغوية . وأمّا ما ذكره 
السيد الصدر توي من وجود الفائدة فيه وهو إمكان الاجتزاء بها لو وقعت في المخارج 
صدفة » فلا نساعد عليه ؛ لأن اللغوية وعدم شمول اللإطلاق للحصة غير الاختيارية 
لا تزال ثابتة ؛ وذلك لأنّ مول الإطلاق لهذه الحصة يستلزم الدورء لأنّ إطلاقه لهذه 
الحصة غير المقدورة يتوقف على عدم لغوية الإطلاق» وعدم لغويته يتوقف على 
الاجتزاء بالحصة غير الاختيارية» والاجتزاء يتوقف على الاطلاقء إذ لو لا 
الاطلاق لما أمكن للعبد الاجتزاء . 

فإن قلت: إنّ الاجتزاء لا يتوقف على الإطلاق » إذ أحياناً يجري غير الواجب عن 
الواجب » كما لو وجب غسل الثوب على المكلف وغسله غيره؛ أو وقع في النهبر 
فطهر . 


. 19-548 بحوث فى علم الأصول ؟1:‎ )١( 


قلت : هذا وإن كان ممكناً ويقع أحياناً؛ إلا أن اجتزاء المكلف بهذا الفرد يحتاج إلى 
الدليل» وبدونه لايحرز معذورية المكلف؛ فيحكم عقله بالإتيان بفرد آخرهء وإذا 
افترض الدليل على الاجتزاء هو الاطلاق فقد عاد الدور المذكور. 

١‏ - أضف على ذلك ظهور هيئة الأمر في كون صدور المادة اختيارية ؛ لأنّ الهيئة 
تدل على الربط والنسبة» وظاهر نسبة مادة ما إلى الشخص المختار صدورها اختياراً 
إلا مع القرينة ك (استيقظ من النوم)؛ نعم عند الإسناد إلى غير المختار لاتدل النسبة 
على الصدور اختياراً كالاحراق إلى النار؛ بل يمكن أن يقال: في صورة صدور 
الاستيقاظ من الناثم والنوم من المستيقظ غالباً يكون الفاعل غير مختار . 

ب - مقتضى الأصل العملى: 

وأمّا على مستوى الأصل فيجري في المقام نفس ما تقدم في المسألة الأولى » وهو 
التفصيل بالشكل الاتى : 

١‏ -إذا شك في تقييد العمل بالعمل الاختياري فتجري البراءة عن هذا القيد؛ لأنه 
شك فى أصل التكليف, إِلَّا على القول بالاشتغال في الأقل والأكثر الارتباطيين. 

؟- أن يعلم بتقييد العمل بالاختيار لكن يشك في مسقطية الفعل غير الاختياري 
بنحو الشرط المتأخرء فإنّْه يمخضع للبراءة أيضاً لرجوعه إلى الشك في التكليف . 

" - نفس الصورة السابقة لكنه بنحو الشرط المقارن» فهنا يثبت العلم بالتكليف 
ويشك في سقوطه بالفرد اللا إرادي فيستصحب. إلا على رأي من لايرى 


الاستصحاب فى الأحكام الكلية . 
؛ - وأضفنا ضورة اخرق وهي عدم إحراز كون المورد من أي هذه الثلاثة » فإنه 
أيضاً تجري البراءة . 


ويعود أيضاً ملاحظتنا على كلام كلّ من السيد النوثي والسيد الصدر قينا حيث 
تعاكس كلامهم| مع مبناهما . 


هل يسقط التكليف بالفرد الحرّم أم لا؟ 0 

الفرق بين المسألتين : 

والفرق بين المسألة السابقة وهي اعتبار المباشرة وهذه المسألة وهي اعتبار 
الاختيار والإرادة لا ينعكس على مستوى الأصل العملى ؛ لأنه يرفع احقال التقييد 
الزائد بالأصل فوا إذا رجع إلى الشك في التكليف » وأمّا إذا كان الشك في السقوط مع 
العلم بالتكليف فيجري استصحاب بقاء التكليف في كلتا المسألتين . 

وأمًا على مستوى الاطلاق فلايمكن رفع احتال التقييد بالاختيار من طريق 
الإطلاق ؛ لأنْه ذكرنا لغوية ثمول الإطلاق له ء وأجبنا عن اعتراض السيد الصدر يي 
وأمّا بالنسبة إلى رفع احتال التقييد بالمباشرة فهو تابع لاختيارنا كون عمل الغير 
مقدوراً أو غير مقدورء فإِنْ جعلناه داخلاً فى غير المقدور أصبح بحكم المسألة 
الثانية » وإلا فيجرى الاطلاق . 

المسألة الثالثة: هل يسقط التكليف بالفرد المحرم؟ 

التكليف المتوجّه إلى المكلف هل يسقط بالفرد المحرم » فيا لم تقم قرينة خاصة على 
أحد الطرفين كتطهير الثوب بالماء المغصوب؟ 

والكلام تارة في مقتضى الأصل اللفظي ؛ وأخرى في الأصل العملى . 

مقتضى الأصل اللفظى: 

أمّا المقام الأول ؛ فلا شك في أنّ ا حرمة لو تعلّقت بنفس عنوان الواجب كا إذا 
وجب الغسل بعنوانه وحرم الغسل بعنوانه المقيّد يبماء دجلة مثلاً» فإنّ إطلاق المادة 
لا يشمل الفرد امحرم حتى بناءً على جواز اجتاع الأمر والنهي » إذ القول بالجواز إِنما 
هو في العنوانين كالصلاة والغصب» وفي الفرض قد تعلّق كلّ من الأمر والنبي بعنوان 
واحد وهو أصل الغسل والغسل بماء خاص .ء وليس بينهم| عموم من وجه . 

وأمّا لو فرضنا تعدد العنوان كالأمر بالغسل والنهي عن الغصبء فغسل بماء 
مغصوب .ء فهذا يخضع لبحث اجتاع الأمر والنهي . فعلى القول بالامتناع لا شك في 


عدم الاجتزاء تبعاً للمحقّق النائيني والسيد الشاهرودي والسيد النوثي والسيدين 
الصدر والروحاني توي ؛ لأنَّ إطلاق المادة لايشمل الفرد الحرم فيتمسك بإطلاق الطيئة 
وهو الوجوب . 

وأما بناء على جواز الاجتاع فاختلف العلماء» فذهب السيد الصدرتي إلى 
الاجتزاء » والسيد الروحاني تي إلى عدمه , ونقل التفصيل عن المحقق النائيني :يي 
ببناء المسألة على اعتبار ا حسن الفاعلي في الواجب زائداً على الحسن الفعلى » فبناء 
على اعتباره لايجتزأ بالفرد ال حرم وإِلا فيجتزا ١ )١(.‏ 

ويظهر من السيد الخنوئ تي عدم اعتبار الحسن الفاعلي , إذ لا دليل عليه مضافاً 
الى لزوم الحذور وهو اعتبار قصد القربة في جميع الواجبات اذِ بها يمحصل الحسن 
الفاعلي » ومع ذلك اعتبر السيد الخنوئي تين أن لاايكون مصداق الواجب قبيحاكما إذا 
أتى به في ضمن فرد حرم وذلك لأنّ الحرام لايعقل أن يقع مصداقاً للواجب !"ا 

ويمكن أن يقال: على تقدير عدم اعتبار الحسن الفاعلي يكون الاجتزاء بالفرد 
الحرم واضحاً وأما على اعتبار الحسن الفاعلي فيمكن القول بالاجتزاء ‏ بناء على 
الاجتاع ‏ لأنّ الفرد الحرم وإن كان في الظاهر عملاً واحداً لكنه بالدقة عملان» 
أحدهسما غصب وحرام وفاقد للحسن الفاعلى ؛ والآخر تطهير واجب واجد للحسن 
الفاعلي . وحرمة أحد الفردين المتلازمين لايبطل الفرد الآخر الواجد لشروط 
الامتثال والتتى منها الحسن الفاعلي . 

وهذا الكلام واضح على رأي من يقول بالاجتاع من جهة التزامه بأنّ التركيب 
انضمامي لا اتحادي , والظاهر أنّ الحقق النائيني يقول بذلك وعليه فهما عملان منضان ؛ 
أما بناء على رأي القائلين بأنّ العمل واحد ذا جهتين فأيضاً يصح كلامنا ؛ أنه قد أتي 


. جاء فى بحوث في علم الأصول ؟: 2177 نقلاً عن أجود التقريرات‎ )١( 
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التحقيق في مسألة سقوط التكليف بالفرد الحرم ااا 
بالمأمور به في ضمن الفرد المحرم سواءً أ سمينا المأمور به فرداً أم جهة . 

ولكن الذي رأيته في (الحاضرات) أنّ الابتناء على الحسن الفاعلي إنما ذكره الحقق 
النائينى في المسألة الثانية » وهى الاجتزاء بالفرد غير الاختياري» وأمًا في المسألة 
الثالثة وهي الاجتزاء بالفرد ا حرم فلم ينسب السيد الخوئي إلى النائيني ابتنائه على 
اعتبار الحسن الفاعلى . 

نعم في أجود التقريرات نسب إلى النائينى ابتنائه على اعتبار الحسن الفاعلي في 
الموضعين » الاجتزاء بالفرد غير الاختياري و الاجتزاء بالفرد حرم » واختار السيد 
الخوئي بالنسبة للاجتزاء بالفرد الحرم التفصيل بين ما إذا كان المأتي به مصداقاً حقيقياً 
للمحرم فلايجزي إلا إذا ارتفع الموضوع وبين ما إذا كان المأتي به ملازماً للحرام 
وجوداً كالصلاة في الدار المغصوبة بناء على جواز الاجتاع فيجزي حتى لو اعتبرنا 
الحسن الفاعلي . 

إذاً الظاهر ‏ بناءً على ما نقله السيد الصدر عن السيد الخو نا وجود تهافت 
بين (أجود التقريرات ) و(المحاضرات). 

والتحقيق أنّ ما ذكره السيد الروحاني َي هو الصحيح بضمٌ بعض ما ذكره السيد 
الخوئي تي . 

وبيانه: أنّ الفرد حرم لايجزي بلا تفصيل وبلا ابتناء على مبحث الاجتاع إذ غاية 
ما هناك هو أنّ القول بالاجتاع , يقتضي أنّ في البين فردين , أحدهما واجب والآخر 
حرام ؛ فع الاحتفاظ على كون المأتي به هو الفرد الحرم فقط من دون أن يأتٍ بالفرد 
السائغ كما هو مفروض البحث ‏ فالأصل عدم الاجتزاء . 

نعم » نضمّ إليه استثناء السيد الدوئي كر وهو أَنّه على رغم ترك الفرد السائغ 
والإتيان بالحرام فقط قد يجتزأ به أحياناً لسقوط التكليف به » لانتفاء الموضوع . 

ولكن السيد الروحاني َي يجيب بأنّ هذا الاستثناء يحتاج إلى دليل» بمعنى أن 


إسقاط غير الواجب عن الواجب يحتاج إلى دليل يث ثبت أنّ الملاك قد سقط ء وإلّا فإذا 
م نحرزء بل احتملنا أَنّ غسل الثوب بالماء الغصوب لايسقط الملاك, فلابد من 
القسك بإطلاق اطيئة لإثيات عدم الاجتزاء . 

ونخرج عن مبحث المسألة الثالثة أَنّ مقتضى الأصل اللفظي هو عدم الاجتزاء 
بالفرد ال حرم ؛ وذلك لاطلاق هيئة الأمرء إِلَّا إذا قام دليل على سقوط الملاك به تبعاً 
للسيّد الروحاني تأي » وإن أمكن التوفيق بين كلام الجميع بأَئّم ملتزمون بعدم 
الاجتزاء أيضاً مع الاحتفاظ على فرض كون المأتى به هو الفرد الحرم وليس بجانبه 
فرد سائغ ملازم معه قد أنى به أيضاً» فها نرى من الاجتزاء ‏ بناء على الاجتاع - 
فليس من باب إجزاء الحرم ؛ بل من باب أَنْه أى بالفرد السائغ أيضاأ ضمناً. فهو 
خارج عن البحث وهو ترك الفرد السائغ والاكتفاء بالفرد ال حرم . 

القام الثاني: مقتضى الأصل العملى : 

إن السيد الخوثئي والروحاني ييا ذهبا إلى الاشتغال تبعاً المشهور لكن الصحيح 
- تبعاً للسيّد الشاهرودي والسيد الصد ريما هو التفصيل بين كون الشك في أصل 
التقييد فتجري البراءة ؛ لكونه شكاً في أصل التكليف ‏ وهكذا لو كان في سقوط 
التكليف بنحو الشرط المتأخرأ'' ‏ وبين الشك في سقوط التكليف بنحو الشرط 
المقارن فيجري الاستصحاب ء ولو ل نقل به ؛ لعدم جريانه في الأحكام الكلية كما 
عليه السيد الخوثئ يي » جرى الاشتغال. وعلى كلا التقديرين لاتجري البراءة» وإذا 
م يز أنه من أنيّ الصور فأيضاً تجري البراءة ؛ لعدم إحراز التكليف بخصوص الإتيان 
بالفرد السائغ . 

لكن حصول الشك فى التقييد في حل البحث مشكل ؛ إذ لا شك في تقيد الواجب 


. لرجوعه في الواقع إلى الشك في التكليف‎ )١( 


بكونه فرداً مباحاً لا حراماً» وإنما الشك في الاجتزاء بالفرد المحرم واكتفائه عن 
الواجب» كما يشكل أيضاً تصور السقوط بنحو الشرط المتأخر والفرق بينه وبين 
تقييد التكليف بعدم فرد آخر . 

وقد أضاف السيد الصدرءيي فى المقام التفصيل بين القول باجتاع الأمر والغهبي 
وامتناعه » فعلى الاجتاع يجتزأء وعلى الامتناع يفصّل أيضاً بين كون الامتناع للمانع 
إثباقي فيجتزاً أيضاً وبين المانع الثبوق فلا يجتزأ . 

إلا آنا نرى أَنّ افتراض اجتاع الأمر والنبي خارج عن البحث ؛ لأنه على هذا 
المسلك فقد صدر منه فردان سائغ وحرام » ويكون الاجتزاء بالفرد السائغ » ولايضر 
بالامتثال إيجاد فرد حرام أيضاً وإن كان آمماً. 

إذاً فبناء على الاجتاع يخرج البحث عن الاجتزاء بالفرد الحرام ؛ لأنّه امتثئل بفرد 
سائغ وإن كان قد أتى - في نفس الوقت ‏ بمحرم أيضاًء ومورد البحث هو ما لو م 
يصدر منه إلا الفرد المحرم . 

كا أنّ المانع لو كان فهو ثبوتي حسب أطروحة المحقق الخراساني توي لمشكلة 
اجتاع الأمر والنبي . حيث ذكر أنّ البحث هو عن وحدة مركز الأمر والنهي فيلزم 
اجتاع الضدين أو تعدد مركزهما كي لا يلزم . 

المسألة الرابعة: في التعبّدي والتوصّلي بالمعنى المشهور وهو ما يعتبر فيه قصد 
القربة » والبحث إِنا هو في دلالة صيغة الأمر على كون المأمور به تعبدياً لا يسقط إلا 
بقصد القربة؛ أم توصلياً في صورة عدم قرينة على أحد الطرفين كمافي الصلاة وغسل 
الثوب . 

وفيه اتجاهان متطرفان: 

الأوّل: أنّ الأصل هو التعبدية تمسكاً بالكتاب والسنة والعقل» فا لم تقم قرينة 
على التوصلية يعتبر قصد القربة. 


الثاني: أنّ الأصل هو التوصّلية تمسكاً بالإطلاق اللفظي للأمر وإن ميتم 
فبالإطلاق المقامي » وإن لم يتم فبأصل البراءة . 

وقبل الدخول في البحث عن مقتضى الأصل يجدر التنبيه على أمرين: 

. ما يتعلق بتعريف التعبدي والتوصلى بالمعنى المشهور‎ ١ 

١‏ -معنى قصد القربة المقومة للعبادة. 

أمّا الأوّل» فقد ذكرت عدة تعاريف يجمعها اعتبار قصد القربة في العمل إجمالاً ‏ 
وهذا المعنى الإجمالي محفوظ في جميع التعاريف وإن اختلفت قليلاً» حيث يعتبر 
بعضها قصد القربة في المأمور به وآخر في الغرض . وهذا ينعكس على مرحلة 
إجراء البراءة والاشتغال حسب ما أشار إليه الشيخ الأعظم يي من ججريان البراءة 
على الأول بلا إشكال» وعلى الثاني فيه إشكال )١('‏ 

وأمّا الأمر الثاني , فإِنّه ذكر لقصد القربة المقومة للعبادة معان خمسة: 

. قصد العمل لله (تعالى) أو مضافاً إليه (تعالى)‎ - ١ 

١‏ - قصدالأمر. 

>" - قصد المحبوبية والارادة . 

قصد الملاك والمصلحة . 

6 قصد كونه حسناً ذاتاً. 

1 قصد كونه سبحانه أهلاً للعبادة . 

لاكلام في أنّ الثلائة الأولى قصود قربية» كبا أَنّ الأخير ليس من أفراد قصد 
القربة ؛ وإنّ كونه تعالى أهلاً للعبادة لا علاقة له بمقربيّة هذا العمل إليه تعالى 
وعدمها؛ فإذا كان في العمل صفة مقربية كمحبوبيّته أو صدوره بداعي الأمر كان 


.,6 :١ فرائد الأصول‎ )١( 


مقتضى الدليل اللفظي في التعبدية والتوصلية الانس 1خ امة مض سطع اطوفه او 1/11 
مقرياً وإلّا فلا؛ لأنّ محرد أهليته تعالى لايجعل هذا العمل المفروض كون نسبة 
وجوده إلى المولى (تعالى) كعدمه ‏ مقرباً» بل قد يكون شيئاً حراماً» فلابد من 
إرجاعه إلى أحد المعاني السابقة » وبدونه لا يدخل في القربة » ولعله هناك سقطاً؛ أي 
إتيان العمل له (تعالى ) ؛ لكونه (سبحانه) أهلاً للعبادة . 

وأمّا المعنى الرابع وهو قصد الملاك والمصلحة» فلايجعله قربياً» بل أحياناً خرجه 
عن القربية » مثلاً من ملاكات الحج ومصالحه صحة البدن كما جاء في حديث حجوا 
واعتمروا تصح أبدانكم فإذا حج بنية صحة بدنه م يكن قربياً. 

وأما المعنى الخامس وهو قصد كون الفعل حسناً ذاتاً فقد ذكر السيد الصدر يي 
بأَنْه أيضاً خارج عن قصد القربة؛ إلا إذا أرجعناه إلى قصد المحبوبية أو قصد الملاك 
واللضلحة: 

ولكن يمكن الملاحظة عليه: بأنّ قصد الملاك والمصلحة إِنْ لم نقل أنه مقرب فلا 
ينفع إرجاع المعنى الرابع إليه وإن اكتفينا بمقربية الملاك والمصلحة فإنّ الحسن الذاتي 
أيضاً مثله في المقربية ؛ حيث لا فرق في التقرب إلى الله تعالى بين قصد مصلحة العمل 
أو حسنه الذاتي . 

ولنرجع إلى صلب الموضوع وهو تحقيق مقتضى الأصل في التعتدي والتوصّلىي . 
والكلام في مقامين: 

الأوّل: مقتضى الدليل اللفظي . 

الثاني: مقتضى الأصل العمل . 

المقام الأوّل: في البحث عن الأصل اللفظي ء والمراد منه هنا إطلاق الأمرء وهو قد 
يكون لفظياً وقد يكون مقامياً؛ فنتكلم في مرحلتين: 

المرحلة الأولى: هل للأمر إطلاق لفظي يقتضى التوصّلية؟ 

قد ذكر وجوه أنهاها بعض إلى عشرة لإثبات عدم إمكان أخذ قصد الأمر في 


الأمر» وبنوا عليه أنه لايمكن الاطلاق. لأنّ التقابل بين اللفظى والتقييد هو تقابل 
العدم والملكة . فإذا ل يمكن التقييد ل يمكن الإطلاق للأمر من ناحية قصد الأمر كي 
ين به اعتبار قصد القربة وبالتالمي يثبت التوصّلية . 

لكن السيد الصدر يي ذكر إمكان القسك بإطلاق الأمر حتى مع عدم إمكان 
تقييد الأمر بقصد الأمر وتسليم استحالة الإطلاق إذا استحال التقييد, وذلك بتصوير 
ان الأمر الصلاتي ‏ مثلاً ‏ قد تعلق بذات الصلاة» فإذا أ المكلف بالصلاة من دون 
قصد الأمر سقط هذا الأمرء لكن لما كان الغرض متعلقاً بالصلاة مع قصد الأمر واقعاً 
يتجدد أمر آخر بذات الصلاة» فإذا امتثله سقط أيضاً لكن يتجدد مرة ثانية أمر آخر 
بذات الصلاة أيضاً عدت يتكرر السقوط والتجدد إلى أن يأتٍ المكلف بالصلاة مع 

قصد الأمر فيتحقق التعبدية» وعلى هذا التصوير يمكن السك بإطلاق الأمر الأول 

وإثبات التوصلية . 

والحاصل: أنّ السيد الصدر تاي م يجعل قصد الأمر مأخوذاً في نفس الأمر كي 
لايمكن السك بإطلاق الأمرء بل يقول: إنّ الأمر تعلق بذات العمل » فإطلاقه يقتضي 
الاكتفاء بدون قصد القربة ما لم توجد قرينة ولو عامة على اعتبار قصد القربة.!١)‏ 

والذي دعاهميٌ لتفسير التعبدي بما يتجدد أمره هو اجتاع أمور ثلاثة: 

- أن غرض المولى لايحصل بدون قصد القربة ىا هو المفروض في التعبدي . 

١‏ -أنّ قصد الأمر لايمكن أخذه في الأمر. 

ما دام لم يحصل الغرض لابد من وجود أمر. 

ومن مجموع هذه الأمور يستنتج أن المكلف مها أ بالمأمور به بدون التققدب فإن 
شخص الأمر الأوّل وإن سقط ؛ لأنه تعلق بذات العمل وقد وافقه المكلف» لكن 
الغرض ما دام باقياً على حاله فلابد من حدوث أمر جديد . 


.151:7 بحوث في علم الأصول‎ )١( 


أدلة عدم إمكان أخذ قصد الأمر في الأمر عانق سعط امدق م ني 1 

وخلاصة المطلب: أنّ الإطلاق اللفظي يقول به كلّ من يجوّز أخذ قصد الأمر في 
الأمرء وأمًا من لايجوّز ذلك فيمكن أن يقول به لوكان تصويره للتعبدي بنحو الأمر 
المتجدد. 

وقد يعترض على هذا التصوير بأنّ لازمه أن من كرّر العمل بدون قصد القربة إلى 
أن انقضى الوقت لا يكون عاصياً. 

وجوابه: أَنّ من يعلم بعدم حصول غرض المولى بدون قصد القربة لا ينفعه تكرير 
العمل لإخلاله بالغرض المعلوم . نعم لو لم يعلم بغرض المولى لا يكون عاصيا إلا أنه 
خلاف الفرض . 

يبق استعراض أدلة عدم إمكان أخذ قصد الأمر في الأمرء ونحن نكتفي بخمسة 

نا مده لسن الل ؛ إذ لاينفع التدخل في جميعها مع مناقشاتها ما دمنا تتمتع 
بالمرحلة الثانية وهي الإطلاق القاني: 

البرهان الأوّل ‏ للمحقّق النائينى تي :'١(_‏ أنّ قصد الأأمر هو متعلق الأمرء والأمر 
متعلق المتعلق ؛ لأنّ القصد بحي اه العالم), ف (العالم) متعلق 
المتعلق » ولابد أَنْ يكون مفروض الوجود أي من فرض -عالماً فأكرمه ؛ ويستحيل 
تعلق التكليف بإيجاد متعلق المتعلق المعبّر عنه بالموضوع , سواء أكان اختيارياً ك 
«أَزْقُوا بالْمُقُود» 7 أم غير اختياري ك(إذا زالت الشمس فصلٌ) "١‏ 

وقد أجاب السيد الذوئي يك بأنّ متعلّق المتعلّق لايخرج عن التكليف إلا في 


صورتين: 


.١00 المحاضرات ؟:‎ )١( 

.١ (؟)المائدة:‎ 

(؟) وأمًا (أكرم العالم) فقد يكون من النوع الأرّل إن أمكن المكلّف إيجاده بتعليم الجاهل , 
وقد يكون من الثاني إن لم يمكنه . 


. -أن يكون غير مقدور عقلاً كدلوك الشمس‎ ١ 

١‏ أخذه بحسب الظهور العرفي مفروض الوجود ك ل أَوْقُوا بالْعُقُودِ4 فإنٌ العرف 
لايرى وجوب إيجاد العقد ‏ وإنما يرى وجوب الوفاء به بعد فرض وجوده. 

وقصد الأمر ليس من هذين النوعين» فلا يراه العرف مفروض الوجود ولا أنه 
غير مقدور إلا قبل صدور الأمر» وأمّا حين صدور الأمر فهو مقدورء ولا تعتبر 
القدرة إلا حين الامتثال )١(‏ 

البرهان الثاني للمحقق النائينى تي .: أنّ أخذ قصد الأمر يستلزم محذور الدور ؛ 
لأنّ قصد الأمر متأأخر عن الاتيان بتتام الأجزاء والقيود ؛ لأنّ قصد الأمر يكون مهاء 
وبما أَنَا فرضناه من جملة القيود يلزم كون المكلف قاصداً للأمر قبل قصد الأمرء وهو 
تقدم الشيء على نفسه . 

البرهان الثالث ‏ للمحقّق الخراساني َي : وهو أيضاً محذور الدورء ببيان آخر 
وهو أَنّ قصد الأمر بما أَنْه فرع الأمر فهو متأخر عنه رتبة فلا يعقل أخذه في متعلق 
الأمر ؛ لاستلزامه تقدم الشىء على نفسه . 

البرهان الرابع : أَنّ أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر يلزم من وجوده عدمه ؛ لأنه 
يقتضي اختصاص ما عدا قصد الأمر بالأمرء مثلاً: السقر واستقبال القبلة يتعلق بهما 
الأمرء ولكن نفس قصد الأمر لا يتعلق به الأمر ؛ لأنّ الأمر لا يدعو إلا إلى ما تعلق 
به الأمرء وهو مساو لعدم أخذ قصد الأمر فيالأمر. 

وبعبارة أخرى: لا يؤخذ قصد الأمر في الأمر إلا إذا تعلق الأمر بمجموع الأجزاء 
والشروط» ومنها الإتيان بقصد الأمرء وبما أنّ الأمر لا يدعو إلى قصد الأمر إذ 
لا يعلق بأن يدعو إلى نفسه فيلزم من أخذه عدم أخذه. 


.١08:؟ الحاضرات‎ )١( 


أدلة عدم إمكان أخذ قضد الأمر ف الأمر حنة مونم متتس كه لو وا وا موده نوو لا 


و . 


البرهان الخامس ‏ وهو محتمل كلام الحقق الاصفهاني َي -: أنّ أخذ قصد الأمر 
في الأمر يستلزم محركية الشيء حركية نفسه ؛ لأنّ الأمر حرك ؛ وقصد الأمر محرك 
لأنْ يكون محركاً. 

وقد أجاب السيد الخوئ نين عن كلّ هذه الوجوه ‏ غير الأوّل ‏ بجواب واحد 
وهو: أنّ هذه امحذورات مبتنية على كون المأخوذ في متعلق الأمر هو قصد الأمر 
الاستقلالي المتوجه إلى كلّ الصلاة بأجزائها وشروطهاء أمّا إذا بدّلنا الاساس وقلنا: 
إن المأخوذ هو قصد الأمر الضمني الموجود لكلّ جزء ء فترتفع الحذورات ؛ لأنّ الأمر 
الضمني لكل جزء إما هو متأخّر عن نفس ذلك الجزءء لا عن جميع الأجزاء 
والشروط . 

ولكن يمكن المناقشة فيه بالنكتة المذكورة في كلام المحقق الخراساني بَيِنَنٌ » وهو 
الفرق بين الكلّ والأجزاء بأئّما واحد حقيقة وإفا يختلفان بالاعتبار» فالأجزاء 
بشرط شيء هو الكل » ولا بشرط جزء . 

وبعد وقوع هذه المسألة بين الرد والقبول إلى حدّ الآن فكلّ حل يورد عليه 
إشكال وبالعكس ارتأينا -ما دمنا نتمتع بالإطلاق المقامي ‏ أن نترك البحث عن 
الإطلاق اللفظي . وقبل البحث عن الإطلاق المقامي نشير إلى المعاني الأخرى لقصد 
القربة غير قصد الأمر كقصد الحبوبية والمصلحة وأمثاطما التى مب ذكرهاء وقصد 
القربة بهذه المعاني وإن سلمت عن بعض إشكالات قصد الأمر لكنها ابتليت ببعضها 
الأخرى » ووقعت موضع الاختلاف, إلا أَنَا نتركها ؛ لأنه من الناحية الفقهية لا شك 
في أنّ ما سوى قصد الأمر من معاني قصد القربة ليس مأخوذً في الأمر بنحو التعيين, 
وإلا لما كان قصد الأمر كافياً فقهياً. 

إذأ فإمًا أَنْ يتعيّن قصد الأمر أو يتخيّر بينه وبين سائر القصود القربيّة ويكى 
الجامع بين الكل . 1 


المرحلة الثانية من البحث: هو أنه هل للأمر إطلاق مقامي لكي نتمسك به لعدم 
اعتبار قصد القربة وبالتالمي يثبت كون المأمور به توضّلياً؟ 

للإطلاق المقامي تقريبان: 

١‏ -أَنَّ المولى القادر على تكثيل أمره بأيّ طريق ؛ اما بأمر ثانٍ بقصد القربة كما 
يقوله الحقق النائيني تاي وأسماه متمم الجعل» أو كبا يقول السيد الشاهرودي:, 
بخطاب أو بيان عملي كما لو صلّى مع قصد الأمر أمام المكلف بشكل يعرف قصده 
وأنه في مقام بيان الواجب وكيفيته » فإذا كان المولى قادراً ومع ذلك لم يقم بالتتميم فهو 
تقض للغرض ء وبما أَنْه قبيح لايصدر من الحكيم نستكشف أنّ غرضه لا يتوقّف على 
قصد القربة. 

وهذا التقريب ابتي بإشكال من قبل المحقق العراق تي وإشكالين من قبل السيد 
الصدر ريس » ولا سهمنا ذلك ما دمنا ن: نتمتع بالتقريب الثاني للإطلاق المقامي ؛ وهو: 

؟ -أنّ العرف يظهر عنده من حال المولى أنّ غرضه لا يتوقف على قصد القربة. 
وإذا جئنا من الطريق العرفي فالاشكالات السابقة بما أَنّا عقلية فلاتؤثر في الظهور 
العرفي ؛ لأنْه مبتن على المساحة العرفية! ١‏ . 

وبيان هذا الظهور العرفي: أنّ ظاهر حال المولى عند الأمر بشيء أنه بصدد بيان 
تمام غرضه بشكل لو لم يمكنه بيان تمامه بالأمر الأوّل لاستعان في تكميل غرضه ولو 
بجملة خبرية » فإن م يفعل ذلك انعقد لكلامه إطلاق مقامي ببركة ظهور حاله . 

وهذا البيان ل أجد من يعترض عليه » والظاهر صحته لمساعدة العرف عليه إثباتاً 
وعدم محذور عقلى ثبوتاً. 

هذا حال أدلة القائلين بأنّ الأصل هو التوصلية: 
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القسك بالآيات لاثبات أصالة التعبدية ا [ذ[ذ[ز[ [ [ ا ااا 

وموجز ذلك أنّ الأصل هو التوصلية للإطلاق المقامي . وأمّا الإطلاق اللفظي فقد 
وقع حل البحث نفياً وإثباتاًء فلايهمنا ذلك ما دمنا نتمتع بالإطلاق المقامي . 

ثم نذكر أدلة الاتجاه المقابل القائل بأنّ الأصل هو التعبدية إِلَا إذا قامت قرينة على 
التوصلية . 

فأوّلاً نبحث عن مدى صحة أدلتهم , تم بعد الفراغ عن صحّتها في نفسها نبحث 
عن مقايسة الدليلين أَبّها يتقدم على الآخر . 

أدلّة أصالة التعبّدية: 

بعد أن انتهينا عن أدلة القائلين بأَنّ الإطلاق يقتضي التوصلية بنتيجة أنّ الإطلاق 
المقامي يقتضى التوصلية وعدم اعتبار قصد القربة؛ وإلا لكان سكوت المولى عن 
بيان تمام غرضه ‏ ولو بجملة خبرية أو عمل ما نقض الغرض؛ نستعرض أدلة 
القائلين بأنّ الأصل هو التعبدية وعدم الامتثال إِلّا بقصد القربة ما لم تقم قرينة على 
كفاية أصل العمل ولو بدون القربة: 

الدليل الأوّل: قوله تعالى: 9وَمَا أَمِدُوا إلا لِيَمبِدُواانهُ مُخْلِصِينَ لَه الدّيت» )١(‏ 
بتقريب حصير الأوامر في العبادة والاخلاص » فكلّ ما لم يعتبر فيه قصد القربة يحتاج 
إلى دليل على الاإخراج . 

ولكن لانساعد عليه : 

١-أنّ‏ العبادية ليست هى المأمور به في هذه الآية المباركة , إذ لم تقل : (وما أمروا 
إلا بأن يعبدوا...) وفرق بين (اللام) و(الباء) حسب اللغة العربية» فإذا كانت 
العبادية والاخلاص مأموراً به لكان يستعين بالباء قائلاً: (وما أمروا إلا بأن 
يعبدوا...) كا تقول: أمرت بالصلاة. فالمأمور به يدخل عليه (الباء)» وأمّا (اللام) 


.6 :ةنيبلا)١(‎ 


إذاً فحسب قواعد اللغة يكون ظاهر الآية هو أَنّ الغرض من توجيه الأوامر هنا 
هو الحصول على صفة العبادة والاخلاص فيهم» كما يقال: إِنّ الغرض من أوامر 
الجنود بالتقارين وعدم تركهم نائمين هو التحصل على حالة الاستعداد والتهيأ للحرب 
والدفاع . وأمّا كون ما أمروا به هل هو تعبدي أم توصلي؟ فالآية ساكتة عنه. فينتج 
أن حّد موافقتهم هذه الأوامر يجعلهم في طريق العبادة والاخلاص» أي يصنع منهم 
عباداً هكذا. 

فإن قلت: إِنما تدل الآية على أنّ الغرض هو العبادة» فيكف في كلّ عمل أن يكون 
مساعداً لتحقق العبادية ؛ ولا يشترط أن يكون عبادياً» كا إذا كان الغرض زيارة 
الإمام الرضاكِة » فإنّ أعباله من الركوب في واسطة النقل وغيره لابد أن تكون 
باتجاه المشهد ومساعداً له حتى لو لم تكن بنفسها زيارة . 

قلت : يمكن اختلاف الاستظهار العرفي تبعاً لاختلاف نوعية الغرض. مثلاً إذا كان 
الغرض هو الزيارة فلايكون الركوب في السيارة مساعداً لتحقق الزيارة إِلَّا إذا كانت 
باتجاه المشهد, وأمًا إذا كان الغرض هو قصد العبادية والتقرب فالظاهر العرفي من 
صدور الأمر تمن غرضه حصول التقرب هو أن يأتي المأمور بقصد القربة» ولذلك 
فهذا تابع لاستظهار الجتهد, لكن بما أنّ ظاهر الآآية هو أَنّ الغرض من الأوامر هو 
حصول حالة الاخلاص يلزم من ذلك أَنّ موافقة الأوامر ولو بدون القربة» كلّ ذلك 
مساعدة لحصول هذه الحالة. 

؟ ‏ بالاضافة إلى أنْه قيل: إِنّ المراد من (يَعْبُدُونِ): يعرفون في قوله تعالى: ط وَمَا 
خَلَفْثُ الجنَّ...* فيلزم أَنّ العبادة هنا كذلك . 

لكن قد يرد عليه: أنّ الغرض من الخلقة يمكن أن يكون معرفته (تعالى)» لكن 
الغرض من الأمر وامتثاله لايمكن أن يكون كعرفته (سبحانه) ؛ لأنّ امتثال الأمر فرع 
المعرفة فلا يقاس قوله: رالا ليعبدوا» على قوله: ررإل ليعبدون» . نعم يمكن المجواب 
بن المراد زيادة المعرفة . 


القسك بالآيات لاثبات أصالة التعبدية لم ا ب مسا لا الج ا ا 


"'-كما أنّ (لِيَعبْدُوا) منزل على المعنى اللغوي , وهو مجرّد الموافقة والإطاعة لا 
التعبد الاصطلاحي » وعليه فأيضاً لاتدل هذه الآية على أصالة التعبدية. والظاهر أنّ 
العبادة المذكورة فى الآية بمعنى محرد الموافقة لا الامتثال المتقوم بقصد القربة» والموافقة 
أعمٌ . 

لكن يرد عليه: أنّ الآية الشريفة تضيف على ذلك الاخلاص. فيظهر أَنّ المراد هو 
الموافقة بنحو التقرب إليه (تعالى ) . 

غ - أضف على ما تقدم أَنّه بحسب الآية السابقة الواردة في المشركين أَنّهم زادوا في 
دينهم أموراً زائدة على عبادةالله تعالى, فتقول الآية: إن المشركين غير مأمورين إلا 
بعبادة الله لا أزيد من ذلك , وما زادوه ليس من الدين» فا حصر اضافي وليس المراد 
أنّ كل ما أمروا به يجب أن يكون عبادياً. 

ولانقول باختصاص هذه الآية بألكفار('' » بل مرادنا أنّ الآية المباركة بصدد 
تفنيد الزوائد التي ادعى المشركون أنّها من الدين» وبيان أَنّم غير مأمورين بهذه 
الزوائد» وإنًا أمروا بعبادة الله فقط , وكلمة لوَدَلِكَ ديت الْمَيَِة> (') إشارة إلى نفس 
عبادة الله . 

الدليل الثاني: قوله تعالى: لوَمَا خَلَقْتُ الجن وَالإِنْسَ إلا لِيَعبْدُونِ» !"2 فإن 
الغاية من الخلق إذا كانت هي عبادة الله تعالى كان الأصل في كلّ عمل ولو م يؤمر به 
هو العبادية» فكيف بما أمر يه؟ 


)١(‏ كما يظهر من ( منتق الأصول )111:١‏ أنّا ختصة بالكفار ولا تشمل غيرهم حيث نقل 
ذلك من غير تعليق » إلا أنَا لانساعد على ذلك نظراً إلى ذيل الآية : وَدَلِكَ ديْن القيّمَةِ ؛ حيث 
ِنْ الدين الي يجب على الجميع اتباعه ولا يختص بالكفار فقط . 

(9) البيئة: 0. 

(") الذاريات: 65 . 


إن قلت: إذا لم يؤمر بعمل فكيف يكون عبادة مع توقف العبادية على الأمر؟! 

قلت: ليس كل عبادة كذلك , فإنّ العبادة الذاتية كالسجود والخنضوع لا يتوقف 
عباديته على الأمرء وإِمًا المتوقف هو العبادة العرضية كالصوم . 

نعم » قد خرج عن هذا الأصل أكثر الأمور كالأكل والشرب وسائر مقدمات 
الحياة» فالظاهر لزوم قيام الإنسان بالمأمور به تعبداً لتحقيق هذا الغرض . 

ويمكن المناقشة: 

أ-بما ورد في بعض الأخبار من تفسير (لِيَعْبُدُونِ) ب (يعرفون). ولكن يحتمل أنه 
كلام بعض العرفاء لا رواية معتبرة. 

ب - أنّ العبادة ليس بالمعنى الاصطلاحي» بل هو بالمعنى اللغوي وهو جود 
الموافقة . 

وقد يقال بأنّ العبادة بمعنى التبعية عن القوانين التى وضعها الله تعالى في الكون 
-بعنوان السنّة التى لا تبديل ها وهذه أعمّ من القوانين الطبيعيّة كنمو النيات: 
الس ار سات والمعرمات. 

إلا نا لانساعد على هذا المقدارء إذ لو كانت العبادة بهذا المعنى العام لما اختصّت 
بالجن والالإنس» فلا بد من كونه خصوص القوانين الشرعية لكي يختص بالجن 
والارنس . 

الدئيل الثالث: الروايات كقوله يل : «إنما الأعبال بالنيّات»!١)‏ و«لا عمل إل 
بي" . 


وتقريب الاستدلال: أن حصر العمل بالنية يعتبر الفاقد لا باطلاً فتعتبر النية في 


. ٠١: أبواب مقدمات العبادات » ب60‎ » 58:١ الوسائل‎ )١( 
ابواب مقدمات العبادات » ب0) ح1.‎ ١58:١ (")الوسائل‎ 


القسك بالروايات لاثبات أصالة التعبدية ا ل 
صحة العمل . وهكذا قوله: «لكلّ امرئّ ما نوى»! ١‏ فإِنّه وإن كان يشمل الثواب لكن 
يشمل سقوط الأمر أيضاً أي لا ينفع المرء إلا إذا كان مع النية» فهو كناية عن أصالة 
التعبدية في الأعبال . 

لكن يمكن المناقشة فى هذه الأخبار بأمور: 

الأوّل: أنّ النية أعمّ من قصد القربة؛ فالقيام إذا كان بنية الاحترام يكون 
احتراماً» وإِلا فلاكيا لو قام بنية أخرى فقد ينوي الاحترام بقيام لكن رياء لا تقرباً 
إليه تعالى ؛ ولذلك يعتبر في بعض الأعمال أمران النية والتقرب . 

لكن هذا الجواب ليس كلياً؛ لأنّ التوصلى كثيراً ما لا يحتاج إلى النية أصلاً . 

الثاني: ما ذكره الشيخ الأعظم تأي من أنّ الاحتالات ثلاثة: 

١‏ توقف تحقّق العمل في الخارج على النية ؛ وهذا ساقط لكونه كذباً حيث يصدر 
بعض الأعبال تكويناً في الخارج بلا توقف على النية . 

١‏ - توقف صحة العمل في الخارج على النية» وهذا يستلزم تخصيص الأكثرء إذ 
اكثر الواجبات توصلية . فيتعين الاحتال الثالث وهو: 

تحقق الثواب على النية ؛ وهو الصحيح ؛ لأنّ التوصلي لا يوجب الثواب إلا إذا 
صدر عن نية القربة . 

الثالث: بعد أن ثبت عدم اعتبار القربة في التوصليات تصبح هذه الأخبار مختصة 
بالتعبديات , فهي كقولك: (أكرم العلماء) فيا إذا خصصته بالعدول؛ فالقسك بهذه 
الأخبار لإثبات تعبدية العمل تمسك بالعام في الشبهة المصداقية ‏ إذ المفروض عدم 
إحراز كون العمل تعبدياً أو توصلياً . 


.٠١ أبواب مقدمات العبادات » ب0»ح‎ , ١ الوسائل‎ )١( 


لكن لانساعد على هذا الوجه: 

أ-لأنّ المسلّم من ذلك هو في اللخصص المتصل ك (أكرم العلماء إِلَّا الفساق )» فإِنّه 
لايجوز القسك بالعام بالنسبة إلى مشكوك العدالة » وأمًا المحصص المنفصل فهو حل 
الكلام لذهاب كثير إلى جواز السك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص المنفصل » 
بنكتة أنَّ التخصيص ل يعطّ عنواناً للعام» أي لم يصبح العام هو (أكرم العلباء 
العدول)؛ بل العام مجرد (أكرم العلماء) . 

ب - وبعد قبول عدم جواز السك في المقام نقول: إن ذلك فيا كان الخصص بعنوان 
واحد كعنوان (لايعتبر التقرب في التوصليات)» لكن التخصيص ف المقام انتزع من 
التخصيص بالموارد المتفرقة كقوله: (لا يعتبر التقرب في الإنفاق على الاهل) 
و(لاتعتبر القربة في الأمر بالمعروف) فيخضع المقام لقاعدة: (أنّ العام لو خصص 
بأفراد متعددة وعثرنا على فرد جديد لم نعرف بتخصيصه وجب القسك بالعام ما 

يثبت تخصيصه أيضأً)» فالمقام نظير ما لو أخرج زيداً وعمراً من تحت (أكرم العلماء ) 
وشككنا في بكر هل خرج أيضاً أم لا؟ فإنه يجب القسك بالعام . 

نعم » هناك مشكلة أَنّ التخصيص بهذه الموارد تخصيص للأكثر» وهو قبيح » فإذا 
كان هكذا أصبح مشمولاً لنفس ردّ الشيخ الأنصاري :يي ولا يكون رداً في مقابلة . 
هذا حال الأدلة اللفظية . 

الدليل الرابع على اعتبار قصد القربة ‏ هو: أنّ الأمر من الأفعال الاختيارية 
للمولى فلابد من صدوره عن غرض مصحّح لصدور الأمرء والغرض ليس إلا جعل 
الداعي والحرك للعبد نحو المأمور بهء فلا بد من الإتيان بالمأمور به بداعي الأمر 
تحصيلاً لغرض المولى . 

وجوابه: 

أوَلاً: بالنتقض بالأوامر التوصلية» فإنّه كيف يخصص هذا الحكم العقلي الذي 


بذدعيه ا مخصمة 


مقايسة أدلة الطرفين فى التعبدية والتوصلية 0 


وثانياً: أنّ العقل يحكم بأنّ غرض المولى من الأمر هو يحرد صدور العمل ؛ وأما 
قولك: (إنّ الغرض هو جعل الداعي وا محرك) فأيضاً يرجع إلى أن غرضه هو صدور 
العمل , فأوجد المحرك والداعي حتى يتحقق غرضه وهو صدور العملء أمّا صدوره 
بداعى الأمر فهو يحتاج إلى دليل آخر. .بعبارة أخرى: قد وقع الخنلط بين الجهة 
التعليلية والتقييدية ؛ فالغرض هو صدور العمل من المكلف . وامًّا جعل الداعي 
والمحركية فهو علة لتحقق هذا الغرض . 

غاية الأمر أنّ هذا الغرض إِنا هو في الموارد التي لا يتحرك العبد من دون الأمرء 
وأمًا ف المورد الذي يتحرك من دون أمر كمورد التخيير العقلي . فإنّه سواء أمره 
تخييراً أم لم يأمره فإِنّه يختار أحد الطرفين لا حالة . فهنا يكون غرض المولى من الأمر 
هو غرض آخر أسمى وهو تكميل نفسية العبد وسموه الروحي ء فيأمره لكي يستطيع 
العبد من التقرب إلى المولى » لكن وجود هذا الغرض الثاني الاسمى بالنسبة إلى امر مّا 
يحتاج إلى قرينة » وبدونها لم يثبت وجود الغرض الثاني فلم تثبت التعبدية . 

مقايسة أدلة الطرفين: 

قد قدّمنا أنّ الأصل التوصلية تمسكاً بالإطلاق المقامي» إلا أنه يأتي سؤال وهو 
أ الأصل إذا كان هو التوصلية سواء بالإطلاق المقامي أو اللفظي أيضاً كا اختاره 
المحقق النائيني والسيد الخوئي والشهيد الصدرثيٌ . وفي مقابله إذا تم بعض أدلة 
القائلين بأنّ الأصل هو التعبدية أيضاً فاذا نصنع؟ فهل يتعارض الأدلة اللفظية من 
الطرفين أو يوجد حل؟ 

الجواب: أَنّ أدلة اعتبار قصد القربة -على تقدير تماميتها ‏ متقدمة على أدلة عدم 
الاعتبار؛ لأنّ دليل عدم الاعتبار هو الإطلاق لفظياً أو مقامياًء ودليل الطرف المقابل 


-غالباً هو العموم كقوله تعالى: <وَمَا أُمِرُوا إلا ليَبدُوالله مُخْلِصِينَ لَهُ الدّيت» 1١‏ 
وقوله لك «إغا الأعبال بالنيات»(7") و«لا عمل إل بئية»(") والعموم يعتبر قرينة 
مانعة من الإطلاق النقادا أو عسي 

الأصل العملى في المسألة: 

وأمّا بعد فرض عدم وجود دليل على أحد الطرفين فقتضى الأصل العملي هل هو 
البراءة أم الاشتغال؟ 

الجواب مبتن على المسالك المختلفة في الإطلاق اللفظي لقصد القربة والأمرء فن 
يرى إمكان التقييد بقصد الأمر فيمكنه البراءة على مسلكه كامحقق النائينى والسيد 
الخوئ ييا وكذا السيد الصدرئيي فإنّه وإن ذهب إلى الاستحالة لكن يرى الأمر 
القربي أمراً متجدداً ما دام لم يأتِ العبد بقصد القربة» فإنّه أيضاً تجري البراءة عن 
الأمر المتجدد ؛ لأنه على تقدير التقيّد بقصد الأمر يتجدد الأمر؛ وعلى تقدير كونه 
توصلياً غير مقيّد بقصد الأمر يسقط ولا يتجددء فالأصل البراءة عن توجه تكليف 
جديد . 

وأا من يرى استحالة التقييد بقصد القربة كالحقق الخراساني تَؤيٌ ويرى دخالة 
قصد القربة في الغرض من دون إمكان التقييد به في اللفظ فالأصل الاشتغال للشك في 
سقوط الغرض بعد العلم بوجوده. 

ولكن السيد الخوثي بإيٌ خالف المحقق الخراساني َي قائلاً بجريان البراءة حتى 
على مسلك الحقق الخراساني يَويٌ من عدم إمكان التقييد والشك في حصول 

.0 :ةئيبلا)١(‎ 


(؟) الوسائل :١‏ 8 أبواب مقدمة العبادات » ب 0 » ح لا. 
(') الوسائل 51:١‏ » ابوا ب مقدمة العبادات ‏ ب6» ح١.‏ 


الأصل العملى فى مسألة التعبدية والتوصلية 0 ا ا 


الغرض(١'‏ , مستدلاً بأَنّ البراءة الشرعية وإن كانت غير جارية كما ذكره المحقق 
الخراساني َي لكون التقييد غير مقدور فليس أمره بيد الشرع فلايمكنه رفعه شرعاً» 
لكن البراءة العقلية جارية ؛ لأنّ الموجب لقاعدة الاشتغال هو الغرض الواصل ء وأمًا 
غير الواصل فهو خاضع للبراءة» فكنا أنّ الاشتغال يجري في التكليف الواصل 
كالأجزاء المعلومة من الصلاة وتجري البراءة في السورة لو لم يصل التكليف بهاء 
كذلك الكلام في الغرضء وبما أن المكلف لايدري أن غرض المولى ذات الصلاة فقط 
أم هي بقيد قصد القربة؟ فوجود الغرض في الذات قد وصل فيجب تحصيله , وأمًا 
أزيد من ذلك فها أنه لويصل لم يتنجز فيخضع للبراءة وتجري في الجزء والقيد 
المشكوكين . 

ونحن لانساعد على كلام السيد الخنوئي َيِل : 

أولاً: أن المفروض أنّ الغرض قد تعلق بنفس الصلاة مع الإغماض عن القيد, كما 
يؤشر إليه تعريف التعبدي بأنْه ما لايسقط الغرض منه أي من المأمور به إلا 
بالإتيان بقصد الأأمر. 

وتوضيحه: أَنا نعترف بأنّ الغرض من السورة مثلاً لايجب تحصيله ؛ لعدم وصوله 
إلينا فلم يتنجز عليناء إلا أنّ كلامنا في الغرض من سائر الأجزاء المعلومة كالحمد 
مثلاًء فنقول: إِنّ الغرض من الحمد ‏ وهو قد وصل الينا ومعلوم عندنا هل يحصل 
بالاتيان به وحده أم لا إلا بضمّ السو رة إليه؟ إذ على تقدير التقييد بالسورة فإنّ الذي 
م يحصل ليس غرض السورة فحسب ء بل غرض الحمد أيضاً م يحصل . لأجل تقييده 
وعدم حصول قيده » فلابد من القطع بحصوله ؛ أمًا وجداناً أو تعبداً ولو بحجة شرعية 
من طريق البراءة عن نفس التقييد. 


.١95:7” تارضاحلا)١(‎ 


وما قلناه بالنسبة إلى الحمد نقوله في ذات الصلاة» وأَنّ الغرض من ذات الصلاة 
لم يحرز حصوله ما دام يحتمل تقييدها بالقربة؛ فإذا اعترفتم بأنٌ غرض ذات الصلاة 
قد وصلكم يلزمكم إحراز تحصيل هذا الغرض . والاحراز يتوقف على إيجاد القيد 
المشكوك . 

قد تقول: على هذا لايجوز إجراء البراءة في التكليف أيضاً إذا دار بين الأقل 
والأكثر الارتباطيين لأجل الشك في حصول الغرض أيضاً. 

قلت: يفقرق مقامنا عن ذلك بقدرة المولى على الأمر والجعل الشرعي للتقييد 
بالسورة مثلاً وعدم قدرته على الأمر بقصد القربة حسب فرض الحقق 
الخراساني َي . 

وثانياً: أنّ البراءة العقلية وإن كان موضوعها عدم البيان وهو متحقق في المقام 
لكن لا نجمد على حرفية هذه القاعدة ما دامت عقلية» فلابد من مراجعة عقلنا 
العملى في تحديد هذه القاعدة؛ والعقل يستثنى صورة عدم قدرة المولى على البيان مع 
كون العبد يحتمل التقييد ويدري عدم قدرته على بيانه » فإنّ العقل في هذه الصورة 
لايحكم بقبح العقاب» ولا نريد القول بمنجزية الاحتال التي ذهب إليها السيد 
الصدر تي » بل نقول بالمنجزية في خصوص هذه الصورة (عدم قدرة المول على 


التقييد واحتال العبد لذلك) . 
والحاصل: أنّ البراءة العقلية قائٌة على أساس قبح العقاب» فلابد من مراجعة 


لعقل في قبحه وعدم قبح » وعقلنا العملي يفصّل ‏ ومن أُوّل الأمر١١'-‏ بين عدم 
البيان فى صورة القدرة على البيان فيقبح العقاب ؛ لأنّ المول على رغم إمكانه البيان 


)١(‏ وعلى هذا لايرد إشكال أنّ الأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص ؛ وذلك لأنه خصّص 
من الأول بمعنى أن العقل يفصل بين صور المسألة » كا يفصّل بين صور الكذب فيحكم بقبح بعضه 
دون بعض . 


مقتضى إطلاق الأمر هو النفسية ب م ا ال 0111 
إن لم يبين فلا يلزم على العبد. بخلاف صورة عدم القدرة» فإن العقل يلزم العبد 
بالاحتياط إذا احتمل التكليف . 

اللهم إِلَا أن يقال: إِنّ بيان تعلق الغرض بقصد القربة مكن وليس مستحيلاً حتى 
على مسلك المحقق الخراساني » وإنا المستحيل تعلق الأمر واللجعل بقصد القربة. 
وعليه فتجري البراءة العقلية عن الغرض . 

ومن هنا نتحصل على المختار من التفصيل بين إنكار البراءة العقلية رأسأ وبين 
قبوله مطلقاً. 

الجهة الخامسة: دلالة الأمر على النفسيّة والتعينية والتعيينية: 

هل الأمر ‏ من دون قرينة خاصة ‏ تدلٌ على كون الواجب نفسيّاً وأخويه» أو 
تدل على أضداده وهو المقدمي والكفائي والتخييري؟ 

وقع البحث في المسائل الثلاثث: 

المسألة الأولى: الشكٌ في المقدّميّة والنفسيّة : 

ونتكلّم عن القرة؛ ثم عن أصل البحث: 

وثمرة البحث أنه لو أمر بشىء كالسير إلى الحجاز وشك في أنه واجب نفسي أو 
تكوية للعع؟ فلو عجو عن أداء اللبير 'لخ كين عليه المين عل تقادير كوئه متقدمة 
للحج ؛ لأنّ وجوب المقدمة مستمد من وجوب ذيهاء وأمّا على تقدير النفسية 
فالوجوب بأق . وهنا وإن كان استصحاب الوجوب جارياً لعدم قبول المشهور 
لإشكال الاستصحاب في الأحكام الكلية» لكن لابد قبل ذلك من البحث عن دلالة 
الصيغة على أحد الطرفين , ومعها لاينتبي الدور إلى الاستصحاب . 

مقتضى إطلاق الأمر هو النفسيّة: 

قد ذكرت عدة طرق لكون الاإطلاق يقتضي النفسية ؛ ونحن نذكر بعضها: 

أ ما ذكره المحقق الخراساني تَينٌ وهو أنّ المقدمية (الغيرية) تحتاج إلى مؤنة 
زائدة » وهي وجوبه للغير بخلاف النفسي . 


ولا ندعي أنّ الصيغة وضعت لنصوص النفسي كي يناقش بأنّ الصيغة تدل على 
طبيعي الوجوب الأعم من النفسي والغيري» بل نقول -كما تقدم -: إن للغيري مؤنة 
زائدة مرفوعة باللإطلاق . 

ب -ما ذكره السيد الشاهرودي والسيد النوئ ينا من القسك بإطلاق مادة 
الواجب النفسي , أي كما يمكن القسك بإطلاق دليل مشكوك المقدمية كالوضوء مثلاً 
كذلك يكن السك بإطلاق ذلك الواجب النفسي - الحتمل كونه ذي المقدمة حسب 
الفرض -كالصلاة التي نشك في مقدمية الوضوء لها حسب الفرض ء فنتمسك بإطلاق 
مادة الصلاة بِأنّها تتحقّق ولو بدون الوضوءء ولازمه العقلي أنّ المشكوك (الوضوء) 
ليس مقدمة» بل هو واجب نفسي . 

ج السك بإطلاق وجوب الصلاة لصورة عدم إمكان الوضوء مثلاً» فينتج أيضاً 
نفسية وجوب الوضوءء إذ لو كان غيرياً لسقط وجوب الصلاة للعجز عنها . 

د_القسّك بالإطلاق الأحوالي لوجوب المشكوك فى كلّ الحالات حتى حالة عدم 
وجوب الصلاة؛ أي أنّ الوضوء واجب حتى لو لم تجب الصلاة لسبب ما كالعجز. 

هذه طرق أربعة لاثبات النفسية عند الشك » وهناك بعض المناقشات: 

١‏ -أنّ هذه الطرق ليست كافية دائمة؛ إذ قد يكون ذلك بدليل غير لفظي 
فلا يكون له إطلاق ليتمسك به لإثبات النفسية . 

والجواب: أنّ المشكلة إذا كانت منحصرة في كون الدليل لبياً غير لفظي فهي قابلة 
الحل ؛ بأنّ المولى إذا كان في مقام البيان أمكن القسك بالإطلاق المقامي؛ ولئُن 
م يوجد إطلاق لفظي كف المقامي . نعم » لابد من توفر سائر شروط الإإطلاق . 

إذاً فجرد كون الدليل غير لفظي لا يوجب إشكالاً إذ يتبدل الإطلاق اللفظي 
بالمقامي وهو كافيٍ. فل نساعد على ما ذكره السيد الصدر آي من اعتبار كون الدليل 
لفظياً. كا لانساعد على: 


مقتضى إطلاق الأمر هو النفسية ل 0 

١‏ - مناقشة الشهيد الصدرةإيٌ أيضاً على السك بالطريق الرابع » وهو الإطلاق 
الأحوالي لإثيات نفسية الوجوب للوضوء مثلاً؛ حيث اعترض ؤإيْ على الإطلاق 
الأحوالي بأنّ من الحتمل أَنْ يكون كلاً منهه| (الوضوء والصلاة مثلاً) واجبين نفسيين 
ومشروطين بالزوال مثلاًء فإنّه على هذا التقدير يسقط وجوب الوضوء متى سقط 
وجوب الصلاة بسبب عدم الشرط ؛ ومع ذلك كلاهما نفسيان» فجرد أن نرى سقوط 
أحدهما في حال سقوط الآخر لعدم تحقق شرطه كالزوال لايدل على أنّ الوضوء 
مقدمة» إذ لعلّه نفسي ولكنه مشروط بنفس شرط الصلاة. 

وذكر أن تمييز ذلك مهم أي أنّ الوضوء نفسي أو غيري حتى لو سقط وجوبه 
حين سقوط الصلاة ‏ لاستحقاق عقابين على تقدير النفسية » وعقاباً واحداً على 
تقدير الغيبرية . 

ولكن يمكن الملاحظة عليه: 

١‏ -بعد الإغماض عن أنّ الهم هو سقوط الوجوب وعدمه كي لا يكون آثاء وأمًا 
أنه بأيّ مقدار يعاقب فليس من هم الأصولي , إذ همّه تحصيل الحجة على الترك 
وكونه معذوراً أو غير معذورء بالإضافة أنّ بعض العلاء يقول بالعقاب على الواجب 
الغيري أيضاً. 

؟ -أنّ الطريق الرابع ليس عبارة عن الاستدلال على النفسية من طريق سقوط 
وجوب الوضوء عند سقوط وجوب الصلاة حتى يخضع لمناقشة السيد الصدر بأنه 
يمكن أن يكون الوضوء مع ذلك نفسياً لاشتراط كليهما بالوقت مثلاً » بل أنّ صيغة 
الطريق الرابع هو: أَنّ الإطلاق الأحوالي لوجوب الوضوء معناه أنّ الوضوء واجب 
في جميع الحالات حتى في صورة سقوط وجوب الصلاة بالعجز مثلاً» فينتكشف بذلك 
أنّ وجوبه نفسى إذ لو كان غيرياً لكان يسقط بسقوط وجوب الصلاة. 


المسألة الثانية والثالثة:الكفائي والتخييري: 

وأمّا مسألة الشك في الكفائية والتخييرية وضديهما فلانفردهما بالبحث ؛ لكفاية 
ما تقدم لإثبات النفسية, فإنّ الطريق الأوّل يرفع المونة الزائدة الموجودة في الكفائية 
والتخييرية؛ كما في الشك في الغيرية بنكتة واحدة. والطريق الرابع جار أيضاً 
فنتمسك بالإطلاق الأحوالي » فنقول: إِنّ الصوم مثلاً واجب ويحصل الاثم بتركه حتى 
في حالة ما إذا قت بالاطعام أو العتق » فيثبت كون الصوم واجباً تعيينياً ويرتفع احتال 
التخييرية . وكذا يثبت الواجب ويبق في ذمتنا حتى في حالة قيام شخص آخر بهذا 
الواجب » فيرتفع احتال الكفائية بفضل الإطلاق الأحوالى . 

ويكفينا هذان الطريقان وإن أمكن الطريق الثالث أيضاً. وهو السك بإطلاق 
وجوب الواجب النفسي كالصلاة مثلاً لو اخترنا أنّ حقيقة الوجوب التخييري 
والكفائي هو الوجوب المشروط بعدم إتيان شخص آخر أو عدم الاتيان بعدل آخر. 
فالإطلاق يقتضي وجوبه حتى لو أقى بآخر أو أ به آخر. 

الجهة السادسة: وقوع الأمر عقيب الحظر: 

الأمر الواقع عقيب الحظر أو توهمه هل يدل على الوجوب أيضاً أم على الجواز, 
أو على الحكم السابق على الحظ را '', أو أَنْه حمل لايدل على أحد هذه الأمور؟ 

فيه أقوال» وقد ذكر السيد النوثئي والسيد الصدرقيا عدم وجود قائل 
بالوجوب .ء لكن ذكر السيد الروحاني يوي وجود القائل به وهو الصحيح كما جاء في 
بعض الكتب الأصولية . 

ذهب المشهور إلى الإجمال وعدم ظهوره ف الوجوب, منهم الحقق المخراساني 

)١(‏ كقوله تعالى: <وَإِذَا حَلَّْمُ قَاصْطَادُواه المائدة: ؟ ‏ فإنٌ الصيد محكوم بحكم قبل 


الإحرام من الاستحباب إذا كان للتوسعة على العيال » أو الوجوب للإنفاق الواجب » أو الحرمة 
حسها فصّل في الفقه . 


القول بالإجمال وعدم الظهور فى الأمر عقيب الحظر 0 
والسيد الشاهرودي والسيد الخوثي والسيد الصد ريك » وذهب السيد الروحاني :5 
إلى ظهوره ف الجواز والنتيجة واحدة ؛ لأنه على القول بالاجمال لايثئبت الوجوب ولا 
الحكم السابق », فبالتالمي ينتج الاباحة لعدم دليل على الالتزام. والفرق أنّ السيد 
الروحاني ني يدعي الظهور في الإباحة وهم يقولون بعدم الظهور. 

القول بالاباحة: 

وقد استدل السيد الروحاني على الإباحة بأنّ مراجعة الاستعمالات العرفية تشهد 
بظهورها فى الإباحة ولا يرد على بيانه كون الاستعمال أعمّ من المجاز. 

وهذا عهدته عليه تيك سيا وعدم فائدة لإثبات ذلك ما دام القول بالإجمال أيضاً 

القول بالاجمال وعدم الظهور: 

وقد استدل على ذلك بأنّ نكتة وروده بعد الحظر أو فى مورد توهمه يشكل احتال 
كون الحظر السابق قرينة على أن المراد من الأمر ليس هو الوجوب, بل رفع الحظر 
والحرج الذي كان يشعر به العبد كما يحتمل إرادة ظهور الأمر في الوجوب, وبا أن 
هذين الاحالين متساويان ولو في مرحلة الدلالة التصديقية ؛ يتحقق الإججال 
ولايمكن إثبات ظهور هذا الأمر في الوجوب كا كنا نفعله في سائر الموارد من طريق 
حكم العقل بانتزاع الوجوب أو الإطلاق أو الانصراف, وهذا الاحتال وإن كان 
موجوداً في سائر الموارد إلا أَنّ ضعيف لايصل إلى درجة الإجمال» بخلافه في مورد 
الحظر السابق أو توهمه فإنّ الاحتالين متساويان. 

لكن السيد الصدر تي اعترض عليهم بأنّ جرد احتّال عدم الوجوب لايجعل 
الأمر محملاً إذ يمكننا إثبات الوجوب من طريق حكم العقل بأنّ المولى إذا طلب 
شيئاً ولم يرخص في تركه يحمل على الوجوبء على رغم أنّ احتهال عدم الوجوب 
موعوة: أ نضا : وهكذا من طريق الإطلاق الذي استخدمه المحقق العراقي َي لإثبات 


ظهور الصيغة في الوجوب(١'‏ . 

إلا أَنَا لانساعد على ما ذكر الشهيد الصدر تي ؛ لأنا وإن كنا نعترف بأنّ الظهور 
متقوم يوجود احقال في مقابله , وإلّا لكان نصأً!'» لكن وجود الاحتال على قسمين: 

الأوّل: أن يكون ضعيفاً ومغلوباً في نظر العقلاء؛ وهذا من مقومات الظهور فإنّه 
معنى الغلبة » كبا في قوله تعالى: «لمُظهِرَهُ عَل الدّينِ كُلّد ١‏ . 

والثاني: ما يكون عقلائياً ومساوياً. وهو ينافي الظهور ويوجب الإجمال . 

فالاحتال الضعيف يجتمع مع الظهورء والقوي من مقومات الإجمال؛ ومراد 
القائلين بالإجمال هو الاحتال غير الضعيف, الأمر الذي يوجب الإاجمال . 

وبعد أن ناقش السيد الصدرتييٌٌ استدلال المشهور على الاجمال ذكر هو طريقين 
لإثبات ذلك: 

١‏ أن خصوصية ورود الأمر بعد الحظر وإن لم يجعل الإجمال في الأمر في مدلوله 
التصوري كما يصير في إرادة الرجل الشجاع من الاسد؛ لكنه يوجب الإجمال في 
المدلول التصديق والارادة الجدية . 

ولكن الذي يظهر أنّ هذا المطلب هو مراد المستدلن» فإنّ مرادهم هو تحقق 
الإجمال في المدلول التصديق الجدي . إذاً فكلامه توضيح لكلامهم . نعم يختلف يإ 
مع السيد الخوئ نري في التنظير بكلمة (الاسد)» فإنّه يظهر منه القول بالجازية في 
مرحلة المدلول التصوري, لكن الشهيد:يٌ لايقول بالمجازية في هذه المرحلة . إِلَا أَنّ 
هذا لا .يؤثر في مقصودنا ما دام اللإجمال في المدلول التصدريق مورد الاثفاق » وهو المطلوب . 
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)١(‏ فالنص فاقد لاحتال الخلاف » وأمّا اجمل والظاهر فيشتركان في وجود احقال الخلاف ؛ 
لكنه في الجمل مساو وفي الظهور ضعيف . 

(") التوبة: 77. 


الملاحظة على ما ذكره السيد الصدر لاثبات الإجمال في المقام و ل 


؟ - وجود نككتة نوعية أي ارتكاز متشرعي - أخرى موجبة لإجمال الأوامر في 
كثير من الابواب الفقهية وعدم انعقاد ظهور لماء كالأمر بصلاة الليل وصلاة 
الجمعة( ١‏ » وهي احقال ارتكاز نوعي متشرعي على عدم الوجوب في ذهن السامع . 
فإنّه من احقال وجود القرينة المتصلة("'» ولايمكن نفيه بسكوت الراوي» كما في 
احتال القرائن اللفظية المتصلة ؛ لأنّ الأمور الارتكازية لا تخفضع لشهادة الراوي ؛ 
لكونها معاشة غير ملتفت إليها! '" . 

ويمكن الملاحظة على ما ذكره السيد الصدر تي : 

١‏ -بِأنَّ احتال وجود القرينة الذي جعله موجباً للإجمال بما أنه ليس أمراً 
برهانياً» بل هو تابع للفهم العرفي » فلا بد من مراجعة الارتكاز العرفي في الاستظهار . 
فكلّ حسب ما يستظهره عرفاً أي نفرض صدور أمر من المولى ونمحتمل وجود 
قرينة - ولو عقلية ‏ فإنا نجد فرقاً عرفياً بين الشك في أصل وجود القرينة وبين الشك 
فى قرينية الموجود. 

؟ -كا أَنْه لا شك في أنّ الارتكاز العرفي المذكور في كلام السيد الصدر يي موجب 
للإجمال في المقام » إلا أنّ السؤال هو أنه من أين جاء هذا الارتكاز بأنّ (أكل الملم 
مثلاً ليس بواجب) لمن يريد معرفة حكمه لأوّل مرّة فيسمع الإمام ليد يأمره بأكله . 

نعم, من تم له معرفة سابقة بأنّ (أكل الملح ليس واجباً) فإذا سمع الأمر بالملح 
لايحمله على الوجوب . إذاً فالسؤال عن وجود هذا الارتكاز سابقاً؟ 


1 لل مراف غدل المجمعة لأ سلاياد خبيت القتيور د واعية وار ضييرا. 

(1) والفرق بين الوجه الأوّل والثاني : أَنْ الأوّل من باب احتال قرينية الموجود؛ لأنّ الحظر 
موجود ونحتمل قرينيته . وأمّا الثاني فهو من احةال وجود القرينة المتصلة ؛ وهو موجب للإجمال 
على رأي السيد الصدريق » خلافاً للمشهور بعد الحقق الخراسانى:# . 
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فقد يقال: إنّ سبب هذا الارتكاز هو إمضاء المعصومين السابقين طخ لترك هذه 
الأمور ؛ مثلاً كان الني يَييةُ ساكتاً عن ترك أكل الملح » فإذا ورد أمر من الإمام ل 
بأكله لايدل على الوجوب لوجود الارتكاز بسبب سكوت الني يي سابقاً. 

لكن لانساعد على ذلك ؛ لأنّ كل الأحكام قد تم بيانها على يدّ النى يَيَيْلهُ وقد تم 
التشريع في عصره. إلا أنّ المقدار الكامل قد بيّنه لأمير المؤمنين هل لا لجميع 
الناس(١',‏ وبالتالمي إذا سمع الراوي أمراً بشيء يحتمل أنّ الإمام قام بتبليغه الآن وأَنّه 
واجب » وجب أن يرفع يده عن الارتكاز السابق على عدم الوجوب . 

٠١‏ بالإضافة إلى وجود قرائن على الاستحباب في كثير من الأوامر. فثلاً بالنسبة 
إلى صلاة الليل قرينتها وجود ما دل على عدم وجوب الصلاة في اليوم إلا الصلوات 
المخمس .» وقد جاء عن الإمام موسى بن جعفرءَْكدَ عدّ الواجبات ونفى الوجوب عن 
غيرها من أنّ الصيام طول الدهر ممكن لكن الله تعالى أوجيه شهراً فقطء وهكذا 
الحج فإنّه لم يوجبه في العمر أكثر من مرّة. فوجود هذه الروايات تعتبر قرينة على 
الاستحباب بلا حاجة إلى افتراض الارتكاز المتشرعي الموجب للإجمال في تخريج 
المسألة . 

؛ -كما يمكن تخريج المسألة بطريق آخرء وهو أنّ تحصيل الإجماع وإن كان 
صعباً؛ لكن يكف في رفع اليد عن الوجوب مجرد عدم الخلاف في المسألة » ففي هذه 
الأوامر امحمولة على الاستحباب لانرى فتوىٌ واحدة على وجوبها كأكل الملح 
وصلاة الليل وأمثاطماء فيكون الحمل على الاستحباب من طريق عدم الخلاف؛» أو 


)١(‏ حيث ل يحضير جميع الصحابة جميع حالس : إلا أمير المؤمنين كا » فقد كان 
معدل من صغر سنه وقد علمه الب عي ألف باب من العلم ينفتح من كل باب ألف باب» 
مضافاً إلى عدم المصلحة في بيان بعض الأمور » فبيّنها لعلى ئة لكي تبي في الوقت المناسب على 
يد خلفائه عرياةا . 


توف النسنةغن الذمن بعد" الحظو ا 
من طريق الأدلة اللفظية كا تقدم ؛ لا من طريق الارتكاز المتشرعي المذكور . 

هذا في الأمر الواقع عقيب الحظر الواقعي , لكن العلماء عطفوا عليه توهم الحظر. 
فن يقول بالإجمال يقول في الموردين» ومن يقول بالإياحة كالسيد الروحافي توي 
يقول في الاثنين أيضاً . 

لكن هنا إشكالاً وهو أنه كيف نحمل الأمر على عدم الوجوب والحال أَنّه ليس 
قبله حظر أصلاً» وإِمًا هو حظر خيالي وهمي؟! 

والجواب: أن المؤثر في فهم العبد هو الوجود التصوري للأمور لا الوجود 
الواقعي» فالحظر بوجوده التصوري يؤثر في كيفية فهم العبدء فيرى الأمر يجملاً أو 
ظاهراً في الإباحة . ولذا لو كان العبد تمنوعاً واقعاً ولكنه لا يعلم ولايحتمل فإنه 
لايحصل له الاجمال إذا أمره المولى» فإذا كان المعيار ليس هو الحظر بوجوده 
الواقعي » بل بوجوده الذهني التصوري فإنّ الإجمال متحقق في صورة التوهم أيضاً. 

بل يقرب في النظر حسب هذا التحقيق هو أنّ صورة المسألة هو ورود الأمر بعد 
العلم بالحظر وعلى الأقل احتاله سواء أ كان مطابقاً للواقع أم لا لا محرد الحظر 
الواقعي وإن لم يحتمله العبد. 

موجز البحث عن الأمر بعد الحظر: 

وموجز البحث هو أن الصحيح ما ذهب إليه المكتيور عق كولة ,نوهي لإجمال 
الأمر في مدلوله التصديق والإرادة الجدية» ولا نوافق على ما ذهب إليه السيد 
الروحاني َي من دلالته على الإباحة بالخنصوص؛ لأنّ عهدة ذلك على مدعيه؛ غير 
أن النتيجة واحدة عملياً» فلا أهمية في البحث عن إثبات خصوص الإإباحة . 

والنقطة التي نخالف كلاً من المشهور والسيد الروحاني تاي فيها هو أَّْسم ساقوا 
البحث عن وقوع الأمر بعد الحظر وبعد توهمه بسياق واحدء ولكن مقتضى تحقيقنا 
أنّ ما يوجب الإجمال هو وقوع الأمر بعد العلم بالحظر أو احتاله» ونعبّر عنه بتوهم 


الحظرء سواء أ كان مطابقاً للواقع أم لا. وأمَا وقوعه بعد الحظر الواقعي فلا يوثر؛ 
لأنّ المؤثر في تحقق الإجمال في نظر العبد والموجب لعدم إحراز العبد الإرادة الجدية 
للمولى نا هو علم العبد أو احةاله بالحظر السابق . فالمعيار هو الحظر بوجوده الذهني 
علماً أو احتالاً لا الواقعي . نعم لو كان مراد المشهور من الحظر هو العلم بالحظر ومن 
التوهم هو احتاله يرتفع اللإشكال عن مقصودهم ويبق على تعبيرهم . 

الجهة السابعة: دلالة الأمر على الموّة والتكرار وعدمهما: 

هل الأمر يدل على المرة أو التكرار» أم لايدل على أبِّها فنحتاج إلى قرينة 
لإثبات أحدهما؟ غاية الأمر إذا لم تثبت الدلالة على أَبّهها ففي النتيجة العملية يؤق 
بالمرة لا لدلالة الأمر على المرة » بل لتحقق الامتثال بها . 

والبحث تارة على مستوى المدلول الوضعي ؛ وأخرى فيا يقتضيه الإطلاق ولو 
1 ء' ْ 

أمَا على مستوى المدلول الوضعي فلم يوضع الآمر لا للمرة ولا للتكرار؛ لان 
الأمر مؤلّف من هيئة ومادة» والمادة موضوعة لنفس الحدث فقطء فلاتدل على أكثر 
من نفس العمل» كما أنّ الهيئة تدل على أصل الطلب لا شيء زائد» فلا موجب 
للدلالة على المرة أو التكرار. 

البحث على مستوى الدلالة الاطلاقية: 

وأَمّا على مستوى الظهور الإطلاق فقد ذهب مشهور العلماء إلى عدم وجود قانون 
كلي يثبت الظهور في المرة أو التكرارء فيخضع للقرائن الخاصة . غاية الأمر أنّ الأصل 
الكلي في المأمور به عدم لزوم التكرار» والأصل الكلى في متعلق المأمور به كالعال 
الذي هو متعلق الإكرام» ويسمّى: الموضوع ومتعلق المتعلق أيضأ هو التعددء فلو 
قال: (أكرم العلماء) فبعدد العلماء يتكرر الإكرام » لكن كلّ عام لايجب إكرامه أكثر من 
مرة» وهذا هو الأصل الأول ما م تقم قرينة فى الموارد المخاصة على خلاقه . 


دلالة الأمر على المرّة والتكرار ااا 

فإن قلت: فلاذا لايجب إكرام جميع العلماء في جملة: (أكرم عالماً) أو (أكرم أي 
عالم)؟ . 

قلت: مقتضى القاعدة الأوّلية لاينافيى رفع اليد عنها بسبب عامل خارجي هو 
التنوين في (عالماً) أو كلمة (أيّ) الدالتان على الوحدة» فيهما نرفع اليد عن مقتضى 
القاعدة ىا اين الأوِّية في متعلق التكليف في موارد النهي » كما إذا قال: 
(لا تتبن عالماً)» فإنّ مقتضى القاعدة المذكورة الاكتفاء بالمرة في ترك الاهانة» لكن 
نرفع اليد عنها ونقول بالانحلال والتكثر» فلابد من ترك كل أفراد الاهانة وفي كلّ 
الأزمان» وذلك لقرينيّة طبيعة النبي كما ذكره الحقق الخراساني تٌَِ من أنّ انعدام 
الطبيعة يتوقف على انعدام جميع أفرادها العرضية والطولية» فالاهانة المنهية لا تنعدم 
إلا بترك جميع أفرادهاء وهذا بخلاف الأمر فإِنّ المطلوب فيه إيجاد الطبيعة وهي توجد 
بفرد واحد . 

وهذه النكتة من المحقق الخراساني تَوكٌ مرود القبول بهذا المقدارء وهو إيجاد 
الطبيعة بفرد واحد وإنعدام الطبيعة بانعدام جميع الأفراد. وأمًا الزائد عليه وهو أنّ كلاً 
من الأمر والنهي يتعلق بالطبيعة لكن الأمر طلب لوجودها والنبي طلب لعدمها. فإنّ 
هذا المطلب لم يوافق عليه السيد الشاهرودي بَورٌ في مبحث ماهية النهي . 

والحاصل أنّ الأصل الأولي في المتعلق يقتضي الاكتفاء بالمرة وفي الموضوع يقتضي 
التعدد؛ وقد ذكر السيد الصدرءا أنّ هذا الأمر الواضح عرفا ولغة يبتني على أساس 
فني » ولايكني فيه أن يقال: إِنّ الإطلاق في المتعلق بدلي فيكت بالمرة وفي الموضوع 
ثمولي فيتكرر بعدد أفراده كالعلم مثلاً» إذ يبق تساؤل أنّ الإطلاق ما دام بمقدمات 
الحكئة فهي تثبت أصل الطبيعة من دون قيد زائدء فن أين جاء الفرق بالبدلية 
والشمولية؟! إذن فالنكتة الصحيحة هي 2 الموضوع قد لوحظ مفروض الوجود في 
الرتبة السابقة على الحكم ؛ أي من كان عالماً أوجبثٌ إكرامه ولا أطلب منك إيجاد 


العالم» يخلاف المتعلق فإنه ليس مفروض الوجودء بل يطلب إيجاده؛ فلا معنى 
للانحلال في المتعلق, بخلاف الموضوع فإنّه مفروض الوجود, وبا أنّ له تطبيقات 
متعددة فيتعدد الموضوع بعدد تلك التطبيقات(١!‏ . 

ونلاحظ عليه بأنّ مثل (أكرم العالم) نقض هذه القاعدة العرفية , فلن كان التنوين 
في (أكرم عالماً) قرينة على الوحدة فإنّ (أكرم العالم) خالٍ عن تلك القرينة» والحال 
أنّ مشهور العلاء لايرون فيه تعدداً. ولذا يقوى كلام السيد الشاهرودي والسيد 
الخوئي يمنا من عدم وجود قاعدة عامة للمرة والتكرارء بل تحتاج إلى قرينة من 
الخارج . 

ثم إن احقق الخراساني توي تمم مبحث المرة والتكرار بأنّه بناء على دلالة الأمر على 
المرة فلا حال للإتيان بالمأمور به ثانياً على أن يكون أيضاً به الامتثال فإِنّه من 
الامتثال بعد الامتثال» وأما على مختاره من دلالة الأمر على طلب الطبيعة فقد فصّل 
بين الأفراد العرضية كما إذا أكرم عالمين في آن واحد ‏ يكون الامتثال بكلّها ؛ لأنّ 
المأمور به هو الطبيعة من دون تقيبد بالوحدة أو التعدد» فهو مخيّر عقلاً بين الامتثال 
بإكرام فرد واحد والامتثال بإكرام أكثر من واحد في آن واحدء فيكون الجميع 
امتثالا . 

وبين الأفراد الطولية فلا يتحقق الامتثال إلا بالفرد المتقدم زماناً» إذ به يسقط 
الأمرء فلا يعقل الامتثال بالفرد الثاني بالمعنى الحقيق وهو مطابقة المأق به مع المأمور به . 

ولكن ذكرتيي بعضهم أنه يكن فرض الامتثال بعد الامتثال ومثل لذلك 
بالتسبيحة الواحدة وثلاث تسبيحات بشرط أن يكون الثلاثة بمجموعها هي الواجب 
لا أن الزائد على التسبيحة الأولى مستحب . 


. 177:7 بحوث فى علم الأصول‎ )١( 


الروايات الدالة على تعدد الامتثال أو تبديل الامتثال ا 

وفيه: أَنّهِ بعد حصول الامتثال بالتسبيحة الأولى يسقط الأمر ولا يعقل امتثاله مدّة 
أخرى ء اللهم إلا إذا كانت التسبيحة الأولى مأموراً بها بشرط عدم انضام التسبيحتين 
إليها فيكون الامتثال بالتسبيحات الثلاث , لكنه خروج من الفرض أيضاً إذ ليس 
الأول امتثالاً أصلا . 

ومن الناحية الفقهية ذكروا وجود الامتثال الثاني في الفقه وهو إعادة الصلاة 
جماعة بعد الفرادى , فذكروا أنه من باب تعدد الامتثال أو تبديل الامتثال الأوّل 
بالثاني» وقد ورد بعض الأخبار في هذا الصددء ونذكر واحدة منها لنرى مقدار 
دلالتها: 

وهي: معتبرة هشام بن سام عن أبي عبدالله ليه . أنه قال في الرجل يصلى 
الصلاة وحده م جد حماعة » قال: «يصلل معهم ويجعلها الفريضة إن شاء»7 ١‏ . 

ويحتمل فمها أمران: 

١-أن‏ يكون من باب تبديل الامتثال بالامتثال بأن يكون الفرادى قد حقق 
الامتثال ثم يبدله بالجماعة فيجعل امتثال الفريضة بصلاة الجماعة . 

١‏ -عدم تحقق الامتثال الأوّل أصلاً لا أنه يبدله بعد تحققه وتكونه . وذلك بأن 
يكون شرط تحقق الامتثال بالفرادى عدم إعادتها جماعة, فن يعيدها جماعة 
ينكشف أنه ليتثل أصلأً الأمر الصلاقء لا أَنْه ينهدم الامتثال الأُوّل بإتيانه 
بالجماعة . 

إن قلت: إِنّ احتال الشرط المتأخر ننفيه بإطلاق المادة في قوله: «صل». أي أنّ 
المأمور به مادة الصلاة من دون اعتبار عدم إعادتها . 

قلت: شرط الإطلاق كون المتكلم فى مقام البيان, والآيات القرأنية ليست في 


.١ح أبواب صلاة الجماعة ؛ ب 04 ؛‎ ١ :/ الوسائل‎ )١( 


مقام البيان» والروايات البيانية وإن كانت في مقام البيان لكن لا من هذه الجهة» بل 
هي بصدد بيان سائر الجهات كالطهارة وغيرها من الشروط والأجزاء. وفى هذه 
الرواية قد جعل الاختيار بيد المكلف حيث قال: «ويجعلها الفريضة إن شاء». 
فالشارع يريد الفريضة ولكن أُيِهّا الفريضة؟ فهو بيد المكلف . 

ولكن في رواية أخرى: « يختار الله أحبهما إليه»(') فتعيين الفريضة الواقعية 
والامتثال يكون بيد الله تعالى واختياره ليس جزافاً: بل يختار الأفضل والأحب» 
لكنها ضعيفة السند ولايجري فيها الاحتالان السابقان» إذ لو كان عدم الجماعة شرطاً 
متأخراً للامتثال الأوّل فع عدم الشرط (بأن أتى بالجماعة) تكون الفرادى باطلة » فلا 
يحتمل أن يختار الله تعالى الباطل , بالاضافة إلى التعبير بكلمة «أحبهها» الدالة على 
مكنا مها : 

إن قلت: لايجري حتى فى قولهةَ : «ويجعلها الفريضة إن شاء». لأنّ الثانية ‏ 
بناء على الشرط المتأخر ‏ هي الفريضة متعيناً؛ لأنّ الفرادى كان مشروعاً بعدم 
الاإتيان بالجماعة . 

قلت: لعل الشرط المتأخر ليس هو الإتيان جماعة ليبطل الفرادى بسبب الجماعة , 
بل الشرط هو اختيار المكلف ذلك . 

ثم إنّ كلمة «أحبهما» توجب إشكالاً وهو أنّ الجماعة دائاً تكون هي الفضلى, 
فلاذا لم يقل: (يختار الجماعة )؛ بل قال: «يختار أحبهما» المؤشر بأَنّه قد يكون الفرادى 
هي الفضلى؟ . 

والحل: ١‏ ما بعدم حضور القلب اتفاقاً ‏ في الجماعة ولو قليلاً» وبما أَنّ روح 
العبادة بحضور القلب فتصبح الفرادى فضلى . وإنا قلنا: (ولو قليلاً) ؛ لأنّه لو فرض 


(١)الوسائل 4١‏ » أبواب صلاة الجماعة » ب04» ح ٠١‏ . 


دلالة الأمر على الفور أو التراخي 00010101 0 0 
حضور قلب القليل في الجماعة فهو أفضل من الحضور الكثير في الفرادى ؛ لأنّ القليل 
يضرب فى عدد فضيلة الجماعة ؛ فحضور القلب بمدة ثانية واحدة إذا ضرب في ألاف 
يكون أكثر من طول صلاة الفرادى حتى لو كانت بتامها مع حضور القلب . 

- وإمّا بأن تكون الجماعة في المسجد الحرام على ما أتذكر من بعض الأخبار 
بأا أقل ثواباً» أو الجباعة في الحمام مثلاً »؛ بشرط أن يكون أقلية الثواب بالقياس إلى 
الفرادى لا بالنسبة إلى الجماعة في غيرهما بشكل تكون أفضل من الفرادى على رغم 
أقليتها من جماعة غيرهما. 

٠١‏ -كما يكن إرادة الصلاة جماعة من كلمة «أحيهم» ؛ لأنّ الجماعة هي الأحب 
والأفضل وقد عبّر مليِةٍ بالأحب إشارةً إلى فضل الجماعة والتأكيد عليها كمن يحبٌ 
أصغر أولاده فيقول: إيتوني يأحبٌ أولادي بدلاً من «أصغر أولادي». 

الجهة الثامنة: الفور والتراخي: 

هل الأمر يدل على الفور أم لايدل فيجوز التراخي أيضا؟ 

وليس صيغة البحث هو أنّ الأمر يدل على الفور أم التراخي ؛ لأنَّ وجوب 
التراخي غير محتمل في المقام . 

ذكر المشهور من متأَخَّري امحققين عدم دلالة الأمر على ذلك», ومنهم الحقق 
الخراساني َك ٠‏ إلا أنه َو قال بعد ذلك: إِنّ مقتضى إطلاق الصيغة جواز التراخي . 

وعليه فقد يعترض عليه بالتبافت حيث يقول أُوّلاً بعدم دلالة الصيغة على جواز 
التراخي كا لا تدل على الفور أيضاًء ثم يقول بدلالة الصيغة بإطلاقها على جواز 
التراخي . 

ويمكن علاج هذا التهافت بأنّ الأول أي نف الدلالة ‏ هو بالوضع؛ فينكر 
الدلالة الوضعية ويثبت الدلالة الاطلاقية . ١‏ 


أدلة القائلين بالفور: 

استدلوا بقوله تعالى: طوَسَارِعُوا إل مَعْفِرَةِ مِنْ رَبْكُمْ وَجَةٍ عَرْضْبَا السَّأوَاتُ 
وَالازْضٌ أَعِدَّتْ لِلْمْتَِّينَ4 ١١‏ ؛ وقوله تعالى: لفَاسْتَبِقُوا الحَيْرَاتِ» 7" . 

وقد أجاب عن ذلك المحقق الخراساني َيِل : 

أَلاً: بأنّ الأمر في الآيتين المباركتين إرشادي؛ وليس مولوياً لكي يدل على 
الوجوب . 

وثانياً: بعد قبول كونه مولوياً فهو أمر استحبابي » إذ لو كان واجباً لكان المناسب 
ذكر لازم الوجوب وهو العقاب على الترك لا الثواب» فإنه لايخص الوجوب» 
لوروده في الاستحباب أيضاً. 

وقد أصبح كلام المحقق الخراساني َي مثاراً للإشكال » فقد اعترض عليه بأنّ هذا 
المطلب جار في جميع الأوامر الوجوبية ؛ أي بناء على كلام المحقق المخراساني َي يلزم 
ذكر لازم الوجوب عند بيان أي أمر وجوبي» ولم يلتزم به أحدء فكما أن كثيراً من 
الأوامر الوجوبية فاقدة للازم الوجوب, بل يكتفى بالأمر فقط , فليكن هنا مثلها . 

وقد قام السيد الروحاني تي بدفع هذا الاعتراض بأنّ المسارعة والاستباق 
يختلف عن بقية الأمور المطلوبة » حيث إِنّ حسن المسارعة في نظر العرف استحبابي 
حسب ارتكازهم العرفى عند الأمر به إلا فى صورة قرينة على خلافه » وليس هنا 
المسارعة قرينة على الوجوب إلا ببيان لازم الوجوب, وبما أنه منتفٍ في هذه الآية 
المباركة فينتي ونه لحمل عل الوفعوب! 7 

وكيفها كان فإذا لم يثبت وجوب الفور فلا محالة يجوز التراخي . 


, 1737“ آل عمران:‎ )١( 
.١5/ (')البقرة:‎ 
.018:١ منتق الأصول‎ )"( 


والتحقيق: أنّ اعتراضهم ناش من عدم إعطاء كلام الحقق الخراسافي َو تام 
حقه , إذ يقول: بما أنّ الآية الشريفة قد أمرت بالمسارعة إلى الثواب فيكشف ذلك 
عن أنّ المسارعة إِنما هي في المستحيات فتصبح المسارعة أيضأ مستحبة . وذلك لأنّ 
المراد لو كانت المسارعة في الواجبات لما كانت تذكر الشواب بل كانت تقول: 
وسارعوا إلى دفع العقاب ؛ إذ الثواب أعمّ من الواجب والمستحبء وبعذا التوضيح 
لايرد على الحقق الخراساني أَنّه مق أريد الوجوب لابد من ذكر لازم الوجوب وهو 
دفع العقاب ؛ إذ هو لا يقول بذلك ونا يقول في خصوص الآية الكريمة بما أنّا ذكرت 
لازم الاستحباب نستكشف عدم الوجوب». فلا يرد إشكال على كلام المحقق 
الخراساني حتى نحتاج إلى جواب السيد الروحاني . 

عصيان الفورية: 

ثم إنّ هنا فرعاً فقهياً» وهو أنه لو عصى الأمر الفوري - بناء على القول بالفور أو 
وجود قرينة خاصة على الفور ‏ فأخّر؛ فهل يجب فوراً ففوراً. أم يجوز التأخير؟ 

ذكر المحقق الخراساني تي أنه متفرع على كون المطلوب متعدداً أو واحداً» فعلى 
التعدد أي كون أصل العمل واجباً وفوريته واجب آخر فلو عصى أحد الواجبين 
وهو الفورية يبق الآخر فيجب فوراً ففوراً» وأمًا لو اند المطلوب وهو العمل مقيداً 
بالفور سقط الوجوب اها لو عصى الفور وقد اعترض عليه السيد الروحاني نير 
بَنّه بناء على تعدد المطلوب أيضاً لاتجب الفورية الثانية أي لايجب فوراً ففوراً؛ 
لأنّ مقتضى تعدد المطلوب هو وجوب أصل العمل وعدم سقوطه بالتأخيرء وأمًّا 
الإتيان به بقيد فوراً ففوراً فهو أمر زائد على أصل العمل فيحتاج إلى دليل آخرا١‏ . 


.019 :١ منتق الأأصول‎ )١( 


ويمكن توضيح ما ذكرهتيي بأنّ الاحتالات فى المسألة ثلاثة: 

١-السقوط‏ رأساً فلايجب الاتيان أصلاً . 

. -عدم السقوط مع جواز التراخي‎ ١ 

٠١‏ عدم السقوط مع الفورية أيضاً. 

وتعدد المطلوب ينف الاحتّال الأُوّل ولا يعيّن أحد الآخرين؛ بل يحتمل كلا 
الأمرين فلايبق دليل على الفور الثافى!!" . 

ولكن يمكن التغلب على هذا الإشكال والانتصار للمحقق الخراساني توي ؛ وذلك 
بأَنْه كما استفيدت الفورية من الأمر ‏ حسب الفرض - فبنفس النكتة التى استفيدت 
الفورية الأولى يستفاد منها وجوب الفورية الثانية . ١‏ 


. أي فوراً ففوراً‎ )١( 


ولأهمية هذا البحث جعلناه فصلاً مستقلاً وإِلّا في الواقع هو داخل في بحوث 
دلالات الأمرء فكما يبحث عن دلالة الأمر على الوجوب وعلى الفور أم لاء كذلك 
يبحث عن دلالته على الإجزاء وعدمه . غير أَنا تبعنا العلاء يش فى فصلهم هذا البحث 
عأ سبق . 

ويقع البحث فى ثلاث نقاط: 

. تعريف الاجزاء‎ ١ 

" -إجزاء الأمر الاضطراري . 

إجزاء الأمر الظاهري . 

النقطة الأولى: تعريفه : 

والمراد بالإجزاء هو الاكتفاء بالإتيان بالمأمور به مع كلّ ما يعتبر فيه ''؛ وعدم 
لزوم الإعادة أو القضاء كلّ بحسب مورده. والاجزاء متوقف على صغرى وكبرى: 

فالكبرى: هو أنّ العقل يحكم بأنّ تحصيل غرض ال مولى كافٍ في المنروج عن 
عهدة الأمر. 

وبتقريب آخر: يحكم العقل بأنّ الإتيان بمتعلق الأمر كاف في الخروج عن عهدة 
شخص ذلك الأمرء إذ بعد مطابقة المأقي به للمأمور به لا تبق فاعلية وتحريك للأمر. 
والتحريك نحو فرد آخر يكون أمراً جديداً. 

والصغرى: أنّ المستظهر من دليل الأمر الاضطراري كالتيمم والتقية والأمر 
الظاهري كصلاة الظهر مع وجوب الجمعة واقعاً من دون قرينة خاصة هو اندراج 


. كالاتيان بالطهارة فيا تعتبر فيه‎ )١( 


العمل تحت تلك الكبرى , ولذا يدخل بحثنا في دلالة الأمر. 

وأمّا الفرق بين بحثنا وبحث دلالة الأمر على المرة والتكرار فلا مهمنا ؛ لأنٌّ الدرس 
حرف والتكرار ألف وإن كان الصحيح هو الفرق بين المسألتين. 

النقطة الثانية: إجزاء الأمر الاضطراري : 

لو أت بالمأمور به الاضطراري كما لو تيمم وصلى عم وجد الماء » فهل يجب الإعادة 
أو القضاء أم لا؟7١'‏ . 

ويقع البحث فى مقامي الثبوت والاثيات: 

ما ثبوتاً فنذكر الاحتالات الثبوتية بالنسبة إلى كون الأمر الاضطراري محصلاً 
للغرض وعدمه , وبالمناسبة نبحث عن النتائج المقرتبة على ذلك كجواز البدار وعدمه 
وتعجيز نفسه كاهراق الماء الموجود فيضطر إلى التيمم . 

والاحتالات على ما ذكرها المحقق الخراساني يور (") أربعة! ': 

١‏ وفاء العمل الاضطراري بتام الغرض» فنسبة التيمم إلى فاقد الماء كنسبة 
الطهارة المائية إلى واجد الماء(؟) . 

؟ -وفاء العمل الاضطراري بمعظم الغرض بشكل لا يلزم استيفاء الباق . 

- نفس الثاني لكن المقدار المتبق بحد الوجوب, كما لو تحصل على أربعين من 


)١(‏ يجدر الانتباه إلى أن الاضطرار بالمعنى الدقيق لا يصدق على صورة وجدان الماء في 
الوقت ؛ لأنّ الاضطرار كما يتوقف على عدم المندوحة في الأفراد العرضية كذلك يتوقف على عدم 
الأفراد الطولية » فلا يصدق الاضطرار إلى التيمم على مَنْ سوف يجد الماء في أثناء الوقت » ومن 
هنا فالتعبير بالاضطرار بالنسبة إلى هذه الصورة تساع . 

(؟) كفاية الاصول: 815. 

(؟) وإن أضاف الشيخ المشكينى احتالاً آخر » لكن يعرف حكمه من الباق ولا يؤثر في 
مصير البحث . الكفاية المحشى .١78:١‏ 

(؛) فلو فرضت المصلحة الموجودة في الوضوء مثلاً خمسين درجة فالتيمم الصحيح أيضاً 
يحتوي على نفس الدرجة . 


الأثر الأول: وهو تحقق الاجزاء ا 1 1 ااا 


خمسين درجة والعشرة الباقية أوّل درجات الوجوب. غير أنّ هذا المقدار الباقي 
لا يمكن تحصيله حتى لو صلَّى مع الوضوء بعد ذلك , كما لو وجب سق الزرع بماء حلو 
ولم يوجد فسقاه بالماء المال» فإِنّه لايتتحصل على ملاك الحلو حتى لو أعاد السق به. 

؛ - نفس الثالثة بفرق أنه يمكن تحصيل المقدار المتبى )١(‏ 

ونتكلم عن نتائج هذه الصور الأربع بلحاظ آثار أربعة هي: الإجزاء عن الواقع . 
وجواز البدار وضعاًء أو تكليفاًء وجواز تعجيز المككلف نفسه. أي إيقافها في 
الاضطرار. فهذه آثار أربعة ونضيربها في الصور الأربعة التى ذكرها الحقق 
الخراساني يي نتحصل على ستة عشر بحثاً نذكرها إن شاء الله فبا يلي : 

الأثر الأوّل: وهو تحقّق الاجزاء: 

ولا إشكال في إجزاء الصور الثلاثة الأولى » فلايجب عليه تكرار الصلاة بالوضوء 
مثلاً ؛ لأنّ التيمم سواءً أحصّل كلّ الغرضء أو معظم الغرض مع استحباب الباتي» أو 
لزومه ولكنه غير ممكن التحصيل » فلا وجه للتكليف لكونه غير مقدور على الاحتال 
اثالث » وغير لازم على الاحتال الثاني » وطلب للحاصل على الأُوّل! '' وأمّا الصورة 


)١(‏ ولكن حسب الدقة تكون الاحتاللات خمسة: 

. -الوفاء بتام الغرض‎ ١ 

؟ -الوفاء بمعظم الغرض » لكن الباق ليس لازم الاستيفاء . 

. الوفاء بمعظم الغرض والباق لازم الاستيفاء » لكن لا يمكن استيفائه‎ ١ 

؛-الوفاء ببعض الغرض لا معظمه » لكن لايمكن استيفاء الباق . 

ه-الوفاء بمعظم الغرض والباقى لازم الاستيفاء ويمكن استيفائه . 

لكن با أن الحقق الخراسانى جعلها أربعة وتبعه غيره فلأجل عدم تشويش البحث ولسهولة 
معرفة نقاط اختلاف العلاء ونحقيقه نتبعهم في تصميم البحث » ونتكلم عن نفس الاحتالات 
الأريعة:. 

(؟) نعم, على الصورة الثانية يمكن الأمر الاستحبابى بالإعادة أو القضاء, إلا أن البحث في 
الوجوب . 


الرابعة فلا تجزي ؛ لفرض إمكان استيفاء الباق والذي هو بمقدار الوجوب . 

الأثر الثاني: صحة البدار: ْ 

والصحيح هو التفصيل بين صورة الأولى والثانية والثالئة فيجوز البدار وفى الرابعة 
لايجوز. 

وهي متوقفة على معرفة أَنّ البدار مانع من وفاء العمل بالمصلحة؛» أو غير مانع, 
أو يفصّل بين صورة اليأس من رفع الاضطرار فلا يمنع من المصلحة» وبين عدم 
اليأس فيمنع . 

وقد انعكست هذه الاحتالات الثلاثة على ا حكم الفقهي فأنتجت ثلاثة آراء فقهية : 

١‏ جواز البدار إلى التيمم بلا حاجة إلى الصبر إلى آخر الوقت وإن احتمل 

ارتفاع الاضطرار . 

١‏ عدم جواز البدار؛ بل يصبر إلى آخر الوقتء فإن لم يجد الماء فحينئل يتيمم 
حتى إذا كان آيساً من ارتفاع الاضطرار. 

. هو التفصيل بين اليأس فيجوز البدار وعدمه فلايجوز.‎ ٠" 

وعلى أ تقدير لا تختلف النتيجة باختلاف الصور الثلاثة الأولى . هذا بالنسبة إلى 
ما سوى الصورة الرابعة» وأمًا هي وهو بقاء مقدار من المصلحة واجبة وممكنة 
الاستيفاء ‏ فقد ذكر المحقق الخراساني َي بأَنّها مثل الصور السابقة يجوز فيها البدار, 
ويتخير المكلف بين البدار فيتحصل على بعض المصلحة ثم يتممها بالوضوء فتكمكل 
المصلحة في وجبتين» وبين ترك البدار والاإتيان بالوضوء فقطء فيستوفي كامل 
المصلحة بوجبة واحدة؛ وهذا كمن وجب عليه أداء دين موسع فقد يؤديه أقساطأ أو 
دقعك . 

هذا ما ذكره المحقق الخراساني يَيٌ ٠‏ ولكن لم يوافق عليه كلّ من السيد الحنوثي 
والسيد الصدر تنا . 


أمّا السيد المخنوئ تي فقد اعترض عليه بعدم معقولية ذلك ؛ لعدم إمكان 
التخييريين الأقل والأكثر ؛ لأنّ الوضوء واجب عليه قطعاً؛ ما زائداً عليه التيمم. 


وما وحده. 
وقد ينتصر للمحقق الخراسان يي بالتغلب على إيراد السيد النوئ بين بأحد 
الوجهين: 


١‏ -أنّ التخيير بين الأقل والأكثر وإن لم يمكن بالدقة -كما ذكره السيد الوالد 
الشاهرودي تييّعٌ لكن يمكن تصويره بالشكل الذي ذكره الحقق الخراسافي تو 
بإرجاعه إلى المتباينين» أي التخيير بين الأقل بشرط لا والأكثر. 

ويرد عليه: أنّ ما ذكره المحقق الخراساني فى التسبيحة الواحدة والثلاث لا ينطبق 
على المقام ؛ لأنّ التيمم الذي يأت به أولاً ليس هو الأقل حتى يؤثر كونه بشرط لاء 
وحينا يأتي بالوضوء يتحقق الواجبء فلا معنى لتخييره بين الوضوء وحده وبين 
الوضوء بش رطالتيمم السابق ؛ لأنّ التيمم السابق لغو. 

؟ أن العمل الخارجي وإن كان أقل وأكثر لكنهها من جهة المصلحة المستوفاة 
متباينان» لفرض أنّ التيمم يأتِي ببعض المصلحة والوضوء يأَتٍِ بالبعض الآخر منه. 
مما قلنا: (بالبعض الآخر) مع أنّ الوضوء مقتض لحصول جميع المصلحة لا البعض 
الثاني فقط , لأنّه بالنسبة إلى البعض الأُوّل المفروض حصوله قبلاً يكون تحصيلاً 
للحاصل . فهو كتخيير المسافر بين أن يركب سيارة من المبدأً إلى المقصدء أو يركب 
سيارتين الأولى من المبدأ إلى نصف الطريق فينزل منها ويركب الثانية التى قد جاءت 
من المبدأ أيضاً وتوصله إلى المقصد ء فهذا يمكن عقلاً. 1 

وقد يناقش في هذا الجواب أيضاً بأَنَّ العمل المأمور به أقل وأكثر ولا ينفع التباين 
نو نفية الصلحة 

ولعلٌ السيد الصدر تي ترك ذكر إشكال السيد النوئ بي بعدم الإمكان وعدل إلى 


الاعتراض باللغوية ؛ لأنّه رآه ممكناً» غاية الأمر قد يدعى لغويته كما ذكره السيد 
الصدر بير وسنجيب عنه . ْ 

ولا فرق فيا ذكرنا بين أن نفرض عدم الارتباط بين أجزاء المصلحة » أي يحصل 
بعض المصلحة بالتيمم وإن توضأ في المستقبل» أو نفرض الارتباطية فلايحصل 
البعض الأُوّل الموجود في التيمم في وقته إلا إذا أى بالوضوء بعداً بنحو الشرط 
المتأخر, فإنّه على كلا التقديرين يجري اعتراض كلّ من السيد الحنوثي والسيد 
الصدر ييا وجوابنا عنهما. ْ 

وأَمّا السيد الصدر تين فقد ذكر عدم الحاجة إلى البدار في الصورة الرابعة» وإفا 
يحتاج إليه في الصور الثلاث الأول ١‏ . 

والظاهر أنّ سبب ذهابه إلى هذا القول هو أنّ المفروض في الصورة الرابعة عدم 
الإجزاء مطلقاً سواء تيمم أم لا إذ يجب عليه إعادة الصلاة بالوضوء ولا يجتزئ 
بالتيمم فلا حاجة إليه . 

ويمكن التغلب على اعتراض الشهيد الصدريي ورفعه عن المحقق الخراساني تبي 
وذلك بن اللغوية وإبراز بعض الفوائد في البدار بالصلاة مع التيمم ‏ فإنّه حتى لو قلنا 
بعدم زيادة المصلحة والملاك في تقدي التيمم لكن مع ذلك لا تحصل اللغوية ؛ لوجود 
بعض الدواعي العقلائية والعقلية والشرعية . كا موارد التالية: 

١‏ أن لايفزل المسافر من الراحلة في أواخر الوقت لو لم يجد الماء. نعم؛ على 
تقدير وجدان الماء يكون تيممه لغواًء إلا أنه يكفى فى عدم اللغوية وتحقق الداعي 
العقلائي يحرد احقال الفائدة . ْ 

؟ ‏ الحسن العقللي والشرعي للإسراع في الشروع في الامتثال؛ فإنّ هذه الصلاة 


. 18 بحوث فى علم الأصول ؟:‎ )١( 


جواز البدار تكليفا ا 0 ا 


وإن كانت معراجيتها ضعيفة لعدم وجود كلّ المصلحة فيهاء لكنها أفضل من العدم. 
ومن هنا يمكننا القول بأنّ الفرد الأوّل من التخيير ‏ وهو التيمم ثمّ الوضوء ‏ أفضل . 
أي فيها درجة زائدة على الوضوء وحده؛ وأفضليته لاينافي التخيير. 

٠”‏ _إذا احتمل الموت» فإنّه وإن كان معذوراً شرعاً لكن إذا كان قد صل بالتيمم 
فات يسجل له صلاة إضافية على صورة ما لو تركها . 

إن قلت: هذا صحيح بناء على عدم الارتباطية بين البعض الحاصل من التيمم 
والحاصل من الوضوءء وأمّا بناء على الارتباطية فلايحصل البعض الأوّل لفرض 
عدم حصول الوضوء بعده. 

قلت: أوَّلاً: يكف في ارتفاع اللغوية احتال عدم الارتباطية . 

وثانياً: تقدير الارتباطية, فإِئما هي في صورة إمكان الوضوء, وأمًا الذي يموت 
قبل تحصيل الماء فالظاهر أن مصلحة تيممه غير مشروطة بالوضوء . 

ولكن قد يستشكل في هذه الفائدة بأنّ ذلك خروج عن الفرض ؛ إذ لو مات قبل 
أن يتوضاً انكشف عدم وجوب اللمقدار المتبق من الغرض وإن كان لازم الاستيفاء . 

الأثر الثالث: جواز البدار تكليفاً: ‏ 2" 

ويجوز ذلك على الفرض الأوّل والثاني ؛ لأنه على تقدير صحة الصلاة بالتيمم 
فبداره سائغ ؛ وعلى تقدير البطلان يكون عملاً لغواً لا حراماً فلايكون للبدار حرمة 
تكليفية ؛ وهكذا على الفرض الرابع » إذ لا يوجب البدار فوت شيء من المصلحة 
مادام يمكنه التدارك . 

وأمًا على الفرض الثالث وهو فوت نسبة إلزامية من المصلحة غير ممكن التدارك. 
فالجواز التكليق مترتب على الجواز الوضعي » فإن التزمنا بصحة العمل حرم البدار 
لاستلزامه فوت ملاك إلزامي » وأمّا لو قلنا ببطلان العمل فلايحرم البدار؛ لأنّ غاية 
ما هناك لغويته وليس بحرام . 


والحاصل: متى جاز البدار وضعاً حرم تكليفاً ومتى بطل لم يحرم» فالجواز 
الوضعي والتكليق متعا كسان . 

وقد أورد على إطلاق هذه المعاكسة بأنّه إن لم يجز البدار تكليفاً وكان حراماً» فإِنّ 
الحرمة تبطل العبادة » فالمعاكسة إِنما هي في غير العبادة . 

وتحقيق هذا الاشكال أنه مبتن على أمرين: 

١‏ -اقتضاء الأمر بالشىء النبي عن ضده الخاص ؛ وذلك لأنّ المفروض عدم 
إمكان تحصيل كلّ مصلحة الوضوء لو أ بالتيمم ؛ لأنّ فرض هذه الصورة هو فوت 
نسبة إلزامية من الوضوء فا إذا بادر بالتيمم . 

فيتحقق التضاد ‏ من جهة حصول المصلحة ‏ بين التيمم والوضوءء فيكون الأمر 
بالوضوء نهياً عن التيمم » إلا أنّ الصحيح عدم الاقتضاء . 

؟ - أنّ النبي الغيري مبطل للعبادة كالنهي النفسي : وبدون هاتين المقدمتين لا 
موجب لبطلان العبادة إلا أن يلتزم أن النهبي وإن لم يكن موجوداً لكن جود 
المبغوضية حتى المقدمية كافيٍ في بطلان العبادة . 

الأثر الرابع : تعجيز المكلف نفسه: 

مثلاً مهريق الماء االموجود وبالتالمي يضطر إلى التيمم » والظاهر جواز ذلك لعدم 
دليل على حرمته إلا في صورتين: 

١‏ ها إذا بنينا على الاحتال الثالث من الاحتالات الثبوتية الأربعة ؛ لأنه على 
الفرض الثالث قد حرم نفسه من المصلحة اللازمة ؛ إمّا كلا» أو بعضاًء والمفروض 
عدم إمكان التدارك مع بقاء الاضطرار إلى آخر الوقت. 

وأمّا على الاحتالين الأوّلين والرابع فيجوز التعجيز ؛ لأنّ المفروض عل الأوّل 
حصول المصلحة كاملة بلافوت أصلاً» وعلى الثاني فلايبق عليه مصلحة ملزمة ءإذ 
م يقت عنه إلا المقدار المستحب » غاية الأمر استحباب عدم تعجيزه لكي يحتفظ على 


المقدار المستحب إن فرض عدم إمكان تداركه ‏ وإلا فلا استحباب لعدم التعجيز . 

وعلى الرابع يمكنه استيفاء المصلحة فلا يصبح محروماً؛ لأنّ المفروض في الاحتال 
الرابع هو إمكان استيفاء المصلحة ؛ فإهراق الماء لايفوّتها عليه . 

؟-مالو فرض أن ملاك التيمم مشروط بعدم حصول الاضطرار بالاختيار فلو 
عجّز نفسه باختياره فلا ملاك فى التيمم ؛ إِمّا أصلاً» أو المقدار اللازم. وعلى هذا 
التقدير لايجوز التعجيز الاختياري على جميع الاحةالات الأربعة المتقدمة . 

وقد ذكر السيد الروحاني تيل أنّ التعجيز وإن كان جائزاً لكنه غالباً ليس بعقلائي . 
إذ المكلف يعلم بعدم الاجتزاء بالتيمم» ولابد من أن يتوضاً والماء حاضر ومع ذلك 
يسكب الماء ويتيمم ثم يتوضأ بعد ذلك عند تحصيل الماء الثاني » وهذا عمل لغو. 

ولكن لانساعد على كلامه ‏ لأنْه: 

أُوَلاً: لايمكن تحديد المسألة بها لغو غالباً؛ إذ كثيراً ما توجد غاية عقلائية, مثلاً 
يصرف الماء لغسل بدنه ورفع الغبار أو للتبريد أو إعطاء فرسه إن لم يكن واجباً 
وأمثال ذلك . إلا أن المطلب ليس مهم ؛ لأنّ كلّ عاقل حينا يروم الاقدام على عمل ما 
يوازن بين فعله وتركه , فقد يرجّح الاهراق وقد يرجّح التوضوٌ به . 

وثانياً: أنّ العلم بعدم الاجتزاء إِنما هو فى الصورة الثالثة والرابعة» وأمًا في الأولى 
والثانية فإنّ التيمم محز ولايجب أن يتوضاً بعد ذلكء إلا أن يلتزم بأنّ ملاك التيمم 
مختص بصورة العجز غير الاختياري » ولايصح الالتزام به ؛ إذ الآية المباركة وهو 
قوله تعالى: إفلم تجدوا ماءٌ فتيمموا صعيداً طيبأ» مطلقة كفتوى المشهور بأنّه إن 
أهرق الماء أو تكاسل عن الغسل إلى أن ضاق الوقت يصح منه التيمم . 

هذه هي الاحتالات الثبوتية الأربعة في الواجب الاضطراري ونتائج كل منها 
بلحاظ الآثار الأربعة. 


مرحلة الاثبات: 

وأَمّا مرحلة الإثبات وأنّ مقتضى دليل الأمر الاضطراري أَئٌّ هذه الاحتالات» 
فلأجل تسهيل البحث عنه نتكلم عن الإجزاء في صورة ارتفاع العذر. 

ويقع البحث فى مسألتين: 

١‏ -ارتفاع العذر في أثناء الوقت يوجب الاعادة أم لا؟ 

 '"‏ ارتفاعه بعد الوقت موجب للقضاء أم لا؟ 

المسألة الأولى: هل تجب الإعادة إذا ارتفع العذر في الوقت؟ 

هناك بعض الحاولات لإثبات الإجزاء وعدم الإعادة: 

الحاولة الأولى: ما ذكره الحقق الخراساني والاصفهاني والسيد الشاهرودي 
والسيد الخوئي والسيد الصدر والسيد الروحاني يِيْكُ من أنّ إطلاق دليل التيمم يثبت 
الإجزاء ؛ وذلك لأنّ الاحتال الرابع من الاحتالات الثبوتية فى التيمم مبتلى بموئتين 
زائدتين على سائر الاحتالات» أحدهما: زيادة التيمم على الوضوء , والآخر: التخيير 
بين الوضوء وبين ضمّ الوضوء بالتيمم . وكلاهما خلاف الإطلاق . 

ويمكن إضافة وجه آخر لإبطال الاحتال الرابع » وهو أنه يستلزم التخيير بين 
الأقل والأكثرء وهو حال فيتعين سائر الاحتالات . إلا أن لا أوافق على ذلك ؛ لأنّ 
التخيير بينهما وإن كان محالاً بالمعنى الدقي لكنه مكن بالمعنى المساحي ؛ وهو إبراز 
عنصر التباين بينهها بجعل الأقل بشرط لا عن الأكثر كبا صوّره الحقق المخراساني 7 
في التخيير بينهها . 

وإذا رفعنا الاحقال الرابع فيثبت الإجزاء بلا حاجة إلى تعيين أحد الاحتالات 
الثلاثة الأخرى ؛ لأنّ كلّها مشتركة في تحقق الإجزاء . إذاً فبفضل الإطلاق نثبت 
الاجزاء . 


ارتفاع العذر في أثناء الوقت يوجب الاعادة أم لا؟ لي 

وهناك طرق متعددة تثبت الإطلاق لغرض إثبات الإجزاء ‏ اكتفينا بهذا الطريق 
وتركنا البقية ؛ لأنّ كلها مبتلاة بإشكال صغروي » وهو عدم صدق الاضطرار على 
صورة العذر في بعض الوقت. وقد نبّه عليه السيد الشاهرودي تي السيد 
الخوي تين ؛ لكن بعون الله تعالى سوف نتغلب على الإشكال إن شاء الله . 

المحاولة الثانية: الفقسك بدليل: «التيمم أحد ابوروي فإنه حاكم على أدلة 
اشتراط الصلاة بالطهور, ومفسّر له» أي أنّ الطهور الذي اعتبرته في الصلاة بقولى: 
«لا صلاة إلا بطهور»!'' لاينحصر بالماء » بل التراب أيضاً فرد له . 

وقال الحقق الاصفهاني تي : إنّ دلالته على الإجزاء تامة جداً. وخلافاً للمحقق 
العراقي تير حيث اعترض على الاستدلال بهذه الرواية: 

أوَلاً: بأَئّا معارضة لأدلة اعتبار الشروط المقتضية لعدم الاإجزاء كقوله تعالى: 
«إذا قن إل الصَّلآةٍ فَاغْسِنُوا. ..4 7 الدال على عدم كفاية القراب. 

وثانياً: بأنّ أدلة العمل الاختياري حاكمة على دليل العمل الاضطراري . 

وقد يناقش فى هذين الإشكالين» أمّا المعارضة فتنتى بفضل الحكومة, وأمّا دليل 
البدل الاعتطلرارى فيو اللناكي اذا لمكو والأة تقولد والكرات جد الطهوررىواتاخلر. 
إلى قوله: «لا صلاة إلا بطهور» أي أَنّ الشرط الذي اعتبرته في الصلاة وهو الطهور 
أفسّره بأنّ القراب أيضاً فرد له كما في جملة «الطواف بالبيت صلاة»! ؟' . 

إلا أنّ الصحيح هو قامية كلام الحقق العراق ؛ لأنّ المفروض هو الإعادة في الوقت 
ومادام كان عاجزاً كان قوله: «التراب أحد الطهورين» حاكباً» وأما بعد ارتفاع 


(١)الوشائل‏ ©: ١‏ أبواب التيمم 6 ب١25‏ ح١.‏ 
(؟) المائدة: 1 . 
(:) عوالىي اللآلى ؟: /1/171. 


العجز وتحقق القدرة على الوضوء في الوقت» فإنّ حكومته أَوّل الكلام لكونه مقيداً 
بعدم وجدان الماء وحتى إذا فرض إطلاقه فهو يعارض دليل الوضوء تحقق الحكومة . 

والذي تحصّل إلى هنا تمامية الكبرى ؛ وهي إجزاء العمل الاضطراري» إلا أَنّ 
الإشكال في الصغرى كما ذكره السيد الشاهرودي والسيد النوئ يَيْينا وتبعهما السيد 
الصدر تي » وهو عدم صدق الاضطرار في صورة زوال العذر في أثناء الوقت . 

وبيانه: أنّ الاضطرار إِما يصدق مع انتفاء أفراد الماء عرضية وطولية » فلو قدّر أَنّه 
سوف يجد الماء فلا يصدق عليه الاضطرار واقعاً حتى لو تخيل ذلك فهو اضطرار 
خيالي لا واقعي . 

فلئّن سلّمنا الكبرى وهو إجزاء العمل الاضطراري لا 518 الصغرى», وهو أنّ 
هذا الإنسان ليس بمضطر على تقدير وجدانه الماء في المستقبل قبل مضي الوقت؛ حتى 
لو يأس عن حصول الماء فتيمم » غاية ما هناك يدخل فى الأمر الظاهري, بل الخيالي 
فيتخيل وجود أمر بالتيمم ثم ينكشف الخلاف فيخرج عن الأمر الاضطراري . 

فالمقدار الذي يوافق عليه من الإجزاء السيد الشاهرودي والسيد الحنوئي ييا هو 
في صورة التقية على تأمّل من السيد الشاهرودي يإ فيها وفي صورة الإتيان بصلاتي 
الظهر والعصر بالتيمم واستمر العذر إلى المغرب ؛ فتصح المغرب بهذا التيمم وإن وجد 
الماء بعدها. 

وزاد السيد الشاهرودي :َي جواز البدار في صورة اليأس» كما قال السيد 
الخوئي َي : متى جاز البدار ثبت الاجزاء . إلا أَنْه لميثئبت جواز البدار عنده إلا في 
هذين الموردين » أي التقية وصلاة المغرب لمن تيمم للظهرين واستمر العذر إلى 
الغرت» 

هذا ما ذكره السيد الشاهرودي والسيد الخنوئ ييا من عدم صدق الاضطرار في 
ما لو قدّر وجدان الماء في أثناء الوقت وبالتالمي عدم الإجزاء . 


مقتضى الأصل العملى في ارتفاع العذر في أثناء الوقت اا ا 

وقد يناقش في ذلك: بأنا لا نجمد على عنوان الاضطرار ؛ لأنّه قد انتزعناه مسن 
عدم وجدان الماء في قوله تعالى: لقَلَمْ تجِدُوا مَاء» )١(‏ فالموضوع الواقعي ليس هو 
الاضطرار» بل عدم الوجدان» والعرف يرى صدق عدم الوجدان/!' في مورد انتفاء 
الأفراد العرضية » وتشهد بذلك الرواية المعتبرة الدالة على عدم وجوب الإعادة على 
المتيمم الواجد للماء بعد الركوع, وبها نقيّد الأخبار المطلقة الدالة على وجوب 
الإعادة . 

ولكن لاتتمر هذه المناقشة بل الصحيح هو ما ذكره السيد الشاهرودي والسيد 
المخوئي يننا وذلك لأنه: 

١‏ قد فهم الفقهاء بذهنيتهم العرفية الاضطرار حيث استفادوا من هذه الآاية 
الكريهة في موارد أخرى كالتضعرر باستعمال الماء . 

١‏ -أنّ في بعض الأخبار قد أمر بالتيمم على رغم وجود الماء وذلك لأجل 
الاضطرار كا في قوله كد : «الرجل يكون معه الماء في السفر فيخاف قلته: 
قال عليد : يتيمم بالصعيد ويستبق الماء» . 

"' -كها يمكن أن يكون الاضطرار في أول الصلاة كافياً للاستمرار فيها وعليه 
فلاايصح الاستشهاد بتلك الرواية. 

وبعد المحرومية عن الاإطلاق ينتبي الدور إلى البحث عن المرحلة الثانية وهي: 


مقتضى الأصل العملى في المقام : 
ذكر صاحب (الكفاية): أَنّ الصحيح هو البراءة عن وجوب الإعادة في الوقت 
وهو الاإجزاء . 


(١)المائدة:1.‏ 
(؟) ليس المراد مساحة العرف في تطبيق مفهوم عدم الوجدان على المقام » بل أن العرف 


وقد وقع موضع اعتراضين: 

الأوّل: ما ذكره المحقق العراقي توي من أنّ الإجزاء غير محتمل في المقام ؛ لأنّه إمَا 
من جهة وفاء العمل الاضطراري بام الملاك , وإمًا من ياب عدم إمكان التدارك وإن 
م يكن وافياً. 

وعلى الأوّل يصبح المقام من باب دوران الأمر بين التعيين والتخيير » إذ على تقدير 
الوفاء مخير بين العمل الاضطراري والاختياري » وعلى تقدير عدم الوفاء يتعين عليه 
الاختياري ؛ والأصل فيه هو الاحتياط بالأخذ بالطرف المعين كما هو المشهور, 
وعليه الحقق الخراساني والعراقي ينا . 

وأمّا على الثاني أي عدم إمكان التدارك ‏ فيرجع الشك إلى الشك في قدرة 
المكلف على تحصيل الملاك الكامل , والشك في القدرة محرى الاحتياط ؛ فالأصل 
الاشتغال على كلا التقديرين .'١(‏ 

وقد يتغلب على هذا الاشكال بما ذكره السيد الصدرءييٌ ؛ وهو أن من حق الحقق 
المخراساني تت أن يختار الشق الثاني » وعليه يأتي احتالات منها احال أن الملاك 
المتبق ‏ حتى لو كان بدرجة الإلزام ‏ متدارك بمصلحة الترخيص في الفعل 
الاضطراري » وبه يتحصل المكلف على مه.لحة ينجبر بها الملاك الفائت . 

ولكن لانساعد على هذا الحل» لأنّ جرد الاحتال لايك » إذ لابد من إحراز 
تحصيل الملاك الملزم . 1 

الاعتراض الثاني: أنّ أصل البراءة على تقدير جريانها في نفسها ‏ محكومة 
باستصحاب وجوب الفعل الاختياري لو زال العذر قبل الإتيان بالفعل الاضطراري » 
وهذا الاستصحاب وإن كان تعليقياً لكنه موضع قبول جماعة من المحققين كالشيخ 
الأعظم الأنصاري والحقق الخراساني ينا . 


.77/.:١ مقالات الأصول للمحقق العراق‎ )١( 


إجزاء الأمر الاضطراري عن القضاء 0 

وقد أجاب الشهيد الصدريييٌ بعدم تقامية أركان الاستصحاب ؛ لعدم يقين سابق 
بوجوب الفعل الاختياري معلقاً. نعم لنا يقين سابق بلزوم تطبيق الجامع بين الفعلين 
الاختياري والاضطراري على الفعل الاختياري على تقدير ارتفاع العذرء ولزوم هذا 
التطبيق ( ١‏ وإن كان متيقناً سابقاً لكنه ليس حكماً شرعياً لكي يخضع للاستصحاب» 
بل هو حكم عقللي في حالة تعذر أحد الفردين - بلزوم الفرد الآخر. 

ويمكن الملاحظة على جواب السيد الصدر يي بأنّ مشكلة الاستصحاب التعليق 
هوه أتدالين لدعالة ساشاعى متسصو كن افك ذلك صناهب 
المناهل بَِنٌ » فن يتغلب على هذه المشكلة ويجري الاستصحاب قد يمكنه التغلب على 
هذه المشكلة أيضاً بأن تحقق كل شيء بحسبه ؛ فإذا قلنا: العنب يحرم عصيره إذا 
غلى » فهنا لازم وملزوم وملازمةء أمّا اللازم وهو الحرمة فله وجود مقيد بكونه على 
تقدير وجود الملزوم» وهذا الوجود التقديري أمر متحقق في نفسه في مقابل عدمه. 
وأما الملازمة (وهو سببية الغليان لحرمة العصير) فهي متحققة بالفعل من دون تعليق 
كا ذكره الشيخ الأعظم في كتاب (الرسائل) وإن كانتي ذكر إشكالاً آخر على 
الاستصحاب التعليق وهو تبدل الموضوع » كتبدل العنب بالزبيب . 

والذي يسهل المطلب أنّ الحقق الخراساني َي لا يقول على الظاهر _بالبراءة في 
صورة زوال العذر قبل الاإتيان بالفعل الاضطراري كما هو فرض ورود الاعتراض . 
فلا موضوع للإشكال عليه . 

المسألة الثانية: أنّ ارتفاع العذر بعد الوقت موجب للقضاء أم لا؟ 

ويقع بحئها فى جهات ثلاث: 

١‏ -هل أنّ دليل القضاء بإطلاقه يشمل صورة الإتيان بالفعل الاضطراري في 
الوقت» أم ليس له إطلاق؟ 


. بشكل تعيينى‎ )١( 


؟-على تقدير وجود الإطلاق هل يتقيد بدليل الأمر الاضطراري؟ 

7 مقتضى الأصل العملى في المقام . 

ما الجهة الأولى فتفصيلها في ذمة علم الفقه» والمقدار الذي نذكره في الأصول هو 
أنّ النتيجة تختلف باختلاف المباني الفقهية فى تعيين موضوع دليل القضاء » فإنّ فيه 
ثلاثة احتالاات: 

أ- أن الموضوع فوت الفريضة الفعلية» وعلى هذا المبنى لايجب القضاء ؛ لأنّه قد 
أتى بوظيفته الفعلية » وهي الصلاة بالتيمم . 

ب - أن الموضوع فوت الملاك وخسارته» وعليه أيضاً لايجب القضاء؛ لعدم 
إحراز الفوت ما دام يحتمل استيفاء الملاك الذي هو أحد التقادير الثبوتية المذكورة في 
(الكفاية ) . 

إن قلت: نحرز الموضوع بالاستصحاب . 

قلت: قد أجاب المحقق الخراساني بَي بأنّه مثبت . نعم » لو قلنا بالأصل المثبت أو 
فسّرنا الفوت بأمر عدمي محض جرى الانتعيسان. 

- أن الموضوع فوت الفريضة الشأنية وهى الصلاة بالوضوء ؛ لأا من شأنها 
أن تكون واجبة وإن لم تجب فعلاً لسدم وجدان الماء . وعليه يجب القضاء . وتحقيقها في 
الفقه . 

الجهة الثانية: البحث عنًا يدل على سةوط القضاء. 

ونستعرض عدة محاولات لاثبات عدم وجوب القضاء ببركة الأمر الاضطراري . 

الحاولة الأولى: ما ذكره المحقق النائيني تو من الملازمة العقلية بين الأمر 
الاضطراري والإجزاء » ببيان أَنّ القيد المتعذر كالطهارة المائية ليس دخيلاً في الملاك 
في حالة التعذر والاضطرارء إذ لو كان دخيلاً لما صدر الأمر الاضطراري ؛ لأنّه فاقد 


حاولات لاثبات إجزاء الأمر الاضطراري عن القضاء 0 00 ا 


للملاك؛ وعليه فقد حصل الملاك بالعمل الاضطراري فلا يبق موجب للقضاء! ١‏ . 

والتحقيق أنّ دليل الحقق النائينى تي لو كان بهذا المستوى لورد عليه ما نبّه عليه 
الحقق الخراساني َي من احتال كون هذا القيد المتعذر دخيلاً فى حصول مقدار إلزامي 
من الملاك لابد من تداركه ولو خارج الوقت ومع ذلك يبق أيضاً مقدار إلزامي من 
الملاك؛ وهو الاحتّال الرابع الثبوتي المذكور في (الكفاية) . 

غير أنّ دليل امحقق النائيني ‏ على الظاهر ‏ هو أنّ العمل الاضطراري لو لم يكن 
واجداً لقام الملاك لما كان المولى يأمر بالأمر الاضطراري ؛ لأنّ أمره هذا فاقد 
للملاك» إذاً فلابد من الالتزام بعدم فوت أيّ جزء من الملاك لا المقدار المازم ولا غير 
الملزم» فلا موجب للقضاء . 

وجوابه: أنّ الذي ثبت هو لزوم وجود الملاك في الأمر الاضطراري ٠‏ وأمًا كونه 
واجداً لكل ملاك الأمر الاختياري فلا دليل عليه» فنحن في نفس الوقت الذي 
نعقرف بوجود الملاك في في الأمر الاضطراري نحتمل بقاء مقدار ملزم من ملاك الأمر 
الاختياري وعليه فيجب القضاء كا هو الاحتّال الرابع المذكور في الكفاية . 

الحاولة الثانية: ما ذكره الحقق العراق تَيينٌ من الملازمة العرفية بين ظهور الأمر 
الاضطراري في التعيين وبين الإجزاء فلايجب القضاء . 

وقد ردّه السيد الصدرءوكٌ بأنّ هذا لو تم بالنسبة إلى الإعادة لم تتم في القضاء ؛ لأنّ 
الأمر الاضطراري لابدٌ وأن يكون تعيينياً في المقام ولايمكن التخيير أصلا؛ لأنّ 
المفروض استيعاب العذر لقام الوقت» فإذا لايمكن إلا التعيين فلا يلازم الاإجزاء . 

إلا أنّ الظاهر كون كلام الشهيد الصدر مؤيد لكلام الحقق العراق» إذ لا فرق بين 
ظهور الأمر في التعيين (الذي فرضه المحقق العراقي) وبين قول الشهيد بأنّه «لابد وأن 


. 787 :١ أجود التقريرات‎ )١( 


يكون تعييناً في المقام». إذ لا فرق بين التعبيرين ونا يمختلف الشهيد الصدر عن الحقق 
العراق فى أنه استظهر الملازمة العرفية بين الأمر الاضطراري التعيينى وبين الاجزاء 
والسيد الشهيد لايستظهره وإذا وصل الأمر إلى الفهم العرفي فقد لنتهى البحث عن 
البرهان ودخل في حكم العرف فكل مع استظهاره العرفي . 

الحاولة الثالثة: القسك بالإطلاق المقامي حيث يكون المولى في مقام بيان تقام 
الوظيفة ولو وجب القضاء لنبّه عليه . 

وقد أورد علمها السيد الصدرديٌٍ بأنّ هذا لو تم بالنسبة إلى الإعادة فلا يتم في 
القضاء إلا بمؤونة زائدة» وهو كونه بصدد بيان تام الوظيفة حتى بلحاظ القضاء . 

لكن يبدو قدامية هذه المحاولة وعدم ورود اعتراض السيد الشهيد تي عليها ؛ لأنّه 
لا فرق بين الإعادة والقضاء ما دام كلاهما من وظيفة العبد» فلا يفرق عند المولى إذا 
كان بصدد بيان وظيفة العيد فإنه يقبح عليه السكوت عن ؛ بعض الوظيفة . 

الحاولة الرابعة: إثبات بدلية التيمم عن الوضوء ‏ مثلاً ‏ وتنزيله منزلته في جميع 
المراتب . 

وهذا قد وقع موضع الخلاف فاستشكل السيد الصدريي في أصل ثبوت ذلك» 
لكن قبله السيد الروحاني تآ واعتمد على هذا الوجه» ويبدو أنه الصحيح ؛ لأنّ مثل 
قوله: «التراب أحد الطهورين» وارد على دليل اعتبار الطهور فى الصلاة ويعتبره 
واجداً للطهارة, فكنا لايجب عليه الإعادة لوقوع عمله ع الطيارة كذلك لايجب 
القضاء بنفس النكتة . وهكذا قوله يَييَرُةُ : «يكفيك للا 
طول المدة يشمل زمان القضاء ء ولعل تطويل المدة لسنين لأجل الإشارة إلى عدم 
القضاء » فلم يكتفي بقوله: (يكفيك) بل أضاف قيد (عشر سنين) لكي لا يحتمل 
السامع كفايته عن الإعادة . 


.١١ح‎ ؛١5ب‎  مميتلا الوسائل 7: 775 أبواب‎ )١( 


حاولات لاثبات إجزاء الأمر الاضطراري عن القضاء 0 
وبهذا البيان لا يرد الإشكال بأنّ البدلية صحيحة لكنها ما دام العذر موجوداً. 
ووجه عدم الورود هو ن فرض «عشر سنين» يلازم ارتفاع العذر. إذ كيف 

لايجد الماء طيلة عشر سنين ؟! فيكون معنى الرواية: حتى مع ارتفاع العذر تبق 

البدلية ثابتة . 
وما دمنا قد رفعنا الإإشكال عن امحاولة الرابعة وثبت الإجزاء فلا نحتاج إلى : 
امحاولة الخامسة: التى تصطاد من مجموعة كلمات المحقق الاصفهاني َي . 
هذه مس حاولات ل تكن مقيدة وهناك محاولة مقيدة وهي: 
الحاولة السادسة: وهي مختصة بصورة ما إذا كان الأمر الاضطراري بلسان جواز 

البدار وقلنا بعدم الإعادة » فإنّه حينئزٍ لايجب القضاء أيضاً بلا حاجة إلى مزيد بحث ‏ 

وهذا يظهر من الشيخ الأنصاري تي في باب التقية ونصٌ عليه السيد الصدر ريتك ١!‏ . 
ونقول في توضيحه: أَنّ يحرد جواز البدار لايدل على استيفاء تام الملاك بشكل 

لاتبق نسبة إلزامية قابلة التدارك بالتفصيل الذي قدمناه؛ لكن بضمٌ افتراض عدم 

وجوب الاإعادة يثبت عدم القضاء أيضاً؛ لأنّه لوكان واجباً لكان يأمر بالاداء أيضاً 
فعدم أمره بالأداء يكشف عن عدم وجوب القضاء ولكن في نفس الوقت لاايكشف 

عن استيفاء تمام الملاك اذ يبق احتال عدم استيفاء الباق . 
خلاصة البحث: 
ونخرج من بحث قضاء العمل الاضطراري على مستوى الدليل اللفظي بنتيجة أَنّ 

القضاء ليس بواجب تبعاً للمحقق الخراساني والنائيني والعراقي والسيد الروحانيئ 

مطلقاً والسيد الصدرءيٌ بالشرط المذكور في الحاولة السادسة . 


(ك)موت:ق قله الأضول 161:11 


الجهة الثالثة: الأصل العملى . 

ذكر المحقق الخراساني تأي بأنّ الأصل العملى هو البراءة عن قضاء العمل 
الاختياري» فإئّهَا بالبراءة أولى من الإعادة. ‏ 

واعترض عليه السيد الصدرءآيٌْ بقوله: (والتحقيق: أَنّ أولوية جريان البراءة عن 
وجوب القضاء إما يكون بناء على أن يكون القضاء بأمر جديد؛ حيث يكون الشك 
في تكليف جديد.ء ولايتوهم فيه مورد للاحتياط أو الاستصحاب التعليق؛ لأنّ 
عنوان الفوت لايمكن إثباته حتى بالاستصحاب التعليق . ْ 

وأمًا إذا كان القضاء بالأمر الأول بأن كان هناك أمران أحدهما بالجاه7١)‏ 
والآخر بإيجاد الجامع في الوقت» فع الشك في الإجزاء يكون المقام من الدوران بين 
التعيين والتخيير الذي يرى فيه صاحب الكفاية جريان الاحتياط لا البراءة ؛ لأنه 
سوف يعلم بوجوب الصلاة من جلوس - مثلاً ‏ عليه داخل الوقت على كلّ 
حال(" ؛ وهذا هو الأمر الثاني الختص بالوقت» ويعلم أيضاً بوجود أمر آخر عليه 
مردد بين أن يكون أمراً بالصلاة من قيام على تقدير عدم الإجزاء ‏ أو بالجامع بينها 
والصلاة الجلوسية في الوقت على تقدير الإجزاء . وهذا من الدوران بين التعيين 
والتخيير)!" . 

لكنّا ننتصر المحقق الخراساني َي : 

١‏ -بِأنٌ المقام ليس من دوران الأمر بين التعيين والتخيير لكي يخضع لأصالة 
الاحتياط على رأيه تي ؛ بل من دوران الأمر بين الأقل والأكثر الناضع للبراءة ؛ 
وذلك لأنّ الصلاة من جلوس - مثلاً ‏ في الوقت هو القدر المتيقن بأَنّه واجب مادام 


)١1(‏ كالصلاة الأعم من وقوعها في الوقت وخارجه. 
() بحوث فى علم الأصول . 


الأصل العملى في قضاء العمل الاضطراري م ل ا 51 
المفروض بقاء العذر طول الوقتء وأمّا زائداً عليها فشكوك للشك في وجوب الصلاة 
القيامية خارج الوقت(١'؛‏ فهو كما لو علمنا بوجوب أداء خمسة دراهم وشككنا في 
إضافة درهمين فيدور الأمر بين الخمسة والسبعة» فهو خارج عن دوران الأمر بين 
التعيين والتخيير . 

وببيان آخر: العلم الإجمالي المانع من ججريان البراءة هو الذي يكون علا 
بالتكليف على كل تقدير لا على بعض التقادير» والعلم بالتكليف في المقام ليس على 
كلّ التقاديرء إذ العلم بالتكليف بالصلاة القيامية قضاء إِنما هو على تقدير بعض 
الاحتالات الثبوتية التى ذكرها الحقق الخراساني تير . وأمّا على تقدير الاحتالات 
الأخرى المقتضية للإجزاء فلا علم بالتكليف بالصلاة قياماًء فليس علياً على جميع 
التقادير» فليس بمنجز كي يمنع من البراءة . 

ومن هنا يتضح أنّ وجود العلم الإجمالمي بوجوب الجامع بين القضاء والصلاة 
الجلوسية ‏ مثلاً ‏ لا يمنع من جريان البراءة عن القضاء ء وذلك لوجود القدر المتيقن 
في البين وهو الصلاة الجلوسية , الموجب لكون العلم الإجمالي واقعاً بين الأقل والأكثر 
وراجعاً في الحقيقة إلى العلم التفصيلي بالأقل والشك البدوي في الزائد وهو القضاء . 

؟ ‏ بالإضافة إلى أنه قد يدعى عدم صحة الأمر باللجامع في المقاء! '' لعدم معقولية 
أن يأمر بالجامع بين الفردين بشرط إلا يأتي بأحد الفردين وهو الصلاة في الوقت ؛ 
لأنّ ذلك يستلزم انحصار الأمر بالفرد الثاني لا توجهه إلى الجامع » وهذا كقولك (إِئْت 
بالجامع بين زيد وعمرو إن لم تأتٍ بزيد) فإنّ أمرك على تقدير عدم الإتيان بزيد هو 
اللإتيان بخصوص عمرو ل الجامع . 

)01 ان مر 5-5 يكف في امتثاله أحد فرديه وهي الصلاة الجلوسية في الوقت ؛ وبها 


٠١‏ أضف على ذلك: أنّ أصل المبنى وهو كون القضاء بالأمر الأوّل ليس بمقبول 
ونفس كلمة (القضاء) تؤشر إلى أنه إمما يجب القضاء لو م يأتِ بوظيفته في الوقت؛ 
لأنّ ظاهر كون شيء قضاءً هو أنه عملية تدارك وجبر لما فاته فإذا أتى بوظيفته في 
الوقت لايبق موضوع للأمر القضائي . 

فلا فائدة لهذا البحث بعد عدم مقبولية هذا المبنى وإن ذكره المحقق الخراساني ني 
بعنوان الاحتال . 

خلاصة البحث: 

نخرج من بحث الأصل العملىي لقضاء العمل الاضطراري بنتيجة جريان البراءة عن 
القضاء ؛ لأنّها أولى بالبراءة من الإعادة» كبا ذكره المحقق الخنراساني تان . وهذا 
لاإشكال فيه بناء على كون القضاء بالأمر الجديد» وأمّا بناء على كونه بالأوّل فقد 
استشكل عليه السيد الصدر تي بأَنّه يجب القضاء ؛ لأنّه مقتضى العلم الإجمالي لو 
فرض وجود أمرين أحدهما بالجامع وهو الأعم من القضاء والاداء والآخر بإيجاد 
الجامع في الوقت . فإنّه حينئذٍ يدور الأمر بين التعيين والتخيير » وهو مورد الاحتياط 
عند صاحب (الكفاية ) تَيِيٌ وإن كان مورد البراءة عندو يت ١7‏ , 

ولكن أجبنا عن هذا الإشكال بأنْهِ ما دام بعض الاحتالات الثبوتية المذكورة في 
(الكفاية) يقتضى الإجزاء فلايحصل علم بوجوب القضاء؛ لأنه على هذا التقدير 
لايجب القضاءء فليس العلم الإجمالي علياً بالتكليف على جميع التقادير فتجري 
البراءة . 

وبيانه: أَنْه على رغم وجود الأمرين لا علم بوجوب أزيد من الصلاة الجلوسية ‏ 
مثلاً ‏ في الوقت ما دام الفرض استيعاب العذر لقام الوقت ؛ لأنّ الإتيان بها يحقق 


. 61: بحوث في علم الأصول‎ )١( 


إجزاء الأمر الظاهري ل او ل 


الامتثال لكلا الأمرين: الأمر المتوجه بإيجاد المعذور في الوقت » والأمر المتوجه بأصل 
الصلاة ا جامع بين الوقت وخارجه . فقط يبق صورة وأحدة وهي احتال وجوب 
الصلاة القيامية قضاء خارج الوقت على تقدير عدم إجزاء الجلوسية الواقعة في 
الوقت » وهذا مشكوك بدواً؛ لأنه لايجب إلا على تقدير عدم الإجزاء » وهذا التقدير 
م يحرز بفضل الاحتالات الثبوتية الموجبة للإجزاء المذكورة في (الكفاية). 

والذي يسهل الخنطب أنّ أصل المبنى وهو كون القضاء بأمر جديد غير مقبول 
لدى الحققين . 

النقطة الثالثة: إجزاء الأمر الظاهري . 

ومورد هذا البحث هو وجود أمر ظاهري لا صورة ما إذا تخيل وجود أمر 
ظاهري ول يكن في البين حتى الأمر الظاهري . فإنه لا وجه للإجزاء ىا ذكره الحقق 
الخراساني َي في آخر المبحث . 


١‏ -انكشاف مخالفة الحكم الظاهري بنحو القطع ‏ كبا لو علم بأنّ الراوي للحكم 
الشرعي قد اشتبه في النقل . 


؟ - عدم القطع بمخالفة الحكم الظاهري, وإِمًا تبدل بحكم ظاهري آخرء كبا لو 
عثر على رواية أقوى من السابقة معارضة طاء ومثّل السيد الصدر مي لانكشاف 
الخلاف بما لو كان له أمر ظاهري بالجمعة ببركة الاستصحاب ثم عثر على رواية 
معتبرة على وجوب الظهر . 

ولابد من التنبيه على اشتراط أن يكون قد فحص بالمقدار الكافي لتحقق موضوع 
جريان الاستصحابء وأمًا بدون ذلك فإنّ تقسكه بالاستصحاب خارج عن الحكم 
الظاهري ويدخل في الأمر التخيلي , لاشتراط حجية الأصول العملية بالفحص 
واليأس عن الأدلة اللفظية . 


انكشاف خطأ الحكم الظاهري بنحو القطع : 

أَمّا المقام الأول وهو ثبوت مخالفة الحكم الظاهري للواقع بنحو قطعي . فقتضى 
القاعدة الأوّلية عدم الإجزاء ؛ لأنّ الحكم الظاهري لا يبدّل الواقع إلا على القول 
بالتصويب المرفوض عندناء وعليه فتى انكشف الحكم الواقعي الفعلي ينكشف عدم 
امتثاله فيحكم العقل بوجوب امتثاله إعادةً أو قضاء . 

إلا أنّ هنا حاولتين لاثبات الاجزاء خروجاً عن القاعدة الْأُوَليّةَ: 

الحاولة الأولى: ما ذكره الحقق المخراساني تي لإثبات الإجزاء في بعض الموارد, 

١‏ -ما إذاكان الحكم الظاهري بلسان إحراز الواقع والطريقية , كبا إذا قامت أمارة 
على طهارة الماء فتوضاً به , فإنّه لا يجزئٌ بعد انكشاف نجاسته . 

"' ما إذا كان بلسان جعل الحكم المائل للواقع والطهارة على رأيه َي » فإِنه 
يجزئ لتوسيعه موضوع شرطية الطهارة ؛ وهذا يختص بالشروط لا أصل العمل» كما 
لو انكشف أنّ الواجب هو الظهر لا الجمعة المأتي بها . 

وبيانه: أنّ لنا كبرى تقول: «لا صلاة إل بطهور»!!' . ومن ناحية أشرئ القاعدة 
القائلة «الماء كله طاهر حتى تعلم أَنّه قذر»!"! تحقق الشرط لأنَّها تفسر أنّ الطهارة 
المعتبرة في الصلاة ليست منحصيرة في الواقعية » فإذا كان نفس الشارع الأمر بتحصيل 
الطهارة يحكم بأنّ هذه (الطهارة الظاهرية) فرد للطهارة أيضاً» كان ذلك اقتناعاً منه 


بتحقق الشرط فيجزئ . 
وقد وافقه السيد الروحاني تي خلافاً للمحقق النائيني والسيد الحخنوئي يتنا : 
ونذكر بعض مناقشاتهم: 


. ١ ؛»١ب 106؛ أبواب الوضوء ؛‎ :١ الوسائل‎ )١( 
أبواب الماء المطلق » ب4 » ح7.‎ » 181:١ الوسائل‎ )1( 


انتكشاف خطأ الحكم الظاهري بنحو القطع 0 

منها: ما ذكره السيد الخو بي تبعاً للمحقق النائينى توي من منع التوسعة إلا في 
مقام الوظيفة العملية ؛ وهي ترتفع بانكشاف المنلاف . واستدلا على ذلك بأنّ حكومة 
مثل قوله: «الماء كله طاهر» على مثل قوله: «لا صلاة إلا بطهور» حكومة ظاهرية ؛ 
لأنّ الحكم الظاهري متأخر عن الحكم الواقعي رتبة» فلا يعقل توسعته للحكم 
الواقعى ١7‏ . 

وقد أجاب السيد الصدرييٌ عن هذه المناقشة بأَنّه وإن كانت الطولية موجودة 
بين أصالة الطهارة والنجاسة الواقعية لكنها ليست موجودة بالنسبة إلى شرطية 
الطهور في الصلاة » فالحكومة واقعية لعدم تعدد الرتبة. 

ولكن لانوافق على جوابه ؛ لأنّ المراد من مثل «لا صلاة إلا بطهور» الدالة على 
الشرطية هو الطهارة الواقعية؛ وبما أن «كل شىء طاهر حتى تعلم» تفيد الطهارة 
الظاهرية » فإذا كانت حاكمة فحكومتها ظاهرية ؛ لأنّ الطهارة الظاهرية في طول 
الواقعية ورتبتها متأخرة عنها ولو باعتبار المشروط التي هي طهارة وأقعية . 

ومنها: ما ذكراه أيضاً من عدم صدق الحكومة على المقام في نظر نفس الحمقق 
الخراساني مَِنرٌ حيث يجعلها في مبحث التعارض - منحصيرة في التفسير اللفظي ممثل 
(أي) و (أعني) ولسان دليل أصالة اطهارة ليس كذلك 7" . 

وقد أجاب السيد الصدرتييٌ أيضاً بأنّ صاحب (الكفاية) وإن عبّر بلفظ الحكومة 
لكن من الجائز كون مراده هو الورودء فكأنّه يريد أن يقول بتحقق موضوع جديد 
للطهارة بأصالة الطهارة ؛ فتفسيره للحكومة بهذا المعنى قرينة على أنّ مراده هنا 
الورود لا الحكومة . 

هذا والذي نراه هو أنّ الطهارة الظاهرية بالنسبة إلى الواقعية حاكمة ؛ لايجادها 


. حاضرات فى أصول الفقه ؟: /61؟‎ » 789 :١ أجود التقريرات‎ )١( 
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فرداً تعبدياً لا حقيقياً وأمّا بالنسبة إلى أدلة الشروط كاشتراط الصلاة بالطهارة 
تكون النسبة وروداً؛ لأنّه قد وجد الشرط حقيقة» فهو ليس قيداً للشرط ؛ بل هو 
نفس الشرط ء أي أنّ الشرط قد وجد تكوينا وواقماً. فبالنسبة إلى أدلة الشروط 
ورود. 

والحاصل: أنّ الصحيح ما ذكره المحقق المنراساني يري وتبعه السيد الروحاني َي ؛ 
وهو كون مقتضى القاعدة هو الاجزاء » ولكن استشكل السيد الصدر يوي على تفصيل 
الحقق الخراساني تَِنٌ بإشكال آخر لابهمنا التعرض إليه وتحقيقه ؛ لأنّ في المقام 
أخباراً واردة على هذه القاعدة بالنسبة إلى الطهور وغيره في الصلاة. كصحيحة 
«لاتعاد»! ١‏ الدالة على الإعادة مع الاخلال بالطهارة عن الحدث وعدم الإجزاء 
بالطهارة الظاهرية» وأما الطهارة عن الخبث فالمستفاد من الروايات التفصيل بين 
الجهل فتصح الصلاة وبين النسيان فتجب الإعادة عقوبة على تأخيره للتطهير . 

إن قلت: إِنّ الأمر بالعكس » أي 3 أدلة أصالة الطهارة واردة على صحيحة 
«لاتعاد» بعد الفراغ عن أنّ أصالة الطهارة توسع من أفراد الطهارة بإضافة فرد آخر 
عليهاء فلايبق موضوع لصحيحة «لاتعاد»في المقام؛ لأنّها نما تحكم بالإعادة في 
صورة عدم الطهورء وحديث «الماء كله طاهر» يحقق لنا موضوع الطهارة»؛ فإذا 
توضأ بماء مشكوك الطهارة وكان نجساً واقعاً لكنه حكم بطهارته لحديث «الماء كله 
طاهر حتى تعلم» تكون الصلاة مع الطهور ‏ ولايشملها حديث «لاتعاد الصلاة إلا 
من خمسة»("'. وما قلنا: (لايبق مورد لصحيحة «لاتعاد» في المقام ) لأنّه لاتبق يلا 
مورد كي تصبح لغواً. بل موردها بالنسبة إلى الطهارة هو ما لوم يتوضاً أصلاً لا ما 
إذا توضاً بماء نجس . 


)١(‏ الوسائل :١‏ ١/ا,‏ أبواب الوضوء .ب 7, ح8. 
(؟) الوسائل »777١:١‏ أبواب الوضوء » ب7» ح8/. 
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قلت: لبن اعقرض على دلالة الصحيحة تكفينا موثقة ابن أبي يعفور أو سمأعة 
الآمرة بإعادة الوضوء والصلاة وتطهير الملاق للماء الذي انكشف موت الفأرة فيه ؛ فها 
دام ثبت فقهياً وجوب الإعادة والقضاء وعدم الاجزاء فها إذا انكشف نجاسة ماء 
الوضوء والغسل فلابهمنا إثبات أنّ مقتضى القاعدة هو الاجزاء » اللهم إلا أن يستفاد 
منها في غير الصلاة من العبادات وهي مستبعدة ؛ لأنّ الصيام غير مشروط بالطهارة 
إلا الطهارة عن الحدث الاكبرء ومع الحكم الظاهري بالطهارة لا يصدق التعمد على 
الجنابة وأخواتها فلا تبطل . وأما الحج والعمرة فلا يشترط فيهما الطهارة إلا فى غسل 
الإحرام والطواف وصلاته وحكمها حكم اشتراط الطهارة في الصلاة . 

المحاولة الثانية لإثبات الإجزاء هي : القسك بمسلك السيبية » فيكون قيام الحجة 
على وجوب الجمعة أو الطهارة موجباً لتحقق الملاك, فإذا تحقق الملاك فقد سقط 
التكليف وأجزأ. ولكن الإشكال في صحة هذا المسلك, حيث لايقبلها المشهور في 
نفسهاء باللإضافة إلى ملازمتها للتصويب فيا لو فرضت المصلحة والملاك في نفس 
العمل لا في اتّباع الطريق . ١‏ 

وقد قام السيد الشهيد تي بمحاولة التفكيك بين مسلك السببية والتصويب» لكن 

ما أن الصحيح كما عليه المشهور هو الطريقية لا السببية فلا نتيجة هذا البحث . 

بالاضافة إلى أنه يمكن أن يقال بأنا لانساعد على ما يظهر من السيد الصدر مين 
من كون السببية موجبة للإجزاء ؛ وذلك لأنّ المعنى الحقيق للإجزاء لا موضوع له 
بناء على السببية» وأمّا المعنى الجازي وهو عدم وجوب متابعة الرأي الشانن وهو 
وجوب الظهر ؛ بل تكنى الجمعة التي أقى بهاء فأيضاً لا يوجب الاجزاء إلا في الأجزاء 
كأجزاء صلاة الظهر أو الجمعة ؛ وذلك لأنّ وجود المصلحة الكاملة في عمل ما 
كالجمعة لاينافي وجوب الاإتيان بعمل آخر قام الدليل على وجوبه, كما أن الاتيان 
بالصوم حتى لو فرض اشتاله على المصلحة التامة لا يسقط الصلاة الواجبة. فإذا 


فرض انكشاف وجوب الظهر عليه لابد من الإتيان بها حتى لو كانت الجمعة التى أى 
بها مشتملة على الملاك ؛ أنه بانكشاف وجوب الظهر ينكشف وجود ملاك وجوبي 
آخر في الجمعة لابد من استيفائه, إلا إذا فرض كفاية أحد الملاكين أو عدم إمكان 
اجتاعهما ؛ وهذا يحتاج إلى دليل » ومجرّد وجود الملاك في الجمعة لايك لارثيات 
ذلك . 

وموجز البحث عن السببية: 

١-أنّ‏ هذا المسلك غير مقبول عند مشهور العلاء لذهابهم إلى الطريقية . 

اح وغل تقدير صخة القول بالسيبية لأتساعة عل ,ما يظير من القبيد 
الصدرتي من أنه يتم الإجزاء فلاتجب الظهر مثلاً بعد أن صلى الجمعة ثم“ انكشف 
وجوب الظهر ؛ لأنّ تحصيل الملاك من الجمعة لاينافي وجوب الاتيان بالظهر أيضاً ما 
دام انكشف أنَّا واجبة ذات مصلحة ملزمة» كما أَنّ الإتيان بواجب ما كالصوم 
لااينافى وجوب الصلاة أيضاً إلا إذا فرض كفاية أحد الملاكين أو عدم إمكان الجمع 
بينهماء وهذا يحتاج إلى دليل» ومجحرد وجود الملاك في الجمعة لايك لاثبات عدم 
وجوب الظهر . 

اللهم إلا أن يقال بأنّ قياس الظهر والجمعة بناء على السببية بالصلاة والصوم 
قياس مع الفارق إذ يكون في كل من فعل الصلاة والصوم مصلحة مستقلة لا يكون 
استيفاء إحداهما موجباً للاستغناء عن الأخرىء لكن الملاك بالنسبة لصلاة الظهر أو 
الجمعة بناء على السببية ليس في نفس العمل بل في اتّباع الطريق لتدارك مصلحة 
الواقع الفائتة فإذا أتى بالجمعة مثلاً فقد تحقق الملاك قطعاً إما لأجل تحقق الملاك 
الواقعي أو لتحقق الملاك الذي هو بدل عن الواقع فلابد من الإجزاء حتى لو قام 
الدليل على وجوب الظهر بعد ذلك . 


انكشاف خطأ الحكم الظاهري تعبداً 1 0 

انكشاف خطأ الحكم الظاهري تعبداً: 

المقام الثاني : ما لو انكشف خطأ الحكم الظاهري من طريق التعبد بشكل لم يحصل 
العلم ببطلان العمل السابق» ولم يفصّل السيد الروحاني: بين هذين المقامين, 
فحكم عليهما بحكم واحد ‏ وهو قبوله لما ذكره المحقق الخراساني توي والذي تقدم في 
المقام الأوّل من التفصيل في الإجزاء بين الامارات والأصول, وأمًا السيد الصدر يي 
فقد أفرز المقامين . 

وفى هذا المقام يوجه الإجزاء بأنّ الحجة السابقة -كفتوى الجتهد السابق ‏ أيضاً 
كانت حجة في وقتها ولا نعلم ببطلانها ؛ لأنّ الفتوى الجديدة أيضاً ليست قطعية ‏ فإذا 
لاحظنا من زاوية نظر المقلد كان كلا الفتوايين محتمل المطابقة والمخالفة من دون 
ترجيح لأحدها. 

ولكن لانساعد على هذا التوجيه, إذ ما دامت الفتوى الأولى سقطت عن الحجية 
وأصبحت الثانية هي الحجة فليس من حقه شرعاً وعقلاً الاعتاد على الأوإى على 
رغم احتال إصابتها وخطأ الثاني فالاعتاد على الأولى يكون بلا حجة وتنحصر 
فعلاً الحجية في الثانية . 

وقد قوّب ذلك الشيخ الأنصاري يوي بما إذا أمرك المولى بتسخين الماء وكنت 
اعتمدت على قول من ادعى بأنّ هذا المقدار من الوقود كافٍ لتسخيئه» فقمت 
بالعملية معتمداً على الحجة القائمة على حرارة الماء» ثم“ سقط قول ذلك المدعي عن 
الحجية ؛ فإنّ العقل يحكم بوجوب القيام بعملية وضع الوقود تحت الماء مرة أخرى 
لتحرز الحرارة إمّا وجداناً أو تعبداً. بالاضافة إلى أنّ الحجة الثانية إذا كانت أمارة 
مثبتة للازمهاء فإِئَّهها تنتج بطلان العمل السابق المأتي بطبق الحجة الأولى وإن كان 
ذلك لايك فيا إذا كان أصلاً عملياً» فإنّه لايثبت لازم عقلياً. 


وننبي البحث إلى هنا عن مقتضى القاعدة لوجود أخبار في الفقه تعبت الوظيفة في 
الموارد الخاصة كحديث «لا تعاد» التي تدل على عدم وجوب الإعادة ا إلا فى 
الأركان كما تقدم . 

نتيجة البحث: ونخرج عن بحث إجزاء الحكم الظاهري بنتيجة أنّ الموجب 
للإجزاء أحد طريقين: 

١‏ ما ذكره الآخوند تاي من التفصيل بين الأمارات والأصول التنزيلية التى تعمّم 
شروط العمل لاالعمل نفسه ىا لوصلّ الجمعة وانكشف وجوب الظهر مثلاً 
وقد وافقناه تبعاً للسيّد الروحاني نوي وإن خالفه المحقق النائيني والسيد النوئي 
والشبيد الصدري . ْ 

>" -مسلك السببية لكنها مرفوضة مبنى من قبل الحققين وبناء أيضاً من قبلنا وإن 
ذهب السيد الصدريٌ إلى أنّ هذا المبنى لو تم فإنّه يثبت الإجزاء» وتركنا تفصيل 
البحث لوجود النص في المقام ؛ وهو صحيحة «لاتعاد» المفصلة للمطلب وموثقة 
سماعة الدالة على وجوب إعادة الصلاة والوضوء المأتي بماء نجس لو نوقش فى دلالة 
صحيحة «لا تعاد» بِأَئا تحكم ببطلان الصلاة بدون الطهورء ودليل الأصل القاثم على 
وجود الطهور حاكم أو وارد عليها ؛ فإنّ الصحيحة تحكم بالبطلان لو لم يوجد طهور, 
وقوله: «كلّ ثيء لك طاهر» يثبت وجود الطهور تعبداً بالتقريب الذي ذكره الحقق 
الخراساني َي . ونحمل الصحيحة على صورة عدم التوضوٌ رأساً حذراً من بقائها 
بلا مورد. 


نقومة الداعت 


والبحث فى جهات: 

١‏ تحديد البحث: وهو أنه هل هناك ملازمة بين وجوب الشيء ووجوب 
مقدمته؟ وبهذا يكون البحث أصولياً وأمّا لو جعلنا صيغة البحث هي وجوب 
المقدمة وعدمه فهو بحث فقهي كالبحث عن وجوب أي شيء آخر. إذاً فا نجده 
أحياناً من التعبير بأنه هل تجب المقدمة أم لا مساحة . 

"١‏ - تعريف مقدمة الواجب: والتعريف السالم هو: (ما توقف عليه واجب 
شرعي » وبهذا نتخلص عن إشكال النقض بالواجبات النفسية كالصلاة» فإئّها أيضاً 
مقدمة لتحصيل ملاكها من المعراجية أو غيرها حسب رأى العدلية من وجود الملاك 
في الواجبات » فإذا اعتقرض بأنّ الصلاة أيضاً مقدمة الواجب وهو ملاكها ومقدور 
أيضاً بفضل القدرة على الصلاة» نجيب عن ذلك بأنّ الملاك وإن كان واجب التحصيل 
عقلاً لكنه م يرد عليه الوجوب شرعاً ؛ لأنّ جعل الوجوب وتشريعه أمرُ اختياري 
للمولى , فلئن كان حبه لشيء أمراً قهرياً لكن عملية الإيجاب أمر اختياري . 

وبهذه النكتة ردّ السيد الشاهرودي تي الحققين الخراساني والنائيني ييا القائلين 
بوجوب المقدمة شرعاً لأجل ترشح الحبٌ والإرادة قهراً من ذي المقدمة إليهاء فإِنّ 
المقدمة وإن كانت مورد الحب والشوق قهراً ويقرشح الشوق منه إليها لكن لا يستلزم 
أن يترشح الوجوب أيضاً إليها؛ لأنّ عملية الجعل والتشريع اختيارية , فقد لايشرع 
وجوب شيء على رغم حبه له كبعض الواجبات قبل تشريعها في أول البعثة النبوية . 


 '"“‏ مْرة البحث: وهي متعددة: 

اثفرة الأولى: قد ذكر المحقق المخنراساني َي أن فرته إثبات الوجوب للمقدمة ككل 
بحث أصولي ينتج حكناً فقهياً؛ مثل دلالة الأمر على الوجوب حيث ينتج وجوب ما 
ورد الأمر به فى الفقه . 

إلا أنّ هذه القرة لاتنفع ما دام العقل يحكم بوجوب المقدمة فلا فائدة في إثبات 
وجوبها الشرعي ما دمنا ملزمين بالارتيان به» وليس كوجوب الدعاء عند روؤية 
الحلال الذي لو لم يثبت وجوبها شرعاً لكنا في سعة منه عقلاً . 

نعم » قد يقال بأنّه ينفعنا في أخذ الأجرة على مقدمة الواجب بناء على حرمة أخذ 
الأجرة على الواجب, إلا أَنَّ نفس الحقق الخراساني تي قد صحّح أخذ الأجرة 
فتر تفع هذه الفائدة . 

القرة الثانية: تظهر فما لو كان هناك مقدمة محرمة وكان ذو المقدمة واجباً 
(كالغصب لإنقاذ غريق)؛ فبناء على امتناع اجتاع الأمر والنبي يكون من موارد 
التعارض » أي تعارض حرمة المقدمة مع وجوبها لو قلنا بوجوب المقدمة» وأمّا إذا 
قلنا بعدم وجويها فلا تعارض بين الحرمة والوجوب., بل يدخل في باب التزاحم . 
أي التزاحم بين الإتيان بالواجب وهو ذو المقدمة وترك الحرام وهو المقدمة» فلو 
فرض أهمية حرمة المقدمة تركها وإن أدّى إلى ترك الواجبء وإذا كان وجوب ذيها 
أهم فعلها هادفاً الاتيان بذي المقدمة وإن صدر منه الحرام أيضاً كاجتياز الأرض 
المغصوبة لاإنقاذ غريق محترم . 

ويبق كلام في صغرى المسألة: وهو أنّ ما قلناه إِما يتم في صورة انحصار المقدمة 
في الفرد امحرم » وأمًا إذا كان في البين فرد مباح فهل أيضاً يصير التعارض أو التزاحم 
في الفرد الحرام؟ 


يظهر من السيد الخنوئ تَرِكٌ عدم الفرق بين وجود مقدمة مباحة وبين صورة 


رات البحث عن مقدمة الواجب اا 
الانخصار في المقدمة ال حرمة ؛ حيث ذكر تي أَنّ الوجدان يحكم بوجوب الجامع بين 
قام أفراد المقدمة حتى المحرمة ؛ لأنّ ملاك الوجوب إنما هو التوقف أي توقف ذي 
المقدمة عليها أو التوصل ؛ وكلٌ أفراد المقدمة مشتركة في هذه النكتة!١'‏ . 

لكن لايمكن المساعدة على هذا الكلام ؛ لأنّ الصحيح هو أنه فى صورة عدم 
انحصار المقدمة في الفرد الحرام حيث يوجد فرد حلال أيضاً فالواجب هو الحلال ولا 
يتصف الفرد الحرام بالوجوب أصلاً» وذلك لنكتة ذكرها الحقق الخراساني َي وهي 
أنّ المقتضي لإيجاب المقدمة امحرمة وإن كان موجوداً لكن حرمتها مانعة من وجوبها 
ما دام يوجد فرد مباح . 

إذن فنحن نعترف بصحة ما ذكره السيد الخوئ تَيِنرٌ وهو اشتراك الجميع في ملاك 
التوقف أو التوصل», لكن تأثير هذا الملاك إِنما هو بنحو المقتضي لا العلة التامةء وإذا 
كان مقتضياً فلا يؤثر في تحقق الوجوب في صورة وجود المانع وهو حرمتها. 

إلا أن يقال على مسلك السيد الخوئي َي من وجوب المقدمة الموصلة يكون 
المقدمة امحرمة التي توصل بها إلى الواجب واجباً واقعاً دون المقدمة المحللة التي 
م يتوصل بها ولاتكون حرمة المقدمة مانعة من وجوبها لتوقف الواجب عليها دون 
غيرها. 

الفرة الثالثة: أنّ الشرط المتأخر ‏ وهو قسم من المقدمات ويحتلٌ مساحة واسعة 
من مبحث المقدمة ‏ إذا كان معقولاً فيترتب عليه جريان أصل البراءة في مسألة 
الشك في سقوط الواجب عن المكلف إذا أتى به غيره؛ كما ذكره السيد 
الشاهرودي ري ثم السيد الصدريقٌ إذ يحتمل تقيّد التكليف ‏ من أوّل الأمر- 
بالشرط المتأخر وهو عدم قيام غيره بذلك العمل» فإذا فعله غيره نشك في أصل 


. هكذا جاء في بحوث فى علم الأصول 711:7 » نقلاً عن السيد الخو‎ )١( 


توجه التكليف إليه فيخضع للبراءة» بخلاف ما لو لميكن معقولاً» فإنّه يرجع إلى 
الشك في سقوط التكليف يفعل الغير بعد العلم بحدوث التكليف فيجري الاشتغال . 

وفيه أنَّ ترتب ثمرة على الشرط المتأخر لايكون مرة للبحث عن وجوب المقدمة 
وكان اللازم أن يبحث عن نفس المقدمات وأقسامها لكي يتصور الشرط المتأخر. 

اثفرة الرابعة: أَنّ بعض الموارد الفقهية التي اشترطت بالشرط المتأخر حسب 
ظاهر الأدلة كصوم المستحاضة المشروطة بالغسل المتأخرء بل وحتى الغسل المتقدم 
نحكم فيها باعتبار ذلك الشرط ببركة القول بمعقولية الشرط المتأخر والمتقدم, وأمًا 
لو لم يكن معقولاً يضطر الفقيه إلى التصرف في ظاهر الأدلة اللفظية القائمة على اعتبار 
هذا الشرط» كا في كلّ دليل نقلي لو كان ظاهراً في خلاف حكم العقل . 

وذكر السيد الصدر تي ثرة أخرى لكن ظاهرها أَنّها مقدمة الحرام » فهي خارجة 
عن مبحث مقدمة الواجب . ولابهمنا ذلك» لكفاية ثرة واحدة في دخولنا في البحث . 


الشرط المتأخر 


قد وقع الشرط المتأخر موضع إشكال عقلي , باعتبار أنّ الشرط من أجزاء العلة 
ويعتبر التعاصر الزمني بين المعلول وعلته بجميع أجزائهاء فلا يعقل تأخر بعض 
الأجزاء عن المعلول. ومن هنا ألحق المحقق الخراساني َي في هذا الإشكال الشرط 
المتقدم ؛ لأنّ التعاصر كبا ينافي تأخر الشرط كذلك ينافي الشرط المتقدم . 

وهناك إشكال ثانٍ في الشرط المتأخر للواجب بما هو واجب بصرف النظر عن 
تأثيره في ملاك الواجب والذي يرجع إلى تأثير المتأخر في المتقدم ؛ كما يأتي بيانه . 
والإشكال الأُوّل هو فى الواقع أحد إشكالين ؛ إِمّا تأثير المعدوم في الموجود, وإمّا 
تبدل الواقع عما وقع عليه, كما أشار إلى الأوّل المحقق الخراساني توي ٠‏ وإلى القاني 
الشيخ الأنصاري تييع في كاشفية الاجازة كما يأتي بعداً. 

فالبحث يقع في جهات ثلاث : 

. معقولية الشرط المتقدم‎ ١ 

؟ - معقولية الشرط المتأخر للوجوب . 

. معقولية الشرط المتأخر للواجب‎ ٠” 

الجهة الأولى: هل يعقل الشرط المتقدم؟ 

وهناك بعض الحاولات لاثبات معقوليته وحل إشكاله: 

١‏ قد حل المحقق الخراساني تين هذا الإشكال بإرجاع الشرط المتقدم 
-كالمتأخر إلى المقارن محتفظاً على سعة القانون بشكل يشمل الشرط المتقدم أيضاً. 
وذلك بأن يكون الشرط في واقع فى الواقع هو لحاظ ذلك الأمر المتأخر أو المتقدم 
واللحاظ أمر مقارن لا متأخر ولا متقدم أو أَنّ الشرط هو عنوان التعقّب بالأمر 
المتأخر والتعقب أمر مقارن فلا يمخضع لمشكلة تأثير المتأخر في المتقدم . 


لكن السيد الشاهرودي بإ قد اعترض بأنّ هذا اعتراف بعدم معقولية الشرط 
المتأخر والمتقدم, وقبول لانحصار الشرط في المقارن . 

١‏ -قام به الحقق الاصفهاني والسيد الخنوئي يبنا حيث أنكرا أصل الإشكال وحلا 
المشكلة بتقليص القانون ؛ أي لايعتبر التعاصر في كلّ شرط ؛ لأنّه قد يكون مقدمة 
إعدادية » وهي التي تقرب إلى المعلول كالخطوات التى يخطوها الإإنسان نحو الكرسي 
ليجلس عليه , وهي لا يستحيل تقدمها على المعلول زماناً كما في المثال. وأمّا القسم 
الآخر من الشرط والذى ليس مقدمة إعدادية» بل جزء للعلة فقد ذكر المحقق 
الاصفهاني بأنّه يلتزم فيها بعدم جواز التقدم , بل يشترط التقارن(١)‏ 

وقد مثّل السيد الدوئي تي انتصاراً لمسلكه من عدم استحالة بعض أقسام 
الشرط المتقدم ‏ لصحة تقدم بعض أجزاء العلة بأمثلة: 

منها: غليان الماء بالنار» فإِنّه يحتاج إلى تقدم زمني لوجود النار إلى أن يتحقق 
الغليان, فإنّ الغليان وهو المعلول معاصر لآخر جزء من النارء وامّا اللإجزاء السابقة 


فهى متقدمة زماناً. 
متقدم زمنياً على زهاق الروح . 


)١(‏ يظهر من الشهيد الصدريي (بحوث في علم الأصول ١‏ : 184)- حيث نقل عن السيد 
النوشى يك العبارة التالية : «ان الشرط قد يكون مقدمة إعدادية » وهي لا يستحيل تقدمها على 
المعلول زمانا» - أن السيد الخوئى موافق مع الحقق الاصفهاني في التفصيل بين المقدمة الاعدادية 
وغيرها بلزوم التقارن في الثاني وعدم لزومه في الأوّل » وأنّ عدم استحالة التقدم مختص بالمعد 
ولا يشمل جزء العلة إلا أن الذي يظهر من المحاضرات ت -ج1: 7١0‏ أن السيد الخوئي يزيد على 
امحقق الاصفهاني أنه لا يستحيل التقدم حتى في أجزاء العلة ما عدا الجزء الاخير » فهو لايرى 
ما سدم . فلعل للسيّد الخوئى رأيين نقل أحدههما السيد الصدر 
والآخر الحاضرات 
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لكن من حق المحقق الخراساني تي أن يقول بعدم انخرام قاعدة «التعاصر بين 
المعلول والعلة بجميع أجزائها» حتى في مثال الغليان» وذلك بتحليل أنّ النار 
بوجودها الأوّل علة لحرارة ضعيفة في الماء وقد تقارناء والنار الموجودة في الزمان 
الثاني موجبة للحرارة بدرجة أكبر إلى أن تنتهي إلى النار في الزمان المتأخر الموجبة 
ماثة درجة من المرارة والمساوية للغليان» فكلّ علة تقارن مع معلوها فى الزمان من 
دون سبق زمني أصلا . 

وعلى أيّ تقدير فإِنّا مستريحون من مشكلة الشرط المتقدم ؛ لعدم مخالفته لقاعدة 
عقلية ؛ إمّا بافقراض أنّ الشرط المتقدم مقارن واقعاكا قاله المحقق المخراساني َي » أو 
بأن لايحكم بامتناع تقدم الشرط كا ذكره الحقق الاصفهاني والسيد المدوثي ينا . فهنا 
حلان: تقليص القاعدة» وقبول عمومها لكن مع التصرف في الشرط المتقدم . 

الجهة الثانية: معقولية الشرط المتأخر الذي هو مقدمة للوجوب . 

والمشكل في المقام أحد محذورين: إِمّا تأثير المعدوم في الموجود كا ذكره المحقق 
الخراساني تي » وما تبدل الواقع عا وقع عليه إن لم نقل بتأثير المعدوم في الموجود - 
كما ذكره الشيخ الأعظم تين في كون الاجازة ناقلة أو كاشفة . وكلاهما محذور. 

ومثاله أن يأمر المولى عبده بعمل ما لكن وجوبه مشروط بأن لايقوم غيره في 
المستقبل بنفس العمل » فلو قدّر قيام الغير به لم يتوجه وجوب إلى هذا الاإنسان . 

ومن أنكر من العلماء استحالة الشرط المتقدم فإِنّه يعترف باستحالة الشرط 
المتأخرء أي لئُن جوّزنا تقدم بعض أجزاء العلة على المعلول لا نجوز تأخَّرها. ومن 
هنا فقد قام العلماء بحل مشكلة الشرط المتأخر بأحد الطرق التالية: 

الحل الأوّل: ما قدمه المحقق الخراساني تن من أَنّ الشرط الواقعي هو لحماظ ذلك 
الأمر المتأخرء وهو أمر ذهني موجود حال الوجوب فيرجع إلى الشرط المقارن 
واقعاً. وبنفس هذا الحل تغلب على إشكال الشرط المتقدم أيضاً. 


وم يرتض هذا الحل كل من الحقق النائينى والسيد الشاهرودي ويا ؛ فقد ذكر 
السيد الشاهرودي تل بن هذا في الواقع إنكار للشرط المتأخر واستسلام للإشكال 
حيث يراه مقارناً؛ فلم يصحح الشرط المتأخر مع الاحتفاظ على كونه متأخراً, إل 
أن يكون مراده أنّ ما جاء في الشريعة الإسلامية ما ظاهره تأخر الشرط فإنّه مؤوّل 
إلى المقارن . 

وأمّا الحقق النائيني تن فقد اعترض بأنّ كون اللحاظ ششرط أ إِمما يصح في القضايا 
الشخصية الخارجية لا في القضايا الحقيقية التي تشكل أكثرية الأحكام الإسلامية, 
وذكر تين أنّ في البين أمرين: عالم الجعل ‏ وهو جعل الوجوب وتشريعه» وعام 
الجعول ؛ وهو نفس الوجوب. والمؤتر في عالم الجعل لا المجعول . 

وقد يعترض عليه بأنّ عالم الجعل والجعول في الأحكام شيء واحد ؛ لأنّ الجعل 
هو بمعنى الإيجاب , والجعول هو الوجوب, ولا فرق بين الإيجاب والوجوب إلا 
اعتباراً» بمعنى أنه إذا لوحظ جهة صدوره كان إيجاباً وإن لم يلاحظ كان وجوياً. 
وبهذا يفوّق المحقق النائيني زر بين المصدر وأمعه . 

والجواب: أنّ الجبعل يغاير المجعول ؛ لأنّ عام الجعل هو عام إنشاء الحكم وعالم 
الجعول هو فعليّة الحكم بفعلية موضوعه . 

الحل الثاني: ما ذكره السيد الشاهرودي والسيد الخنوثئي ييا من أنّ الشرط 
المتأخر وإن كان ممتنعاً في التكوينيات إلا أنه ممكن في التشريعيات ؛ لأنّا أمور 
اعتبارية واعتبارها بيد الشارع » فبإمكانه أن يعتبر الحكم حتى إذا لم يوجد الشرط 

وبهذا يتخلصون عن مشكلة الشرط المتأخر خلافاً للسيّد الروحاني تاي » فإنّه 
لايصحح التأخر ؛ ولذلك يضطر إلى تأويل ما جاء في الفقه ما ظاهره الشرط المتأخر 
ككاشفية الاجازة . 
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ويبق وجه الحكنة في جعل الشرط المتأخرء وقد يكون وجهه أَنَّ بعض 
الواجبات لايمكن تحقق ملاكه إلا إذا حصل شيء في الزمان المتأخر كما هو الحال في 
الشرط المتقدم حيث إِنّه بدون تحقق الشرط في الزمان السابق لايمكن امتثاله في 
ظرفه » أي لو توانى المكلف فإنّهِ يمكنه الامتثال في وقت الحاجة» فلابد من أن يتثله 
قبل وقته كمن يشتري تذكرة الطائرة قبل موسم الحج لعدم قدرته في وقت السفر 


وهذا أمر عقلى عقلاى!!' . 
نتيجة البحث: 


ونخرج من بحث الشرط المتأخر للوجوب أنه أمر معقول كما اختاره المحقق 
الخراساني والسيد الشاهرودي والسيد الخنوئي يك وخلافاً للمحقق النائيني 
والروحاني ييا . نعم » طريقة المحقق الخراساني توي هو تبديل الشرط إلى اللحاظ أو 
العلم؛ وهو في الواقع تأويل للشروط المتأخرة الواردة في الشريعة المقدسة كم أن 
السيد الروحاني َي أيضاً قام بتأويل . 

الجهة الثالثة: معقولية الشرط المتأخَّر للواجب . 

ومثاله غسل المستحاضة إن كان صحة صومها مشروطة بالغسل في الليلة 
المتأخرة » ونفس هذا الغسل يمكن جعله مثالاً لشرط الوجوب لو فرض أنّ الغسل 
شرط وجوب الصوم. لكنه محرد مثال لا قائل به وقد ذكر السيد الشاهرودي بين 
أنّ الشرط هو الغسل في الليلة السابقة على الصوم وأمًا في الليلة اللاحقة فليس 
صحيحاً فقهياً ؛ لعدم اعتباره فهو من باب الفرض فقط . 


)١(‏ وقد جاء في الكتاب والسئة » قال تعاللى : ولو أَرَادُوا الموج لأَعَدُوا لَهُ حدم التوبة: 
5؛ - وفي الحديث قال النى يل يه : «اغتنم خمساً قبل حمس : شبابك قبل هرمك » وصحتك قبل 
سقمك » وغناك قبل فقرك » وفراغك قبل شغلك » وحياتك قبل موتك» بحار الأنوار //,: “الا . 


والمشكل في معقوليته أمران: 
١‏ -كون الشرط المتأخر شرطأً للواجب بما هو واجب بصرف النظر عن تأثيره 
في ملاك الواجب . 


. بملاحظة تأثيره في ملاك الواجب‎ ١ 

أَمّا المشكل الأُوّل فحلّه سهل كما ذكره المحقق الخراساني تأي في مسألة تعلق الأمر 
بالطبيعة أو الفرد؛ من أنّ المولى يحصص الطبيعة باعتبار القيود المطلوية حسب 
رغبته » فيطلب الطبيعة المقيدة بذلك القيد؛ فثلاً يوجب تلك الحصة من طبيعة الصوم 
المقيدة بالغسل بعدهاء ولا يطلب الحصة الأخرى الفاقدة لذلك الشرط ؛ وهذا حسب 
اختيار المولى؛ وإنما المعضل هو الثاني الراجع إلى تصوير تأثير الأمر المتأخر في 
الملاك . 

لايقال: المؤثر في الملاك هو شرط الوجوب وأما شرط الواجب الذي هو محل 
البحث ‏ فليس مؤثراً في الملاك . 

لأنّه يقال: إن معنى تأثير الأمر المتأخر في تحقق الملاك خارجاً هو صيرورة العمل 
ذا ملاك حين صدوره. 

والسيد الخوئي يي م يفرز المشكلتين وأجاب بجوابين أحدهما يرجع إلى حل 
المشكل الأوّل والآخر إلى الآخر. 

ويمكن حلّ المشكلة الثانية بأمور: 

الحل الأوّل: ما ذكره الحقق الخراساني تاي من أَنّ العقل ينتزع عنوان التعقب من 
مقايسة الصوم السابق بالغسل اللاحق » وهذا العنوان هو الشرط في الحقيقة وموجود 
مقارناً للصوم من دون انخرام القاعدة العقلية القائلة بعدم جواز تأثير ال متأخر في 
المتقدم . 
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الحل الثاني: ما ذكره السيد الخوئ :َي من أنّ للشرط معنيين: أحدهما: ما 
يتدخل فى تأثير المقتضى , والآخر: ما يكون التقيّد به دخيلاً في ملاك الواجب . 
والقاعدة العقلية إِئما هي في الشرط بالمعنى الأوّل» وأمًا الثاني فلا بأس فيه؛ لأنّ 
الشرط وإن كان متأخراً إلا أنّ المؤثر في الملاك هو التقيّد بالقيد لا نفس القيدء وإذا 
كان القيد متأخراً فإنّ التقيّد مقارن . 

ولكن يمكن المناقشة في كلا الحلين بما ذكره السيد الشاهرودي ثم السيد 
الروحاني ييا من أنّ عنوان التعقب ‏ في كلام الحقق الخراساني َي منةزع من 
وجود الغسل اللاحق في ظرفه ؛ وهكذا التقيّد ‏ في حل السيد الخوئي بي متوقف 
على القيد فها دام م يوجد الغسل اللاحق - أي ما دام لم يوجد ذلك القيد في 
المستقبل ‏ لا يتحقق فعلاً لا التقيّد ولا التعقب . 

نعم » نما يصح الحل بالتقيد في رفع الإشكال الأوّل؛ وهو مرحلة الطلب من جهة 
ملاحظة المولى القيود المتأخرة المطلوبة فيحصص الطبيعة ويطلب الحصة التي سوف 
تقد بالقيد الاستقباي » فهذا الحل راجع إلى المشكلة الأولى وهو الطلب والإيجاب 
بما هو إيجاب كما تقدم عن الحقق الخراساني َي ولايحل المشكلة الفانية وهي 
تحقق الملاك في عمل لم يتقيّد بعدُ بالقيد المؤثر في الملاك. إلا أن يقال: إن حصول 
الشرط في المستقبل يكشف عن تحقق اللامك بتحقق شرطه وهو التعقب مقارناً 
للعمل وإن كنا قبل ذلك لانعلم بتحقق الملاك . 

الحل الثالث: ما ذكره السيد النوئي والسيد الروحاني ييا من الالتزام بترتب 
الأثرء أي الملاك عند حصول الشرط؛ كالاغتسال من دون أن يكون المشروط 
(وهو الصوم) دخيلاً في التأثير؛ بل هو من قبيل المعد للأثرء بمعنى أنه يقرب المعلول 
من العلة » ولا بأس بتقدم المعد ؛ لعدم كونه من الأجزاء المؤثرة» فلا يستلزم تأثير 
المعدوم في الموجود. 


ويرد عليه: أنه خلاف ظاهر دليل وجوب المشروط كالصوم, فإنّ ظاهره هو أنّ 
نفس الصوم ذو أثر وجنّة من النار وأنّ الثقل الاكبر هو في جانب عملية الصوم 
لا شرطهء وأمًا الشرط فهو دخيل في مؤثرية الصوم . نعم يمكننا تغيير صيغة الجواب 
بأن يقال: الصوم جزء المؤثر والشرط المتأخر جزئه الآخر. 

الحل الرابع : ما نقله السيد الشاهرودي تين عن بعض . وهو أنّ المتفرقات الزمنية 
كالصوم السابق والغسل اللاحق مجتمعات في وعاء الدهرء فإِنّنا بسبب قصورنا نعطي 
صفة التقدم والتأخر للأشياء كشخص جالس في غرفة ليس ها إلا نافذة واحدة إلى 
الشارع فيقسّم المارة إلى الماضي والمستقبل والحال وهو الذي وصل أمام النافذة. 
لكن الذي على السطح وينظر إلى المارة بحرية يرى جميع المارة في الحركة بشكل 
واحد. 


ؤثرة فى 


وهذا مردود جداً؛ لأنّ لازمه كون النار ‏ مثلاً ‏ التي سوف تأجج مؤثرة في 
حرارة الماء الآآن . 

الحل الخامس : أنّ الله ا.تعال العام بأنّ هذا المكلف سوف يحقق الشرط المتأخر في 
ظرفه . فيخلق المصلحة والملاك قبل ذلك كالجنة من النار والمعراجية أو حالة المناعة 
الغالبية عن الفحشاء للمصلى وحالة التقوى «لعَلَكُْ تتقُونَ» )١(‏ للصائم . 

وفيه: أنّ هذا متوقف على مسلك أنّ الله تعالى يخلق الآثار عند تحقق عللها ؛ مثلاً 
يحرق إذا وجدت العلة التامة للاحتراق» ولايصح على مسلك أنّ الأثر لتلك العلل , 
أي أنّ نفس النار هي الموّثرة للاحتراق بسبب إبداع الله تعالى تلك الخناصية فيها 
وهذا المسلك هو الصحيم !"ا 

.١87 البقرة:‎ )١( 


(1) ذكر لنا السيد الصدريقع فى طريقه من النجف الأشرف إلى الكوفة مشياً: أنه لاييكن 
إنكار وجود الأثر فى هذه الأمور» وبالتالى اختار المسلك الثاني ورفض الأَوّل . 


غاولات لعو ليه القبرط المقاشر لواحب 0 


الحل السادس: نفس الحل السابق بفرق أنّ الله تعالى يجعل صومه جنة من النار. 
أي مقتضياً أو علة للتخلص منهاء أو مقتضياً لحصول حالة التقوى والمناعة في نفس 
الصائم ؛ ويجعل صلاته معراجاً . 

ومهذا البيان لا يرد عليه إشكال الوجه السابق ؛ لأنّه خاضع لمسلك وجود الأثر 
في نفس الأشياء ببركة إيداع الله تعالى تلك النواص فيهاء ولا يتوقف على مسلك أن 
الله تعالى هو يخلق الأثر عند تحقق علته . إلا أنه لاحل الاشكال ؛ لأنّه يتسائل: بأن 
ما ليس مقتضياً بالفعل كيف يجعله الله تعالى مقتضيا؟ 

الحل السابع : الاستعانة بالنكتة التي ناقشنا مها أمثلة السيد الخنوئي تيك في الشرط 
المتأخر للوجوب, حيث مثّل بتأخر زهاق الروح عن فري الاوداج وتأخر الغليان 
عن تأجيج النار» فقد ذكرنا أنّ أثر النار ‏ مثلاً ‏ ليس متأخراًء بل مقارن إلا أن 
النار بوجودها الأوّل تؤثر مقداراً من الحرارة بصورة مقارنة, ثم يتحقق الوجود 
الثاني للنار فيوجب زيادة في تلك الحرارة الموجودة سابقاًء فالنار بوجودها السابق 
تؤثر درجة خفيفة من الحرارة وتبق محفوظة ؛ إِمّا لكون العلة المحدثة مبقية؛ أو 
لتكون فرد آخر من النارء أو فرد آخر من العلة بحيث توجب بقاءها وحفظها 
ويستمر هذا المعلول ‏ وهي الحرارة إلى زمان تكون النار الاخيرة المقارنة لغليانه . 

هذا ما قلناه سابقاً؛ ونفس هذه النكتة نستفيد منها في المقام فنقول: الصوم مثلاً ‏ 
يوجب ويؤثر شيئاً ما ويبق هذا الأثر بعد انتهاء الصوم ولو بعلة مبقية أخرى إلى 
زمان الاغتسال؛ فإذا وجد الاغتسال يتم شرط هذا الثيء لكي يشكّل الملاك 
والمضلحة : 

وبعبارة أخرى: أنّ الصوم ‏ مثلاً ‏ يحقق شيئاً يكون مصلحة بالقوة لا بالفعل, 
ونا يجعلها بالفعل عملية الغسل, فتتم المصلحة والملاك الفعلي من تاريخ صدور 
الغسل . 


ومثاله في الأمور الحسوسة كا إذا بنى حيطاناً في الزمان السابق وتبق هذه 
لحيطان بفضل العلة المبقية وهي حالة تماسك أجزائهاء وهي علة مقارنة إلى أن يأتي 
الزمان المتأخر ويتحقق الشرط وهو وضع السقف عليهاء وهو أيضاً مقارن بالنسبة 
إلى علته فتتم المصلحة المطلوبة وهي حصول المسكن بهذا الشرط المتأخر وهو وضع 
السقف . فإذا لاحظنا كلّ حادث كان ذلك مقارناًكا ذكرنا في غليان الماء بالنار. 

وقد شبّه المقام السيد الصدر توي بافقراض أنّ شرب دواء بالنهار يوجب حرارة 
تبق إلى الليل» فإذا أت المريض بالشرط المتأخر ليلاً صار موجباً لسلامة بدنه 
والداعي إلى الإتيان بالشرط المتأخر هو احتياج تلك الحرارة إلى ذلك الشرط . 

لكن ثيل السيد الصدر توي مبتلى بمشكلة, وهي أنه لماذا يؤخر المريض الاتيان 
بذلك الشرط إلى الليل؟! فإذاكان تحصيل سلامته مشروطأً بذاك الشرط فلا م يسرع 
إلى إيجاده نهاراً؟! فلابد من تتميمه بأنّ هذا الشرط لايمكن تحقيقه أو تأثيره إلا إذا 
وجد ليلاً؛ كا في مثالنا حيث لايمكن وضع السقف فوراً» بل يجب الصبر إلى جفاف 
الحيطان » وكبا في مثال الغليان فإنّه لايمكن إيجاد النار الأخيرة مقارنة مع الأولى» بل 


يحتاج إلى مرور الزمان . 
هذا ومع ذلك تبق 0 مشكلتان: 


. أنه يمخرج عن كونه شرطأ؛ إذ يصبح جزء للعلة المركبة‎ ١ 

؟ أنه استسلام للإشكال لكونه اعترافاً بعدم إمكان الشرط المتأخرللواجب . 

الحل الثامن : ما ذكره السيد الوالد الشاهرودي توي وهو يشابه حل المحمقق 
النراساني تَيرٌ من دون أن يرد عليه إيراداته» وهو أنّ الشرط في الواقع هو اعتبار 
التعقب, وهو ليس أمراً انتزاعياً كي لايوجد قبل وجود المتأخر ؛ لأنّ الانتزاعي 
عبارة عن تصور ولحاظ ويرتفع بارتفاع اللحاظ ولا يوجد قبل تحقق منشأ انتزاعه : 
بخلاف الأمر الاعتباري» فإنّه متحقق فعلاً وإن لم يتحقق الأمر المتأخر بعدء غاية 


محاولات لمعقولية الشرط المتأخر للواجب 0 
الأمر ينكشف عند الجاهل في المستقبل» فثلاً بعد اغتساها ليلاً ينكشف أنّ عنوان 
التعقب كان موجوداً حين الصوم . 

وعليه فلا يتوجه هنا الإشكال الأوّل الوارد على بيان الحقق الخراساني تين من أنّْ 
الانتزاعي لا يتحقق قبل تحقق منشأ انتزاعه ؛ وذلك لأنّ هذا العنوان اعتباري 
لا انتزاعي . 

يبق إشكال آخر على هذا الحل ذكره السيد الصدر مي وهو أَنّه نما يحل المشكلة 
لو كان الملاك هو الحسن لا المصلحة؛ فإِنٌ عنوان التعقب موجب لحسن الثىيء 
ولايوجد فيه المصلحة. والحال أنه قد يكون ملاك الواجب هو المصلحة لا الحسن 

ونتخلص من هذا الإشكال أيضاً بأنّ هذا المقدار يك في عدم الحكم باستحالة 
الشرط المتأخر ؛ لأنه ما دام يحتمل كون ملاك هذا الواجب المشروط بالمتأخر هو 
الحسن من دون مصلحة فلايتم الاستدلال على إنكار الشرط المتأخرء حيث 
يبطلالاستدلال إذا جاء الاحتّال. 

إلا أن أصل كلام الشهيد الصدر وهو: «أنه قد يكون ملاك الواجب هو المصلحة 
لاالحسن فقط» حل إشكال ؛ لأنه كيف لايكون الثيء الذي ليس فيه مصلحة 
متصفاً بالححسن؟! مع أنّ الحسن هو فعل ما ينبغي فعله لوجود المصلحة المحضة أو 
الغالبة على المفسدة . 

والحاصل: أَنْه بعد تبديل تقريب المحقق الخراساني بتقريب السيد الشاهر ودي يبا 
يبطل الاستدلال الذي قام به منكر الشرط المتأخر ؛ لأنّه على بعض التقادير لايتم 
الإشكال العقلي ؛ وهو تقدير رجوع الشرط المتأخر إلى المقارن وكون الملاك هو 
الحسن لا المصلحة , فلا يتم البرهان على أَنّ هذه الموارد المبتلاة بالشرط المتأخر 
ملاكها غير الحسن . 


موجز البحث: 

إن الشرط المتأخر للواجب قد ابتلي بإشكال عقلى هو تأثير المعدوم في الموجود , 
وهذا هو الإشكال المهم» وهناك إشكال آخر في كيفية إيجاب الواجب المشروط 
بالمتأخر بما هو إيجاب مع صبرف النظر عن تأثير المعدوم في الموجود » وهذا سهل 
الجواب وإِما المهم هو الإشكال السابق وقد ذكرنا في حلّه ثمانية حلول ما ذكر أو 
يمكن أن يذكر ‏ والحل الذي هو سام عن مخالفة الظهور هو حل السيد 
الشاهرودي تي بجعل الشرط واقعاً عنواناً اعتبارياً لا انتزاعياً هو (التعقب)؛ لأنّ 
الحلول التي كانت ترجع إلى تكوّن الملاك وحصوله بالغسل في الليل خلاف ظاهر 
دليل الواجب » فإنّ ظاهره أنّ الواجب هو سبب الملاك وجنة من النار مثلاً » لا أَنّه 
حينا تأي بالغسل يتم الملاك . 

وأمَا جعل الشرط الواقعي هو العنوان الانتزاعي الذي قال به المحقق 
الخراساني َي أو التقيّد بالشرط كا قاله السيد الخو نينر فيرد عليه إيراد السيد 
الشاهرودي توي من أنّ التقيّد لا يتحقق قبل تحقق القيد في مرحلة التأثير في الملاك, 
لا في مرحلة الإنشاء التي يكف فيها مجرد اللحاظ والتصور. والأمر الانتزاعي أيضاً 
لايتحقق قبل وجود منشأ انتزاعه , فاذا أردنا الاحتفاظ على ظهور دليل الواجب 
تأخذ بحل السيد الشاهرودي تي وإن كان إرجاعاً للشرط المتأخر إلى المقارن, ثم 
الحل السادس . وأمًا إِنْ لم حرص على الاحتفاظ بهذا الظهور فالحل السابع هو أفضل 
الحلول؛ وعجّل الله تعالى فرج صاحبنا يد وهو المأمول . 


التقسيم الأول: تقسيمه إلى المطلق والمشروط . 

ذكر المحقق الخراساني توي وتبعه علماء كالسيد الشاهرودي والسيد الخنوثئي والسيد 
الصدر والسيد الروحاني بيك : أن الواجب المطلق أمر نسبى ؛ أنه ل,يوجد واجب 
مطلق من جميع الجهات » إذ ما من واجب إلا ووجوبه رورطل بشرط ماء لا أقل 
من الشروط العامة كالعقل , فاللازم ملاحظة كلّ شرط مع أي واجب. فقد يتعاكس 
الواجب المطلق والمشروط كالحج والصلاة, فإِنْها مشروطة بالزوال ومطلقة من 
حيث الاستطاعة والحج على العكس . 

ولا بحث في الواجب المطلق ونا نبحث عن المشروط ؛ ويقع في مرحلتين: 

المرحلة الأولى: عام الثبوت , أي إمكان تعليق وجوب الواجب على شرط . 

المرحلة الثانية: عالم الإثبات» أي إمكان تشريع وإبراز الوجوب بالصيغة 
وإرجاع الشرط إليه . 

ما المرحلة الأولى فتمر بأدوار ثلاثة: 

١‏ -دور الملاك, وهذالا بحث فيه عند العدلية ويشترك الواجب المطلق 
والمشروط في لزوم وجود الملاك. 

؟ - دور الاورادة والشوق من المولى لهذا الواجب المشروط . 

"' - جعل الوجوب واعتباره . 

أمًا الأوّل (الملاك) فلا إشكال في كون ملاك عمل ما مشروطأً بشرط كملاك إيجاد 
النار فإنّه مشروط بحالة البرد أو إرادة الطبخ وشبهه » وبدون ذلك لا ملاك فيها . 


وأا الدور الثاني (دور الإرادة) فلا كلام في أصلها. أي وجود إرادة وشوق 
مشروطأً بشيء آخر كال مثال السابق» وما وقع الكلام في تحليل هذه الإرادة وتخريجها 
بثلاث نظريات: 

النظرية الأولى: ما يظهر من السيد الخنوئي يإ تبعاً للمحقق المخراساني والشيخ 
الأعظم ييا كما في (التقريرات) المنسوبة إليه ‏ من أن الإرادة المشروطة كغير 
المشروطة » فكلتاهما موجودتان بالفعل في نفس المريد, ونا الفرق في متعلق الإرادة 
-كالنار التي يريدها المولى مثلاً ‏ فالشرط وهو البرد راجع إلى متعلق الإرادة 
لا الآرادة نيبي 

النظرية الثانية: ما يظهر من امحقق العراق َك . وهي أنّ الإرادة في المطلق 
والمشروط كلاهها فعليان كما في النظرية الأولى بفرق أَنّ الشرط فى النظرية الأول 
راجع إلى المرادء وأا الإرادة فليست مشروطة؛ وهذه النظرية ترى الإرادة 
مشروطة ومع ذلك موجودة بالفعل»؛ لوجود شرطه ف الخارج ؛ وذلك لأنّ الشرط 
لإرادة النار ‏ مثلاً ‏ ليس هو البرد بوجوده الواقعي» بل بوجوده العلمي اللحاظي» 
وهو موجود. فكلتا النظريتين تحكم بوجود الإرادة بالفعل إلا أنّ الأولى تقول 
بوجودها لعدم تقيدّها بشرط والثانية تحكم بوجودها لوجود شرطها. 

النظرية الثالثة - للمحقق النائينى بين -: أنّ كلتا الإرادتين في المشروط والمطلق 
فعليتان ؛ وإلى هنا تشترك مع الأوليين؛ لكن أضاف 5 أنّ للموجود في الإرادة 
المشروطة معلق وفي المطلقة فعلي . ونظيرهما في الأمور الاعتبارية هو الحرمة الفعلية 
للخمر والحرمة التعليقية للعصير العنبى المعلقة على الغليان. 

والفرق بين نظريته إن مع ما سبق هو أنه في الواجب المشروط يرى وجود 


. فالمراد هو النار المقيدة بزمان البرد والماء المقيد يزمان العطش‎ )١( 


دور جعل الحكم واعتباره ا ا 0 
الإرادة فعلياً والموجود معلقاً» وهذا المطلب سبب الاعتراض عليه بِأنّنا لُن تعقلنا 
التفكيك بين الوجود والموجود في الأمور الاعتبارية كحرمة العصير العنبى وفككنا 
بين الجعل وامجعول لا نتعقل ذلك في الإرادة والشوق» بل حتى في الجعل كالتحريم 
والحرمة والإيجاب والوجوب. إذا لا فرق بينهما إلا في الاعتبار . 

النظرية الرابعة: ما ذكره السيد الصدريييٌ من وجود إرادتين في الواجب 
المشروط: 

الأولى: إرادة النار في المثال وهذه ليست فعلية قبل تحقق البرد وجداناً. 

والثانية: إرادة فعلية غير متعلقة بخصوص النارء بل بالجامع بين النار وعدم 
البرد. وبعبارة أخرى: أنّ هذا الشخص يبغض في الواقع اجتاع هذين (البرد وعدم 
النار) ؛ فهو حينا يريد النار مشروطأً بالبردء فإرادته هو أن لايستبرد ؛ إِمّا بأن 
لايكون برد»ء أو إذا كان برد كانت نار أيضاً. 

ويمكن الملاحظة عليه بأنّ القول أنه يبغض في الواقع اجتاع هذين ينسجم مع 
مسلك عدم وجود لذة» وإنما هي رفع الألم. بالإضافة إلى أنه : كيف يطبقه على 
وجوب الصلاة المقيد بالوقت وما هو إرادة الجامع في مثل ذلك؟! 

هذاء وما دام وجود أصل الإرادة مسلم عند الجميع فلاهمنا تحقيق هذه 
المخصوصيات ء فنترك هذا البحث ونتكلم عن: 

الدور الثالث: دور جعل الحكم واعتباره. 

ومن يكتني في تشريع الحكم بالدورين الأوّلين (الملاك والإرادة) فلا يحتاج إلى 
البحث عن هذه الدورء لكن بم أَنّ الصحيح عدم الاكتفاء في الحكم بالمرحلتين 
الأوليين, بل هو محتاج إلى عملية الجعل والاعتبار» فنبحث عن هذا الدور أيضاً. 

قد حكم بعض العلماء باستحالة جعل الواجب المشروط من جهة عدم إمكان أن يجعل 
الآن حكماً والحال أنه مشروط بأمر متأخر » فإذا كان كذلك فكيف ينشئه من الآن؟! 


والصحيح عدم استحالته ؛ أمّا وجداناً: ففرى عدم مانع من أن يجعل حكياً الآن 
عند رجوع المسافر مثلاً في المستقبل » وأمّا عقلاً فلن هذه العملية أي جعل الحكم - 
ما أَنْه أمر اعتباري فهو سهل المؤنة» وليس كالأمر التكوينى ء فإنّ الجعل التكويني في 
المال لباقي لتناءءدادممتروطا فى المسافر شك يوجة القاد حال وجوه 
المسافر محال» لكن الجعل الاعتباري أمره سهل». فيجعل الآن وجوباً مشروطاً 
برجوع المسافر. 

ومهذا انتهينا عن الأدوار الثلائة للمرحلة الأوإى. وهى مرحلة الشبوت» وبق 
الكلام في المرحلة الثانية وهي مرحلة الإثبات . ْ 1 

المرحلة الثانية: مرحلة الاإثبات والاإبراز بالنسبة إلى الواجب المشروط ؛ وقد وقع 
موضع الإشكال, لأجل أنّ الإنشاء بما أنه يصدر من الطهيئة معنى حرفي وهو جزئي » 
والجزئ لايقبل التقييد؛ مثلاً: كلي الإنسان يمكن تقييده بكونه زيداً أو عمراًء أمَا 
نفس الجزي كزيد لايمكن تقييده بأن يكون زيداً ولا عمراً. 

وهذا الإشكال منسوب إلى الشيخ الأعظم تي » وقد ذكر له حلول: 

الحل الأوّل: ما ذكره السيد الحكي بي ١١‏ من أنّ هذا الإشكال لا يجري فيا إذا 
كان الإايجاب بجملة خبرية لا إنشائية» وبما أنّ الجملة الخبرية معنى اسمي فيمكن 
تقييده ؛ مثل (إذا زالت الشمس وجب الطهور والصلاة) لا قوله: (صلٌّ) أو (تصلي) 
معنى الانشاء » وتبعه الشهيد الصدر تي . 

ويمكن المناقشة فيه بأنّ الإخبار بالوجوب إن كان حقيقة إيجاب وإنشاء فتجري 
المشكلة المذكورة؛ وهو أن الإنشاء معنى حرفي وهو جزئي لايمكن تقييده» وإن كان 
إخباراً عن إنشاء سابق نقلنا الكلام إلى مرحلة الإنشاء السابق بأنّه كيف تم تقييده 


وهو معنى حرفي!!. 


. 780:١ حقائق الأصول‎ )١( 
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الحل الثاني وهو للسيّد الروحاني تي : وهو أَنّ الإنشاء معناه قصد تحقق النسبة , 
وأمَا تحققها فهو خارج عن مدلول اطيئة؛ وتحقق النسبة معنى اسمي قابل للتقييد» 
فالتقييد في الواجب المشروط مثلاً يتعلق بالثبوت والتحقق والذي هو معنى اسمي 
ولا يتعلق بنفس النسبة التى هي معنى حرفي . 

وقد ذكر تين لهذا الكلام مقدمة هي: أن الإخبار والإنشاء خارجان عن مدلول 
الجملة ؛ لأنّ الجملة لا تدل إلا على النسبة بين الموضوع وامحمول؛ وأمّا الإخبار 
والإنشاء فهما أمران نفسيان قصديان » والنسبة تارة تكون متعلقة للإخبار كم إذا 
قصد الحكاية عن ثبوتها وتحققهاء وأخرى متعلقة للإنشاء كبا إذا قصد تحققها . 

واستشهد على ذلك بأنّ من الجمل الخبرية ما لا يسمّى إخباراً قطعاكا في قولك: 
(علمت أنّ زيداً قائم)» فإنّ (زيداً قائم) جملة خبرية ذات موضوع ومحمول ومع ذلك 
لايسمّى خبراً؛ لأنّ قصد المتكلم ليس هو الإخبار عن كون زيد قامًاًء وإنما قصده 
الاخبار عن علمه بذلك(١'‏ . 

ولكن لانساعد عليه لأنّ (زيداً قائم) حسب قوانين الأدب العربي مؤوّل بالمصدر 
في قوة قولك: (قيام زيد) . والمعبر عنه بالنسبة الناقصة التى لايصح السكوت عليها. 
و افضلة مسب اسدالاخهن » لد متمول لمت )+ وها شأن كل قنببة:تاقسة 
فإئّا ليست جملة كقولك: (قائم ) فقط . ونا الجملة هي النسبة التامة التي تتركب من 
المبتدأ والخبر أو الفعل والفاعل, فهذا خلط بين النسبة التامة والنسبة الناقصة . 

وبعبارة أخرى: جملة (أنّ زيداً قاتم) تختلف عن (إنّ...) بالكسرء فإنّ الشانية 
جملة تامة بخلاف الأولى فإئهها ناقصة ومؤوّلة بالمصدر بمعنى (قيام زيد) . 

ولامهمنا هذا البحث ما دمنا نتمتع بالحل الآ : 


.١4١:7 منتق الأصول‎ )١( 


الحل الثالث ما ذكره المحقق الخراساني تَإِنٌ : وهو بعد التنازل وقبول جزئية 
المعنى الحرفي أنّ تقييد الجزئي بعد إيجاده غير ممكن ؛ لكن من الممكن أن نوجد 
الجزئي بالمواصفات والقيود المطلوبة» مثلاً بعد وجود زيد لايمكن أن نقيّده بكونه ابن 
عمرو أو غيره؛ ولكن يكننا أن نوجد ذلك الإنسان المطلوب في ضمن زيدء أي 
إيجاده مع قيوده؛ فليس المراد أنّ الواجب المشروط بعد إيجاده قد قيدناه بالشرط . 
بل نوجده مشروطاً كبا لو بنينا دارا مقيدة بقيود» وبهذا الطريق ينحل إشكال جعل 
الواجب المشروط حتى بناء على جزئية المعنى الحرفي . 


التقسيم الثانى للواجب: تقسيمه إلى المعلق والمنجز . 

ونتكلم عن ثلاثة أمور: 

. _-معنى الواجب المعلق‎ ١ 

. -مرة هذا البحث‎ "١ 

. إمكان الواجب المعلق‎ ٠١ 

الأمر الأوّل: معنى الواجب المنجّز والمعلق . 

أمَا الأول فهو أنّ الواجب المنجز هو ما كان زمان الواجب فعلياً» كصلاة الظهر 
عند الزوال. والمعلق ما كان زمان الواجب استقبالياً لكن وجوبه فعللي , كما إذا وجب 
الحج على المستطيع في شهر شوال» فإِنّ الوجوب متوجه إليه فعلاً؛ لكن تاريخ وقوع 
الواجب استقبالي سوف يأتى في ذي الحجة. فليس المعلق في مقابل المشروط» وإفا 
المقابل للمشروط هو المطلق » وأمّا المعلق والمنجز فقد يكونان فردين للواجب 
المطلق ؛ وقد يكونان فردين للواجب المشروط كا يقتضيه تحديدهم ؛ وذلك لأنّ كل 
واجب يقسم إلى المعلق والمنجز حتى المشروط ؛ لأنْه كما ذكر احقق الخراساني نيا - 
لايخرج عن الاشتراط بوجود شرطه, فبعد أن وجد الشرط وتحقق الوجوب فإذا 
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كان تاريخ الواجب في المستقبل كالحج المشروط بالاستطاعة كان معلقاًء وإذا كان 
تاريخ الواجب فعلياً كالظهر في وقت الزوال كان منجزا . 

الأمر الثانى: ثمرة البحث . 

وهو التغلب على مشكلة ما نبده في الشريعة المقدسة من وجوب بعض المقدمات 
قبل زمان ذي المقدمة كوجوب الغسل على الجنب والحائض في ليلة شهر رمضان 
والحال أنّ الغسل مقدمة للصوم الواجب في النهار وهو لم يأتِ بعدء فكيف تجب 
المقدمة قبل ذيها مع أن وجوبها مستمد من وجوبه. 

وأوّل من أثار هذا الإشكال ابن إدريس رين ثم“ اقترح صاحب (الفصول) آي 
(الواجب المعلق ) تغلباً على هذا الاشكال . 

وهذه المشكلة تصاغ بصياغتين: 

١‏ -ما هو الدليل على وجوب أمثال الغسل التي هي مقدمة للصوم مثلاً والحال أن 
وجوبها مترشح من وجوبه وهو / يجب بعدٌ. 

وهذه الصيغة قد أجاب عنها السيد الشاهرودي :وي بوجود النص المخاص على 
وجوب غسل الجنابة والحجيض وحفظ المال قبل احج إذا استطاع قبلاً» وأمّا النفساء 
فلحقة بالحائض., فلا حاجة إلى إثبات وجوب المقدمة المفوتة في المقام من طريق 
حكم العقل . ' 

والظاهر أنّ مراده توي كون الوجوب نفسياً تهيؤياً فلاينافي المقدمية ولا يرد عليه 
أنّ الوجوب يصير نفسياً لا مقدمياً؛ والمهم أَنْه مع التحفظ على المقدمية لا حاجة إلى 
إثبات حكم العقل بوجوب المقدمة. 

- الصياغة الثانية هي أن وجود هذه الأحكام كوجوب الغسل قبل الصوم 

وأمثاله في الشريعة الإسلامية كيف يوافق حكم العقل بأنّ المقدمة المستمدة وجوبها 
من ذي المقدمة لايمكن أن تجب قبل وجوب ذيهاء علا بأنّ الأحكام الشرعية 
لاتنافي العقلية؟! 


وقد قام الشيخ صاحب (الفصول)تإيْ بحلّها من طريق (الواجب المعلق) قائلاً: 
لُن كان زمان الصوم مثلاً - متأخراً لكن زمان وجوبه متقدم وموجود من الليل 
فيترشح إلى الغسل . 

إلا أن المحقق الخراساني تي ل يساعد على هذه الفائدة للواجب المعلق » فقال: إِنّ 
حل هذا المشكل غير متوقف على الواجب المعلق» إذ يمكن من طريق حكم العقل 
رأساً بوجوب المقدمة؛ (لا من طريق الترشح من وجوب ذيها)» أو لكون الغسل - 


كما أَنّ السيد الشاهرودي :وي أيضاً أنكر هذه الفرة للواجب المعلق؛ وحلّ 
الإاشكال بصياغته الثانية أيضاً ببيان: أنّ العقل إِنما يحكم بعدم إمكان وجوب المقدمة 
قبل ذيها من باب استمداد وجوبها من وجوبهء ولا ينكر العقل أن تكون المقدمة 
واجبة من طريق آخر. 

وبعبارة أخرى: العقل إِنا يمنع خصوص الوجوب المترشح من ذي المقدمة عليهاء 
ولاينكر أصل تعلق الوجوب بها من طريق آخرء بل هو ساكت عنه» وإذا كان 
كذلك أي لاينق وجوب المقدمة من طريق آخر فإنّ الدليل الشرعي القائم على 
وجوبها -من دون أن يقول بأنَّ وجوبها مستمد من وجوبه ‏ لا يكون منافياً لحكم 
العقل » فكأنّ المنافاة المدعاة مبتنية على انحصار وجوب المقدمة في ذي المقدمة » لكن 
العقتل لايحكم بعدم الوجوب بنحو مطلق . 

ويبدو هنا سؤال واحدء وهو أَنْه ما هو ملاك هذا الوجوب الذي دلّ عليه النص؟ 

وملاكه قد يكون أحد أمور: 

دالذاواعت نفسى تهيؤي . 

؟"-كما يحتمل أن يكون من الواجب المشروط بالشرط المتأخرء وهو درك 
المكلف زمان الصوم , فإنّه أيضاً ينتج فائدة الواجب المعلق . 
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٠"‏ - وإمّا حكم العقل من باب المقدمات المفوتة. 

إذاً فلو لم يكن نص في المقام لما كنا نقول بوجوب الغسل وأمثاله» ولكن بعد 
وجوده فبا أَنْه لا مانع عقلاً من القول بالوجوب نقول بهء وهذا بخلاف الموارد التي 
يخالف ظاهر الشرع فيها العقل القطعي , كقوله تعالى: وَجَاءَ رَبّكَ4 ١١‏ فإنّه حينئزٍ 
نضطر إلى تأويل الظاهر وصصرفه عن ظهوره. 

الأمر الثالث : إمكان الواجب المعلق . 

نه ذكر وجوه لاستحالة الواجب المعلق نذكر أهيها('': 

الاشكال الأوّل: ما أثاره المحقق النهاوندي تين من أنّ الواجب المعلق يستلزم 
تخلف الإرادة عن المراد ؛ لأنّ الوجوب المستلزم لوجود الإرادة موجود الآنء مع أَنّ 
المراد وهو الواجب غير موجود إلا في المستقبل » ويستحيل تخلف الإرادة من المراد. 

وقد أجاب الحقق الخراساني تَِيْ بأجوبة ثلاثة وابتليت بالنقض والابرام؛ ونحن 
نكت بذكر الجواب الذي ذكره السيد الخنوئي والسيد الروحاني ييا وأراه راجعاً إلى 
الجواب الثالث للمحقق الخراساني وإ . 

وبيانه بشكل بسيط هو: أنّ الإرادة التشريعية تختلف عن التكوينية وتتخلف 
كثيراً عن المراد » كبا نرى في الخارج عدم قيام المكلفين بما أراد المولى منهم أمراً أو 
نهياً» بل التخلف هو الغالب كما قال تعالى: لوَكَلِيلُ مِنْ عِبَادِيَ الشّكُورُ» !'! من 
دون أن يضيرٌ بقاعدة عدم التخلف ؛ لأنَّا ناظرة إلى الإرادة التكوينية الواردة في قوله 


(١)الفجر:‏ ؟؟. 

)١(‏ وهذه الاشكالات ناظرة إلى مرحلة التشريع ؛ وأمّا مرحلة الملاك والإرادة فهي بلا 
إشكال . 

(") سباً: 7. 


تعالى: «إذًا أَرَادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولٌ لَهُ كن فَيَكُون» ١(‏ , 

بالإضافة إلى أنّ التخلف م يتحقق أصلاً في الواجب المعلق الذي سوف هتثله في 
ظرفه ؛ لأنّ المراد هو «إتيان الواجب في ظرفه»» وهذا متحقق في زمان الإرادة وأءْ 
التخلف هو تقديمه على ظرفه أو تأخيره؛ غاية ما هناك تنفك الارادة عن المراد 
وفرق بين التخلف بمعنى عدم وقوع العمل بالشكل المطلوب وبين الانفكاك وهو أن 
يقع بالشكل المطلوب, إلا أنّ مطلوب المولى ليس هو الحج الآنء بل في ظرفه. 
ولو تقدم لكان تخلفا . 

الإشكال الثاني على المعلق: أنّ القيد في الواجب المعلق ‏ وهو الزمان إن 
أرجعناه إلى الوجوب فقد دخل في الواجب المشروط وخرج عن كونه معلقاً؛ وإن 
أرجعناه إلى الواجب كبا هو المفروض نزم أن يترشح إليه الوجوب أيضاًء أي يكون 
مطلوباً للمول كأصل العمل» والحال أَنّه لايمكن تعلق الطلب بقيد الزمان لعدم 
القدرة عليه . 

والجواب: أن العمل المقدور بعد أن تقيّد بأمر غير مقدور كالزمان أو غيره فهو 
وإن كان يصبح غير مقدور أيضاً لكن المعيار في القدرة المعتبرة عقلاً في المأمور به هو 
القدرة حين الامتثال لا حين الإيجاب , وبما أنّ المكلف سوف يصبح قادراً في شهر 
ذي الحجة _مثلاً ‏ على الحج كف هذا المقدار من القدرة» ولا يضر عقلاً عدم القدرة 
حين الإيجاب ؛ ولذا يعتبر في النذر القدرة حين العمل لا حين النذرء ولا تنفع القدرة 
حين النذر لو زالت حين العمل . 

والحاصل: بما أن المسألة عقلية فإنّ عقلنا العملي لايحكم باعتبار القدرة على 
العمل أزيد من هذا المقدارء إلا أنه سوف نستشكل على الواجب المعلق بإشكال 


(١)يس:‏ "8م 
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لايمكن رفعه بعنوان الإشكال السادس.ء ونذكره في ملاحظتنا على ما ذكره السيد 
الصدرتيي في حل الإشكال الخامس فانتظر . 

الإشكال الثالث: أنّ الغرض من الإيجاب هو إحداث الداعي للمكلف نمحو 
العمل , وبما أنّ الزمان لم يأتِ بعد في الواجب المعلق فلا يتحقق هذا الغرض . 

وقد أجيب عنه بأنّ الغرض ليس فعلية الداعي وحدوثه, بل هو إمكان حدوث 
الداعي » ولذلك نرى كثيراً من المكلفين لايمتثلون ؛ لعدم وجود الداعي من دون 
أن يكون هم مانع» فالعاصي لا يمتثل لعدم اهتامه بأمر المولى . 

وهذا الجواب صحيح ونضيف عليه بأنّهِ يكن ادعاء وجود الداعي الفعلي أيضاً؛ 
لأنا نجد المكلف بسبب هذا الإيجاب قد وجد في نفسه الداعي إلى العملء وإفالم 
يتحرك نحوه لعدم محي وقته» فهذا السكون راجع إلى نقص في ناحية الوقت لا لنقص 
في وجود الداعي ف نفس المكلف . وينعكس وجود هذا الداعي على دفع المكلف 
بالفعل إلى المقدمات التي يعلم أو يحتمل عدم توفرها في المستقبل ‏ فيذهب سريعاً إلى 
تحصيل التذكرة ‏ مثلاً ‏ وتهيئة واسطة النقل » وهكذا نرى المسافر يحمل معه الماء قبل 
السفر ليستطيع أن يسق مولاه في السفر الذي لا ماء فيه . 

الإشكال الرابع: وهو للمحقق النائيني :َك من أنّ كلّ قيد من قيود الواجب لو 
كان غير مقدور لزم أن يكون مفروض الوجودء وإذا كان كذلك فهو راجع إلى شرط 
الوجوب لا الواجب , كالاستطاعة فإنْها حيث كانت مفروض الوجود كانت شرط 
الوجوب لا الواجب» وبما أَنّ الزمان غير مقدور فلايمكن أن يكون قيداً للواجب 
المعلق » بل لا بد أن يكون مفروض الوجودء أي متى فرض وجود ذلك الزمان 
أوجبت عليك الواجبء فيرجع المعلق إلى المشروط . وهذا أنكر الواجب المعلق . 

وقد أجاب السيد الروحاني تَيِيٌ عن هذا الإشكال بأنّ هذه الكبرى ليست كلية - 
وهي أنّ كلّ ما لايكون مقدوراً لابد أن يكون مفروض الوجود ‏ حتى تنتج أن 


الزمان شرط الوجوبء بل قد يكون غير المقدور شرطاً للواجب فما إذا كان 
الواجب في ظرفه مقدوراً, فلا مانع من تعلق التكليف بالحج مثلاً المقيّد بزمان 
ذي الحجة ؛ لأنّ الزمان وإن كان غير مقدور للمكلف لكن المج فى ذي الحجة 
مقدورء وهذا كافٍ. 

لكن الصحيح في الجواب هو أنّ العمل مقدور في ظرفه لا ما ذكرهت من أن 
الكبرى المذكورة ليست كليّة . 

الإشكال الخامس: ما ذكره السيد الصدرتييٌ من أنّ إيجاب عمل مقيّد بقيدٍ ما 
إيجاب لقيده أيضاً. 

ويبدو أَنّ هذا الإشكال قد تقدم في ضمن إشكال امحقق النائيني موي ؛ لأنّ هذا 
الاشكال خلاصته أنّ الزمان بما أنه غير مقدور فلايمكن أن يكون شرط الواجب 
فيتعين كونه شرط الوجوب فيرجع إلى الواجب المشروط . 

وقد أجاب السيد الصدرتييٌ عن هذا الإشكال بأنّ الإيجاب لم يتعلق بالقيد؛ بل 
بالعمل المقيّد بالقيد. والمقيّد في وقته مقدور وإن لم يكن مقدوراً فعلاً. نعم القدرة 
على العمل الاستقبالبي من حياة وسلامة وأمثاهما في ظرفه أي ذي الحجة مثلاً - 
لابد أن تؤخذ شرطاً للوجوب بنحو الشرط المتأخر؛ لأنّ القدرة والحياة غير 
مضمونة فلابد من تقييد الوجوب بها[ '', وأمًا القدرة من ناحية الزمان فهي 
مضمونة ؛ لأنّ الزمان كشهر ذي الحجة يتكرر بحركة الفلك إلى آخر عمر الدنياء 
ففرق بين الزمان المضمون محيئه وبين الحياة والسلامة غير المضمونتين . 

وهذا الجواب صحيح ويرفع مشكلة اعتبار القدرة . 


.119-158:7 بحوث فى علم الأصول‎ )١( 


الوجَوه المذكورة لاستحالة الواجب المعلق 0 

الاشكال السادس: أنّ القدرة شرط الوجوب بلا إشكال» وبما أَنّ القدرة متوقفة 
على أمور منها الحياة والسلامة ومجي شهر ذي الحجة بالنسبة إلى الج فليس 
الواجب هذه النسك في أي زمان ولو في شعبان ‏ فالوجوب أيضاً متوقف على هذا 
الزمان» لأنّ الوجوب متوقف على القدرة» والقدرة متوقفة على بحي ذي الحسجة. 
وبالتالي كبا أنّ القدرة شرط الوجوب فإنّ بحي ذي الحجة أيضاً شرط الوجوب 
لتوقف القدرة على محي هذا الزمان؛ فينتج أنّ الحج المقيد بذي الحجة مشروط بهذا 
الزمان؛ فيكون المج من نوع الواجب المشروط ء غاية الأمر بالشرط المتأخر» فن 
الآن ‏ مثلاً ‏ الوجوب موجود على تقدير وجود القدرة وبحي وقته وظرفه كوجوب 
صلاة الظهر المشروط بالزوال. 

نعم » الفرق بين وجوب الظهر ووجوب الحج أنّ الزمان بالنسبة إلى صلاة الظهر 
شرط مقارن فلا وجوب قبل الزوال» وأمّا بالنسبة إلى الحج فتأخر فيتحقق وجوبه 
قبل زمانه . 

ومن هنا يلاحظ على كلام السيد الصدرتييٌ المتقدم من الفرق بين الحياة والسلامة 
من ناحية والزمان من ناحية أخرى, بأَنّ هذا الكلام وإن كان صحيحاً في نفسه, لأنّ 
الزمان مضمون والحياة والسلامة غير مضمونتين» إلا أنّ ذلك لا يرفع الإشكال عن 
الواجب المعلق ولايخرجه عن الواجب المشروط بالشرط المتأخر ؛ وذلك لأنّ هذا 
الفرق الذي ذكر بين الزمان وبين الحياة والسلامة غير مؤثر في كون الواجب مشروطأً 
أو معلقاً حسب تعريف الواجب المشروط بِأنّه ما كان الوجوب فيه متوقفاً على أمر 
ماء سواءاً كان ذلك مضمون التحقق أم لاء وسواء تحقق أم لا فلايخرج عن كونه 
مشروطاً حتى بعد تحقق شرطه, كما قال الحقق الخراساني بتي ١7‏ ؛ لأنّ المعيار هو 


. حيث ذكر في الواجب المشروط أنه لايخرج عن المشروطية بعد حصول شرطه‎ )١( 


التوقف على الشرط والتوقف متحقق لايزول حتى بعد حصول الشرط . 

والجواب عن هذا الاشكال هو أن القدرة وإن كانت شرطاً للوجوب بلا إشكال» 
لكن الشرط هو القدرة حين العمل لا حين تحقق الوجوب . 

نتيجة البحث: 

فتحصّل أنّ الواجب المعلق هو نوع من الواجب المشعروط بالشرط المتأخر» غاية 
الأمر بزيادة كون الزمان قيداً للواجب زائداً على كونه قيداً للوجوب, وليس نوعاً 

ودليلنا على ذلك أي إنكار الواجب المعلق ‏ ليس هو الوجوه الخدمسة التي 
ذكرها العلا! "أرل بهو الوسية النادس اللذى ذكرناف ».وهو أن الرسوب مترقت 
على القدرة والقدرة متوقفة على محيء الزمان؛ فالوجوب أيضاً متوقف غلى الزمان 
ومشروط به بنحو الشرط المتأخر. 

وعلى رغم إنكارنا للواجوب المعلق فإنّ هدف صاحب (الفصول )8م المؤوسس 
للواجب المعلق مضمون حتى مع هذا الإشكال ؛ لأنّ هدفه تخريج وجوب المقدمة 
كالغسل قبل طلوع الفجر في شهر رمضان للمكلف بالصوم» ورفع المنافاة بينه وبين 
استمداد وجوب المقدمة من وجوب ذبهاء وهذا الهدف كا يتحقق بالواجب المعلق 
-كما يقول- يتحقق أيضاً بالواجب المشروط بالشرط المتأخر كما نقول . ولعلّه لو كنا 
تقول له تآ : إن الواجب المعلق قسم من المشروط لما كان بهمه ؛ لتحقق غرضه 
وإن كان السيد الوالد وامحقق النراساني يبنا لايرون حاجة إلى الواجب المعلق 
لإمكان رفع تلك المشكلة والتي أثارها ابن إدريس تاي من طريق آخر أيضاً. 


)١(‏ كتخلف الارادة أو اللغوية أو عدم مقدورية الزمان.... 


تحقيق المقدمات المفوتة متو وج ع جم لوح ار ام لشو فو دا رتوو شع كه يس و لل 


فقط يبق سوال أنه كيف جعل هذا التقسيم مع كون المعلق قسماً من المشروط؟! 

وجوابه: أهمية هذا القسم . كبا نجد كثيراً المقابلة بين الكلي وبين فرده المهم 
كالإنسان والحيوان » فيّفِرَرْ بحث مستقل لفرد من الكلي بالخصوص لأهميته . 

أمور تكثل البحث: 

الأوّل: تحقيق المقدمات المفوتة كغسل الجنابة قبل طلوع الفجر . 

ونا سمّيت مفوتة لفوات الواجب بتركها!'' ؛ لكن التعبير الدقيق هو: المقدمات 
التي لايمكن إيجادها بعد وجوب الواجب لفوات وقتهاء فلا بد من تقديها في وقتها 
اللازم . 

وفيه مشكلة قد تقدمت وهي أنّ المقدمة إذا كانت تستمد وجوبها من ذيها فكيف 
تجب قبلها؟! وما تقدم في بحث الواجب المعلق ترتفع هذه المشكلة. ولكن نذكر 
مختصراً حلها هنا أيضاً. وقد ذكر لحل هذا المشكل وجوه ستة نذكر بعضها: 

١-حلّه‏ من طريق تصوير الواجب المعلق كما فعله صاحب (الفصول) تي ؛ ولكن 
ما نا ناقشنا فيه فيمكن حلّه من طريق : 

؟ - الواجب المشروط بالشرط المتأخر» ولو فرض المناقشة فيه واستحالته فيأتي 
الحل التالى : 

“ - أن الزمان ما دام من قيود القرتب لا الاتصاف 7 فلاك الصوم ‏ مثلاً - 


)١(‏ كما عبر به السيد الروحانى يع في منتق الأصول ؟: 1٠١‏ » لكن لعلمنا بأنّ كل مقدمة 
تكون هكذا وإِلا فليست بقدمة غيرنا التعريف لكي يختص بالمقدمة المفوّتة ولا يشمل جمصيع 
المقدمات . 

)١(‏ وتوضيحه: أَنّ قيد القرتب لو أمكن إيجاده لكان يوجده ويحققه في الخارج كزمان ذي 
الحجة الذي هو قيد لترتب الملاك على الحج ؛ فلو كان المكلف يستطيع إيجاد ذلك الزمان الآن 
لكان يحققه ويحج فيه » بخلاف قيد الاتصاف » فإنّه حتى لو أمكنه إيجاد ذلك الظرف الاستقبالى في 
الوقت الحاضير لما كان يحققه لعدم ملاك وفائدة فيه » ومثاله هو المسافر الذي يحمل الماء معه > 


وإرادته فعليان قبل إيجاب الصوم, إلا أنّ المولى لايمكنه إيجاب الصوم من الليل 
لفرض استحالة الواجب المعلق والمشروط بالشرط المتأخر» ولأجل أن يصل المولى 
إلى غرضه وهو قيام العبد بالصوم يستعين على ذلك من طريق الإخبار عن فعلية 
الملاك وإرادتهء وذلك عن طريق الأمر بالمقدمات المفوتة كما ذكر السيد 
الشاهرودي تآ ؛ فيورد النص بوجوب غسل الجنابة والحيض وحفظ الاستطاعة, 
فإذا أمر المولى بهذه المقدمات فيحكم العقل بوجوبها. 

وبعبارة أخرى: أنّ الملاك والإرادة مقتضيتان لاإيجاب كلّ من الصوم والغسلء إل 
أن إيجاب الصوم من الليل صودم بالمائم» و وهو استحالته حسب فرض استحالة 
الواجب المعلق والمشروط بالشرط المتأخر . وأمًا الغسل أو أي مقدمة فحيث لامانع 
من إيجابه أصبح وجوبها فعلياً ببركة النص الوارد فيه . 

ولامهمنا استعراض هذه الأجوبة ومناقشاتها ما دام يمكننا الجواب بتقريب آخر: 

؛ - وهو أن العقل لايحكم باستحالة وجوب المقدمة قبل ذيها إلا من باب امتناع 
وجود المعلول قبل علته؛ نظراً إلى أنَّ وجوب المقدمة منحصر في استمداده من 
وجوب ذيهاء ولا يأبى العقل من إمكان وجوبها من غير طريق ذي المقدمة وترشح 
وجوبه عليهاء وإذا كان العقل لا يمنع أصل الوجوب ولو من طريق آخر ففبفضل 
النصوص الشرعية! ١‏ الواردة في وجوب بعض المقدمات المفوتة وتسام الفقهاء في 


ج لعدم توفره في السفر » فإنّه لو أمكنه إيجاد ذلك الظرف _أي إيجاد العطش _فعلاً لما كان يصنع 
لعدم فائدة في هذا العمل . 

وهذا اصطلاح وإلا فبالمعنى اللغوي لا فرق بينها؛ لأنّه إذا اريد ترتب الملاك فإنّه يصدق 
«الاتصاف» بالملاك أيضاً ؛ وإذا كان المراد ترتب الوجوب فإنه يصدق «الاتصاف بالوجوب» 
ا 

)١(‏ كما ذكرها السيد الوالد الشاهرودئيي في حفظ المال على المستطيع وغسل الجنابة 
والحيض والنص قام على إلحاق النفاس به . 


مناقشة السيد الصدر في الحلول التى تصحح وجوب المقدمة المفوتة ل 
البعض الآخر(١)‏ نكشف عن إيجاب المولى ها من جهة إرادته للمقدمة ووجود الملاك 
فيها بنفس النكتة التى سوف يوجب ذا المقدمة . غاية الأمر أَنّه على القول باستحالة 
الواجب المعلق والمشروط بالشرط المتأخر تكون هذه الاستحالة مائعة من فعلية 
وجوب ذي المقدمة » وبما أنه لا يوجد هذا المانع بالنسبة إلى المقدمة يتم وجوبها الفعلى . 

وبهذا الحل يرتفع المشكل الذي أثاره ابن إدريس يَأ ؛ كما أنّه على القول بإمكان 
الواجب المعلق والمشروط بالشرط المتأخر يكون الأمر أسبل ؛ لأنّ كلا من المقدمة 
وذيها يكونان واجبين فعليين ويكون تخريج وجوب المقدمة حينئل أوضح . 

ونذكر الموارد التق يجب فبها المقدمة المفوتة: 

ذكر المي الروتعاق تال الاضحاب عل ونوت المقدية فى الوارد العالية: 

١‏ -غسل الجنابة ليلاً على من يريد الصوم غداً. 

؟ ‏ حفظ الاستطاعة قبل محي ذي الحجة . 

حفظ الماء قبل الوقت على من يعلم بعدم وجدانه في الوقت . 

وقد أضاف السيد الوالد الشاهرودي تي بأنّ مورد الاستطاعة وغسل الجنابة قد 
ورد فيهما النص أيضاً» والنفاس ملحق بالحيض . 

هذا بعض الأجوبة عن الإشكال العقلي الذي أثاره ابن إدريس وهو: كيف تجب 
المقدمة قبل زمان ذي المقدمة مع أنّ وجوبها مستمد من وجوبه؟! وقد أحبيب 
بأجوبة أخرى يبلغ الجموع ستة ؛ وقد رفض رابعها السيد الصدرييّ وارتضى 
الخمسة الأخرى . 

هذا بعض الحلول التي تصحح وجوب المقدمات المفوتة؛ لكن ناقشها السيد 
الصدرتييٌ بقوله: إنّ هذه الأجوبة إِنما تحل المشكلة على صعيد الأوامر والأغراض 


0ك 


)١(‏ كما ذكر السيد الروحاني في غسل الجنابة وحفظ الال على المستطيع والماء على من 


التشريعية ولاتحل على صعيد الاغراض التكوينية» والحال أنّ التشريعية فرع 
الأغراض التكوينية . أي لزوم اهتام العبد بالاغراض التشريعية للمولى فرع اهتام 
المولى نفسه بالمقدمات المفوتة في غرضه التكويني» فإذالم بهتم المولى بغرضه 
التكويني فلا موجب لاهتام العبد بذلك حينا يأمره تشريعاً. 

وهذه الأجوبة إِمَا تحل المشكل على الصعيد التشريعي القائم على أَنّ الزمان 
الاستقبالبي قيد للترتب لا الاتصافء فني الأحكام التشريعية يكون قيداً للترتب» 
معنى أنه لو كان يمكن إيجاد ذلك الزمان كذي الحجة الآن لكان يحققه ويحج في 
ذي الحجة. وأمًا على الصعيد التكوينى فهو قيد للاتصاف», أي حتى لو كان يمكنه 
إيجاد ذلك الظرف المستقبل الآن لما كان يحققه , لعدم فائدة ومصلحة فيه . 

ومثاله هو: أنّ من يريد السفر إذا عرف أنه يعطش فيه ولا يجد الماء هناك فإنّه 
يأخذ معه الماء قبل السفرء وفى هذا المثال لو كان يمكنه إيجاد ذلك الظرف أي أن 
يعطش نفسه الآن لما كان يُحَطْش » بخلاف الحج في ذي الحجة , فإِنّه لو كان يمكنه 
إيجاد ذي الحجة الآن لكان يوجده؛ لوجود المصلحة فيه. فبالنسبة إلى قيود 
الاتصاف كمثال العطش لا تأتي هذه الحلول ١١.‏ 

ولأجل هذا الإشكال قام السيد الصدرءيي بحل آخر وهو وجود إرادتين في المقام 
كما ذكره في الواجب المشروط . 

ولكن يمكن الملاحظة على مناقشة الشهيد الصدر تي ورفع النقص الذي ذكره في 
الأجوبة السابقة . 

وبيانه: أَنّ إشكاله عليها قائم على ركيزتين: 

إحديهما: أنّ المولى بنفسه لولم مهتم بغرض ما فلايجب على العبد الاهتام بذلك !"ا 

. 7١1 بحوث في علم الأصول ؟:‎ )١( 


(؟) كما يقال في المثل الفارسي : (كاسه داغ تر از آش )» أي أن الكأس أحمى من مظروفه 
الذي يستمد منه الحرارة . 


الملاحظة على مناقشة السيد الصدر على الحلول المذكورة 000 

والأخرى: أنّ قيد الاتصاف كالعطش لو أمكنه إيجاد ذلك الظرف وتقديه إلى 
الزمان الحاضر لما كان يفعل: بخلاف قيد الترتب كذي الحجة فإنّه لو كان يمكنه 
إيجادها الآن لكان يحج فيه . 

وملاحظتنا على كلام الشهيد الصدر من هي : 

الملاحظة الأولى: أنه قد يكون الغرض بشكل لابهتم المولى بصدوره عن نفسه . 
لكن يجب عقلاً أن يتحرك العبد نحوه بعد إيجاب المولى » بمعنى أنه حتى لو كان المولى 
في مكان العبد لم يتحرك نحو هذا العمل . بل الأمر هكذا في جميع الأوامر التشريعية ؛ 
لأنّ المولى لايريد أن يتصدى نحو المطلوب بنفسه بل بعبده . 

مثلاً: يرى المولى درهماً على الأرض فلم يتحرك نحوه؛ بل يأمر العبد بأخذه حتى 
لو فرض كون المولى فقيراً كالعبد ومع ذلك لابهتم بالدرهم لنفسه, إلا أَنّه بعد أن 
أوجب على العبد يجب عليه عقلاً أن يتحرك . ونكتة ذلك أنّ هناك فرقاً دائًاً بينبهاء 
فالعبد خاضع لحق الطاعة الأمر الذي يوجب حكم العقل بالامتثال. والمول 
متخلص من هذا الحق . 

وبعبارة أخرى: لايحق للعبد أن ينظر إلى قلة اهام المولى بغرض ما وضعف 
الملاك عنده وأنّْه لو كان يريده لنفسه لما تحرك نحوه, بل لابد أن ينظر إلى العمل من 
زاوية وجوب إطاعة المولى عليه حتى لو فرض عدم ملاك أصلاً في أمره تعالىاللّه عن 
ذلك علواً كبيراً. 

وقد أشار إلى هذه النكتة الإمام الصادق نيا بقوله: «إنك لم تستخفٌ بالفأرة وإِنما 
استخففت بدينك» ١!‏ رداً على من ماتت فأرة في سمنه المائع وقال: الفأرة أهون علي 
من أن أترك طعامي . 


)١(‏ الوسائل 6.0 أبواب الماء المضاف والمستعمل ؛ ب0» ح؟. 


وحاصل الكلام: أَنْه أوّلاً: قد يكون المولى لايهتم بشيء لنفسه؛ أي لايهمه 
صدوره منه ) ولكن بهتم بصدوره عن عبده؛ كما إذا رأى مريضاً لا بتر به بدرجة أن 
يقوم بمعالجته شخصياً ولكنه بهتم بأن يقوم عبده بذلك , وكما لا بهتم بالدرهم الساقط 
على الأرض بأن ينحني فيأخذه ولكن بهتم بصدوره من عبده» فيأمره بأخذ ذلك 
الدرهم يمقتضى توازن الملاكات المتزامة حسب تقديراته . 

وثانياً: لو فرض عدم اهتام المولى بصدور العمل حتى من العبد أيضاً لفرض 
ضعف الملاك بشكل لا مهتم بصدوره حتى من عبده؛ لكن بعد الفراغ عن أنه أوجب 
ذلك على العبد '١(‏ فإنّهِ يبتلى بحق الطاعة . فلن ل يندفع العبد نحو العمل بملاك اهتام 
المولى (حيث لايهتم المولى بذلك) لكنه يندفع بملاك حق الطاعة» فال مولى لابهتم ؛ 
لآنْه لا يواجه إلا مشكلة واحدة هي خسارة ملاك العمل؛ وهو قد لايكف للاندفاع 
نحو العمل » لكن العبد لابد أن بهت ؛ لأنه ميتلى بمشكلة ثانية زائدة على الأولى وهي 
قبح الخالفة عقلاً وعقلائياً لخضوعه لحق الطاعة؛ وإذا كان المولى هو المولى الحقيق 
فإنّ العبد لابدٌ له من الاهتام الأكثر ؛ لأنه زائداً على ابتلائه بالضرر الدنيوي (خسارة 
ملاك العمل ) مبتلى بالضرر الأخروي, ولئن صبر على الضرر الدنيوي لايمكن الصبر 
على الأخروي الأعظم كبا وكيفاً «وهو بلاء تطول مدّته ويدوم مقامه ولايخْنّف عن 


)١(‏ إن قلت: إذا كان المولى لا مهتم بالعمل فكيف يوجبه على العبد ما دام درجة الملاك 
ضعيفاً أو صفراً؟! 

قلت : يمكن أن تكون درجة الملاك ضعيفة أقل من حد الالزام » لكنه يلزمه على العبد لا بملاك 
في نفس العمل بل بملاك في الإلزام » ولنفرض ذلك تثبيت حق مولويته وإبعاد العبد عن القرّد أو 
امتحانه أو تقويته وتدريبه »كما في أمر القائد جنوده بتارين وأعمال شاقة لاملاك فيها لعدم الحرب 
إلا تقويتهم #وشق الوقلت :إن هذا أيضاًملاك ملزم فقد يأمر المولى بلا ملاك أصلاً » بل مع مفسدة 
كما في رأي الاشاعرة . فإنٌّ البحث الأصولى لا يتوقف على المستوى الشيعي والعدلية » بل هو على 
المستوى العام للعلوم الاسلامية . 


الملاحظة على مناقشة السيد الصدر على الحلول المذكورة 11-9 ا 0 
أهله»! ١‏ كبا قال أميرالمؤمنين عليه أفضل صلوات المصلّين . 

فإن قلت: ما ذكرته صحيح بناء على افتراض الأمر الإيجابي ؛ لأنّ العبد يبتلى 
بحق الطاعة ؛ لكن لو فرض عدم أمر إلزامي في البين فلا يوجد دافع للعبد إلا اهام 
المولى» وبما أنه لايهتم نفس المولى بذلك فلا يندفع العبد بطريق أولى . 

قلت: المفروض وجود أمر إيجابي بذي المقدمة , إِمّا من باب الواجب المعلق» أو 
الممشروط بالشرط المتأخر» كا بيّنا في التخريج الفقهي !"" . 

إن قلت: على تقدير إنكار الواجب المعلق والمشروط بالمتأخر لايبق إلا الملاك. 
والمفروض عدم اهتام المولى به فلا موجب لاندفاع العبد. 

قلت: نحن نتكلم بعد الفراغ عن وجود الأمر الإيجابي بذي المقدمة قبل محجي 
وقته ؛ إمّا من باب الواجب المعلق» أو المشروط بالمتأخر. فلايرد عليه اعتراض 
السيد الصدرتويٌ بأنّه كيف يجب اهتام العبد بما لا مهتم به المولى نفسه؟! 

ووجه عدم الورود هو أن اهتامه من باب حق الطاعة حتى لو فرض عدم ملاك 
في البين أصلاً» وبما أنّ الواجب المعلق والمشروط بالمتأخر مقبول عنده تين فلا يرد 
منه هذا الاريراد . 

نعم » على مسلك المنكر للواجب المعلق والمشروط لابد من القسك بالجواب 
السابق» وهو أَنّ المولى قد لايهتم بشيء لنفسه لكنه مهتم بصدوره عن عبده الذي 
تقدم تفصيله . 

الملاحظة الثانية: بالإضافة إلى ملاحظتنا على ما ذكره تين في قيود الاتصاف من 
أنه لو كان يمكن للإنسان إيجاد الظرف المستقبل أي يعطّش نفسه الآن قبل السفر - 
لا كان يحمل الماء » بخلاف قيد الترتب كالحج في ذي الحجة ء فإِنْه لو كان يمكنه تقديم 


, 73705 :77 إقبال الأعبال‎ )١( 
. (؟) في مبحث الواجب المعلّق والمقدمات المفوّتة‎ 


الظرف لكان يحج ‏ فإنا لانساعد على هذاء بل نقول بنفس الكلام في قيود الاتصاف 
أيضاً» بمعنى أنه لو قدر إمكان سحب وإيجاد ذلك الظرف حتى في قيود الاتصاف في 
مئال العطش لكان يوجده؛ أي يجعل ذلك العطش الذي سوف يوجد في السفر 
موجوداً الآن» وما نقول: (ذلك العطش) حذراً من أن يعطّش نفسه الآن مع بقاء 
العطش الاستقبالي في ظرفه ‏ بل لابد أن نتأخذ بالمعنى الدقيق لإيجاد ذلك الظرف» 
وهو عبارة عن فرض تقديم نفس ذلك العطش الاستقبالي إلى الزمان الحالي بشكل 
لا يعطش في السفر أصلاً» فإِنّه فى هذا الفرض لايحمل الماء . وإما نرى لا يريد تعطيش 
نفسه الآن ؛ لأنّه لايستطيع إيجاد ذلك الظرف حقيقة وسحبه إلى الزمان الحاضر . 

وبعبارة أخرى: في جميع الموارد حتى مثال العطش الذي ذكره السيد الدوثي 
والسيد الصد ريا يأتي ما تقدم من الحل العقلي الذي أشار إليه السيد الوالد 
الشاهرودي يوي ٠‏ وهو أنّ من بهتم بشيء بهتم بمقدماته؛ فن يريد الجنة يقوم 
بمقدماتها » ومن يريد التخلص من النار يجتنب امحرمات. فإنّ عقله يدفعه إلى الأمور 
التي تحقق المطلوب وتمنع المبغوض . ومثال العطش مثل النار فهن يريد التخلص منها 
يقوم بعملية تمنعه منهاء فالتخلص من النار هو أن يجتنب عب يوقعه فيهاء والتخلص 
من العطش هو بأن يحمل معه الماء قبل السفر حيث لا يستطيع من منع تحققه رأساً 
كما أمكنه في النار . 

فالعقل يحكم أوّلاً بأن يمنع من تكوّنه أصلاًء ثم بتقليله كا أو كيفاً؛ م بتقديم 
نفس عطشه بأن يعطش قبل السفر بدل العطش الذي سوف يوجد في السفر لكي 
يشرب الماء فى الحضر فلا يتكلف بحمله, ثم إذا لم يمكنه الدرجات السابقة يحمل معه 
الماء بنفس نكتة التخلص من النار والدخول في الجنة ؛ غاية الأمر في أمثال العطش 
لايستطيع من دفع شره ومعالجته بالمراحل السابقة فيتعين عليه عقلاً معالجة مشكلته 
بالطريق الأخير وهو حمل الماء . 


الملاحظة على مناقشة السيد الصدر على الحلول المذكورة يي 0 


والحاصل : أنّ العقل يحكم بمواجهة ومعالجة كلّ مكروه بالمراحل الآتية تدريجاً: 

أ- أن يمنع من تكون العطش في السفر أصلاً . 

ب - أن يخفف منه كا وكيفاً أو أحدهما . 

ج - أن يقدمه في حضره حيث يوجد الماء بسهولة فلا يضطر إلى حمله في 
السف ١7‏ , 

د-أن يحمل الماء معه ما دام لا يستطيع تقديم نفس العطش المستقبل . 

ولا يخ أنّ ما قلناه هو حسب ما فرضوه من أن هدفه التخلص من العطشى(") 
وأَمّا لو فرض أَنّ نفس شرب الماء محبوب فقد يعطش نفسه لتحصيل الشعور بلذة 
الشرب» وحينئذٍ يخرج من قيود الاتصاف ويدخل في قيود الترتب مجاراة 
لتفكيرهم , كما جاء في بعض الأخبار أنّ الإمام قد أكل التقر وشرب عليه الماء: 
فنعه بعض الأطباء من الشرب فأجاب عَلىْلدٍ بأَن آكل القر لاستلذ من الماء! '" . 

الملاحظة الثالثة: كبا لانتغافل عن أَنّ الارتواء وارتفاع العطش في المثال المذكور 
ليس هو ذو المقدمة» وإنما هو مثل الربح الناتج من سفره التجاري» أو التخلص من 
عدوه في السفر الهروبي . وعليه فلو أمكنه أن يحصّل تلك الغاية التي يتحصّل عليها 
بعد شهر -مثلاً- الآن لكان يحصله ؛ فيكون هذا المثال كمثال احج في أَنّه لو كان 
يكنه أن يحصل الحج مع قيوده الآن لكان يفعل . 


)١(‏ بمعنى أن يقدم نفس العطش الذي سوف يبتلى به في السفر » لا أنه يعطّش نفسه في الحضير 
مع الاحتفاظ على العطش في السفر أيضاً . 

(؟) أي لا يحب شرب الماء كل عقفه احيانا: لمنافرة طبعه ؛ الا أنه مضطر إلى شربه تخلصاً 

من العطش المفروض أنه حذور أشد. 

("1) حلية المتقين: غ١٠.‏ 


وما ذكرناه لايعنى عدم الفرق بين قيود الاتصاف وقيود القرتب » وإنما نفينا الفرق 
الفارق في حل مشكلة المقدمات المفوتة على الصعيد التكويني, وإلَّا فهناك فروق 
بينهم) : 

منها: أنّ قيد الاتصاف كالعطش ليس محبوباً أصلاً؛ لعدم ملاك فيه » لكن يوجب 
اتصاف شرب الماء بالملاك» بخلاف قيد الترتب كزمان ذي الحجة فإنّه لو أمكنه 
ولطلبه وسعى إلى تحقيقه إذا أراد تحصيل الملاك والإتيان بالحج . 

نعم ؛ إلا على تلك الرواية التى فرض فيها طلب العطش ليحصل على لذة الماء . 

ومنها: أن الإنسان لا يعطّش نفسه قبل السفر في المثال المذكورء إذ لا فائدة فيها 
مادام سوف يعطش » بخلاف قيد وزمان ذي الحجة فإنّ فيه فائدة في تقديم هذا 
الزمان لو أمكنه » حتى لو فرض أنه يأتي ذلك الزمان في المستقبل أيضاً وبالتالي يحج 
حجين في سنة واحدة ؛ لأنّ كل حج يحتوي على ملاك ومصلحة؛ء غاية الأمر بما أنه 
لايجب الحج أكثر من مرة فالملاك الثاني استحبابي» وأمًا مثال الملاكين الوجوبيين 
فهو تبديل ذي الحجة بزوال الشمس» بأن يركب سفينة فضائية على عكس حركة 
الأرض» فيحصل على زوالين أو فجرين وبالتالي على صلاتين واجبتين. ويمكن 
القثيل بتحقق زوالين إلا أَنّه يرد عليه أنه لايجب صلاتا ظهر في يوم واحد ولو تكرر 
الزوال. 

وخلاصة مبحث المقدمة المفوتة هو: أنّ هناك وجوهاً سبعة لتخريج وجوبها قبل 
وقت ذي المقدمة: 

منها: الالتزام بأَنّ ذا المقدمة واجب معلق . 

ومنها: الالتزام بأَنْه واجب مشروط بالمتأخر. 

وقد أشار السيد الشاهرودي تي إلى وجه اخر لمن لايقبل هذين التخريجين. 
وهو أن العقل لايحكم باستحالة وجوب المقدمة قبل زمان ذيها إلا من باب امتناع 


موجر البحث عن المقدمات المفوتة ااا 0001100 


وجود المعلول قبل العلة» فلو تخلصنا عن هذا المشكل لايبق مانع ثبوتي . والتخلص 
هو بافتراض أنّ ملاك ذي المقدمة (كالصوم ) وإرادته فعليان قبل الفجرء إلا أن الموال 
لايمكنه إيجاب الصوم من الليل لفرض إنكار الواجب المعلق والمشروط بالمتأخر 
فيستعين المولى على حصول غرضه (وهو قيام العبد بالصوم غداً) بالإخبار عن فعلية 
الملاك وإرادته ؛ وذلك من طريق الأمر بالمقدمات المفوتة » فيرتفع المانع الثبوتي وتبق 
مرحلة اللإثبات » ويكفى فيها ورود النص على وجوب غسل الجنابة والحيض وحفظ 
الاستطاعة , والنص الذي يجعل النفاس بحكم الديض» وهناك مورد آخر تسالم عليه 
الاصحاب ؛ وهو حفظ الماء لمن يعلم أَنْه لا يجد الماء في الوقت . 

إلا أن السيد الصدرءيي قد اعترض على أجوبة العلماء بأنََّا إنها تجري في قيود 
الترتب لا الاتصاف » قائلاً: إِنَّ اهتام العبد بالعمل فرع اهتام المولى به» فإن لم يكن 
هو مهتا به فلا موجب لاهتام العبد به . 

وقد لاحظنا على كلامه بأنّه: 

١-قد‏ لابهتم المولى بعمل لنفسه ولكن بهتم به لعبده كدرهم ساقط على 
الأرضوو نإل لايم باحدديقب لكو يم باشدرعيدة, 0 

؟ - ولو فرض أنه لا يهتم بالعمل حتى بصدوره عن عبده» لكن بعد ان أوجبه كما 
في موارد النص وتسالم الاصحاب التى تقدمت فإنّ العقل يحكم بلزوم الإتيان بهء إذ 
لايحق للعبد أن ينظر إلى قلة اهتام المولى بالعمل » بل يجب أن ينظر إلى العمل من 
زاوية حق الطاعة حتى لو فرض عدم ملاك في العمل أصلاً »ىا لو فرض المولى بأمر 
بلا ملاك ‏ لأنا تتكلم على المستوى العام من دون اختصاصه بالعدلية أو بلا ملاك 
في العمل بل الملاك في الالزام كتثبيت حق مولويته . 

وأمًا حديث الفرق بين قيد القرتب والاتصاف بأنّه لو كان يمكنه إيجاد الظرف 
وتقديه الآن لكان يفعله في قيد القرتب بخلاف قيد الاتصاف كالعطش فإنّه حتى لو 


استطاع أن يوجده قبل السفر لما كان يوجدهء فلانساعد عليه إن أخذنا بالمعنى 
الدقيق للكلمة» وهو إيجاد نفس ذلك العطش الآن بشكل لايعطش بعداًء لا إيجاد 
فرد آخر من العطش مع بقاء العطش الاستقبالي على حاله» فإنّه لو أمكنه ذلك لفعل 
أيضا: 

الأمر الثاني: فى وجوب التعلّم ؛ وما هو الدليل عليه . 

وهي مسألة فقهية إذا صيغت بهذه الصياغة ؛ ولا نضايق أن تكون قاعدة فقهية. 
والمثعهور أن وجوبها طريق وم يقل أحد بالنفسية إلا الحقق الاردبيلي تي ٠‏ ويظهر 
من الشيخ الأعظم توي أيضاً حيث قال بحرمة ترك التعلم حتى لو م يود إلى ترك 
الواجب » فإنٌّ الظاهر منه الوجوب النفسي » إلا أن الحقق النائيني تإيٌّ قال: (إِنّ الشيخ 
الأنصاري لم يذهب إلى النفسية » وأنّ هذا سهو من الناسخ ؛ وذلك لأنّ الحرمة ؛ أمّا 
من جهة التجري, أو من جهة كون وجوبه نفسياً. أمَا التجري فلا يقول الشيخ :َي 
بحرمته , وأمّا النفسية فلا وجه له أصلاً» فهذا سهو). 

لكن يظهر من (الرسائل) أَنّ التجري حرام؛ بل في بعض الموارد ليس بمغفور 
أيضأء وهو ما لو اشتفل ببعض القدمات ولم يتب حتى عجز تلقائياً. ومن هذا يظهر 
عدم غفرانه زائداً على الحرمة» وأمًا إذا تاب فيغفر له كلّ حرام» وذلك لاينافي 
الحرمة ؛ لأنّ العمل وقع حراماً لكن يمحى بالتوبة . 

وقد استدل على وجوب التعلم بأربعة أمور: 

١‏ الروايات الدالة على وجوب التعلم لأجل العمل كقوله ليد : «أفلا تعلمت» 
بعد قوله: «أفلا عملت»!١'‏ . 


. 59 حار الأنوار ؟:‎ )١( 


الأدلة الأريعة على وجوب التعلم ا ا د 0 اا 


- والروايات الدالة على كون «طلب العلم فريضة على كلّ مسلم»!!'؛ وفي 
بعض زد يادة «ومسلمة»("' . 

والفرق بين الطائفتين أنّ الثانية مطلقة لا تقيد بالعمل, بخلاف الأولى فائَّهما تدل 
على وجوبها المقدمي» إلا أَنْه كما ذكر الشيخ الأنصاري رين أن العلم في فروع الدين 
نما هو للعمل لا في نفسه("' ؛ فيظهر وجود الإجماع على تقييد الروايات المطلقة التي 
مرت الإشارة إليها ونذكر منها واحدة وهي: أنّ النهئ ييه قال لشخص: «لم يبق من 
عمرك إِلّا ساعة»؛ فسأله: أي الأعبال أفضل؟ فأجاب كا . «تحصيل العلم». 

وهذه الروايات كسائر المطلقات لابد من أن نحملها على العلم بأصول الدين أو 
للعمل بسبب التسام الذي ذكره الشهيد توي وإن كان يستبعد العمل في مدة ساعة 
بأقية من عمره. 

٠"‏ حكم العقل بدفع الضرر المحتمل , إذ لو لم يتعلم فلا ضمان لامتثاله للتكاليف 
بصورة قطعية وإن كان يحتمل مطابقة عمله للواقع صدفة . 

؛ ‏ وجوبه من طريق المقدمات المفوتة بحسب الطريقة الختارة هناك » فبعضهم 
يختار وجوبه من باب حكم العقل» وآخر من باب الشرعء إمّا ترشحاً من الواجب 
المعلق » أو من المشروط بالشرط المتأخر» أو بحكم العقل رأساً من دون ترشح بنحو 
الوجوب الغيري, أو النفسي التهيأي كا ذكرهما صاحب الكفاية يا وهذا هو 
السبب للبحث عن وجوب التعلم بعد البحث عن المقدمات المفوتة ؛ لأنّه قد يكون 
وجوبه من باب المقدمات المفوتة. 
اي 3 


0( فرائد الأصول :86م ول/اق. 


فنقول: وبالله التوفيق: للمسألة فروض: 

الفرض الأوّل: أن يعلم بالتكليف الفعلي الثابت المتوجه إليه كما لو وجب عليه 
الحج أو دخل وقت الصلاة ولكن لم يعلم كيفية الواجب . وله ثلاث صور: 

١‏ - أن يتوقف أداء الواجب على تعلم أحكامه كتصحيح القراءة في الصلاة» وقد 
زاد السيد الشهيد مي القثيل بالركوع والسجود, لكنا تركناه لدخوله في بعض الصور 
الآتية وهى الصورة الثانية أو الثالثة . 

- أن يتوقف العلم بأداء الواجب وإمتثاله على التعلم وبدونه لايحصل له 
الامتئال القطعي وإن كان قد يقع الواجب صحيحاً صدفة , كبا لو كثر عنده محتملات 
صورة الصلاة أو الحج بشكل لايمكنه الجمع بينها لضيق الوقت أو دوران الأمر بين 
الشرط والمانع » فإنّه يحتمل تحقق الامتثال صدفة من دون العلم بذلك . 

ألا يتوقف العلم بأداء الواجب على التعلم ؛ لقكنه من الاحتياط بالاتيان بكل 
الحتملات ؛ إمّا بالجمع بينهاء أو العمل بأحوط الحتملات ١١‏ 

وهذه الصورة مشروطة بأمرين : 

أ - كفاية الامتثال الإجمالي مع القكن من التفصيلى , وهذا مقبول عند العلماء 
المتأخرين وإن استشكل فيه الحقق النائيني :25 . 

ب - معرفة كيفية الاحتياط فلايكون كمن 9يَحْسَبُونَ أَنجُمْ يحْسِنُونَ صُنْعاً» (". 

ويمكن إضافة صورة رابعة وهيى : 

- أن يتعلم تدريجيّاً لا قبل العمل ؛ بل حين العمل , فيأتي بجزء من العمل وهو 
لايعلم الجزء اللاحق إلا حين العمل بهء كمن له مرشد في أعمال الحج فهو يتبعه في 
الأعبال من دون أن يتعلم منه قبل أداء احج . 

)١(‏ أحوطها كا إذا دار الأمر بين الأقل والأكثر فإنّ الأحوط هو الأخذ بالأكثر » والجمع 


بينها ىأ لو دار بين المتباينين . 
(؟) الكهف: .٠١5‏ 


فرض العلم بالتكليف غيرالفعلى والجهل بكيفية الواجب اشيج نا دا جو مو و الما لا 
الفرض الثاني: ألا يكون التكليف فعلياً» بل يعلم أنّه سوف يصير فعلياً؛ كبا إذا 
لم يدخل وقت الصلاة بعد. 

وهذا الفرض كالفرض الأوّل بفرق فعلية التكليف وعدمه, وكلّ الصور المذكورة 
هناك تجري هناء وإنها الإشكال في أنّ الحقق النائيني تيل ذهب إلى أنّ الوجوب في 
الفرض الثاني من باب (قاعدة وجوب دفع الضيرر الحتمل) لا من باب (المقدمات 
المفوتة)» والفرض الأَوّل لا كلام في أَنّه غير داخل في المقدمات المفوتة ؛ لأنّ زمان 
الواجب فعلىي » بخلاف الفرض الثاني فإِنّ زمان العمل لا كان مستقبلاً حكموا بأنه 
داخل في المقدمات المفوتة . 

ونحن نتكلم أَوّلاً عن موضوع البحث في الفرض الثاني ثم نبين حكمه . 

ما الأوّل فيظهر من السيد الخنوثئي والسيد الروحاني يا أنّ ا حقق النائيني َي 
قائل بأَنّ الفرض الثانى بجميع صوره خارج عن المقدمة المفوتة؛ فاستشكل السيد 
المخوني مي على بعض الصور. ويظهر من السيد الصد ري أنّ الصورة الثانية فقط هي 
حل كلام امحقق النائيني ديك . 

ولامهمنا تحقيق هذا المطلب أي أنّ محل كلامه تبي هي جميع الصور أو خصوص 
الثانية ‏ ونا المهم هو بيان وجه حكنه بخروج الفرض الثاني عن المقدمات المفوتة : 
فنقول: إن الحقق النائيني مو ذكر وجهين لخروج المقام عن المقدمة المفوتة: 

١‏ أنه في المقدمة المفوتة يستحق العقاب بمجرد تركها ؛ لأنه يكون عاصياً من 
هذا التاريخ» وأمًا التعلم فليس هكذاء إذ قد يمكنه الإتيان بالعمل الصحيح في 
المستقبل صدفة من دون التعلم . 

وبعبارة أخرى: أنّ من مقومات المقدمات المفوتة هو أن يكون تركها تعجيزاً عن 
الامتثال» وترك التعلم ليس تعجيزاً لإمكان تحقق الامتثال صدفة . 


- أن من مقومات المقدمة المفوتة هو أن يعلم المكلف بوجوب الواجب 
الاستقبالي في وقته » والتعلم ليس هكذاء فإنّه يجب على الإنسان التعلم حتى لو م 
يعلم ابتلاءه بالواجب في المستقبل » إلا أنّه يحتمل عقلائياً أن سوف يجب عليه . 
ومن هنا أدخل المحقق النائيني بي هذا الفرض في باب وجوب دفع الضرر 
الحتمل » لامن باب المقدمة المفوتة . 

وقد اعترض عليه السيد الخنوئ نَِنْ بأنّ إطلاقه ليس بصحيح, أي بعض صور 
هذا الفرض داخل في المقدمة المفوتة» وهي الصورة الأولى التي فرض فيها عدم 
القكن من التلفظ والقراءة الصحيحة في الصلاة إلا بالتعلم قبل الوقت» كما في العجمي 
الذي لا يعرف النطق بالعربية! "١‏ . 

ودافع السيد الروحاني عن المحقق النائيني ييا بأَنّه ليس من المفوتة ختى هذه 
الصورة ؛ لأنّ المفوّتة متقومة بحفظ القدرة الموجودة» أي يجب على المكلف أن يحتفظ 
على قدرته» وفي هذه الصورة إيجاد للقدرة!"'. ولايهمنا ذلك كثيراً؛ لأنه يجب عليه 
التعلم على كلا التقديرين . 

غير أنّ هناك مرة بين القولين تظهر في: 

أ صورة ما إذالميحرز وجوب العمل عليه في المستقبل فلايدري هل هناك 
تكليف بالعمل الاستقبالي أم لا؟ فعلى تقدير كون التعلم من باب المقدمة المفوتة 
لايجب عليه ؛ لأنّ وجوبها فرع وجوب العمل الاستقبالي؛ وبما أَنْه لميحرز وجوبها 
ولو في المستقبل فتجري البراءة . 

وأمّا على تقدير كونه من باب دفع الضضرر الحتمل فيجب عليه التعلم ؛ لأنّه على 


. 9 حاضرات فى أصول الفقه ؟:‎ )١( 
٠٠١ منتق الأصول ؟:‎ )1( 


مرة الفرق بين وجوب التعليم للمقدمات المفوتة ولدفع الضرر امحتمل ل 


تقدير وجوب العمل الاستقبالي وعدم الإتيان به بالشكل الصحيح (لعدم معرفته 
وترك تعلمه ) يقع في في الضرر الأخروي» فيحكم العقل بوجوب التعلم دفعاً لالضرر 
الحتمل . 

كما تظهر القرة أيضاً فى( )١‏ 

ب - صورة ما إذا كان ترك التعلم موجباً للغفلة عن وجوب بعض أجزاء أو 
شروط الواجب. فإنّ الإتيان بالعمل الواجد للأجزاء والشروط غير مقدور مع 
فرض الغفلة عنها . 

إذن فترك التعلم يستلزم عدم القكن من أداء الواجب ., وبالتالمي عدم توجه خطابه 
إلى المكلف 7(" , 

: يوافق السيد الروحاني على كلام السيد المدوئ ييا ٠‏ وأجاب بتقديم مقدمة 
وهي أَنّ رفع المؤاخذة على النسيان الوارد في حديث الرفع قد وقع موضع الاشكال, 
بن المؤاخذة على النسيان كيف ترفع شرعاً والحال أنه مرفوع عقلاً؛ لاستحالة 
تكليف الناسى لكونه غافلاً. 

وقد حل 0 الإشكال الشيخ الأعظم تي بأنّ المراد من الرفع هو رفع المؤاخذة 
على ترك المقدمات المانعة عن النسيان » أي ترك التحفظ عن النسيان , فإنّ النسيان 
قد ينشأ عن أمر اختياري وهو ترك التحفظ, فتصح المؤاخذة على هذا الأمر 
الاختياري لا على مخالفة الحكم المنسى (؟ا 


)١(‏ وهنا بحث في أنه هل يمكن التغلّب على مشكلة وجوب التعلّم دفعاً للضرر الحتمل من 
طريق الاستصحاب » فإنّه في الآن الحاضر غير مكلف قطعاً فيستصحب عدم التكليف إلى الزمان 
المستقبل؟ 

(؟) حاضرات في أصول الفقه ؟ : 51. 

() فرائد الأصول ؟: 6 


وبعد هذا نقول: إِنَّ ترك التعلم الموجب للغفلة وإن استلزم عدم القدرة على أداء 
الواجب وامتناعه بالاختيارء إلا أنّ حديث الرفع قد دل على عدم المؤاخذة عليه 
فلا يكون التعلم واجباً في هذه الصورة ؛ لأنّ رفع المؤاخذة على تركه كاشف عن عدم 
وجوب تحصيله شرعاً» أي أنّ القدرة على الواجب من طريق التعلم لايجب تحصيلها 
ولا الحافظة عليهاء فلايجب سد باب العدم من جهة ترك التعلم بال مخصوص . 

وعلى هذا فالتعلم وإن كان داخلاً في المقدمات المفوتة أحياناً لكنه خارج عنها 
حكماً؛ لقيام الدليل الخاص على عدم وجوب تحصيله؛ فلا يشترك مع سائر 
المقدمات المفوتة في الحكم رغم دخوله موضوعاً. 

وممًا ذكرنا يظهر متانة كلام الحقق النائيني :َو القائل بخروج التعلم الواجب عن 
المقدمات المفوتة ؛ لأنّ تركه لا يوجب أمتناع الواجب وإفا يوجب امتناع إحراز 
الوا يي 

وبهذا قد أجاب السيد الروحاني تي عن الاعتراض الذي وجهه السيد الدوثي 
على الحقق النائينى تبيخ )١(‏ 

لكنا لأساهد عل عواب النيد الروضاق أ ديت الرقع: قن سكم ميرقه 
النسيان ول يحكم برفع الغفلة أي أنه إذا تعلم ثم نسي فلا يؤاخذء وأما لو غفل 
ول يتعلم أصلاً وغفل عن التكليف بسبب ترك التعلم فإنّ الحديث لا يشمله . 

وقد اعترض السيد الصدرءييٌ بوجه آخر على كلام المحقق النائيني َي » بأنّ ما 
يوجب امتناع الواجب العقلى أيضاً داخل في المقدمة المفوتة» حيث قال: (وهنا أي 
في الفرض الثاني ترد الصور الثلاث المتقدمة أيضاً» غاية الأمر يكون وجوب التعلم 
ف الصورتين الأول والثانية من باب وجوب المقدمات المفوتة للواجب الشرعي -في 


. 0١. منتق الأصول‎ )١( 


خروج التعلم الواجب عن المقدمات المفوّتة اا 000 


الصورة الأولى- أو الواجب العقلى؛ أعنى: إحراز الامتثال اليقيني في الصورة 
الثانية ‏ وبهذا ظهر اندفاع ما ذكره الحقق النائيني :25 في المقام من أنّ الحكم بوجوب 
التعلم في الصورة الثانية هنا لا يرتبط بوجوب المقدمات المفوتة)!١'.‏ 

إلا أنه يكن الملاحظة على كلامه تين وانتصار المحقق النائيني يي بأنّ الظاهر من 
موارد المقدمات المفوتة وتعريفهم لا هو ما يتوقف الواجب الشرعي عليهاء ولا يمكن 
إيجادها في زمان ذي المقدمة » فقد ذكر نفس الشهيد تين : (حيث قالوا: كيف يترشح 
الوجوب إلى المقدمة قبل زمان وجوب ذيهاء فثلاً كيف يجب الغسل قبل فجر شهر 
رمضان مع أنّ الصوم يجب منذ الفجر؟ وقد بحثوا في المقام بحثاً نبوتياً عن كيفية 
تخريج هذه الموارد بعد فرض ثبوت الدليل عليها إثباتاً من الناحية الفقهية)!"" . 

والظاهر من هذه الكلات أنّ المقدمة المفوتة فى اصطلاحهم إنما تكون بالنسبة إلى 
الواجب الشرعي » فلا يشمل مقدمة الواجب العقلىي وهو العلم بالامتثال؛ فيظهر أن 
الصحيح هو ما ذكره المحقق النائيني تير من إخراجها من المقدمة المفوتة وإدخاها في 
قاعدة دفع الضرر الحتمل. 

ويمكن فرض مرة ثالثة: 

ج - وهي أنّ تاريخ استحقاق' " العقاب يكون متقدماً بناء على كون وجوب 
التعلم من باب المقدمات المفوتة فن حين ترك التعلم تسقط عدالتهء لمخالفة هذا 
التكليف ؛ لأنّ المفروض أنّ المولى بسبب طلبه للواجب طلب منه التعلم أيضأ من 


. 75١7 :7 بحوث في علم الأصول‎ )١( 

. ٠١7:7 بحوث فى علم الآصول‎ )١( 

(') ولم نقل : (العقاب )؛ لأنه قد لا يعاقب بعفو من الله تعالى وببركة شفاعة المعصومين هك , 
بل حتى بحرد «ولايّتهم» كا جاء في زيارة الجامعة الكبيرة «وما خصنابه من ولايتكم طيبا لخلقنا 
وكفارة لذنوبنا» » فالمقدار القطعي هو استحقاق العقاب لا تحقّقه . 


الآن» فإذا كان هذا الطلب وجوباً نفسياً لغرض التهيأ فهو مستحق للعقاب من هذا 
التاريخ, وأمًا بناء على كونه من باب دفع الضرر الحتمل فتاريخ الخالفة يكون متأخراً 


ل أن تقال بالده يستحق العقاب من حين تعجيز نفسه وهو ترك التعلم إذا فرض 
عدم إمكان أداء الواجب . وعلى 1 حال هذه ليست كرة شرعية ؟ إذ ليبتن لحا أثر 


الفرض الثالث: أن يشك في كبرى التكليف بعد إحراز صغراه» كمن رأى هلال 
وشك في وجوب الدعاء عند رؤيته الهلال» والمفروض أنه م يتعلم كيفية الدعاء. 
فالصغرى وهي الرؤية يقينية » والكبرى وهي وجوب القراءة مشكوكة. 

وفي هذا الفرض لايمكن إجراء البراءة عن التكليف ؛ لأنه شبهة حكئية قبل 
الفحص » فيجب عليه إِمّا القحص عن الحكم فينتبي إلى الوجوب أو عدمه؛ وما 
تعلم الدعاء وقراءته . ولكن هذا الفرض أحد أفراد الفرض الأُوّل وليس في مقايله . 

الفرض الرابع : عكس الثالث بأن يعلم' '! الكبرى ويشك في الصغرى , كمن يعلم 
بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال ويشك فى رؤيته ولم يتعلم بعد الدعاء » وهنا لايجب 
عليه التعلم ؛ لاستصحاب عدم تحقق الموضوع وهو الرؤية» فيرتفع موضوع وجوب 
التعلم . 

الفرض الخامس : أن يعلم ‏ مثلاً ‏ أَنّه ليس ممستطيع الآن؛ لكن يحتمل ابتلاءه في 
المستقبل بالتكليف المنجز عليه , أي يحتمل أنه سوف يستطيع ويعلم بوجوب الحج 
على المستطيع » أو يحتمله احتالاً منجزاً عليه عقلاً» فهو لو م يتعلم أحكامه لايمكنه 
الامتثال في المستقبل . 


)١(‏ نما قلنا بعلم ]وم تقل : (يتنجز ) كما جاء فى البحوث ؟: : ١١1؛‏ لأنّ التكليف وإن كان 
تغلوما كترويا » إل" ادها دام ل خرن تراه لأ يكون منهزا : 


الايرادات الواردة على جريان الأصل المؤمّن فى الفرض الخامس وساف ام و مو اللا 

وقد يوجه عدم وجوب التعلم في هذا الفرض ببركة استصحاب عدم ابتلائه ؛ 
فيستصحب عدم تحقق الاستطاعة في المستقبل » فيرتفع به موضوع وجوب احج 
بطريق أولى من الفرض الرابع الذي فرض فعلية التكليف فيه . 

ووجه الأولوية: أنّ الابتلاء بالصغرى في المستقبل احتالي في الفرض الخنامس » 
وقطعي حاصل بالفعل في الفرض الرابع » فالمستقبل أولى مؤمناً من الحال. وإن كان 
في الواقع الابتلاء في الفرض الرابع أيضاً مشكوكاً ؛ لأنّ القطعي هو تحقق الهلال وأما 
رؤيته فشكوك التحقق . 

ولكن وقع جريان الأصل المؤمّن في الفرض الخامس موضع بعض الإيرادات: 

الإيراد الأوّل: ما ذكره السيد الخوئي تاي من أن العلم الإجمالي بتحقق صغريات 
لتكاليف متعددة ‏ كالابتلاء بالاستطاعة للحج والكسوف والنسوف لصلاة الآيات 
وغير ذلك - يمنع من جريان الأصل المؤمن لاستازامه الخالفة القطعية إجمالاً . 

وقد أجاب عنه السيد الصدر بير : 

١‏ -بأنّ هذا العلم الإجمالي في كثير من الاحيان منحل بعلم تفصيلي أو إجمالي في 
دائرة صغرى هي دائرة الوقائع القريبة من حياته وشؤونه؛ ومعلوم هذا العلم 
الإجمالي يساوي معلوم العلم الإجمالي الاكبرء فيجري الاستصحاب في الكبير دون 
الصغير لعدم جريان الأصل المؤمن فيه . 

لكن هذا الجواب قد يتغلب عليه السيد المدوئ تأي بأنْه متوقف على افتراض أَنّ 
الابتلاء بالحج من الوقائع البعيدة من حياته » أي لا يتحقق فى الازمنة القريبة » لكن 
إذا فرض أئَّا داخلة في دائرة العلم الإجماللي الاصغر فالإشكال يبق . 

فالنتيجة أن يفصّل بين ما إذا أحرز أنّ الاستطاعة لم تتحقق في دائرة الوقائع 
القريبة ولنفرضها سنتين وإِمًا تتحقق بعدهاء فهنا يجري استصحاب عدم الاستطاعة 
ويكون إشكال الشهيد َي وارداً؛ وأمّا لو فرض موقع الحج في ضمن الدائرة القريبة 


كما لو احتمل أنه يستطيع بعد سنة مثلاً فإنّ الحج يخضع لمشكلة العلم الإججالي 
بالخالفة القطعية » فيكون الحق مع السيد الخو تي ؛ وبما أنّ المؤمن لاييأس من 
رحمة الله فلا موجب لإخراج الاستطاعة من الدائرة القريبة وتبعيدها ١!‏ . 

١‏ - بالإضافة إلى أنّ كلّ تلك الاطراف ليست موجبة لتفويت الواجب لو ترك 
التعلم فيهاء إذ كثير منها يمكن تعلمها بعد العلم بالتكليف أو كان قد تعلمه سابقاً 
فلا تتعارض الأصول المؤمنة بلحاظ هذا الأثرء أي نق وجوب التعلم الآن!' . 

هذاء ومكننا ملاحظة ثالثة على كلام السيد الخو َي بالاستعانة من كلام الحقق 
الخراساني دَيِنَنٌ . وهو وجود الغفلة وعدم الالتفات إلى بعض المواردء الأمر الذي ينع 
من فعلية الشك والعلم ؛ فلا يعد شاكاً ولا عالماً ولا ظاناً؛ لأنّ شرط هذه الصفات هو 
الالتفات كبا نبّه إليه الشيخ الأعظم تي في أُوّل (الرسائل ) بقوله: (المكلف إذا التفت 
إلى حكم شرعي...)» ويما أنّ شرط ججريان الأصول المؤمنة كالاستصحاب 
والبراءة هو الشك الفعللي وهو متقوم بالالتفات, فلاتجري في الوقائع المغفول عنهاء 
وإذا لم تر فى تلك الوقائع فلا يوجد معارض بالنسبة إلى سائر الوقائع لكي يستلزم 
الخالفة القطعية » فيجري الأصل المومّن بلا معارض على رغم وجود العلم الإجمالي 
وعدم انحلاله بعلم تفصيلى أو بعلم إجمالمي أصغر . 

الايراد الثاني : وهو للسيّد المخوئي ني أيضاً من أنّ أدلة وجوب التعلم وارد مورد 
استصحاب عدم تحقق الموضوع كالاستطاعة » فلو قدّمنا الاستصحاب على أدلة 


)١(‏ لوكان الكلام في النسوف أو الكسوف أو الزلزلة الموجبة لصلاة الآيات لصح للمؤمن أن 
يقطع بعدمه ؛ لأنه لا يستلزم اليأس من رحمة الله تعالى » بخلاف الاستطاعة فإنُّ اليأس عن كونها 
من الوقائع القريبة نوع يأس » أي أنه ميؤوس خلال سنتين عن رحمته تعالى في قالب تفضله عليه 

(1) بحوث فى علم الأصول 7: 5177 . 


الإيرادات الواردة على جريان الأصل المؤمّن في الفرض الخنامس مسا م ل ل ا قم 
وجوب التعلم لزم إلغاؤهاء إذ لايبق طا مورد إلا نادراً كمورد العلم بأصل الوجوب 
والجهل بخصوصيات الواجب . 

ولانساعد على هذا الإيراد أيضاً؛ لأنّ موارد العلم بأصل الوجوب والجهل 
بالخصوصيات ليست نادرة سما إذا ضممنا إليها موارد العلم الإجماللي بوجود بعض 
التكاليف المنجزة والتى لاتجري فيها الأصول المؤمنة لتعارضها. 

نعم » لو ثبت ندرة هذه الموارد لمنعنا من الأصول المؤمئنة وحكمنا بوجوب التعلم 
حذراً من حمل الأدلة الكثيرة (القائمة على وجوب التعلم ) على الفرد النادر . 

الإيراد الثالث: ما ذكره المحقق النائيني تيك من أن استصحاب عدم الاستطاعة 
وأمثاله من الأصول المؤمنة لا يستطيع أن يمنع من وجوب التعلم ؛ لأنّ وجوبه من 
باب دفع الضرر امحتمل » وموضوع هذه القاعدة هو يحرد الشك والاحتال الوجداني . 
لا بوت التكليف واقعاً كي ينفعنا نفي الضرر تعبداً ببركة الاستصحاب في ارتفاع 
موضوع هذه القاعدة . 

وبعبارة أخرى: استصحاب عدم الاستطاعة ينق الاستطاعة تعبداً» وأمّا احتّاله 
الوجداني فلا يرتفع حتى لو فرض الاستصحاب دليلاً لفظياً وطريقاً وقائمً منقام القطع 
الموضوعي فضلاً من اعتباره أصلاً عملياً» فإنّه ليس أقوى من رواية ظنية معتبرة» 
فإن وجود الحجة على نفى شيء لاينافي احتاله الوجداني مادامت لم توجب القطع 
الوجداني » فإذا كان موضوع قاعدة دفع الضرر المحتمل هو الاحتال الوجداني فإِنْ 
هذه الحجة لاترفع الاحتال وجداناًء فلو استصحب عدم الاستطاعة فلم يتعلم 
أحكام الحج ثم استطاع في المستقبل فجأةٌ وأدى ذلك إلى نقص في عملية حجه لأجل 
جهله ؛ فإنَّ العقل يحكم عليه قبل ذلك بلزوم التعلم دفعاً هذا الاحتال؛ أي احتال 
اختلال حجه الموجب للضرر. 

نعم » لو قلنا: إن استصحابه يوجب العذر في بطلان حجه لكان كافيا في ترك 


التعلم » إلا أن المسألة عقلية » والعقل يحكم بتقصيره في هذه الصورة . 

لكن الشهيد الصدر'يٌ اعترض على ظاهر كلام المحقق النائيني دوي بعدم تسليم 
كون موضوع قاعدة دفع الضرر الحتمل هو نفس الشك والاحتال» وبعد تسليمه 
يكون الاستصحاب قائاً مقام القطع بعدم الاستطاعة» فيكون حاكاً عليها بناءٌ على 
جعل الطريقية للاستصحاب وقيامه مقام القطع الطريق كما هو مبنى القوم(١'؛‏ فبفضل 
الاستصحاب يرتفع هذا الشك تعبداً. 

ويمكن الملاحظة عليه: أمّا في أن موضوع القاعدة أي شي » فهذا يتضح بمراجعة 
العقل الحاكم هذه القاعدة. فإنّ العقل يحكم بأنّ موضوع وجوب الدفع هو احقال 
الضرر فيا إذا كان مهما كالهلاك الأخروي. فإنّ العاقل بمجرد احال الضرر الأخروي 
يندفع إلى دفعه وعلاجه ؛ وبعد أن كان موضوع القاعدة هو الاحتال الوجداني فإِنٌ 
الاستصحاب حتى لو كان طريقاً فإنّه ليس بأكثر من الامارات» وما دام الاحتال 
الوجداني موجوداً يجري حكم العقل بوجوب الدفع . 

نعم » لو فرض أنتفاء الاحّال حتى وجداناً فلم يحتمل تكويناً كان موضوع 
القاعدة منتفياً ىما في موارد قاعدة قبح العقاب بلا بيان وقاعدة التجاوز والفراغ 
وجواز التقليد, لأنّه في هذه الموارد لا يحتمل الضرر حتى وجداناً؛ لأنّ المولى الحكيم 
لايصدر منه العقاب مائة بالمائة» فلا يحتمل العقاب أصلاًء ولكن مادام احتال 
الضرر موجوداً وجداناً وإن ارتفع تعبداً فإن موضوع قاعدة دفع الضرر موجود» كما 
في حكم العقل بحسن الاحتياط في مورد قيام الامارة على عدم وجوب الاحتياط , 
إلا أن مادام يحتمل الواقع وجداناً وإن ارتفع تعبداً فإنّ حسن الاحتياط لا يزال 
موجوداًء ولذلك يحكدئون بحسنه على رغم قيام الأصول بل حتى الامارات المؤمنة. 


. والظاهر أن هذا مبنى السيد الخوثي لاكل القوم‎ . 1١7 :1 بحوث في علم الأصول‎ )١( 


الإيرادات الواردة على جريان الأصل المؤمّن في الفرض الخامس م 11 
وما الفرق بين قاعدة الاحتياط ودفع الضرر الحتمل أنّ حكم العقل هناك بحسن 
الاحتياط وهنا بوجوب الدفع . 

إذن فلابد في ردّ ظاهر كلام الحقق النائيني تي من إثبات أنّ احتال الضرر في هذا 
المورد مرتفع تعبداً ووجداناً فإذا ثبت ذلك فهوء إلا أنّ من حق المحقق النائيني :5 
أن يدعي بأنّ من يستصحب عدم الاستطاعة يحتمل الضرر وجداناًء ببيان أنه 
لو استطاع بعد سنين يتوجه إليه تكليف الحج بنحو التنجيزء ولكن لا يأتيٍ بأعماله 
بصورة صحيحة ؛ لعدم تعلّمه فها سبق كالطواف بلا طهارة جهلاً. فإذا احتمل 
المستصحب أنه سوف يبتلى مهذه المشكلة فعقله يدفعه إلى التعلم دفعاً لهذه المشكلة , 
وهذا بخلاف قاعدة قبح العقاب بلا بيان» فإنّ العبد لا يحتمل مشكلة أصلاً ولا 
يحتمل عقاباً؛ لاعتاده على أنّ الحكيم لايصدر منه القبيح . 

وأمّا التقليد وقاعدة الفراغ فأيضاً لو انكشف في المستقبل بطلان العمل فأيضاً 
يجب عليه القضاء وإن كان عن تقليد صحيح إلا إذا قام دليل على الارفاق واقتناع 
الشارع كإجماع أو صحيحة «لاتعاد»(١'‏ ؛ ولذلك لو قلد من يفتى بصحة الغسل 
بكيفية معيئة # انكشف خلافه وجب عليه قضاء الصلوات التى وقعت بلا طهارة : 
ومقامنا هكذا حيث يحتمل انكشاف مخالفة استصحاب عدم الاستطاعة إذا استطاع 
في المستقبل وتنجز احج عليه وعدم قيامه بالعمل الصحيح » ولذلك أيضأ يحكم العقل 
بحسن الاحتياط في تحصيل الطهارة عن الحدث لكي لايقع في مشكلة القضاء » بفرق 
أن العقاب في مسألة قضاء الصلاة مرتفع ؛ لاستناده إلى مؤمّن» بخلاف ترك أعمال 
الحج لعدم تعلمهء فإنّه لا يتمتع بالموْمّن إلا إذا حكم عقله بِأنّ الاستصحاب لما كان 
هو الذي سمح له بترك التعلم المقرتب عليه بطلان حجه فليس بآثم ‏ وهذا هو 


)١(‏ الوسائل :١‏ 1777» أبواب الوضوء » ب 7 ح8. 


مقتضى دليل حجية الاستصحاب ولو لكونه أصلاً عملياً فإذا حكم العقل بعدم الاثم 
حينئذٍ فالإشكال وارد على ظاهر كلام المحقق النائينيى تي . 

الايراد الرابع(١):‏ أنه استصحاب استقبالي ؛ لأنّ اليقين بعدم الاستطاعة حاصل 
فى الزمان الحاضر ء والشك في انتقاض هذا اليقين ‏ أي ارتفاع هذا العدم ‏ يتعلق 
بالزمان المستقبل » فهو ليس كسائر الاستصحابات العادية» حيث إِنَّ اليقين فيها 
سابق والشك فعلى . 

لكن هذا الإشكال غير وارد؛ لشمول إطلاق أدلة الاستصحاب للمقام؛ فإِنّ 
إطلاقها يشمل كل شك حصل لينقض اليقين السابق عليه ؛ فلا موجب لإخراج هذا 
الاستصحاب عن تحت الإطلاق . 

إن قلت: يعتبر في الاستصحاب الشك الفعلى . 

قلت: هو الآن شاك بالفعل ف استطاعته ف المستقبل.» فشكه فعلىي وإن كان 
المشكوك استقبالياً والممنوع هو صورة الغفلة عن القضية, وبالتاي ل يحصل شك 
فعلى , كما ذكره الشيخ الأعظم الأنصاري يإ في مسألة من كان متطهراً ثم غفل 
وصلّ » فإنّ استصحاب الطهارة ميجر حين الدخول في الصلاة لغفلته عن الطهارة . 
وبالتالي لويكن له شك فعلى لكي يخضع لقولهةِ : «لا تنقض اليقين 
بالعلن 711 

والحاصل: أنّ المراد بالفعلية هو الالتفات في مقابل الغفلة» وفي المقام الشك فعلي 
وملتفت إليه وإن كان تاريخ المشكوك استقبالياً. 


)١(‏ من الاإيرادات الواردة على استصحاب عدم الاستطاعة ف حل الفرض المنامس من 
فروض مسألة التعلم ٠‏ , 

(؟) الوسائل :١‏ 550 » أبواب نواقض الوضوء »ب »١‏ ح١.‏ 

(") فرائد الأصول ": 36 . 
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الإيراد الخامس : ما ذكره السيد الصدر تي باعتباره أن يكون هو مقصود المحقق 
النائيني من الإيراد السابق » وهو أنّ دليل وجوب التعلم يدل على أنّ كل مخالفة 
نشأت من ترك التعلم يعاقب عليهاء وأنّ الأصول المؤمنة لل تجعل لتكون ذريعة إلى 
ترك التعلم ؛ فالاستصحاب وسائر الأصول المؤمنة لا تشمل المقاء!١!‏ . 

إلا أن هناك نكتة ذكرت في كلام الشهيد الصدرتيِيٌ . وهي أنّ الأصول المؤمنة 
م تجعل لتكون ذريعة إلى ترك التعلم ؛ وهذا لابد من التأمل فيه من جهة أنّ الأصول 
المؤمنة لامهمنا أن توجب مخالفة التكاليف الواقعية ؛ لأنّا ناشئة من تزاحم الملاكات 
في عالم الحفظ كتزاحم مفسدة الحرام -كالتتن فرضاً ‏ ومصلحة التسهيل وشعور العبد 
بالحرية » وبملاحظة تزاحم هذه الملاكات جعلت الأصول المؤمنة » فأصالة البراءة في 
التتن ‏ مثلاً ‏ القائمة على أساس ملاحظة التزاحم بين الملاكات تستلزم أنّ ملاك 
جعل الموْمّن مقدم على ملاك الحرمة الواقعية ‏ وإذا كان كذلك فلايهمنا مخالفة الحكم 
الواقعي إذا كانت مستندة إلى الأصل المؤمّن إلا إذا كان دليل وجوب التعلم #خصصاً 
لدليل الأصول المؤمنة فلا بد من ملاحظة هذه النقطة؛ وهي أنّ أدلة وجوب التعلم 
هل هي مخصصة للأصول المؤمنة أم لا؟ 

فنقول: إِنَّ دليل وجوب التعلم إذا كان هو دفع الضرر امحتمل فهو محكوم. بل 
مورود بالأصول المؤمنة ؛ لارتفاع موضوع قاعدة دفع الضرر المحتمل ببركة الأصل 
المؤمّن الموجب لعدم احتهال ضرر أصلاً بفضل تأمين المولى . 

وبعبارة أخرى: بما أنّ الأصول المؤمنة ناشئة من تزاحم الملاكات نعرف أنّ المولى 
لاهمه الواقع وإِلّا لحكم بالاحتياط بدلاً عن الأصول المؤمنة» فإذا أَمّن المولى عبده 
فلا يحتمل العقاب أصلاً» فيرتفع موضوع وجوب دفع الضرر المحتمل . 
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وأمّا إذا كان دليل وجوب التعلم هو الأخبار الآمرة بالتعلم» فقد يقال: إِنَّا 
إرشادية إلى نفس حكم العقل بدفع الضرر الحتمل » ولا تزيد على هذه القاعدة كي 
تخصص (أو تقيد) الأصول الموّمئة. 

والخلاصة أنّ دليل وجوب التعلم إن كان هو الأخبار كقوله: «أفلا تعلّمت)(١)‏ 
وأمثاله » بناءً على أَنّهها غير إرشادية إلى حكم العقل بوجوب دفع الضرر الحتمل فقد 
يقال بعدم تجريان الأصول المؤمنة؛ لأا واردة في موارد احتال التكليف 
فيتعارض ''! مع أدلة الأصول المؤمنة فلايبق للمكلف مؤمّن. 

ولكن يرد عليه أنّ الأصل الموضوعي النافي للتكليف مقدّم ؛ لأنّ الأمر بالتعلم إن 
كان غير إرشادي فإما وجوب نفسي أو مقدمي , فعلى الأول فها أنه وجوب تميئي 
فهو محكوم بالاستصحاب؛ وعلى الثاني فحكوميته بالاستصحاب أو أيّ أصل 
مو ضوعي آخر تكون أوضح . 

وأمّا إذا كان دليل وجوب التعلم هو العقل الحاكم بدفع الضرر المحتمل فِإِنّ 
موضوعه يرتفع بحكم الشرع الذي أرفق بنا من طريق جعل الأصول ال مؤمنة» فحكم 
العقل بامتثال التكليف لايبق مع تنازل المولى في بعض الحالات ؛ كمورد قاعدة 
الفراغ التي ترفع موضوع حكم العقل القائل بِأنّ الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ 
اليقي: 


بق بيان الفرق بين الصورة الرابعة والخامسة في جريان الاستصحاب وعدمه 
والصورة الرابعة هي ما إذا احتمل المكلف أنه مستطيع مثلاً وم يعلم بهاء وفي هذه 
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(؟) إن ل نقل بأنّهما تخصص الأصول المؤمنة أو تفسرها بأئّما لايصح استخدامها كذريعة إلى 
ترك التعلم » وأنّ المكلف يعاقب على المخالفات الناشئة من ترك التعلم وإن كانت النتيجة واحدة 
وهو لزوم الاحتياط . 


بيان الفرق بين الصورة الرابعة والخامسة فى جريان الاستصحاب وعدمه مم ل 110 
الصورة حكم مشهور العلماء بإجراء استصحاب عدم الاستطاعة وبالتالي عدم 
وجوب تعلم مسائل الحج عليه . 

وأمّا الصورة الخامسة , فهي ما إذا علم بأنّه غير مستطيع فعلاً بنحو قطعي إلا أنه 
يحتمل تحقق الاستطاعة في المستقبل » وفي هذه الصورة حكم المشهور بوجوب تعلم 
مسائل الحج وم يجروا الاستصحاب . وهذا ما ذهب إليه كلّ من الحقق النائيني والسيد 
الشاهرودي والسيد الخو والسيد الصدر والسيد الروحاني تبي فاتفقوا على وجوب 
التعلم . 

فيبدو السؤال عن الفرق بين الصورتين؛ بل يستشكل بأنّ الصورة النامسة 
أحسن حالاً من الرابعة ؛ لأنّه فيها يحتمل الاستطاعة فعلاً» وأنّ تركه للحج مخالفة, 
بخلاف الصورة الخامسة , فإِنّه يقطع بعدم الاستطاعة فعلاً. 

وقد أجاب عن هذا الإشكال السيد الصدرييٌ بأنّ الفرق هو أَنّ التعلم وعدمه 
لايؤثر في مخالفة التكليف في الصورة الرابعة ؛ لأنه حتى لو تعلم مسائل الحج فإِنه 
تارك له اعتاداً على استصحاب عدم الاستطاعة , بخلافه في الصورة النامسة » فإنّه قد 
يؤثر ويوجب ترك الحج بنحو احتالي ؛ وذلك لأنّه على تقدير استطاعته في المستقبل 
لا فرصة له للتعلم ‏ حسب الفرض - فيقع في الخالفة» وأما الصورة الرابعة فسواء 
تعلم أم لا فإنّه لايؤثر في تركه للحج . 

ويمكن الملاحظة عليه بأنّ التعلم وإن كان يختلف في الصورة النامسة عن الصورة 
الرابعة » إلا أَنّ ذلك معلول وأساسه هو الاستصحاب. أي أنّ الاستصحاب هو الذي 
يوقع المكلف في مخالفة الواقع بترك الحج. فلن أوقعه الاستصحاب في الصورة 
الخامسة في الخالفة بكيفية الإتيان بالحج فإنّ الاستصحاب قد أوقعه في المخالفة بترك 
الحج رأساً في الصورة الرابعة » فقوله َي : (إنّ الأصول المؤمنة م تجعل ذريعة للوقوع 
في المحالفة) مشترك بين الاستصحاب في كلتا الصورتين» إذ الاستصحاب لو سبب 


بطلان حجه لعدم استججماعه للأجزاء والشروط في الصورة الخامسة فقد أوجب ترك 
الحج رأساً في الصورة الرابعة . 

إذن فلابد من أن نفتش عن فرق آخر ونكتة أخرى موجبة لجريان الاستصحاب 
فى الصورة الرابعة وعدم جريانه في الصورة الخامسة . 

ونحن نقترح للفرق بينهما أمرين: 

١‏ وجود إشكالات في استصحاب عدم الاستطاعة في الصورة الخامسة أمثال 
العلم الإجمالي الذي ذكره السيد الخوئ تي يسلم عنها الاستصحاب في الصورة 
الرابعة » فالفرق هو سلامة الاستصحاب في الصورة الرابعة عن الإيرادات المذكورة فى 
الصورة الخنامسة . وعلى تقدير التغلب على تلك الايرادات كا صنعه السيد الصدر تير 
نستفيد من الفرق الثاني وهو: 

؟ -أنّ المولى قد يطلب شيئاً ويريد سدّ جميع أبواب عدمه , كا إذا طلب كتاباً من 
العبد فإِنّه يجب عليه الذهاب إلى كلّ المكتبات لتحصيله ؛ وتارة يطلب سدّ بعض 
أبواب العدم ا إذا قال لعبده: (إيتني بالكتاب من مكتبة الجار) لا بأيّ طريق كان 
فهو يريد سدّ خصوص هذا الباب من العدم لا جميع أبوابه . 

والمقام من القسم الثاني حيث يظهر من الأدلة الشرعية لوجوب التعلم أَنّه يريد 
سدّ باب المخالفة من ناحية ترك التعلم فقط , ولايريد سدّ جميع أبواب العدم ولو من 
جهة الاشتباه في الاستطاعة » فيتضح الفرق بين الصورتين في الاستصحاب, إذ في 
الرابعة يكون وقوعه في الخالفة من جهة استصحاب عدم الاستطاعة؛ وهذا لابهم 
المولى » ونا مهمه أن يقع في المخالفة من باب عدم التعلم كما في مثال طلب الكتاب من 

ويمكن الاإيراد على الفرق الثاني أنه بعد الفراغ عن ثبوت الفرق بين الصورة 
الرابعة والخامسة يصح ادعاء أنّ الشارع قد سدّ باب العدم من طريق عدم التعلم لا 
من جهة الاستصحاب ء وأما بدون ذلك فإنّه لا دليل على هذه الدعوى . 


دوران الأمر بين رجوع القيد المنفصل إلى المادة أو إلى اطيئة ا لا ا ا 
الأمر الثالث: لو دار أمر القيد بين رجوعه إلى الهيئة أو إلى المادة فاذا نصنع؟ 
وهذا البحث من تتمة البحث عن الواجب المعلق . 
وثقرة البحث أنه إذا قال المولى ‏ مثلاً -: (أكرم زيداً إن ذهبت إليه )؛ فعلى تقدير 

تعلق القيد بالهيئة ‏ أي هيئة (أكرم) وهو الوجوب - فإنّه لايجب على العبد تحصيل 

الجيء , كما لايجب تحصيل الاستطاعة للحج. وأمًا على تقدير أَنّ الجيء قيد للادة 
وهو الاإكرام وجب تحصيل هذا القيد ا في تقيّد الصلاة بالطهور.ء فيجب عليه 

الذهاب إلى زيد والقيام بإكرامه . 
والكلام يقع في مقامين:١)‏ 

١‏ -ما إذا كان القيد منفصلاً. 

؟ -صورة اتصال القيد. 

ما المقام الأوّلُ وهو صورة الانفصال فقد اختلف العلماء في تقييد الهيئة أو المادة : 
وهناك حاولات لتقييد المادة وإطلاق اطيئة قام بها جماعة منهم الشيخ الأعظم 

الأنصاري بَيِيٌ فرجّح تقييد المادة على تقييد اطيئة . 
وقبل ذكر تلك الأدلة نواجه سؤالاً وهو أنّ الشيخ الأعظم تين يرى من المحال 

عقلاً تقييد الهيئة وأنّ الموجود في الخارج هو تقييد المادة فقط على رغم مقتضى 

قوانين الادب العربي ؛ وعليه فلا ينتهبي الدور إلى الترديد بينهها حتى يحتاج إلى بيان 
ترجيح تقييد المادة على اطيئة» بل يتعين دامًاً تقييد المادة لكونه المتعين عقلاً؛ ولا 

حاجة إلى الوجهين اللذين ذكرهما الشيخ الأعظم تي . 
وجواب هذا السوّال: 

١‏ أنه فرق بين المحقق والمعلم » فالحقق يبحث عن المطلب ويأتي بالحق فيه 

فقط , وأمًا المعلم فهدفه أن يتعلّم المخاطب , والشيخ الأعظم تين لم يقتنع بكونه حققاً: 


. إِما أفرزنا البحث لتسهيل الأمر » وإلا فبعض الأدلة -كما سيأق  يشمل المقامين‎ )١( 


بل يريد تعليمنا أيضأ فيفكر في فرض ما لم يقتنع تلميذه برأيه ومبناه من امتناع تقييد 
الهيئة » بل تبي إمكان كلا الأمرين » فلايتركه متحيراًء بل يعلّمه الطريق على مبناه 
وإن كان يخطُئ مبناه . 

١‏ - وقد أجاب الحقق النائيني َؤيٌ بوجه آخرء وهو أنّ الشيخ الأعظم تال م ينكر 
الواجب المشروط ببعض معانيه » مثل رجوع القيد إلى المادة المنتسبة كالاركرام 
المنسوب إلى الوجوب , وعلى هذا يصح التردد بين رجوع القيد إلى ذات المادة فيجب 
تحصيل القيد » أو إلى المادة المنتسبة فلايجب تحصيله . 

“كما أجيب بأنّ نظره تي إلى مختار المحقق العراق :ان في الواجب المشروط من 
أن نوعية الإرادة في الواجب المشروط تختلف جوهرياً عن الإرادة في الواجب المطلق 
حتى بعد تقييده . 

لكن هذا الجواب لاينسجم مع نظر الشيخ يوي حيث لايرى الوجوب مقيداً. 

لكنّا فى غنى عن تحقيق هذين الجوابين ما دمنا عرفنا الجواب الأوّل . 

هذاء ولنعد إلى أصل البحث لنذكر الحاولات التي قاموا بها لترجيح تقييد المادة 
وإبقاء الميئة على إطلاقها ؛ وهي : 

الحاولة الأولى: ما ذكره الشيخ الأعظم الأنصاري :إن من أنّ إطلاق الطيئة شمولي 
وإطلاق المادة بدي » وما أن البدلي أضعف من الشمولي , فلابد من أن يؤثر التقييد 
الذي هو نوع من التصرف_ في البدلى ؛ لأنه الاضعف دون الأقوى وهي الطهيئة. 
فتبق على إطلاقهاء وتخضع المادة للتقييدا' . 

وأورد عليه المحقق الخراساني َي بعد قبول البدلية والشمولية - بأنّ الميزان في 
القوة والضعف ليس هو مجرد البدلية والشمولية» بل القوي هو ما كان بالوضع ولو 
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الحاولة الأولى لترجيح تقييد المادة على اطيئة قم 
كان بدلياًك (أكرم أيّ عال ١!)‏ » وأمًا إذا كان الإطلاق بمقدمات الحكنة فهو ضعيف ؛ 
لأنه متوقف على عدم القرينة» والوضع يعتبر قرينة. وبما أنّ كلأ من إطلاق اطيئة 
والمادة بمقدمات لسي ا ل ا 
وتصبح الجملة بحملة ؛ فنكون حرومين من الأصل اللفظي فينتهي الدور إلى الأصل 
العمل . 

وقد اعقترض عليه كلّ من السيد الصدر والسيد الروحانى يا فقد ذكر الشهيد 
الصدر تاي أنّ كلام الحقق الخراساني َي إنما يصح على المبنى المشهور من أنّ الشمولية 
والبدلية بمقتضى الإطلاق؛ وعليه يتم اعتراض المحقق الخراساني على الشيخ يبنا : 
لكن كما ذكرنا في مبحث المرة والفكرار ليست البدلية والشمولية مدلولين للوطلاق 
ومقدمات الحكمة » بل الإطلاق في الاثنين بمعنى واحد. وما الفرق بينها في نقطة 
أخرى وهو الموضوع والمتعلق. وبيّن وجه الفرق بين الموضوع والمتعلق ‏ وأنّه كيف 
صار الموضوع متعدداً ومنحلاً بتعدد الحكم, بخلاف المتعلق وهو الحكم فإِنّه ليس 
تعدا ومتخلا بان العمرا لي الرشيع ولعي )الماع ناتجة من تعدد مركز 
كل منهما في القضية الذهنية؛ أي كل ما كان خمراً فلا تشربه, فالموضوع مقدر 
الوجود في المرحلة السابقة على الحكم » بخلاف المتعلق وهو شرب الخمر فِإِنّه لا 
يلحظ مقدر الوجود في المرتبة السابقة على الحكم . 

وحاصل ما ذكره تين بعد الإغغاض عن المناقشة في قوله: «بخلاف المتعلق وهو 
الحكم»: إذ المتعلق ليس هو الحكم بل هو شرب الخمر ‏ مثلاً_الذي تعلق به الحرمة 
كما أن الخمر هو الموضوع أن مقدمات الحكمة في كلّ من الموضوع والحكم تدل على 
معنى واحد وهو صرف الوجود, وأما البدلية والشمولية فليستا ناتجتين عن مقدمات 


. فإنّ كلمة (أي ) موضوعة للعموم البدلى‎ )١( 


الحكمة , فيختلف هذا عن المبنى المشهور. 

ولكن يمكن أن نوفق بين ما ذكره السيد الصدرء/ والمبنى المشمهورء فلا يكون 
بينهما اختلاف ؛ وذلك لأنّ ما ذكره تي في الواقع تخريج وتحليل هذا السوّال وهو: لماذا 
أصبح الإطلاق في الهيئة ثمولياً وفي المادة بدلياً؟ فبيّن تي أنّ الإطلاق في كليهما ببمعنى 
واحد وهو صرف الوجودء ولكن بما أنّ صرف الوجود في امتثال النبي يستلزم 
الشمولية أي لزوم ترك جميع أفراد الخمر مثلاً» وأمّا في الأمر فيقتضي الإتيان بفرد 
واحد ؛ لوجود الطبيعة بفرد واحدء وفى المقام أيضاً بما أن مركز أحدهما الموضوع 
والآخر الحكم فصرف الوجود في كلّ منهما يقتضي شيئاً» فيصح أن يقال: إن كلا من 
الشمولية والبدلية يرجع أساسها إلى الإطلاق. وعليه فيتم إيراد امحقق 
الخراساني مين . 

ويمكن أن يكون رأي الشهيد الصدرءيي من خلال ما ذكره موافقاً مع المحقق 
الخراساني َي في عدم ترجيح أحد التقييدين» إلا أَنّه يخالفه في الطريقة . 

وأمّا قوله يي : (وهذا الاعقراض وارد)» فلعلٌ مراده الاعتراض على طريقته لا 
أصل مطلبه . 

الاعتراض الثاني على المحقق الخراساني تاي : هو ما أورده السيد الروحاني تي 
وهو: أنه حتى لو سلّمنا الكبرى وهي أقوائية الشمولية من البدلية؛ والتي اعترف 
الحقق الخراساني َال بأنّ الشمولية لو كانت أقوى لتقدمت على البدلية فإنّ هنا 
إشكالاً في الصغرى . 

وبيانه : أنّ الشمولية لا تتقدم على البدلية ولا توجب تقييد الإطلاق البدي ؛ وذلك 
لأنّ القيد إن كان متصلاً فهو موجب للإجمال وعدم تكون الظهور لأيّ منهماء إلا أن 


و 


هذا خارج عن البحث فعلاً» لأنّ البحث عن المنفصل » وأمّا إذا كان القيد منفصلاً 


الحاولة الأولى لترجيح تقييد المادة على اطيئة ل ل 


فقد ذكر السيد الروحاني تبي كلاماً ذكره السيد لوي ١١‏ وهو الفرق بين 
التعارض الذاتي ك (يجب) و (لايجب) والعرضي كا إذا قام الدليل على وجوب 
شيئين نعلم إجمالاً بعدم وجوب أحدهماء فإنّه لولا العلم الإجمالمي من النارج لما كان 
تعارض بين الدليلين» وبما أَنّ التعارض في المقام بين إطلاق الهيئة والمادة عرضي 
لأجل العلم الإجمالي بتقيّد أحدهما فلا وجه لترجيح أحدهما على الآخر. 

فإن قلت: إِنّ أقوائية الشمولية ‏ حسب الفرض -_كافيٍ في أن يبتلى البدلي بهدم 
إطلاقه بالتقييد بهذا القيد؛ فينهدم الاطلاق الاضعف ؛ لأنه فى معرض الهدم . 

قلت: إِنما يصح هذا الكلام فا إذا كانت قدرة التقييد ضعيفة بشكل لاييكن 
تقييدهما معاًء لكن بما أنّ القيد المنفصل قادر على تقييد كلا الإطلاقين فلا ترجيح 
لأحدهما في هذه الجهة. نعم» لو كان ضعيفاً غير قادر على تقييدهما معاً لتعين هدم 
الإطلاق الضعيف . 

لكن السيد الروحاني توي لم يوافق على كلام السيد النوي تي » والظاهر أنّ الحق 
مع السيد المنوئ تبعاً للمحقق الحنراساني ييا ؛ لأنّ المعيار في هذه الأمور أي 
الظهورات ‏ هو المتفاهم العرفي, والعرف يتحيّر في أمثال المقام وم يتشكّل عندهم 
ظهور لكي يكن الاخذ به ("'؛ فلابد من الرجوع إلى الأصل العملي كما اختاره 
الحقق النراساني يوي ('' . 


, حاضرات فى أصول الفقه 8:7 هلال‎ )١( 

(1) ومهما دققنا النظر في المقام من الناحية العقلية فإنّه لاايشكّل ظهوراً عرفياً حتى الظهور 
المغفول عنه الذي ينيّه عليه حكم العقل » كما فى الظهور الاطلاق الذي ينبّه عليه العقل بمقدمات 
الحكمة . 

(؟) وتفصيل كلام السيد الروحانى يي جاء في مبحث تعارض الأدلة . 


وموجز البحث عن المحاولة الأولى لترجيح تقييد ا هيئة على المادة أنّ الشيخ 
الأعظم الأنصاري واحقق النائيني َي يقولان بتقدم الإطلاق الشمولي على البدلي 
خلافاً للمحقق الخراساني َي . حيث لا يقول بالقرجيح ويراه يجملاً» وبالتالي ينتبي 
الدور إلى الأصل العملى . وأمًا السيد الروحاني والسيد الصد رقنا فيقولان كلاماً 
واحداً وهو إنّ الشمولية والبدلية ليستا بمقدمات الحكمة. لكن زاد السيد 
الروحاني توي أنّ الشمولية أقوى من البدلية لأئّها بدليل عقلي . 

الحاولة الثانية: وهي أيضاً للشيخ الأعظم تين وبيانها: أنّ تقييد الهيئة يستلزم 
تقييد المادة أيضاً» إذ لايمكن تحقق الواجب وهو الإكرام الواجب مثلاً من دون تحقق 
الوجوب ء إذ لو أكرم يتحقق الإكرام ولا يتحقق الإكرام بصفته واجباً. ولاعكس. إذ 
يكن تحقق الوجوب بدون الواجب كمن وجب عليه الإكرام ولريكرم بعدآ ١‏ . 

والحاصل: أنّ تحقق الواجب بما هو واجب لايمكن بدون تحقق الوجوبء وأمًا 
الوجوب فيمكن تحققه بدون الواجب , وعلى هذا فإذا قيّدنا الوجوب فقد تقيد 
الواجب أيضاً وبالتالمي يتحقق تقيّدان, بخلاف ما إذا قيّدنا الواجب , فإنّهِ تقيّد واحد ؛ 
لأنْه لايستلزم تقيّد الوجوب, وبا أَنّ التقييد مخالفة للأصل فلابد من إرجاع القيد 
إلى الواجب لكي لا يتحقق إلا مخالفة واحدة» وأمّا لو أرجعناه إلى الوجوب لاستلزم 
مخالفتين » ومن الواضح أنّ المحالفة ضرورة لابد من تقليلها بقدر الإمكانء فإِنّ 
الضرورات تتقدر بقدرها . 

وقد وافقه المحقق الخراساني تأي ؛ لكن بما أَنّ كلام الشيخ تي مطلق شامل لصورة 
اتصال القيد أيضاً فقد خالفه في صورة اتصال القيدء واعترض عليه بأنّ تقييد المادة 
بعد تقييد الهيئة ليس مخالفة للظاهرء إذ في هذه الصورة لم يتكون للهيئة ظهور في 
الإطلاق حتى يصدق التقييد» بل وجدت متقيّدة » فهو تقيّد لا تقييد» ومخالفة الظاهر 


]كا لكوته واه مركما أويسانا) اوه كه سانا ارفضيانا . 


الحاولة الثانية لترجيح تقييد المادة على اطيئة ا 


هو التقييد بعد انعقاد الاطلاق لا يحرد ضيق الدائرة من أَوّل الأمر والحاصل: أن جرد 
تقيّد شيء ليس محذوراً» وإنما الحذور مخالفة الظاهر, والظهور م ينعقد بعد. نعم في 
صورة انفصال القيد يوافق الشيخ في كون التقييد في الهيئة مخالفة زائدة للظاهر. 
فهو تي يفصّل بين صورة الاتصال والانفصال . 

وأمّا الحقق النائيني والسيد الروحاني ييا فقد وافقا الشيخ الأعظم تين مطلقاً 
بإرجاع القيد إلى المادة في صورتي الاتصال والانفصالء كم أَنَّ السيد الصدر يي 
خالف الشيخ الأعظم توي مطلقاً. أي في كلتا الصورتين؛ نظراً إلى أنه ليس مخالفة 
الظاهر ؛ لأنْه تقيّد لا تقييد. وقد ذكر المحقق النائيني تي أَنّه وإن لم يكن التقيّد مخالفة 
للظاهرء لكن ما دام الأمر ‏ في الواقع ‏ يدور بين زيادة ضيق ولو بنحو التقيّد لا 
التقييد فيوّخذ بالقدر المتيقن» وهو تقييد المادة او تقيّدها. فيبق التقيّد فى جانب 
الهيئة مشكوكاً بدواً فينتفي بأصالة الإطلاق! ١‏ . 

والمهم في المقام تحقيق الظهور العرفي فإن تم ظهوره في إطلاق اطيئة فهو المعيار. 
وإن شككنا في وجود الظهور تحقق الإجمال وينتبي الدور إلى الأصل العملىي كما 
اختاره الحقق الخراساني نير . 

ومن الناحية الصناعية يمكن تقريب كلام الآخوند تي ببيان أَنّه بعد الاعتراف 
بانعقاد الإطلاق في جانب اطيئة فالشك في تقييده مرتفع بأصالة الإطلاق» وهذا 
لايجري فى جانب المادة لعلمنا بتضيقه ؛ إما تقييداً» أو تقيّداً. فالصحيح التفصيل في 
المقام بين القيد المتصل والمنفصل » فنتمسك بأصالة الإطلاق في صورة انفصال القيد 
ويثبت بقاء الهيئة على إطلاقها. ونرفع اليد عن إطلاق المادة كما اختاره المحقق 
الخراساني تبي . 


)١(‏ واختلافه مع مختار الآخوند أنه يرى تقيّده من باب الأصل العملى وختار المحقق 
النائينى:# هو الأصل اللفظى . 


ا حاولة الثالثة: ما قام بها الحقق النائيني تي من أَنّ رجوع القيد إلى المادة متيقن ؛ 
إِمّا مباشرة وإمّا بسبب تقييد الهيئة » ونا الشك في رجوعه إلى اطيئة ‏ وبما أَنّهِ يحتاج 
إلى مؤنة زائدة فهو مرتفع بالاإطلاق . 

ونكتة هذا الوجه هو وجود القدر المتيقن في البين» فبالنسبة إلى المشكوك تجري 
أصالة الاطلاق . 

واعترض عليه السيد الحنوئي َي بعدم وجود قدر متيقن في البين ؛ لأنّ التقييد 
بهذا القيد مردد بين الاثنين . 

ويمكن انتصار امحقق النائيني َو بأنّه وإن لم يكن قدر متيقن بالنسبة إلى التقييد. 
لكن بالنسبة إلى الأعم من التقييد والتقيّد والذي ينتج نفس نتيجة التقييد يوجد القدر 
المتيقن , إذ نعلم يقيناً بأَنّ المادة ؛ إمّا مقيدة أو متقيّدة بنتيجة التقييد . 

ومع ذلك أي انتصارنا للمحقق النائيني َي بالمناقشة في اعتراض السيد 
الخوئي تك لاانساعد على كلام الحقق النائيني تك لا من الطريق الذي سلكه السيد 
الخوني َي ف رده» بل بطريق آخرء وهو: 

١-أنّ‏ أصالة الاطلاق ليست تعبدية» وإمًا تحتفظ على الاطلاق وتأبى عن 
التقييد حذراً من مخالفة الظهورء فإذا كان العرف لا يساعد على أحد الطرفين 
فلايمكننا القسك بأصالة الإطلاق. نعم » لو كانت تعبدية كبا ذهب إليه بعض في 
أصالة الحقيقة لصح كلامه؛ لكن الصحيح هو عدم التعبديّة ؛ لأنّ المعيار هو الفهم 
العرفي ء وليس للعرف والعقلاء تعبد وتغزيل . 

؟ - زائداً على أنْه يمكن القول بأنّ كلامه هو نفس كلام الشيخ الأعظم ؛ لأنّ وجه 
رجوع القيد إلى المادة ‏ على أيّ حال هو بنكتة أنّ الميئة (أي الوجوب) إذا قيّد 
فإن الواجب أيضاً يصبح مقيداً. 

نعم ؛ يمكن تقريب هذه الحاولة بشكل مقبول لكنه يرجع إلى المحاولة السابقة 
للمحقق المخراساني تي التي قويناهاء فلا يكون وجها مستقلاً. 


الحاولة الرابعة والخامسة لترجيح تقييد مادة على اطيئة ة ة ةزة ز ةز ز ‏ 0 1000000 

امحاولة الرابعة: وهي أيضاً للمحقق النائينى بَِنرٌ من أنّ القيد لو رجع إلى الهيئة 
-باصطلاحه المادة بعد الانتساب_فلابد أن يؤخذ مفروض الوجود كالاستطاعة 
بالنسبة إلى الحج ‏ وبما أنّ أخذه مفروض الوجود يستلزم عناية زائدة على أصل 
التقيبد فهي مرتفعة بالاإطلاق . 

ويمكن الإيراد على هذا الوجه بأنّه من جهة فهم العرف يبق السامع متردداً في كلا 
الأمرين» أي أصل رجوع القيد إلى أيهماء وفي العناية الزائدة في عرض واحدء 
وليس في نظر العرف شك زائد لكي يرفع بالإطلاق . 

والحاصل: أَنّ العرف لايرى ظهوراً فى رجوع القيد إلى المادة . 

لكن يمكن الجواب عنه بأنّ أخذ القيد مفروض الوجود يستلزم عناية زائدة 
وعليه فعلى المتكلم بيانهاء فإن لم يبين يكشف ذلك عن أنّ القيد يرجع إلى ما لايحتاج 
إلى هذه العناية وهو المادة » فيثبت تقييد المادة . 

امحاولة الخامسة: وهي للسيّد الروحاني تير من أن البدلية التي في جانب المادة 
بالإطلاق » بخلاف الشمولية التى هي في جانب الهيئة فإِئَّا ليست بالإطلاق ؛ وبما أن 
القيد نما يرفع الإطلاق, والإطلاق إِنمما هو في البدلية التي هي في جانب المادة فهو 
راجع إلى المادة» فتبق الهيئة سالمة عن التقييد باقية على إطلاقها. 

ويمكن الملاحظة عليه: 

١‏ -بِأنٌ الشمولية وإن كانت بدال آخر غير الإطلاق» لكن ما دام يتوقف على 
الإطلاق أيضاً» فإذا ارتفع الإطلاق في جانب الشمولية فبالتالمي ترتفع نفس الشمولية 
أيضاً. 

١‏ أن قوله «باقية على إطلاقها» ينافى مع قوله: «الشمولية ...ليست بالإطلاق» 
ولذلك فلا بد أن يبدل كلمة «على إطلاقها» بكلمة «على الشمولية». 


الحاولة السادسة: ما ذكره السيد الصدرتَييٌ من أنّ الإطلاق قد تم في كلّ من 
الميئة والمادة» إلا أنّ صدور القيد المنفصل يوجب العلم الإجمالي بسقوط أحد 
الإطلاقين عن الحجية , وإذا أمكننا التغلب على هذا العلم الإجمالي فإنّ حجيتهما تبق 
على حاها. 

ثم حاول تي أن يتغلب على العلم الإجمالي بتقريب: أن المادة (الإكرام) مغلاً 
لاتشمل الحصّة الفاقدة للقيد (الإكرام في حالة عدم الذهاب) إمّا تخصيصاً؛ أو 
تخصصاً ؛ لأنّ الذهاب إن كان قيداً للإكرام فالإكرام في حالة عدم الجي لا يكون هو 
الفرد الواجب كالصلاة » وعلى تقدير كون الذهاب قيداً للوجوب (الهيئة) فأيضاً 
لايكون الإكرام واجباً قبل الذهاب, فنعلم إجمالاً بكون الإكرام حالة عدم الذهاب 
ليس واجباً» ومع العلم التفصيلي بتقيّد المادة ينحل العلم الإجمالي فيبق الشك في 
تقييد الهيئة شكاً بدوياً فيخضع لأصالة الإطلاق . 

غاية الأمر لا يقول بو بهذا الكلام في جميع موارد القيد المنفصل » بل القدر المتيقن 
منه ما إذا كانت نسبة القيد إلى المادة والطيئة متساوية بمعنى أَنّ القيد قد يكون قيداً 
حدوثاً لابقاء» كبا في الاستطاعة » فإنّ الوجوب يبق بعد زواها فيحج متسكعاً, وقد 
يكون الشرط حدوثاً وبقاء كالسفر بالنسبة إلى القصر والطهارة إلى الصلاة» ومعنى 
التساوي أن يكون القيد لكلّ من المادة والهيئة حدوثاً وبقاء» وأمّا إذا كان بالنسبة إلى 
أحدهما حدوثاً وبقاء وإلى الآخر حدوثاً فقط فى بعض الصور أيضاً يقول بإرجاع 
القيد إلى المادة فقط . ١‏ 

وقد ذكر تي مناقشتين على هذاالاستدلال نكت بواحدة وهي: أن نوعية تقيبد 
الميئة تختلف عن تقييد المادة إلى حد التناقض ؛ لأنّ معنى تقييد المادة بقيد هو إيجاب 
تحصيل ذلك القيد كتقييد الصلاة بالطهورء وأمّا تقييد الهيئة فعناه عدم وجوب إيجاد 
ذلك القيد؛ بل متق وجد القيد يجب العملء لا أنه يجب تحصيل القيدء فهو 


دوران الأمر بين رجوع القيد المتصل إلى المادة أو إلى اطيئة 01 
كالاستطاعة بالنسبة إلى الحج » ووجوب تحصيل القيد وعدم وجويه متناقضان ليس 
بينهما قدر متيقن » فلا ينحل العلم الاإجمالي . 

ثم قام بردٌ هذه المناقشة قائلاً: إن وجوب تحصيل القيد في جانب المادة ليس هو 
معنى تقييد المادة؛ بل هو لازم للتقييد ؛ لأنّ تقيبد المادة عبارة عن تحصيصها بالقيد 
وصيرورة القيد تحت الأمر. 

ولايخف أنه يمكن ردها بوجه آخر وهو أنّ العلم الإجمالي حتى إذا كان بين 
متباينين فإنّه أيضاً ينحل إلى العلم التفصيلي فلا يتوقف على وجود القدر المتيقن . 

هذاء والذي نلاحظه: 

أوّلاً: أنّ هذا الحل هو كلام الشيخ الأعظم ببيان آخر . 

وثانياً أنه لانرى فرقاً بين إيجاب تحصيل القيد وبين قوله مي : (صيرورة القيد 
تحت الأمر). فنحن نتبعه في أَنّ معنى تقييد المادة صيرورة القيد تحت الأمرء لكن 
معنى صيرورته تحت الأمر هو تعلق الأمر والطلب بالقيد؛ فليس هذا لازماً للتقييد. 
بل هو نفسه . 

نعم » يمكن الانتصار هتين بأَنّ التقييد عبارة عن مجحرد تعليقه على شيء وتوقفه 
عليه من دون صيرورته تحت الأمر. وأمًا الصيرورة تحت الأمر فهي من لوازمه . 

وخلاصة البحث أنّ القيد المنفصل إذا تردد بين رجوعه إلى المادة أو الطيئة فقد 
ذهب الشيخ الأعظم وامحقق الخراساني والنائينى والسيد الروحاني يك إلى رجوعها 
إلى المادة وبقاء الهيئة على إطلاقها ء وقد فصّل السيد الصدرءي » ونحن قد ذكرنا 
أدلتهم وكانت ستة » ولكن استظهرنا أنّ بعضها متداخلة . 

المقام الثاني: صورة اتصال القيد» كما لو قال: (أكرم زيداً إن ذهبت إليه)» فتردد 
الأمر بين كون الذهاب قيداً للهيئة فلايجب تحصيله , أو أنه قيد للمادة فيجب عليه 
الذهاب فالا كرام . 


وقد ذهب الشيخ الأعظه'١!‏ والمحقق النائيني والسيد الروحاني يك بتقييد المادة 
وبقاء الهيئة على إطلاقها خلافاً للمحقق الخراساني وتبعه السيد الصدر قينا حيث 
ذهبا إلى الإجمال وعدم بقاء إطلاق في البين؛ فليس حينئذٍ دليل لفظي يعين أحد 
الطرفين فينتبي الدور إلى الأصل العملى . 

ما دليل القائلين بالإجمال فواضحء وهو أنّ القرينة المتصلة تمنع من انعقاد 
الاطلاق » فتتكون الجملة من أَوّل الأمر بصورة يحملة. 

وأمّا دليل القول ببقاء الهيئة على إطلاقها على رغم أنّ القيد المتصل يمنع من 
تكون الإطلاق ‏ فهو ما ذكره المحقق النائيني تَِيٌ من أنّا نعترف بأنّ الإطلاق في كلّ 
من اطيئة والمادة لم ينعقد لابتلائه بما يصلح للقرينيّة كما في الاستثناء المتعقب للجمل » 
لكن مرادنا من الاإطلاق هو إطلاق القيد؛ فإنٌ إرجاعه إلى الهيئة يستلزم عناية زائدة 
وهي كونه مفروض الوجودء وهذه عناية زائدة على أصل القيد فنرفعها بالإطلاق » 
أي إطلاق القيد. وهذا بخلاف ما إذا رجع إلى المادة فإِنّه لايستلزم هذه العناية 


الزائدة . 
نتيجة البحث 


ونخرج من مبحث تردد القيد بين رجوعه اهيئة أو المادة بنتيجة أَنّ الشيخ الأعظم 
وامحقق النائيني والسيد الروحاني بيك ذهبوا إلى رجوعه إلى المادة وبقاء الهيئة على 
إطلاقها مطلقاًء أي سواء فى القيد المتصل والمنفصل » وفصل الحقق الخراساني َي بين 
المتصل والمنفصل فوافق الشيخ تي في المنفصل وخالفه في المتصل» فذهب إلى 
الإجمال وبالتالمي الرجوع إلى الأصول العملية وتبعه السيد الصدرتي في المتصل 
وفصّل في المنفصل . 


. غاية الأمر أن دليلهيي لا يختص بالقيد المتصل » بل شامل لمطلق القيد‎ )١( 


تعريف الواجب النفسى والغيري ا ا ا ا 


التقسيم الثالث للواجب: النفسي والغيري . 

ومن تقسيات الواجب تقسيمه إلى النفسي والغيري , ونتكلم في جهات: 

الجهة الأولى: في تعريف النفسي والغيري, وقد عرف المشهور النفسي بأنّه ما 
وجب لنفسه » والغيري ما وجب لواجب آخر. وهذا أحسن التعريفات؛ وقد عرف 
أيضاً بما وجب لغيره . 

ويرد عليه أنّ هذا التعريف يشمل أكثر الواجبات النفسية . أي ما سوى المعرفة. 
فالصلاة مثلاً على رأي العدلية قد وجبت لملاكهاء فتدخل فى الواجب الغيري . 

وقد اعترض بنفس هذا الإيراد على التعريف الختار بتقريب: أنّ الغعرض من 
الصلاة أيّا ما كانت سواء المعراجية أو غيرها ‏ لابد من أن يكون واجباً ولازم 
التحصيل » وإلا لم يدفع المولى إلى الأمر بالصلاة» وإذا كانت الغاية من الصلاة الواجبة 
واجبة أيضاً صدق على الصلاة أَنّها واجبة لواجب آخر. 

وقد أجيب عن هذا الإيراد بأجوبة أحسنها وأسلمها جوابان: 

١‏ -ما ذكره المحقق النائينى تَيِيٌ من أنّ تلك الغايات ليست دائمية» بل قد تتخلف 
كاستعبال الدواء لرفع المرض وتحصيل السلامة؛ وإذا تكن دائمية فليست بمقدورة 
للعبد فليست بواجبة؛ فالصلاة وجبت لغاية لا لواجب آخرء بخلاف الوضوء فإِنّه 
وجب لواجب آخر وهو الصلاة. 

؟ -ما يظهر من كلام السيد الوالد الشاهرودي بين عند مناقشته لدليل الحقق 
الخراسانى وامحقق النائينى يمنا . 

وبيان ذلك: أَنَّهما تهنا استدلا على وجوب المقدمة شرعاً بأنّ الحب والإرادة لذي 
المقدمة يستلزم عقلاً سرايتهها إلى المقدمة» فن يحب شراء الكتاب يحب أيضاً من 
باب المقدمة دخول السوق لاشترائه » وعلى هذا الاساس حكم المحقق الخراساني تبي 
بوجوب المقدمة شرعاً. 


ولكن ناقشهما السيد الشاهرودي تي بأنا نعترف بأنّ المقدمة تصبح محبوبة ومرادة 
قهراً. إلا أنّ الايجاب شرعاً عملية إضافية اختيارية زائدة على يحرد حبٌ المول 
وإرادته » ومجحرد الحب والإرادة لا يستلزم أن يقوم المولى باعتبار الوجوب عليها . 

ونفس كلام السيد الشاهرودي يَأ يجري هنا أيضاًء فنعترف أنّ الغاية وهي 
المعراجية مثلاً حبوبة جداً عند المولى إلا أن حبّه لا يستلزم أن يجعل الإيجهاب 
عليها ؛ لأنَّ تشريع الوجوب عمل اختياري للمولى تابع للموازين التي في نظر 
المولى » فقد لا يوجب الشيء على رغم حبّه له. ومثل يَوي لذلك بالأحكام في أوائل 
البعثة النبوية حيث لم يوجب ول يحدم شيئاً على رغم امحبوبية والمبغوضية » بل اكتف 
بقوله: «قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا»(١'‏ . 

وبهذا يرتفع الإيراد ؛ لأنْه مبتن على كون الغاية واجبة؛ وقد عرفت أَنّْهها محبوبة 
فقط ولميثبت وجوبهاء فلايصح النقض بأنّ الصلاة ‏ مثلاً ‏ وجبت لواجب آخرء 
نما يصدق أنَّا وجبت لغاية أو وجبت لمحبوب آخر. 

الجهة الثانية : مقتضى الأصل اللفظي عند الشك في النفسية والغيرية . 

وقد ذكر المحقق الخراساني َي : أَنّ إطلاق الأمر يقتضي النفسية؛ لأنّ الغيرية 
متوقفة على مؤونة زائدة» وهي كونها لأجل واجب آخر»ء وهي مرتفعة باللإطلاق . 
كبا استدل بعض العلباء أيضاً بالقسك باطلاق مادة الواجب المحتمل كونه ذا المقدمة 
لهذا الواجب المشكوك كونه مقدمة, وقد تقدمت مع تحقيقها في مبحث دلالة الأمر 

الجهة الثالثة: في أنّ مقتضى الأصل العملى هل هو البراءة أو الاشتغال؟ 

والظاهر أَنْه يختلف باختلاف صور المسألة وبعضها حل الاختلاف بين العلماء ؛ 
وإليك تفصيلها: 
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الصورة الأولى!١':‏ أن يعلم إجمالاً إِمَا بوجوب الوضوء نفسياً أو وجوب الزيارة 
-مثلاً ‏ المقيدة به » فعلى تقدير وجوب الوضوء لاتجب الزيارة؛ وهذا العلم الإجمالي 
وإن لم ينحل حقيقة , لكنه منحل حكداً لعدم جريان البراءة في الوضوء على كلا 
التقديرين سواء أكان واجباً نفسياً أو مقدمة للزيارة الواجبة» فيعلم المكلف بالعقاب 
بقرك الوضوء(" وإذا لم تجر البراءة في الوضوء جرت في الزيارة بلامعارض . 

الصورة الثانية: نفس الصورة الأولى بفرق أنه على تقدير المقدمية فهو مقدمة 
لواجب مردد بين أمور غير محصورة, وبما أنّ الشببة غير محصورة فهي غير منجزة 
فتجري البراءة في الوضوء أيضاً؛ لعدم العلم بوجوبه, لأنه على تقدير الغيرية لايجب 
لعدم وجوب ذي المقدمة بفضل كون الشبهة غير محصورة . 

الصورة الثالثة: أن يعلم أنّ الوضوء ؛ إِمَا واجب نفسي» أو غيري (مقدمة) 
لواجب آخر غير فعلي كالصلاة بالنسبة إلى الحائض والحج لغير المستطيع. وهنا 
تجري البراءة عن الوضوء للشك في وجوبه. 

الصورة الرابعة! '': نفس الصورة السابقة بفرق أنّ الواجب الآخر ‏ أي الصلاة 
أو الحج ‏ وجوبه فعلي وثابت على كلّ تقدير» أي سواء أكان الوضوء واجبأ نفسياً أم 
غيرياً؛ فانٌ الصلاة واجبة فعلا. 

وفي هذه الصورة تجهب كلّ من الصلاة والوضوء بلا كلام وإشكال. وإِنما الكلام في 
وجوب الاإتيان بالوضوء لأجل الصلاة أو عدم وجوبه؛ أي هل يجب عليه تقييد 


. وهذا القرقيم ما هو لتسهيل البحث » وإلّا فقد رقت بترقيم آخر في بعض الكتب‎ )١( 

(1) فكنا ذكره الحقق الخراسانتَ يكون بترك المقدمة عاصياً لتكليف ذي المقدمة » وعليه 
فهو يعلم بوجوب الوضوء إِنّا نفسياً أو غيرياً » ومع العلم الإاجمالى لاتجري البراءة في الوضوء 
فتجري في الطرف الآخر بلا معارض وهو الانحلال الحكني . 

() وما جعلناها رابعة لتسهيل البحث وإلَا فقد رقت برقم آخر . 


الصلاة بالوضوء أو يمكنه أن يأت بها بدون الوضوء؟ فورد الشك هو التقييد لا أصل 
وجوب العملين , فثلاً: أُوَلاً يصلى ثم يأتي بالوضوء ما دام لم يثبت تقيّد الصلاة به(١)‏ . 
وهذه الصورة قد وقعت حل البحث والكلام ‏ فقد ذهب المحقق النائينى توي إلى البراءة 
عن التقيبد: فلايجب الاتيان بالوضوء قبل الصلاة؛ بل يمكنه الاتيان به متى شاء؛ 
وذلك لأنّ وجوب كليهما معلوم» وإِمًا الشك في التقييد» وهو مشكوك فيخضع 
للبراءة . 

وقد ناقشه السيد النوثي تل بأنّ تقيّد الصلاة بالوضوء مبتلى بالعلم الإجمالي ؛ 
حيث نعلم إجمالاً. إِمَا بوجوب الوضوء نفسياً أو وجوب تقيّد الصلاة بالوضوء 
نفسياً. ومع العلم الإجمالمي لاتجري البراءة!"' . ووجه التعبير عن تقيد الصلاة بكونه 
واجباً نفسياً أنّ القيد وإن كان خارجاً لكن التقيّد داخل . وبعبارة أل ى: الشروط 
والأجزاء لها وجوب نفسي ضمني» فالشرط يرجع إلى الوجوب النفسي الضمني 
لتقيّد الصلاة بالوضوء . 

ولكن كلام السيد الخوئ تين وقع موضع الخالفة من قبل كلّ من السيد الصدر 
والسيد الروحاني يمنا . 

فقد ذكر السيد الروحاني َل أنّ الحقق النائيني َي كان منتيهاً إلى وجود هذا العلم 
الإجمالمي ‏ فإِنّه لا يغرب عن طالب علم فكيف بالحقق النائيني يي ؟! غير أنه تك كان 


)١(‏ ويجدر التنبيه على أنّ هذا المقدار الذي ذكره العلماء في المقام ليس كافياً لكون ثمرة 
البحث هو الاتيان بالوضوء - مثلاً بعد الصلاة أو لزوم الإتيان به قبلها ؛ لأنه لو احتملنا كون 
التقيبد بالوضوء من باب الشرط المتأخر فلا بأس بتأخير هذه المقدمة على كلا التقديرين » ولذلك 
فلابد من إضافة عنصر آخر في المقام » وهو العلم بكون الوضوء شرطاً مقارناً أو متقدماً على 
الصلاة . وحينئذ فعلى تقدير المقدميّة يجب الااتيان به قبل الصلاة » وعلى تقدير النفسية يأتى به 
متى شاء ولو متأخَراً » فتتحقّق القرة . 

(1) أجود التقريرات 758:١‏ . 
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يراه منحلاً حكدياً من جهة أنّ وجوب الوضوء معلوم على كل تقديرء إِمّا نفسياً وإمّا 
غيرياً» وإذا كان معلوماً فلا يمخضع للبراءة » وإذا لم تجر البراءة بالنسبة إليه تبق البراءة 
عن وجوب تقيّد الصلاة ‏ مثلاً ‏ بالوضوء بلا معارض» وبا أنه مشكوك فتجري 
البراءة عنه ١(‏ , 

ولكن يمكن انتصار السيد الخنوثي بأنّه لايقول: «الوضوء إما واجب نفسي أو 
غيري» وإنما يقول: (إما أنّ الوضوء واجب نفسي وإما أنّ الصلاة متقيدة بالوضوء 
والذي هو أيضا واجب نفسي ) ؛ فالأمر دائر بين المتباينين وليس فى البين قدر متيقن 
إذ يمكننا أن نقول: العلم الإجمالي الدائر بين الوجوبين النفسيين لاينحل بإجراء البراءة 

عن الوجوب الغيري للوضوء . 

كبا أنّ السيد الصدر أيضاً اعترض على السيد الخنوئ ييا ووافق المحقق 
النائيني تي في جريان البراءة بفضل الانمحلال الحكني للعلم الإجمالي لكن في 
خصوص وحدة الواقعة»؛ كا لو نذر الإتيان مرة واحدة بالعملين وشك في تقيّد 
أحدهما بالآخرء وذكر في وجه الانمحلال -كما ذكره السيد الروحاني :ؤي أيضا أن في 
ترك الوضوء عقوبة واحدة على كلا التقديرين» إمّا من جهة وجوبه نفسياً أو من 
جهة تقيّد الصلاة به وإذا كان كذلك فلاتجري البراءة عن وجوب الوضوءء فتبق 
البراءة عن تقيّد الصلاة بالوضوء بلا معارض . 

وأمًا إذا تكررت الواقعة فلاتجري البراءة لتشكّل علم إجمالمي تدريجي منجز 7" 

بيان العلم الإجمالي: أَنّ أصل البراءة عن وجوب التقيّد اليوم يعارض أصل 
البراءة عن الوجوب النفسي للوضوء غداً. ونكتة ذلك أَنّ في الواقعة الواحدة ليس إلا 
وجوب واحدء وبما أن له قدراً متيقناً وهو وجوب الوضوء الجبامع بين النفسي 
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والغيري ينحل العلم الإجمالىي بالبراءة عن التقيّد. وأمّا في صورة تكرر الواقعة فيتعدد 
الوجوب بعدد الوقائع » فوجوب في اليوم واخر في الغد وهكذاء فيتشكل علم إجمالي 
بوجوب التقيد اليوم أو الوجوب النفسي للوضوء غداً. وبما أنّ العلم الإجمالي في 
التدريجيات أيضاً منجز فلا تجري البراءة. والوضوء على تقدير الغيرية وإن لم تكن 
عقوبة (على تركه) لكن يصدق كون العقوبة (في تركه). كما يصح التعبير (بتركه) 
أيضاً؛ لأنه السبب لخالفة الواجب النفسي » ولايصح أن نقول: (على تركه)؛ لأنّ 
الواجب الغيري لا عقوبة عليه على المشهور . 

والذي يجدر التنبيه عليه هو: أنّ إيراد السيدين!١)‏ على السيد الخو نير 
وانتصارهما للمحقق النائيني 6 إفا هو على التقريب المذكور في (أجود 
التقريرات)!"! من (أنّ وجوب الوضوء معلوم على كلّ حال للعلم بالجامع بين 
الوجوب النفسي والغيري ؛ فلاتجري البراءة عنه فتبق البراءة عن وجوب التقيد 
بلا معارض) . 

وأمّا على تقريب (الحاضرات) فدفعه مشكل حيث يقول: إنّ أصالة البراءة عن 
تقيّد الصلاة بالوضوء معارضة بأصالة البراءة عن وجوب الوضوء نفسياًء والقدر 
المتيقن وإن كان موجوداً وهو الجامع بين النفسي والغيري لكن الإشكال هو أن 
خصوصية النفسية والغيرية مشكوكة ؛ وليس بينهما جامع وقدر متيقن . 

وبعبارة أخرى: أن غيرية الوضوء وإن كانت مشكوكة ولا مانع من ججريان 
البراءة عنها في نفسهاء إلا أنّ وجوبه نفسياً أيضاً كذلك , ولا قدر متيقن بين هاتين 


. السيد الصدر والسيد الروحانى يهنا‎ )١( 
السيد الروحانى# ذكر تقريب أجود التقريرات. وجمع السيد الصدرتّع بين تقريبىي‎ )1( 
. أجود التقريرات والحاضرات‎ 


مقتضى التحقيق في الشك في النفسية والغيرية ل الست ار ا ماد او اش 210 
الخصوصيتين . نعم » القدر المتيقن هو الجامع ولا قدر متيقن بين المخصوصيتين' !١‏ . 

ومن امحتمل أَنّ نظر السيد الخوثي في قوله: «تقيد الصلاة بالوضوء» هو الوجوب 
النفسي لتقيد الصلاة بالوضوء فيكون مبايناً مع الوجوب النفسي للوضوء . 

والتحقيق في المقام: أنّ السيد المخنوئ بين يعترف بما يقوله الحقق النائينى والسيد 
الفتدر والببيق الزوتحاق 14 وهو ونمو القتود المنفيقن» أى:الفيلم بالجامة#بوأن 
الوضوء واجب بوجوب جامع بين الغيري والنفسي ٠‏ ولكنه نين نقل الكلام من 
الوجوبين إلى خصوصية الوجوب الغيري والنفسي ؛ وهذا يخفتلف عن التقريب 
السابق» إذ هنا ليس في البين قدر متيقن ؛ لأنّ خصوصيته النفسية متباينة مع 
الغيرية » وليس أحدهما قدراً متيقناً. 

قد تقول: إن الجامع بينهما موجود, وبفضل الجامع ينحل العلم الإجمالي . 

والجواب: أنّ الموجب لانحلال العلم الإجمالمي هو كون النسبة بين طرفيه هو الأقل 
والأكثر. وأمًا التباين فلا يوجب الانحلال حتى مع وجود الجامع؛ كما تجدونه 
بوضوح فى العلم الإجمالمي بوجوب الظهر والجمعة » فإنه على رغم وجود الجامع بينهما 
وهو الصلاة لكن بنكتة تباين النسبة بين الظهر والجمعة لا ينحل العلم الإجمالي 
فيجب الاحتياط . 
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والحاصل: أنّ السيد الخنوئ تبي لايجعل البحث في الوجوب والمؤاخذة كما صنعه 
في (أجود التقريرات)» بل يجعل مركز المعارضة في خصوصيّة النفسية والغيرية. 

هذا انتصارنا للسيّد المدوئ َي . وقد ينتصر للمحقق النائينى َو ويقال بالبراءة. 
بتقريب: أَنّا نعقرف بأنّ المخصوصيتين متباينتان إلا أن البراءة تجري في كلّ كلفة زائدة 
مشكوكة » ونقول في المقام: على تقدير المخصوصية الغيرية يجب الاإتيان بالوضوء قبل 
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الصلاة( ١‏ » وعلى تقدير النفسية يكف الإتيان به متى شاء ولو بعد الصلاة» فالوجوب 
الغيري كلفة زائدة وهو الإتيان في الوقت الحدودء وبما أئَّها مشكوكة تجري البراءة 
فيهاء إلا على إشكال ذكره المحقق الخراساني تَإيرٌ في جريان البراءة في القيود. ولكن 
مادام العلماء حتى السيد الخو بَإِنٌ قد تغلبوا على هذا الإشكال فذهبوا إلى جريان 
البراءة في القيود لأنّْا توجب كلفة زائدة فهنا كذلك . 

لكن الصحيح عدم جريان البراءة هنا؛ لأنّ يحرد وجود كلفة زائدة لايكفي 
لجريان البراءة إِلَا إذا كان جامع بين النصوصيتين ولذا لاتجري البراءة عن أحد 
المتباينين المشتمل على كلفة زائدة» كبا لو علم اجمالاً إمَا بإكرام زيد أو عمروء لكن 
كان في إكرام عمرو كلفة زائدة لبعد المسافة أو غيره فإِنّه لاتجري البراءة عن وجوب 
إكرامه وهكذا في العلم الإجمالمي بوجوب الظهر أو الجمعة فإِنّه لاتجري البراءة عن 
الجمعة لأجل كلفتهها الزائدة من جهة الفورية واعتبار العدد مثلاً . 

هذاء وهنا إشكال آخر ليس من باب العلم الإجمالي حتى يأتي الحل السابق» 
ذكره السيد الروحاني يَكٌ على رغم كونه من المنتصرين للمحقق النائيني نإ في 
انمحلال العلم الإجمالي والمستشكلين على السيد الخوئي تر القائل بعدم انحلال العلم 
الإجمالي , وهو: أَنْه يعتبر في جريان البراءة كون الشك في المؤاخذة على نفس الشيء 
المشكوك لا على غيره ولو بواسطته كا فى المقام» فإنّ المؤاخذة بسبب ترك الوضوء. 
ولكن ليس على ترك الوضوءء إذ الواجب الغيري لا يوؤاخذ عليه» وإِما المؤاخذة 
على ترك الواجب النفسي وهو الصلاة في المثال . 

وتخرج عن هذا البحث بنتيجة: أنَّ هذه الصورة ‏ وقد جعلناها الرابعة لتسبيل 
البحث قد ذهب فيها الحقق النائيني إلى البراءة وكذا السيد الصدر كينا إلا في صورة 


)١(‏ بناء على كونه رطا متقدما أوتمقارنا» وأمًا لو كان قرط] معاخرا فب رةه 
ولاايصح التقديم . 


الثواب والعقاب على الواجب النفسى والغيري ل 
تعدد الواقعة» وذهب السيد النوثئي والسيد الروحاني ييا إلى الاحتياط لعدم جريان 
البراءة ؛ إِمّا لقصور دليلها كما قال السيد الروحاني :يي ؛ وإمّا لوجود المانع وهو 
المعارض بسبب العلم الاإجمالي كبا قال السيد الخنوئي مي . 

والصحيح هو عدم جريان البراءة تبعاً للسيد الحنوئي والسيد الروحاني يهنا وذلك 
للعلم الإجمالي لا لما ذكره السيد الروحاني توِيرٌ من اعتبار شرط زائد في جريان 
البراءة ؛ لأنّ ظاهر أدلة البراءة رفع أيّ كلفة زائدة ومؤاخذة مشكوكة حسب 
المتفاهم العرفي من حديث الرفع . 

الجهة الرابعة: تتمّة تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري: 

وبعد تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري ينفتح الحديث عن البحث في مقامات 
ثلاثة: 

. الثواب والعقاب على الواجب النفسي والغيري‎ ١ 

" -التقرب بالواجب الغيري لو م يقصد التوصل به إلى النفسي . 

”كيف يترتب الثواب على الطهارات الثلاث ؟ . 

المقام الأوّل: الثواب والعقاب على الواجب النفسي والغيري: 

ما الواجب النفسي فالعقاب عليه بالاستحقاق إجماعاً؛ وأمّا الشواب عليه 
فالمشهور أنه ليس بالاستحقاق », بل بالتفضل ؛ لأنّ جميع الإمكانات كالحياة والقدرة 
والتوفيق قد أُوتٍ العبد من المولى ؛ فليس هناك شيء من نفسه لكي يستحق عليه 
الأجر والثواب» كبا قال الإمام موسى بن جعفر كد في القنوت الثاني من صلاة 
الوتر: «هذا مقامٌ مَنْ حسنائة نِعمَةٌ مِنْكَ وشّكْدِهُ ضعيفٌ ١1»...‏ فالعبد يشكر ربه 
على نعمة منها القيام بالحسنات لا أَنّه يستحق منه. 
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لكن ذكر السيد الشهيد تي أنّ السيد الحنوئ َي يخالف المشهور في هذا المطلب» 
غير أي رأيت في (الحاضرات) أَنّه يقول: إِنّ النزاع لفظي . 

وأمّا الواجب الغيري ؛ ففيه قولان؛ وقد ذهب كل من الحقق الخراساني والنائيني 
والسيد الشهيد والسيد الروحانييّيّ إلى عدم الشواب عليه ؛ لأنّ امتثال الواجب 
الغيري بما هو غيري أي لا بما هو شروع في امتثال الواجب النفسي - لاواقع 
موضوعي له فلا يوجب ثواباً. نعم ؛ يثاب بما هو آخذ في امتثال الأمر النفسي بشرط 
أن يقصد التوصل إليه » فقد يكون الواجب الغيري مؤثراً في تكثير حجم الثواب على 
النفسى إذا كانت المقدمات صعبة من باب قانون «أفضل الأعبال أحمزها»!!' » فهو 
يشبه الشرط . كما ذكر الشيخ الأنصاري يي أنه يوجب زيادة قيمة المشروط من دون 
أن يقسّط عليه القن . 

وقد ذكر السيد الروحاني َي بهذا الصدد: أَنّ الثواب يقرتب على إتيان العمل 
بداعي الأمر الذي يصلح للداعوية والتحريك ولايصدق ذلك على الإتيان بالمقدمة 
بداعي الأمر الغيري, إذ لايصلح للداعوية والتحريك أصلاًء فإِنّ المكلف عند 
الإتيان بالمقدمة إما أن يكون مصماً وعازما على الإتيان بذي المقدمة أو يكون عازماً 
على عدم الإتيان به» فإن كان عازماً على الإتيان به فإتيانه المقدمة قهري مع 
الالتفات إلى مقدميتها لتوقف ذى المقدمة عليها سواء تعلق بها الأمر الغيري أم لا. 
وإن كان عازماً على عدم الإتيان بذي المقدمة فلايوكنه قصد الأمر الغيري 
بالمقدية 1" 


)١(‏ لا فا إذا كان غير الأحمز موجوداً وباختياره أىق بالمقدمة الصعبة » كا إذا كان أمامه 
طريق معبد ومع ذلك يختار المشي على الاشواك ١‏ إلا إذا كان الطريق الأصعب مورداً للأمر 
با مخصوص كا فى زيارة سيّد الشهدا ايا مشياً على الاقدام » أو انطبق عليه عنوان ن آخر كتعظيم 
الشعائر . 

(1) منتق الأصول ؟: 5817 7378 . 


الثواب والعقاب على الواجب الغيري ا ل 000001 


وفيه: ١‏ أن الأمر الغيري يكون لغواً إذ لايصلح للداعوية فهو إنكار في الحقيقة 
للوجوب الشرعي للمقدمة . 

؟ -بالإضافة إلى أَنْه قد لايكفي التوجه إلى المقدمية لإتيان المقدمة فيؤكد الشارع 
على ذلك بالأمر الغيري الصالح للداعوية . 

لكن السيد انوي :َي ذهب إلى القول بالثواب على الواجب الغيري زائداً على 
النفسي , مستدلاً بأنّ امتثال الواجب الغيري هو بنفسه مصداق للانقياد والتعظيم؛ 
فبهذا الملاك يترتب عليه الثواب مع قطع النظر عن إتيانه بالواجب العرحة 
لوجاء بالمقدمة بقصد التوصل ثم لم يتمكن من الإتيان بذيها لمانع استحق القواب 
يك وي راو لواحي 0 

ويمكن المناقشة فيه: 

١‏ -أَنّ الظاهر من استدلاله أَنّه بصدد بيان مورد للواجب الغيريء, وفي المورد 
الذي ذكره ليست المقدمة واجبة ؛ لأنّا غبر موصلة» وهو لايقول بوجوب غير 
الموصلة ؛ فالثواب ليس على الغيري. نعم » لاشك فى الثواب هنا إلا أنه للانقياد 
والتعظيم كما ذكره. وإذا كان كذلك فهو موجود فى جميع موارد الانقياد ولا يختص 
بالمقدمة» والثواب على الانقياد ليس مورداً للبحث », فن حقنا أن نقول: إنّ الثواب 
هنا لأجل نية الشروع في الإتيان بالواجب النفسى من طريق الإتيان بالمقدمة. 
فلايكون دليلاً على الثواب للغيري بما هو غيري حتى على رأي من يرى وجوب 
المقدمة مطلقا. 

؟ أن دليله أخص من المدعى ؛ لأنْه يثبت الثواب على الواجب الغيري بقصد 
لفوصل: وتدخاء التواب عل القدبة موسلا ولو لم يكن بقصد التوصل . والنسبة 


امات ل اصول اليه :ا .١‏ 
الموصلة . 


بين الموصلة وبقصد التوصل عموم من وجه. 

ولاهمّنا البحث أكثر من هذاء لعدم حد لفضل الله سبحانه » وإنّ مهمة الأصولي 
تعيين الوظيفة شرعاً أو عقلاً. 

المقام الثاني : هل يمكن التقرب بالواجب الغيري لولم يقصد به التوصل إلى 
النفسي؟ 

أما لو قصد به التوصل إلى امتثال الواجب النفسي فلا شك في إمكان التقرب به. 

ذهب المشهور إلى عدم إمكان التقرب . 

ووجهه: أن مقربية العمل إِمُا هي لأجل محركيته » وهي لأجل ما يقرتب عليه من 
الثواب أو التخلص من العقاب على أقل تقديرء وبما أن لا يقرتب على الغيري ثواب 
ولا عقاب كما تقدم ‏ فلا مقربية فيه . 

وقد اعترض علهم المحقق العراق :َي بالنقض بالواجب النفسي , فإن محركيته 
أيضاً لأجل مصالح ورائهاء فيصبح كالغيري في امحركية . 

لكن ننتصر للمشهور ونناقش كلام الحقق العراقي َي بما ذكره المحقق 
الخراساني تيب في تعريف الواجب النفسي من أنّ وجود تلك المصالم قد أعطت عنواناً 
حسناً في نفسه » وعلى هذا الجواب لا تكون امحركية لغيره كما في الواجب الغيري . 

المقام الثالث : في الطهارات الثلاث: 

بعد أن فرغنا عن كون الأمر الغيري توصلياً وغير موجب للثواب أو العقاب 
ينفتح الحديث عن استثناء الطهارات الثلاث ؛ حيث إِنّ فيها ثواباًء ويشترط فبها 


ال 


اشتراط قصد القربة في الطهارات الثلاث 1000 

فتتكلم في نقطتين: 

١‏ القربة. 

" - الثواب . 

ونقدم البحث عن القربة على الثواب ؛ لأنه بعد ثبوت القربة يترتب الثواب عليه 
قهراً وإن عكس البحث بعض العلماء » ثم“ نبحث عن الوضوء والغسل ثم عن التيمم ؛ 
لأنّ قربية التيمم وقعت موضع الإشكال» فاستشكلوا في استحباب التيمم دامًاً: 
ولكن قبلوا استحباب الوضوء بقصد الطهارة دائمًاً. 

النقطة الأولى: في قربيّة الطهارات : 

وقد وقعت مورد المناقشة؛ ونحن نذكر ما ذكره المحقق الخراساني تي من أنْما 
زائداً على الأمر الغيري متعلق للأمر النفسي الاستحبابي أيضاً. 

فيقع الكلام في دليل هذا الاستحباب» وقد استدل بروايات جعلوا عمدتها 
قوله طني : «الوضوء على الوضوء نور على وو وقد ذكروا أَنََّا هي العمدة . 

وتقريب الاستدلال: أَنّ التعبير عن الوضوء بالنور ظاهر في حبوبيته الذاتية 
كالنور الذي إنارته ذاتية » ولو لم يكن للصلاة أو غاية أخرى . 

ولكن ناقش فيه السيد الروحاني تآ بأنّ هذا النص لم يرد في مقام تشريع الأمر 
بالوضوء كما هو مطلوب الخخصم » وما هو وارد لدفع توهم وهو: أَنّه بعد الفراغ عن 
مشروعية الوضوء ليس تجديده مشروعاً» فهو بصدد دفع هذا التوهم وإثبات أن 
التجديد مشروع أيضاً. 

وأضاف يوي أن هذه الرواية تدل على أنّ المأمور به هو الطهارة المسبية عن 
الوضوء ؛ وبما أَنّ الطهارة كالنظافة لاتقبل الجديد تحقق امجال لهذا التوهم. وأمّا لو 
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كان ذات الوضوء مأموراً به لما كان حال لهذا التوهم ؛ إذ عملية الوضوء قابلة 
للتكرار. 

ولكن نجيب عن هذه المناقشة : 

١‏ -بِأَنّ مشروعية الوضوء يلازم الأمر الوجوبي أو الاستحبابي به وإلا كيف 
علمنا أنه من الأول مشروع . 

؟ - بالإضافة إلى أنّ هذه الرواية قد وردت لدفع توهم عدم الفائدة في الوضوء 
الثاني ؛ بتقريب أنّ الوضوء بعد أن تحقق فلا يمكن تكراره ؛ أنه تحصيل للحاصل فهو 
حال, فوردت الرواية لرفع هذا التوهم. وأمًا أن المأمور به هل هو الطهور المسبب 
عن الوضوء؟ أم نفس الوضوء فالرواية ساكتة عن إثباته. 

ويمكن إثبات الأمر النفسى بالوضوء بقوله تعالى: «إِنّ الله يحِبٌ التَوَابِينَ وَيحِبُ 
امتطهرِينَ» ١7‏ وإذا ثبت محبوبية الطهارة تثبت محبوبية الوضوء أيضاً» سواء أقلنا 
أن الطهارة عينه أو مسببة عنه, أمّا على العينية فواضح, وأمًا على القول بالمسببية 
فا دام لا تتحقق الطهارة إلا بذات الأفعال الخنارجية من عملية الوضوء أو الغسل أو 
التيمم مع قصد القربة -كما هو المفروض - فهو يتوقف على استحبابها النفسي. 
فاستحباب الطهارة يلازم استحباب الوضوء والغسل والتيمم ذاتا'" . 

إلا أنّ الحتمل كون المراد من المتطهرين هو من يطهّر نفسه بالتوبة حيث وردت 
هذه الآية في ضمن أيات زوم التوبة. 

وبعد ثبوت الأمر الاستحبابي بالطهارات الفلاث يبق إثبات كونه قربياً 
لاتوصلياً» ودليله منحصر في الإجماع , ولايمكن إثباته من طريق أمره النفسي 
الاستحبابي ؛ لأنه أعمّ من التوصلي والتعبدي, ولا من طريق الأمر بذي المقدمة 
كالصلاة ؛ لأنّ الأمر المقدمي -كا مر توصلي . 


(١)البقرة:‏ 7١؟.‏ 
(1) وهذا الطريق أشمل من القسك بالرواية؛ لأنّه لا يختص بالوضوء . 


الطريق الأول لكيفية التقرب وقصد الأمر بالطهارات الثلاث 01000 

ويبق الكلام في إشكالات حول الطهارات الثلاث تارة في كيفية قربيتها وأخرى 
في كيفية ترتب الثواب عليها . 

وبيان ذلك : أَنْه قد أورد على المحقق الخراساني تييع إشكالات بالنسبة إلى كيفية 
قربية الطهارات , وأهمها اثنان : 

١‏ -كيف يتحقق التقرب بالطهارات والحال أَنْه يحتاج إلى وجود أمر؟ 

والجواب هو ما ذكره المحقق الخراساني :َك من تعلق أمر نفسي استحبابي 
بالطهارات فيتقرب بهذا الأمر النفسي . 

دما ذكره الأخويد اعتراضاً على نفسه وهو أنه في صورة الجهل أو الغفلة عن 
الأمر النفسي بالوضوء لايمكن قصد هذا الأمر. 

وقد أجيب عن هذا الاشكال بطريقين : 

الطريق الأوّل: ما ذكره المحقق الخراساني َي ؛ وهو الداعي على الداعي» أي 
يقصد الأمر الصلاتي » ويستبطن ذلك -من دون التفات منه الأمر النفسي بالوضوء ؛ 
لأنّ الأمر الصلاق لا يدعو إلا إلى ما هو مقدمة واقعاً للصلاة » والذي هو مقدمة 
واقعاً هو الوضوء عن قصد الأمر النفسي به. 

لكن هذا الطريق وقع موضع عدّة مناقشات: 

المناقشة الأولى : أنّ القصد والداعي لا يتحقق إِلَّا مع الالتفات إلى الداعي الأخير . 
وهذا ما ذكره السيد الحنوئ وتبعه الشهيد الصدر ييا . 

المناقشة الثانية : النقض الذي أورد عليه السيد النوي تي ببيان أنه على غرار 
حل المحقق الخراساني تير يلزم صحة الإتيان بصلاة الظهر لا بنية الظهر بل بنية العصر 
ويستبطن ذلك الأمر النفسي بصلاة الظهر ؛ لأنّ الأمر بالعصر لايدعوا إلا يما هو 
مقدمة واقعاً له؛ والذي هو مقدمة واقعاً هو صلاة الظهر عن قصد الأمر النفسى به 
والحال أَنّا باطلة . 


المناقشة الثالثة : ما ذكره السيد الصدرءؤيٌ من أنه قد يرتفع الاستحباب النفسي 
من الوضوء في بعض الموارد كمورد مزامته مع استحباب آخر أهم منه» كما إذا لزم 
من استعمال الماء للوضوء تأذي المؤمن» بل قد يفرض وجوب الترك لولا المقدمة, 
كا لوأمر الوالد بترك استعمال ذلك الماء فيرتفع الاستحباب النفسي دون الوجوب 
الغيري ‏ وفي مثل ذلك كيف تفسر القربية ولا أمر نفسى!١).‏ 

ويمكن انتصار الحقق الخراساني يوي بالجواب عن هذه المناقشات الثلاث : 

ما المناقشة الأخيرة فنجيب عنها بأنّ الأمر النفسي الاستحبابي بالوضوء على 
رغم مزاحمته بالأهم موجود من باب الترتب» فثلاً لو كان أحد الغريقين أهم لايبق 
أمر بإنقاذ الهم لكن على تقدير عصيان المهم» أو البناء على عصيانه يبق الأمر 
القرتيي بالمهم . 

والقرتب وإن كان مرفوضاً من قبل المحقق الخراساني يي لكن ليس من حق 
القائلين به أن يرفضوا حل امحقق الخراساني بَِي ('' , هذا لو كان المورد من موارد 
التزاحم » وأمّا إذا كان من باب النهي عن العبادة كها في المثالين اللذين ذكرهماء فإنّه 
وإن مثّل بهما للمزاحمة مع استحباب آخر أهم , لكنه مثال للنبي عن العبادة الموجب 
للبطلان » فيعترف المحقق الخراساني َي بسقوط الأمر في هذين المثالين -كما يقول 
الآخرون أيضاً بسقوط الأمر حتى الترتي - لكنه يقول ببطلان الوضوء أيضاً؛ لأنّ 
النبي عن العبادة يوجب بطلانه . 
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0 ولاق أن إنكار الحقق الخراسانى للترتب لايستلزم قوله ببطلان الوضوء في المقام 
لانه ييرٌ وإن لم يقل بالقرتب لكنه يصحح الوضوء بملاك الأمر فيكفيه في التقرب الملاك بل أحياناً 
يوجد الأمر أيضاً» وهو الأمر المتعلق بسائر أفراد هذه الطبيعة فما إذا كانت طولية خارجة عن 
التزاحم » من باب عدم نقص فى ناحية المهم حتى يكون فرق بينه وبين الأفراد الأخرى المتعلقة 
ازمر فيحسله ايز نقلي يناتو اراد 5إان كر افق الحرا متاق فى ماب اليه 


الطريق الأول لكيفية التقرب وقصد الأمر بالطهارات الثلاث 0000 


ففي صورة وجوب الصلاة لو فرض حرمة الوضوء على الولد لنبي والده يكون 
باطلاًء لأجل النبي ١7‏ ؛ فلايكون نقضاً على المحقق الخراساني َي ؛ لأنّ النقض إِنما 
يرد عليه لو التزم بصحة الوضوء فى مورد لا يوجد استحباب نفسي له. وفي هذين 
المثالين لاايصح الوضوء حتى ينتقض على امحقق الخراساني تي . 

إذن فلا يرد هذا الاعتراض على حل المحقق الخراساني تو . وهذا مع الإغماض 
عن الجهل أو الغفلة عن المزاحمة أو مهي الوالد اللذين يعرضان أحياناً على المتوضئٌ 
كبا ذكره تي بالنسبة إلى الأمر الاستحبابي . 

وأا المناقشة الثانية ‏ وهي النقض الذي أورده السيد الخوثئي َي فيمكن رده 
بأنّ هذا النقض كأصل المطلب» أي من يقول بتحقق القصد الضمنى وكفايته في محل 
البحث لاهمه الالتزام بهذا النقض أيضاًء فا دام يوكن في نظر المحقق 
الخراساني َي القصد الضمنى ففى صلاة الظهر أيضاً يكفيه وتصح الصلاة ؛ لعدم دليل 
خاص على البطلان. 00 

والحاصل : أَنّ الحقق الخراساني تَِي يعترف باعتبار القصد في كل من الصلاة 
والوضوء ؛ لكن من حقه أن يرى قصد المقدمية قصداً ضمنياً وكافياً وإن كان غير 
ملتفت إليه . 

وأَما المناقشة الأولى ‏ التى أوردها السيد النوثي والسيد الصدرينا ‏ فيمكن 
الجواب عنها بتقريب : أنّ القصد الضمنى الذي يدعيه المحقق الخراساني تي في المقام 
معناه هو أَنّ العمل مقصود واقعاً على رغم عدم انتباء المكلف والتفاته » أي لا يشترط 
الالتفات ؛ لأنّه ليس قصداً مستقلاً» بل هو مستبطن » ولذلك يغفل عنه. ويشهد 
لذلك ‏ في الفقه ‏ أَنّه لو قصد المسافر مدينة معينة ولا يعلم أصلاً بأَنَّ طريقه مسافة 


)١(‏ وعليه فلايبق للوضوء وجوب غيري خلافاً لما ذكره الشهيد الصدرة » إذ الوجوب 
الغيري لايعرض المقدمة الباطلة . 


شرعية » وبعد الوصول إليها علم بان مسافة ‏ فإنّه يقصر في صلاته ؛ لأنّه وإ لم يعلم 
بأنّ هذا المكان مسافة شرعية» فلم يقصد المسافة مستقلاً, لكن بما أَنّه كان مسافة في 
الواقع وقصد ذلك المكان فهو قد قصد المسافة واقعاً بشكل ضمني . 

وأمّا وجود بعض الفروق بين هذه المسألة والمقام بأنّ فيها قصد الموضوع وفي 
المقام قصد الأمرء وأنّ فيها ليس المقصودان طوليين كبا في المقام حيث إِنّ قصد الأمر 
الوضوثئي في طول قصد الأمر الصلاتي؛ فليس بفارق ؛ لوحدة النكتة في المقامين. 
وهو جهله أو غفلته عن مقصوده. فالمسأًلتان مشتركتان في النكتة . 

الطريق الثاني لكيفية التقرب وقصد الأمر بالطهارات الثلاث ‏ هو ما ذكره 
السيد الخوئي والسيد الصد رقا وهو: أنْ يقصد بهذا الوضوء ‏ مثلاً ‏ التوصل إلى 
الصلاة فيتقرب بالوضوء ببركة أنه قاصد للتوصل إلى الصلاة . 

ومهذا الطريق تخلّص السيد النوئي تي عن الموارد التى لايكفى فبها الأمر 
الاستحبابى الذي ذكره امحقق الخراساني يي كمورد الجهل أو الغفلة عنه. 

ولكن يمكننا الملاحظة أيضاً على هذا الطريق بأنّه لاينفعنا في صورة ما إذا كان 
ذوالمقدمة غير قربي» كا إذا أراد أن يقرأ جريدة أو يعمّر مصحفاً أو كتاباً فيه اسم 
الجلالة » فهو لأجل إلا يمس خط المصحف أو اسم الجلالة يتوضأ للمس ء والمفروض 
أنّ مسه ليس بقربي» بل ما يمس لأجل الأجرة أو المطالعة . 

نعم أحياناً يقصد التقرب بالمس لو فرض رجحان في مس المصحف . لكن كلامنا 
في مورد ليس له قصد التقرب» فإنّ السيد الخنوئي يقول بلزوم قصد المقدمية لمستحب 
أو واجب وإلا فوضوئه باطل . 

وموجز البحث أنّ الحقق الخراساني تَِيٌ وجه كيفية التقرب بالطهارات بقصد الأمر 
النفسى الاستحبابي » ولكن ناقشه السيد الخوثئي وتبعه الششهيد الصدر ييا بعدم وجود 
القصد في موارد الجهل والغفلة» وزاد السيد الخنوثئي َي النقض بأنّه يستلزم صحة 


موجز البحث عن قربية الطهارات مل ترس انوت 1 وي انق لسطوقة ا وس م 1 
الإتيان بصلاة الظهر , لا بقصد الظهر ء بل يقصد مقدميتها للعصرء كما زاد الشهيد 
الصدرتي إشكالاً آخر وهو ارتفاع الأمر الاستحبابي في صورة المزاحمة بالأهى! ١‏ . 

ولكن انتصرنا للمحقق الخراساني بحل الإشكال الأوّل بوجود القصد الإجمالي 
المغفول عنه» كمن يقصد مدينة لا يعلم أن مسافة فإنّه قاصد للمسافة واقعاً؛ لكن 
بالشكل المغفول عنه . وبحل الإشكال الثاني بأنّ من يقول بكفاية القصد المغفول عنه 
يلتزم بصحة صلاة الظهر في المقام أيضاً. وبحل الإشكال الثالث بأنّ الموارد التي 
ذكرها الشهيد الصدرء أُوَلاً: ليست من باب المزامة » بل داخلة في باب النبي عن 
العبادة التي يعترف الجميع ببطلانها في المقام » ولا يدعي الآخوند الصحة لكي 
يعترض عليه بعد وجود الأمر. 

وثانياً: حتى لو فرضنا خروجها من باب النبي عن العبادة ودخوها في باب 
التزاحم فإنّ الأمر الترتبى بالمهم موجود فيصح الوضوء لوجود الأمر الترتبي . 

فليس من حق القائلين بالترتب الاعتراض على الآخوند؛ وحتى لو اعترضوا 
عليه جدلاً لالتزامه يبطلان الترتب فأيضاً من حق الآخوند أن يصحح الوضوء؛ إمّا 
بالملاك » وإمًا بالأمر فيا لو كان للمهم أفراد طولية خارجة عن المزاحمة مع الأهم كما 
ذكرهتوٌ في باب الضد في مسألة القرتب من إمكان الاإتيان بالصلاة المزاجمة للإزالة 
بقصد الأمر المتوجه إلى سائر الأفراد الطولية التي ليست مبتلاة بالمزامة مع الازالة ؛ 
وذلك لعدم فرق بين هذا الفرد وسائر الأفراد ؛ لأنّ عدم توجه الأمر إليه إنفا هو لعدم 
إمكان الأمر بالضدين لا لأجل نقص أو قصور في هذا الفرد. 

وقد وجّه السيد الخنوئي والسيد الصد رقنا قصد الأمر من طريق التوصل إلى 
الصلاة مثلاًء وقد لاحظنا عليه بأنّ هذا الطريق لا يشمل الموارد التي ليست الغاية 
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عبادة , كبا إذا كانت الغاية من الوضوء مس المصحف أو الجريدة لأجل المطالعة أو 
التعمير والأجرة فقط . 

ونخرج عن بحث كيفية قصد التقرب في الوضوء والغسل بنتيجة أنه في الموارد 
الغالبة نستفيد من طريق الآخوند يوي وهو الأمر النفسي الاستحبابي؛ ومن طريق 
السيد النوثي والذي تبعه الشهيد الصد ريا وهو قصد التوصل إلى الغاية كالصلاة 
فأمامنا طريقان» وأمّا في الموارد غير الغالبة وهو ما إذا كانت الغاية من الوضوء مس 
المصحف لأخذ الأجرة على تعمير أوراقه أو مس الجريدة المشتملة على اسم الجلالة 
أو آية قرآنية بناء على حرمة مسّها في غير المصحف لغرض مطالعتها من دون وجود 
غاية عبادية في البين إلا التوصل إلى أخذ الأجرة أو الاحاطة بالإنباء » فهنا لا ينفعنا 
طريق السيد الخوئ بي ؛ لعدم مصدر للتعبدية؛ فينحصر حله في طريق الآخوند 
الذي رفعنا مناقشة السيد الحذوثي والسيد الصدر ينا عنه! ١‏ . 

هذا بالنسبة إلى كيفية التقرب بالوضوء والغسل » ويبق الكلام فى التيمم : 

قد ذكروا أَنّ التيمم ليس بمأمور به نفسياً كالوضوء ء وإنما يكون الأمر به مقدمياً. 
فتعود مشكلة أَنّ الأمر الغيري توصلى فكيف أصبح التيمم عبادة؟!. 

وفي هذه المرحلة من البحث لاينفعنا طريق المحقق الخراساني نَل ؛ لأنّ المفروض 
عدم وجود الأمر النفسي بالتيمم » كما لاينفعنا طريق السيد الخوئي تل فيا إذا كانت 
الغاية غير توصلى كمس المصحف للتجارة ومس الجريدة للاطلاع على الإنباء كما 
تقدم أو لأجل النوم. 


)١(‏ كما يمكننا طريق ثالث مستمد من كلام الحقق العراقي نع في التيمم الذي اعقرض عليه 
السيد الروحانىيي ورفعنا اعتراضه وسوف نذكره » وذاك الطريق هو أن قوله يل : «التيمم أحد 
الطهورين» قد فرض فيه طهورية الماء بطريق أولى » فإذا ضممناه إلى قوله تعالى : «إن الله يحب 
الاين ويحب المتَطْهرينَ» ينتج حبوبية الطهارة المائية » فيمكننا التقرب بالعمل الحبوب إلى الله » 
وذلك بض مقدمة ثالثة » وهي أن حبوبية المتطهر ما هي لحبوبية طهارته لا في نفسه . 


إذن فلابد من طريق ثالث للتغلب على هذه المشكلة؛ وقد قام بذلك المحمقق 
العراق َي وتبعه السيد الخنوئي والسيد الصدر يبنا وهو موّلّف من مقدمتين : 

. ١١ قوله تعالى : إن الله محِثٌ النَوَابِينَ وَيحِبُ المتطَهُرينَ»‎ ١ 

١‏ - قوله يَييَةُ : «التيمم أحد الطهورين»!"'. 

فينتج أنّ القراب الذي هو كناية عن التيمم أحد أفراد الطهور المحبوب عنده 
تعالى ؛ وكل محبوب قربي إذا حصل بقصد القربة . 

ولكن اعةترض السيد الروحافي َِنرٌ على هذاالاستدلال بأنّ في البين أمرين؛ أمر 
بالطهارة وأمر بالتيمم, وهما متغايران؛ واستشهد على تغايرهما بأمور منها تعبير 
العلماء والروايات اشتراط الصلاة بالطهور, فالطهور شيء مغاير لأسبابه الثلاثة. 

وذكرةيٌ أنّ الأمر بالطهارة ليس قربياً» بل هو توصلي وإن كان الأمر بالتيمم 
تعبدياً بمعق أن عملية التيمم لابد فيها من قصد القربة لكي يتحقق الطهورء وأمًا 
الطهور فليس تعبدياً. بل هو توصلى محبوب ولو بدون قصد القربة . 

وذكرتييٌ أَنّ هذا المطلب قد جاء في كلام الشيخ الأعظم الأنصاري يوي في كتاب 
الطهارة ؛ واستغرب من المحقق العراق :َِإيَنٌ كيف يقول بهذه المقالة مع مزاولته لهذا 
الكتاب؟ وكأنّه قد عذر السيد الخوئي تَويٌ عن ذلك . 

ولكن لا نساعد على ما ذكره السيد الروحاني َي حتى مع الإغماض عن انطباق 
الطهور على العمليات الثلاث ؛ وذلك لأنْه : 

ولا : بعد ما كان معيار التعبدي هو عدم حصوله بدون قصد القربة» وميزة 


التوصلىي حصوها بأيّ شكل ولو بدون قصد القربة» وهذه الميزة لاتنطبق على 
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الطهورء إذ لايمكن إيجاد الطهور من دون قصد القربة لانمحصار حصوفا في هذه 
العمليات الثلاث , وفي كلّها يعتبر قصد القربة » فكيف يمكن إيجاد الطهور بلا قربة مع 
أنه يتوقف على ما يتوقف على القربة؟!. 

إلا أنه قد يردّ ذلك بأنا نريد أن نثبت قربية التيمم من طريق الأمر بالطهارة 
ولايمكن أن نقول إنّ الأمر بالطهارة قربي لكون سببها (وهو الوضوء والغسل والتيمم) 
قربي . 

وثانياً: لو فرضنا أَنّ الأمر بالطهارة توصلى محقق لشرط الصلاة لكنه حبوب على 
كل حال فيمكن أن نقصد القربة بمحبوبيته عند الإتيان بسببه وهو التيمم أي نتيمم 
أنه سبب لواجب أو شرط محبوب ششرعاً. 

وأمًا نظر الشيخ الأعظم توي فلعلّه إلى الطهارة الأعم من التنظيف الظاهريء فَإِنّ 
النظافة حبوبة ولو وجدت رياء» فقد ورد في الأخبار «النظافة من الايمان»! ١‏ و«ان 
من اخلاق الأنبياء التنظف»7'" . 

هذا بالإضافة إلى أَنْه بعد الاعتراف بكون الطهور محبوياً فيستطيع العبدأن يأتي به 
بقصد القربة » لكفاية حبوبيته في ذلك . 

النقطة الثانية : في الثواب على الطهارات : 

وبعد أن ثبت اعتبار التقرب في الطهارات الثلاث فترتب الثواب عليها واضح ؛ 
لكون التقرب إلى المولى موجباً للثواب حتى إذا تحقق في عمل توصلي أو مباح 
كالأكل بقصد التقرب إليه تعالى؛ ومن هنا جاء في وصية النون يَييَْةُ لأبي ذر: «إن 
استطعت أن تجعل أكلك وشربك ومنامك لله تعالى فافعل» . 
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شروط الواجب الغيري ا الت اس ا ب ال 0 

الجهة الخامسة : في شروط الواجب الغيري : 

والأقوال في وجوب المقدمة -أي الملازمة بين وجوبها ووجوب ‏ خمسة : 

١‏ وجوب المقدمة مطلقاً؛ أي بمجرد وجوب ذي المقدمة» وهو رأي المشهور 
ومنهم المحقق الخراساني والنائيني يهنا . 

؟ إن وجوب المقدمة مقيّد بقصد وإرادة إيجاد ذي المقدمة وهو لصاحب 
(المعالم ١)‏ . 

"إن وجوب المقدمة مقيّد بقصد التوصل بها إلى ذي المقدمة» فإذا أراد إيجاد 

ذي المقدمة لكن من طريق فرد ا الفرد فإنّ هذا الفرد لا يقع على صفة 
الوجوب على رغم أنه يريد إيجاد ذي المقدمة . وبهذا يختلف هذا القول عن القول 
السابق » وهذا القول منسوب إلى الشيخ الأعظم تي » لكن با أن ليس بقلمه الثعريف 
بل بقلم المقرر فلم تثبت النسبة مضافاً إلى وجود بعض الايهامات في نفس التقريرات 
أيضاً. 

؛ - تبديل قصد التوصل إلى واقع التوصل ؛ فليست ال مقدمة الواجبة إلا الموصلة . 
وما غيرها فلاتقع على صفة الوجوب, وهذا لصاحب الفصول والمحقق العراق!"ا 
والسيد النوئي! '' والسيد الصدر بي . 

ه ‏ وجوب خصوص العلة التامة من المقدمات» وهو رأي السيد الروحاني تبي 


)١(‏ ويبدو أن هذا التقييد تنازل منه حيث قال : (فحجة القول بوجوب المقدمة على تقدير 
تسليمها) فهو ل يسلم الوجوب:. 

(1) لكن لم يجبعل الايصال بنحو القيد ٠‏ بل من باب الحين والزمان ك (الانسان نوع) فإنَّه 
لايصح إِلَا حين اللحاظ من دون أن يكون اللحاظ قيداً. إذ الموضوع ليس الانسان المقيد 
باللحاظ . 

(©) إلا أن السيد الخنوئي لم يقل بأصل الوجوب شرعا ؛ لكن على تقدير الوجوب فهو 
مقيد بالايصال . 


على تقدير قبول الوجوب الشرعي . لكنه لا يقول به تبعاً للسيّد الشاهرودي والسيد 
المدوي 5م17" . 

والفرق بين الرأي الرابع والخنامس أنّ الواجب إذا كان له مقدمات فالأمر يتعلق 
بمجموعهاء وأمًا كلّ مقدمة وحدها فهي جزء الواجب على القول الخامس » بخلاف 
الرابع فإنَ كل مقدمة هي الواجب الكامل لا جزء الواجب نظير الفرق بين السجود 
الصلاق والسجود القراني » لكن لا مرة بين القولين. 

هذه خمسة أقوال في وجوب المقدمة شسرعاً» وإذا أضفنا إليها القول بعدم الوجوب 
مطلقاً كا اختاره السيد الشاهرودي والخنوثئ والروحاني يك أصبحت الاقوال ستة . 

ثمْرة الاختلاف بين الاقوال : 

وقد ذكرت ثمرات للاختلاف المذكور: 

اثفرة الأولى : أنه بناء على القول الثاني وهو اعتبار قصد إيجاد ذي المقدمة لو 
اشتبهت عليه القبلة بشكل وظيفته الصلاة إلى أربع جهات . فإذا كان حين الصلاة إلى 
الجهة الأولى ناوياً للصلاة إلى الأربع جهات توصّلاً إلى الواقع فصلاته تقع واجبة لأنه 
قاصد إلى التوصل إلى الواقع . وأمًا إن كانت نيته إلا يصل أربعاًء بل يكتفي بصلاة 
واحدة وبعد إتمام الصلاة بدا له الاتيان بصلاة ثانية مكتفياً بها ... وهكذاء فإنّ صلاته 
لاتقع على صفة الوجوب إلا الصلاة الرابعة » فنا فقط هي التى يقصد بها التوصل 
إلى الواقع » بخلاف ما إذا نوى من أوّل الأمر التوصل إلى الصلاة الواقعية وصلاها 


: فإنّ السيد الروحانى رحمهالله يذهب‎ )١( 

أوَلا: إلى عدم وجوب المقدمة رايا 

وثانيا : على تقدير الوجوب فتجب كلها ؛ لا خصوص الموصلة . 

وثالثاً: على تقدير وجوب خصوص الموصلة فالواجب هو العلة التامة فقط لا أي جزء منها . 
راجع منتق الأصول ؟ : 617160 21917 771. 


ثرة اختلاف الأقوال فى وجوب المقدمة 0 
بهذا القصدء فإنّ جميعها تقع على صفة الوجوب الغيري إلا الصلاة الواقعية فإئّها 
وأحرة نقسا: 

لكن هذه الفرة وقعت موضع الاعتراض من قبل السيد الروحاني يي بن المقام 
مقدمة للعلم لا الوجود » وفرق بين مقدمة الوجود كنصب السلم ومقدمة العلم كفسل 
مقدار زائد على المرفق في الوضوء . 

والظاهر عدم ورود هذا الاعتراض ؛ لأنّ النكتة المذكورة لترشح الوجوب من 
ذي المقدمة إليها هي حب وإرادة المولى للمقدمة لكي يتحقق ذو المقدمة وفي هذه 
النكتة تشترك مقدمة الوجود مع مقدمة العلم . 

نعم » في صورة وقوع الصلاة الرابعة بغير اتجاه القبلة'١‏ فإنّ المولى العالم بذلك لا 
يحبها لعدم مقدّميّتها في الواقع . وأمّا الصلوات الواقعة قبل الصلاة الواقعية فنا حبوبة 
عند المولى ؛ إذ بدونها ل يقدّر للعبد صدور الصلاة الواقعية. ويؤيّد ذلك وجوب 
الاحتياط عقلاً في المقام » وهو منطبق على الصلوات الأربع . 

والحاصل : أنّ من ينكر وجوب المقدمة رأساً كالسيد الوالد الشاهرودي يي 
فلايقول بالوجوب هناء وأمّا من يقول بوجوب المقدمة الوجودية بنكتة ترشح إرادة 
المولى إليها يلزمه القول بالوجوب هنا لوجود نفس النكتة في المقام . 

وعلى رغم عدم مساعدتنا لاعتراض السيد الروحاني تر على هذه القرة يمكننا 
الاعتراض عليها من طريق آخرء وهو أنّ المصلى قاصد للتوصل بصلاته إلى الواقع 
حتى لو كان ناوياً لصلاة واحدة» غاية الأمر يكون قصده واهتامه بالتوصل ضعيفاً 
بدرجة سدّ باب عدمه بهذا المقدار» كمن يريد كتاباً لكن بسبب ضعف اهتامه يكتى 
بالسؤال عنه من مكتبة قريبة ولا يتعّ الفحص الكامل . 1 

إذن فالقصد والإرادة موجودة ولو 5 ضعيفة . 


. بل الصلاة الثالثة أيضاً لو كانت الثانية إلى القبلة والثانية أيضاً لو كانت الأولى إلى القبلة‎ )١( 


فإن قلت ع ة بعد الصلاة الواقعية لا تكون مقدمة لغرض المولى )١(‏ 
لتحقق الواقع قبله» فنكتة ترشح الوجوب إليها ليست موجودة فلاتجب غيرياً. 

قلت : أمّا الصلوات الواقعة قبل الصلاة الواقعية فهي محبوبة ومرادة للمولى ؛ لأنه 
كا يحب ذا المقدمة ويريدها كذلك يريد كلّ ما يؤدّي إليه!"' , وأمًا الصلاة التى وقعت 
بعد الصلاة الواقعية فهي أيضاً محبوبة ومرادة للمولى لو فرض جهله بالواقع » فإنّه 
يحب الرابعة أيضاً بنفس نكتة حبه للمقدمات الوجودية» وأمّا في صورة علم المولى 
فإِنّا نعترف بأنّ الرابعة ليست محبوبة ومرادة للمولى من حيث!'' إرادته للصلاة 
الواقعية » وأمّا العبد فهو متجرٌ في ترك الرابعة . 

اثفرة الثانية : في المقدمة الحرمة كاجتياز الأرض المغصوبة لإنقاذ نفس محترمة . 
فعلى القول الثالث وهو اعتبار قصد التوصل لو اجتاز الأرض المغصوبة لا بقصد 
الإنقاذ فا تبق على حرمتهاء وأمّا إذا قصد التوصل فتصبح المقدمة واجبة لكون 
وجوب الإنقاذ 0 الغصب . 

اثفرة الثالثة : أنه لو اجتاز الأرض المغصوبة ‏ مثلاً ‏ حتى لغرض إنقاذ النفس 
الحترمة فنا تبق حرمتها لو لم يوفق للإنقاذ؛ بناء على وجوب خصوص الموصلة . 
وأمًا إذا أنقذ الغريق فإِئّا تقع على صفة الوجوب. لارتفاع حرمتها بسبب أهمية 
الانقاذ . 


)١(‏ مثلاً لو كانت الصلاة الثالثة هي الواقعة إلى القبلة فالصلاة الرابعة ليست مقدمة لحصول 
غرض المولى. 2 , 

(؟) لأنّه يعلم بأنّ العبد لو م يصل هذه الصلوات لم يتحصل على الواقع فيترشح من إرادته 
للواقع إرادة للمقدمة العلمية على القول بوجوب المقدمة الوجودية ‏ لاشتراكها في النكتة » وهي 
ا 

(6) وما قلنا: (من حيث إرادته للصلاة الواقعية ) إذ أن المولى يحب الرابعة من جهة ألا يقع 
العبد في التجري . 


زكر القوك الأول وهو وخرى القدن ايطلنا 001 0 00 0 00 


القرة الرابعة : لو صلى مع وجوب الازالة المفروضة أهميتها لفوريتها فقد يقال 
ببطلان الصلاة بناء على وجوب مطلق المقدمة » وصحتها بناء على وجوب خصوص 
المقدمة الموصلة . 

لكن هذه الفرة مورد الإشكال لتوقفها على أن يكون الأمر بالشيء مقتضياً للنبي 
عن ضدهء وعلى إنكار الأمر الترتبي وإنكار إحراز الملاك أو إنكار كفايته . كما ذكر في 


محله . 

دليل القول الأوّل : استدل المحقق الخراساني بتي على وجوب مطلق المقدمة 
د 
امرض ٠.‏ 


١‏ أَنْه بعد الفراغ عن الملازمة بين وجوب المقدمة وذيها لابد من القول بوجوب 
مطلق المقدمة ما دام ذو المقدمة واجباً» وإلا يكون خلف اللملازمة )١‏ 

نعم , بما أن ترشح الوجوب يكون بنحو المقتضي لوجوب المقدمة فيستثنى المقدمة 
امحرمة غير المنحصرة ‏ لأجل المانع من الوجوب فيترشح إلى الأفراد المباحة فقط . 

؟ أن وجود الأوامر الغيرية في الشرعيات والعرفيات تدلنا على إيجاب المقدمة , 
مثل قوله تعالى : «إِذَ قت إِلَ الصّلةَ فَاْسِلُوا وُجُوَهَكُمْ وَأَيدِيكُمْ إلى المرافتي» 1 , 


)١(‏ ذهب المحققان المخراساني والنائيني ينا إلى وجوب المقدمة » بدليل أنه من البديهي 
وجدانا أن" : إرادة المولى وحبه لشيء يسري ويترشح إلى مقدماته مع علمه بالمقدمية » فلا يمكن أن 
يحب شيئاً ولا يحب مقدماته ‏ إلا إذا كان هناك مانع من الوجوب » كا في الفرد الحرم فيسري 
الوجوب إلى سائر الأفراد غير الحرمة » ومع انحصارها في الحسرام يوازن المولى بين حرمتها 
ووجوب ذيها » فيختار الاهم » فقد يرفع اليد من ذي المقدمة لأهمية حرمة المقدمة» كما قد 
ينعكس فيترشح حبه من ذي المقدمة إلى المقدمة الحرمة فيطلبها كما لو انتحصر إنقاذ نفس محترمة 
على اجتياز أرض مغصوبة » ومع التساوي يتخير . 

(؟)المائدة :56 


وقوله لي : «اغسل ثوبك من أبوال ما لايؤكل لحمه»+١'‏ . 

وتقريبه بمقدمتين : 

الأولى : أنه لابد من ملاك هذه الأوامرء إذ لايمكن أمر من الحكيم بلا ملاك. 
والملاك هنا لابد من أن يكون غيرياً لا نفسياً؛ وإلّا لأصبحت تلك الأوامر أيضاً 
نفسية تبعاً لملاكهاء وهو خلف الفرض . 

الثانية : أنّنا نتعدى من المقدمات ذات الأمر الشرعي صريحاً إلى كلّ مقدمة, 
فنقول بوجوب جميعها شرعاً» والدليل على التعدي هو عدم خصوصية لهذه 
المقدمات من بين الكل , فلابد من التعدي إلى جميعها والقول بوجوبها شرعاً. 

لكن لا نساعد على الدليلين المذكورين : 

ما الدليل الأُوّل » فيرد عليه : أنْنا لانسلم أصل الملازمة بين وجوب المقدمة 
ووجوب ذبها لما ذكره السيد الشاهرودي تي بأنّ ترشح الحب والاإرادة من المولل 
إلى المقدمة وإن كان قهرياً وجدانياً لكن جرد الحب والإرادة لايستلزم جعل 
الوجوب عليها ؛ لأنّ عملية تشريع الوجوب على المقدمة أمر اختياري للمولى؛ فقد 
يشرع الوجوب وقد لايشرع وجوبها على رغم حبوبيتها وكونها مورد الشوق 
والاإرادة من المولى» فالاايجاب امر اختياري قد يحصل وقد لايحصل حسب اختيار 
المولى» أَيّاَ ما فسرنا الإيجاب سواء بالجعل والاعتبار كا هو المشهورء أو بشيء آخر 
كالأمر النفسانى وإبرازه كا ذكر بعض منهم السيد الحنوئي والسيد الصد ركنا في بحث 
المقدمة . 

وقد مثّل السيد الوالديقٌ بأنّ بحرد محبوبية عمل وإرادته من المولى لا يستلزم 
تشريع الوجوب عليه بالأحكام في ول البعثة ؛ حيث لم يشرع الوجوب على بعض 


)١(‏ الوسائل : ٠0‏ » أبواب النجاسات » ب 28 ح7. 


دليل القول الثانى في وجوب المقدمة ا يي 0 00 
الأمر على رغم حبوبيته وملاكهء فاكتق بقوله يََيةُ : «قولوا: لا إله إِلَّا الله 
تفلحوا»(١.‏ بالإضافة إلى احتال أنّ تلك الأحكام آنذاك لم تكن ذات ملاك أو كان 
مانع من الجعل بمخلاف ما نحن فيه فإنّه بلا مائع . 

وأمّا الدليل الثاني » فيرده أَنّ هذه الأوامر إرشادية بدليل : 

. أن الأمر بالشيء في شيء أو مع شيء ظاهر في الجزئية أو الشرطية‎ ١ 

١‏ - وقد يضاف على ذلك أنّ هذه الأوامر بما أَنَّا واردة في مورد حكم العقل 
بالوجوب وواقعة في سلسلة معلول الحكم الشرعي فهو إرشادي . 

لكن يمكن رده بِأنّهها بالنسبة إلى الطهارات الثلاث ليست فى سلسلة المعلول لأنّها 
بصدد بيان أصل الحكم . 

وعلى أيّ حال إذا كان إرشادياً فهو خارج عن المقسم الذي ذكره المحقق 
الخراساني توي وهو تقسيم الأمر إلى الغيري والنفسي!", فإنّ ذلك إنما هو في القسم 
المولوي , وهذه الموارد أمرها إرشادي . 

دليل القول الثاني المنسوب إلى صاحب (المعال )يي هو : أنه بمراجعة الوجدان 
والعقل يتضح لغوية الإإتيان بالمقدمة لمن لايريد الإإثيان بذيهاء مثلاً: لو لم يرد العبد 
الصعود على السطح فلا فائدة في نصب السلم . 

ولكن يرد عليه : 

ولا : مضافاً إلى النقض بِأنّه على غرار تفكيره لابد من اعتبار قصد التوصل بهذا 
الفرد وهو الرأي المنسوب إلى الشبيخ الأعظم تين واعتبار الايصال الذي قال به 
صاحب (الفصول )تيت » إذ كبا يكؤن الإتيان بالمقدمة لمن لايريد الإتيان بذيها لغواً 
كذلك الإتيان بهذا الفرد من المقدمة التي لايزيد التوصل بهاء بل يريد التوصل بفرد 


.77 / ٠١7:14 بحار الأنوار‎ )١( 
. فالأمر يقسم إلى المولوي والإرشادي » والمولوي يقسم إلى النفسى والغيري‎ )1( 


آخر يكون لغواًء وهكذا المقدمة التي قدر أَنَّا سوف لا توصله إلى ذي المقدمة » فإنٌ 
الإتيان بكلّ ذلك على مستوى المقدمية ‏ يكون لغواً فلابد له من أن يقول برأي 
آخر وهو اعتبار اجتاع كلّ هذه الشروط في وجوب المقدمة . 

انياً: ما ذكره ا محقق الخراساني :َي من أَنّه ما دامت الملازمة بين وجوب المقدمة 
وذيها ثابتة فالتفكيك بالاشقراط بهذا الشرط محال ؛ لأنّه خلف . نعم ؛ من لا يقول 
بالملازمة كالسيد الشاهرودي تير فلا يكون حالاً عنده ؛ لكن بعد الفراغ عن الملازمة 
يكون عدم التبعية حالاًء لاستلزامه عدم تحقق المعلول وهو وجوب المقدمة على 
رغم وجود علته وهو وجوب ذي المقدمة. إلا أن يفرض أنّ عدم إرادة ذي المقدمة 
موجب لارتفاع وجوبه وبالتالمي ارتفاع وجوبها؛ وهذا معناه أنَّ وجوب الواجب 
تابع لإرادة المكلف , وهو واضح البطلان! ١‏ . 

ووافقه السيد النوثي! '' والسيد الصدر' "تيهنا » إلا أنّ السيد النوئي ناي لم يُشر 
إلى أنّ هذا الرد أصله من المحقق الخراساني تي ؛ بل يظهر منه أَنّه من غير صاحب 
(الكفاية ) تي ؛ إمَا من نفسه أو من المحقق النائينى تيب » ولأجل هذا _على الظاهر - 
نسب الشهيد الصدرتَييٌ هذا الرد إلى مدرسة المحقق النائينى بإ » والحال أَنّه مذكور 
في (الكفاية) غير أَنّه ترك هذا الاستثناء أي بطلان سقوط الوجوب يسبب عدم 
إرادة المكلف ‏ لأجل وضوحه . 

الثاً: وقد ردّ الحقق العراق تي دليل صاحب المعالم باستلزامه للمحال ووقع ذلك 
موضع المناقشة ؛ ونحن بفضل الردين السابقين في غني عن ذكر رد احقق العراق َي 
ومناقشاته . 


)١(‏ وهذا أشار صاحب الكفايةيييٌ بقوله : (وأنت خبير بن نبوضها على التسبعية واضم لا 
يكاد يخق » وإن كان نهوضها على أصل الملازمة لم يكن بهذه المثابة ) . كفاية الآصول : 1١1"‏ . 

(؟) الحاضرات ؟: .5١6-15٠85‏ 

() بحوث في علم الأصول 11١:1‏ . 


دليل القول الثالث في وجوب المقدمة وت ل سو ما ع اذ الم و او 0 


دليل القول الثالث : وهو اعتبار قصد التوصل بالمقدمة في وجوبها. 

وقد انتصر الحقق الاصفهاني َي لذلك عقدمتين : 

المقدمة الأولى : أن قصد التوصل علة لوجوب المقدمة , والعلة في الأحكام العقلية 
راجعة إلى القيد.» فيكون 5 قصد التوصل قيداً للمقدمة . 

المقدمة الثانية : أن الحصة الواجبة من الشيء هي الحصة الاختيارية التي توق 
بقصد وإرادة » لا غير المقصودة . 

واستنتج من هاتين المقدمتين أن المقدمة الفاقدة لقصد التوصل بها ليست واجبة ؛ 
لاعتبار القصد والاإرادة في الوجوب , بل في كلّ تكليف . 

ويبدوا أنّ هاتين المقدمتين دليلان مستقلان لا مقدمتان لدليل واحدء إذ تكى 
المقدمة الثانية لإثبات المطلوب وهو اعتبار قصد التوصل حيث يقول إِنّ الحصة 
الاختيارية توجد مع قصد التوصل. ولذلك سوف نرده بأنْه يكن تحقق الاختيار 
حتى بدون قصد التوصل . 

وقد ناقش فى هذاالاستدلال كلّ من السيد الخوئي والسيد الصد رقا » فقبل 
السيد الخوئي نإ الكبرى وهي أن العلل في الأحكام العقلية راجعة إلى القيود» لكنه 
ناقش في الصغرى . وأمًا الشهيد الصدريييّ فقد ناقش في الكبرى مستشكلاً في 
كليتهاء من باب أنّ العقل ليس له حكم وإفما هو محرد كاشف عن الأمور بخلاف 
الشرع فإنّ له حكماً أيضاً! "١‏ . 


) وتوضيحه : أن السيد امخوئي تق أورد على الحقق الاصفهانيت بأ العقل إِنَا يحكم 
بوجوب المقدمة المقيدة بقصد التوصل ولاينني الوجوب عب سواها؛ لأنّه فرق بين ما يحكم به 
العقل رأساًء فإنّه ليس فيه تردد وقدر متيقن ؛ بيما إذا كشف العقل عن الحكم الشرعي كما في 
المقام فإنه إن يكشف عن هذا المقدار أي وجوب المقدمة _مع هذا القيد ويسكت عا سواه . 

وقد اعترض عليه السيد الصدرث بأنّ حكم العقل دائًاً هو الكشف » إذ ليس له حكم 
كالحكم الشرعي يستبطن بعثا أو زجراً . - 


ونحن نناقش الحقق الاصفهاني بَوِيرٌ من طريق آخر فنقبل قوله: (إِنّ الاختيار 
والقصد معتبران في التكليف , فلابد من قصد هذا العنوان وإلا لويكن هو فرداً 
للواجب ؛ كما لو وجب الغسل ثم وقع الاإنسان في النهر بلا قصد وتحقق الغسل . فإن 
هذا الغسل لايقع واجباً)؛ لكن نرده بأنّ ذلك الفرد من المقدمة الذي وجد بدون 
قصد التوصل بهء أيضاً حصة اختيارية مقصودة بالاتيان به» وإمًا المنتق هو قصد 
التوصل ؛ لا قصد الإتيان بهء أي أَنّ اعتبار الاختيار معترف به إل أنّ الاختيار 
والقصد موجودان في المقدمة التي لا يقصد بها التوصل » فالقصد إلى العمل (وهو 
انه ] رموعود» رلكن قشيل الترصل يه رقصيد مقلسريه لبن كرو 

مثلاً: من يسير إلى الحجاز لا بقصد التوصل إلى الحج ؛ يكون سيره اختيارياً 
ومقصوداً في لاسا د 0 الحقق 
الاصفهاني تَؤيٌ يبت وجوب المقدمة المقيدة بقصد التوصل» ولكنه لاينفي الوجوب 
عن غيره . 

فإن قلت: حسب المقدمة الأولى من كلام المحقق الاصفهاني :ير ليس الواجب 
ذات المقدمةء بل هو بقيد التوصل ء أي بعنوان المقدمية, وعليه فالمعتبر في المقام أن 
يتعلق القصد بالمقدمة بعنوان مقدميتهاء وليك القصد إلى ذات المقدمة . 

قلت : إِنّ الواجب هو ذات المقدمة لا عنوان مقدميتها ؛ لأنّْ علة ترشح الوجوب - 
بناء على وجوب المقدمة ‏ هو توقف ذي المقدمة عليهاء والذي يتوقف عليه ذو 
المقدمة إِنما هو ذاتها لا عنوانهاء كما ذكره المحقق الخراساني َي . 


ج لكن من حق المحقق الاصفهاني أن يقول : 

١‏ ١ن‏ أجبتم عن الحكم العقللي وقلتم إن كاشف فاذا تصنعون بحكم العقلاء؟ أفهل تقولون إِنْه 
أيضاًكاشف؟ وعن أيّ شيء كاشف؟! 

1 - بالاضافة إلى أن ) العقل يكشف عن حسن المقدمة في صورة قصد التوصل . 


دليل القول الرابع في وجوب المقدمة ا ااه ا م 

دليل القول الرابع : وهو أنّ الواجب هو المقدمة بقيد الايصال لا بقصد الايصال» 
فيجب خصوص المقدمة الموصلة دون غيرهاء وأوّل قائل به وجدناه هو صاحب 
(الفصول ) تين واستدل عليه : 

١-يِأنَ‏ الحاكم بوجوب المقدمة هو العقل. وهو إِنا يحكم بوجوب المقدمة التي 
توصل إلى ذي المقدمة» وأمًا المفارقة أي غير الموصلة ‏ فلايحكم العقل بوجوبهاء 
بل يحكم بعدمه » إذ لا تكون محبوبة ومرغوبة للمول . 

١‏ ثم ما دام العقل هو الحاكم فإذا راجعناه يؤيد تصريم المولى بعدم إرادة المقدمة 
غير الموصلة. 

وهذان الوجهان لصاحب (الفصول) تي ؛ لكن هذين الوجهين محرد دعوى في 
مقابل دعوى المنصم » وفرقهما أنّ الأوّل مركزه عالم الثبوت» والثاني عالم الإثبات, 
وإذا كانا دعوى الوجدان فلايفيدان المنكر هذا الوجدان . 

”وقد نسب إلى صاحب (العروة)ترِيْ الاستدلال على ذلك مثل الدليل السابق 
بفرق أَنّ المولى هناك صرح بعدم إرادة غير الموصلة؛ وهنا يصرح بالنبي عن غير 
الموصلة . 

وبرد عليه : 

أوَلاً: ما ورد على الوجهين السابقين . 

وثانياً: ما ذكره الحقق الخراساني توي من أَنّه بعد نبي المولى عن فرد من أفراد 
المقدمة يسقط عن الوجوب ؛ لأنّ المقدمية ليست أكثر من المقتضى للوجوب ولايؤثر 
المقتضى عند وجود المانع وهو تحري المولى لذلك الفرد؛ وحتى لو صدر التحريم في 
زمن متأخر فإنّه يرفع موضوع حكم العقل بوجوب المقدمة» فتسقط عن الوجوب 
من تاريخ صدور التحريم مع وجود الفرد المباح . 

وبعبارة أخرى : أنّ القول بوجوب مطلق المقدمة إِما هو ما دام لم يمنع منه مانع ؛ 


ونهى المولى من الموانع ىا في غير المقدورء أ أي أن أن الممنوع الشرعي هنا كالممتنع 
العقلى . 

وقد ارتضى هذا الجواب كلّ من السيد الحنوق والسيد الصدر !9 . 

والتحقيق : أنّ استدلال صاحب العروة لو بق على هذا الحد فإنّه يبتلى بهذا 
الإشكال؛ ولكن لو أضفنا على استدلاله قولنا: «ولاايصح أن يصعرح المولى بالنبي 
عن المقدمة الموصلة» فإنّه يتخلص عنه ؛ إذ يتبين الفرق بين الموصلة وغير الموصلة 
والفرق هو أن الموصلة واجبة فلايستطيع أن ينبى المولى عنها وأما غير الموصلة بما 
نا ليست واجبة فقد استطاع النبي عنها . 

- وقد استدل صاحب (الفصول):ييْ أيضاً بدليل آخر شيّده الشهيد الصدر ري 
بالبيان التالمي : وهو أنّ الملاك في باب المقدمة منحصر في الايصال إلى ذي المقدمة , إذ 
أىّ ملاك غيره إِمَا أن يفرض ملاكاً نفسياً ولو كان هو التهيؤ والقدرة» أو غيرياً. 
لأجل غرض اخر. والأوّل خلف وحدة الغرض ووحدة المطلوب النفسي » والثاني 
يوجب التسلسل . 

نعم» قد يفرض ض التوقف على غرض نفسي »؛ وهو وإن أوجب ارتفاع التسلسل 
لكنه يرجع إلى الخلف ؛ لأنّ المفروض وحدة الغرض ء وبعد ثبوت أنّ الملاك منحصر 
في حصول الواجب النفسي فهو لايثبت أكثر من إيجاب الحصة الموصلة!"" . 

ويمكن الملاحظة عليه بالاستعانة بما ذكره المحقق الخراساني َي وذلك باختيار 


)١(‏ إلا أن السيد الخنوي قد صدر منه اعتراض يتوجّه على هذا الجواب » وحاصله : أن 
الوجوب ما دام بحكم العقل فلايمكن التفصيل بين أنواع المقدمة؛ لعدم خضوع الحكم العقلى 
للتخصيص » وسيأت إن شاء الله هذا الاعتراض في المّرة الرابعة للقول بوجوب المقدمة مع جوابنا 
عنة . 


(1) بحوث فى علم الأصول 1: 711. 


دليل القول الرابع في وجوب المقدمة ل 10 
الشق الأوّل وأنّ الملاك هو التبيؤء كما عبّر عنه المحقق النراسافي نيع بالقكن 
والتسهيل » وعبر عنه الحقق الاصفهاني َك بالمعنى السلبي التعليق تارة وبالاستلزام 
العدمي تارة أخرىء المراد أَنْه لولاها لما كن . 

فنقول: إِنّ في البين غرضين» غاية الأمر أنّ أحدهما هو الغرض الأقصى وهو 
حصول ذي المقدمة» والآخر الغرض الأدنى وهو التهيؤ وتسهيل الوصول إلى ذي 
المقدمة» والمعبّر عنه في لسان الحقق الخراساني َي بالحالة اللولائية! ١‏ . 

ويتضح ذلك بملاحظة حال من يريد الحج فيركب السيارة إلى طهران ‏ مثلاً - 
ليركب الطائرة منها إلى الحج » فإنّ الغرض الأقصى من ركوبه السيارة هو الحج » وفي 
نفس الوقت له غرض أدنى بشكل لو سألناه: لماذا ركبت السيارة؟ يجيب لغرض 
الوصول إلى طهران . ولكن با أنّ الغرض الأدنى غالبا يكون مغفولاً عنه!"' عند 
المولى لالتفاته الكامل إلى الغرض الأقصى », فيعبر أحياناً بعدم حصول أي غرض من 
أغراضه.في صورة عدم حصول ذي المقدمة؛ وذلك لغفلته أو تغافله عن الغرض 
الأدنى . وهذا الأمر يوجب أن يقال بأنّ الغرض واحد . 

فإن قلت : نرى بالوجدان غرضاً واحداً» وهو ذو المقدمة لا غير . 

قلت: قد أجاب الحقق الخنراساني َي بأنّ التوصل إلى ذي المقدمة لايمكن أن 
يكون غرضاً من خصوص السير إلى طهران مثلاً؛ لأنّ الغرض من الشيء هو ما 
يترقب حصوله من ذلك الشي » وما يقرقب حصوله من السير إنا هو مجرد التهيؤ 
والاقتراب إلى الحج لا نفس الحج ؛ لأنّ حصول الحج ليس أثراً لجموع المقدمات 
فكيف يكون أثراً لمقدمة واحدة؟ ويستحيل عقلاً أن يكون الغرض من الثيء أكثر 
من اثر ذلك الشي . 


. )... (حصول ما لولاه لما تمكن‎ ١٠٠١ : كفاية الأصول‎ )١( 
. أو عبر بكلمة (غير مهم عنده ) بدل (المغفول عنه ) لكي يصح في حقّ المانّه عن الغفلة‎ )1( 


وفي الواقع يكون هذا القائل كمن يترقب حصول السكنجبين من الخل فقط . مع 
أنه أثر لوجود مجموعة أجزاء وشروط كالنار بالاضافة إلى إرادة الفاعل بخلطها 
وطبخها . 

وقد اعترض السيد النوثئي على كلام الحقق الخراساني ييا أن الغرض من إيجاب 
المقدمة ليس هو القدرة على ذي المقدمة ؛ لأنّ القدرة والقكن على ذي المقدمة 
موجودة حتى قبل الاتيان بالمقدمة . لأنه مقدور بالواسطة فلا تتغير قدرة المكلف قبل 
الاتيان عب بعد الإتيان» إذ لا يزال قادراً على ذي المقدمة بفضل قدرته على المقدمة . 

إذن فكلام الآخوند من أنّ الغرض من إيجاب المقدمة هو القكن والقدرة على 
ذي المقدمة وهذا مشترك فى جميع المقدمات حتى غير الموصلة» لا يوافق عليه السيد 
الخوثئي ؛ لأنّ ملاك الوجوب ليس هو القدرة؛ لوجودها قبل وجود المقدمة أيضاً. 

ونحن ننتصدر للمحقق الخراساني بدفع اعتراض السيد الحدوئي عنه ينا » وذلك 
بأنّ مراده مَييرْ من القكن هو التهيوٌ والتسهيل اللذان يوجدان بالمقدمة لا قبلهاء بدليل 
تعبيره ب (ما لولاه لما تمكن )» فراده أنّ ملاك وجوب المقدمة هو تلك الحالة الحاصلة 
للمكلف بعد وجود المقدمة. ولذلك نحن تحرجنا من التعبير بالقدرة والقكن وعدلنا 
عنهم| بالتعبير بالتهيؤ والتسهيل! ١‏ . 

دليل القول الخامس : وهو لصاحب (المعام)7' والسيد الروحاني ينا . على 
تقدير اختصاص الوجوب بالمقدمة الموصلة وبعد الفراغ عن وجوب المقدمة» فذهبا 
إلى أنّ الواجب منها هو العلة التامة لذي المقدمة» وقال السيد الروحاني متي أن ذلك 
مقتضى القاعدة إلا أن مشكلته مخالفة الاصحاب . 


3 عدلنا عن التعبير بالقدرة الوارد في كلام السيد الصدر (بحوث في علم الأصول‎ )١( 
.)489 


دليل القول الخامس في وجوب المقدمة ا 

وقد بحث عنه السيد الروحاني ني طويلاً وتكلم في نقطتين : 

١-إمكان‏ وجوب خصوص الموصلة أو مطلق المقدمة» وبعد أن أثبت إمكان كلا 
الشكلين انتقل إلى : 

١‏ أن الواقع في الخارج أَبّهها؟ فاختار أنّ الواقع في الخارج هو مجموع المقدمات 
الموصلة إلى ذي المقدمة أي العلة التامة . 

والظاهر أن وجه هذا القول مؤْلّف من مقدمتين : 

١‏ ما ذكره المحقق الخراساني َي اعتراضاً على المقدمة الموصلة , من أنّ الغرض 
من المقدمة ليس هو الوصول إلى ذي المقدمة ؛ لأنّ ذلك ليس أثراً لمجموع المقدمات 
فضلاً عن بعضها ء إذ حتى بعد الإتيان بمجموعها قد لايحصل ذو المقدمة , لعدم تكون 
إرادة المكلف له» مثلاً: يأتي بمقدمات الحج كلّها فيصل إلى المنطقة ولكن لا يحج لعدم 
إرادته له فإذا كان حصول ذي المقدمة ليس أثراً جموع المقدمات فكيف نترقب أن 
يكون أثراً لمقدمة واحدة إذن فحصول ذي المقدمة أثر للعلة التامة لذي المقدمة. 
والعلة التامة مبتلاة بمانع يمنع من وجوبها؛ لأنّ من أجزائها الإرادة» وهي ليست 
اختيارية وإرادية ؛ إذ لو كانت إرادية لاحتاجت إلى إرادة أخرى وتسلسلت. وإذا 
م تكن إرادية فلا يتعلق بها الوجوب . فالعلة التامة وإن كانت ذات أثر وهو حصول 
ذي المقدمة لكنها ليس واجبة هذه المشكلة . 

؟ -أنّ السيد الروحاني يي يتغلب على هذه المشكلة أي مشكلة عدم اختيارية 
الإرادة التي ذكرها المحقق الخراساني بن قائلاً بأَنّ الإرادة اختيارية وإن كان بعض 
مبادثها غير اختيارية أحيانا! ١‏ . 

وقد تغلب المحقق الخراساني تاي أيضأً على هذه المشكلة بأنّ الإرادة قد تكون 


)١(‏ منتق الأصول ؟: 7598 . وما بعد » ونقرب كلامه بأنّ اختيارية كل شيء بالارادة لك 
منتق نقرٌ شيء بالا 
اختياريتها بنفسها »ىا تقول : دسومة كل شىيء بالدهن ودسومته بنفسه . 


اختيارية كا لو فكر المكلف في تبعات العصيان فترتفع إرادته له بعد أن وجدت! "١‏ . 

ومن مجموع هاتين المقدمتين اختار السيد الروحاني :َي أن المقدمة على تقدير 
وجوبها هي العلة التامة إذ هي التي تحصّل الغرض. والمفروض أنّ الملاك والغرض 
لإيجاب المقدمة هو حصول ذي المقدمة» إلا أنه مي كما قلنا ‏ لايقول بأصل 
وجوب المقدمة شرعاً» وإِمًا يقول بذلك على تقدير وجوبها. 

ثم إِنّ السيد الروحافي َي بعد أن استحسن وجوب خصوص العلة التامة أورد 
عليه ما ذكره المحقق الخراساني تي تقريباً. وهو أنّ جميع المقدمات ما سوى الإرادة 
ليست إلا معدات ومقربات, وامحصّل لذي المقدمة إفا هو الإرادة؛ وذلك كمن يضع 
السلم ويتخطى ويصعد إلى أن يصل إلى السطح», فإنّ كلّ ذلك معدات سوى الإرادة 
الواقعة أخيراًء وهي إعبال القدرة في الكون على السطح» فلابد أن تجب هي أي 
الإرادة ‏ فقط . 

وقد أجاب عن إشكال المحقق الخنراساني بن عن تعلق الوجوب بالإرادة؛ لكنه 
استشكل بنحو آخرء وهو أنه لا أثر لوجوب الارادة ؛ لأنّ الآثار العملية التى جاءت 
قاقر وعوب القدنة إن تجرى عل القدمات المتارستية .ون خارص عن دائزه 
الوجوب الغيري ‏ لكونها مبحرد معدات ومقربات!"" . 

ولكن يمكننا رفع استشكاله تي بأنّه ما دام يعقرف تاي بعدم أثر لوجوب الإرادة 
من بين أجزاء العلة التامة فلا حالة ينتقل الوجوب إلى سائر المقدمات ء كما ذكر هذا 
الكلام هو بنفسه رداً على الحقق الخراساني بي .!"' لكن لا وجه لانتقال الوجوب 
إلى سائر المقدمات على مسلكه ؛ لأا معرّات ومقوبات لايتعلق بها الغرضء لأنّْ 


. 3٠ : كفاية الأصول‎ )١( 
.111-716 منتق الأصول ؟:‎ )١( 
. 791/8 :7 منتق الأصول‎ )"( 


دليل القول السادس فى وجوب المقدمة ا 
الغرض عنده هو الوصول إلى ذي المقدمة وهو يتحقق بالإرادة التي لا أثر عملي 
لوجوبها وسائر المقدمات لايقرتب عليها الفرض كي ينتقل إليها الوجوب الغيري . 
نعم بناء على مسلك المحقق الخراساني تبر يمكن الالتزام بوجوب سائر المقدمات ؛ لأنّْ 
الغرض عده التهيؤ لا الوصول . 

ويظهر من ذلك أنه لا وجه لما ذكره من اختيار قول المحقق الخراساني تيب » وهو 
أنه بعد قبول الملازمة ووجوب المقدمة فلابد من قبول وجوب مطلق المقدمات الأعم 
من الموصلة وغيرها والمسبب التوليدي وغيرء!١"‏ . 

وخلاصة ما ذهب إليه السيد الروحاني تير : 

١-عدم‏ وجوب المقدمة أصلاً. 

؟ - وعلى تقدير الوجوب فتجب كل المقدمات لا خصوص الموصلة . 

" - وعلى تقدير اختيار خصوص الموصلة فالواجب هو العلة التامة فقط لا كلّ 
فرد فرد من المقدمة . 

دليل القول السادس : وهو عدم وجوب المقدمة رأساً الذي ذهب إليه السيد 
الشاهرودي والحنوئي والروحاني بين : فقد استدل له بوجوه: 

الدليل الأوّل : ما ذكره السيد الوالد الشاهرودي يوي » وهو أَنَا نعترف بما قاله 
المحقق الخراساني والنائيني يا من أنّ الحب والإرادة والشوق تقرشح وتنتقل من ذي 
المقدمة إليها؛ لأنّا أمور غير اختيارية؛ فكلّ من يحب شيئاً يحب ما يؤدي إليه مع 
علمه بالمقدمية. إلا أنا لا نوافق على انتقال الوجوب إلى ال مقدمة ؛ لأنّ تشريع 
الوجوب عملية اختيارية قد يقوم بها المولى وقد لا يقوم حسب الملاكات التي في 
نظره» فقد لا يشرع الوجوب لثيء على رغم حبه لذلك الشي » كما تحقق ذلك في 


, 81 منتق الأصول ؟:‎ )١( 


أوائل البعثة النبوية حيث لم يشرع بعض الأحكام على رغم وجود الملاك في تلك 
الأفعال إيجاباً وتحرياًء لكن لم تكن مصلحة في تشريع الوجوب أو الحرمة؛ 
فاكتق يَيَيَةُ بقوله : «قولوا لا إله إلا الله تفلحوا»(١)‏ . 

وعليه فلايكون محرد شوقه وحبه للمقدمة موجباً لوجوبها؛ لأنّ الشارع قد 
لايجد ملاكاً ملزماً لإيجاب المقدمة ما دام يرى أنّ غرضه وجعل الداعي لعبده 
واندفاعه نحو ذي المقدمة محفوظ بفضل حكم العقل بوجوب المقدمة . 

والفرق بين المقام وأوّل البعئة هو وجود المزاحم لتشريع الوجوب في عام الملاك 
هناك وعدم وجود المقتضي للإيجاب هنا ؛ لعدم الفائدة فيه مادام عقله يحكم 
بوجوبهاء فالنكتة مشتركة في المقامين وهي عدم الملاك في تشريع الوجوب, سواء 
أكان لوجود المانع كما هناك أو لعدم المقتضي كا هنا . 

والحاصل : أَنّ بحرد حبوبية الشيء لا يستلزم جعل الوجوب عليه ؛ لأنّ الإيجاب 
عملية اختيارية للمولى سواء فسرنا الوجوب بالجعل والاعتبار كما هو المشهور أو 
بشيء آخر كالأمر النفساني وإبرازه كما ذكره بعض متهم السيد الحنوثي والسيد 
الصدركئيّنا فى بحث المقدمة . 

ومراد السيد الشاهروديرإيْ ليس هو عدم الفائدة أصلاً فى إيجاب المقدمة وأنّه 
لايكن أن تجب » بل ينفي الملازمة بين الوجوبين؛ فلا مانع عنده من وجوبها أحياناً 
إذا قام على ذلك دليل خاص كقوله تلد : «إذا دخل الوقت وجب الطهور 
والصلاة»! "' إن لم نمحمله على الإرشاد . 

الدليل الشاني: ما ذكره السيد الصدرءيٌ وهو نفس ما ذكره السيد 
الشاهرودي تَإن من عدم الملازمة بين وجوبىي المقدمة وذيها؛ لأنّ الإيجاب عمل 


(١)بحار‏ الأنوار ٠١7:14‏ / 77. 
(؟) انظر : الوسائل ١‏ : 77/7, أبواب الوضوء, ب 5 ح١.‏ 


دليل القول السادس في وجوب المقدمة ااا 0 
اختياري فقد يفكك بينههاء ولكنه مين زاد مطلبين : 

أ أن الملازمة بين المقدمة وذيها وإن كانت موجودة في الحب والإرادة لكنّها 
ب ا ل 

- أن الإرادة والشوق المنتقل إلى المقدمة وإن كان لا يستلزم تشريع الإيجاب 

ا و ا 1 بمجرد 
وجود الشوق وإن ل يتحقق وجوب. فإنّ البحث ليس لفظياً ولا لغاية لفظية؛ وإنما 
و ا ا و ا ا ا 
لو قلنا بوجوبهاء كذلك ترتفع حرمتها بفضل شوق المولى إليها المنتقل من الشوق إلى 
ذا 

ما المطلب الأُوّل فلانساعد عليه ؛ لأنّ الملازمة ثابتة حتى في تحقق الملاك. 
فتصبح المقدمة ذات ملاك بمجرد وجود الملاك في ذيها غير أن الملاك في ذيها نفسي 
وفيها غيري » ولو لا وجود الملاك النفسي في ذيها لما كانت المقدمة ذات ملاك غيري . 
نعم » ليس الملاك الموجود في المقدمة نفسياً وإِلّا لصارت واجبة نفسياً. 

وأمّا المطلب الثاني فنتكلم عنه في محلّه إن شاء الله تعالى عند البحث عن القرة . 

الدئيل الثالث : ما ذكره السيد الروحاني تبعاً للسيد الحدوثئي ييا » وهو أنّ المقدمة 
لا كانت واجبة عقلاً فيخضع المقام للقانون القائل : أنّ الشارع لايحكم بنفس ما 
حكم به العقل إلا إرشاداً» كبا في قوله تعالى : « أَطِيعُوا الله وَرَسْولَهُ» ١١'؛‏ فإ 
اللي كه مر يكرا رادا ماك الحكم الشرعي 
كا في المقام » فإنّ حكم العقل بوجوب المقدمة في محال امتثال الحكم الشرعي . فإِنْ 
حكم العقل بوجوب المقدمة معلول لحكم الشرع بوجوب ذيها. 


”٠١ ١ الأنفال‎ )١( 


وقد يستمد من هذا الدليل إيراد على كلام السيد الشاهرودي تآيٌ القائل بوجوب 
الطهور, وهو أنه كيف تحكمون بالوجوب الشرعي على بعض المقدمات التي ورد 
الأمر به شرعاً مع لزوم حمله على الإرشاد ؟! 

والجواب: أنّ ما يحمل على الإرشاد هو ما يطابق الحكم العقلي تماماًء وأمًا لو 
تغاير ولو بقليل فلايكون إرشادياً. وما ذكر السيد الشاهرودي :يي وهو وجوب 
الطهور يختلف عن حكم العقل قليلاً» حيث يحكم العقل بالمقدمة بلا تقييد بزمان. 
وأمّا الشرع فقد حكم مقيداً بالزمان الخاص قائلاً: (إذا زالت الشمس وجب الصلاة 
والطهور) :والتقييد بالزوال ودخول الوقت أمر زائد على أصل الحكم العقلي بوجوب 
المقدمة مطلقاًء أي سواء في الوقت أو قبله. 

الجهة السادسة : ثُرة وجوب المقدمة: 

ذكرت عدّة ترات لوجوب المقدمة : 

اثفرة الأولى : بر النذر أو برأه (بمعنى امتثاله ) بالاتيان بمقدمة واجب عند نذر 
الاإتيان بالواجب . 

وقد اعترض عليه المحقق الخراساني : 

١‏ بِأنَّها ليست ثمرة أصلاً؛ لأنّ النذر تابع لنية الناذر لا للفظه , فقد ينوي نذر 
واجب نفسي فلا يبر نذره وإن كان لفظه مطلقاً وقلنا بوجوب المقدمة» كا يبرأ نذره 
إذا نوى الأعم من المقدمة وذيها معتقداً بوجوب المقدمة ولو كانت غير واجبة في 
الواقع . 

١‏ - وعلى تقدير كونها مرة فإِئّما ليست أصولية ؛ لأنّ الميزان في أصولية الثْرة هو 
وقوعها في طريق إثبات حكم شرعي لا تطبيق حكم قد ثبت سابقاً على صغراه: 
وفى المقام قد فرغنا عن وجوب الوفاء بالنذر» وإِما نريد تطبيق الوفاء على هذه 
الصغرى وهو الاتيان بالمقدمة؛ فليست مسألة أصولية» وإنما الأصولية هي مسألة 


الثرة الأولى لوجوب المقدمة 00001 ا 0 
دلالة الأمر على الوجوب الوارد في قوله تعالى : «وَلْيُوقُوا نُزُورَهُةِ» »'١(‏ أو مسألة 
دلالة الجملة الخبرية في مقام الإنشاء على الوجوب كقوله تعالى: ايُوفُونَ 
النّذْر» (')» على تقدير كونه فى مقام الإنشاء لا الإخبار عن وفاء أهل البيت م8 
بنذرهم . 

أمَا الإشكال الأَوّل فيمكن رفعه بأنّ في المقام فرضاً ثالثاًء وهو أن ينوي الناذر ما 
يكون واجباً في الواقع وم يزد على هذا المفهوم شيئاً؛ بشكل لو سئل : ماذا تقول في 
مقدمة الواجب؟ يجيب : أي لا أدري وإِما جعلت مركز نذري هو ما يكون واجباً من 
دون تقييد بالنفسية ‏ فهنا تظهر المّرة . 

وأمّا الإشكال الثاني من المحقق الخراساني تي فهو مقبول عند مشمهور العلماء . 

؟'- كما اعترض السيد الخنوثئي ني بإشكال آخر غير إشكالي المحقق 
الخراساني َو ؛ وهو أنّ هذه الفرة لا تتم بناء على وجوب خصوص المقدمة 
الموصلة ؛ لأنّه لغو. 

وبيانه : أنّ من يسير إلى احج مثلاً ‏ لايمكنه الاكتفاء بالسير للوفاء بالنذر 
الواقع على إتيان واجب ما؛ لأنّه لايحرز الامتثال والوفاء بالنذر إلا بعد تمامية اللإتيان 
بالحج » وحينئذٍ لا فائدة ولا أثر لكون السير واجباً أم لا؛ لأنه قد تحقق البرء بالحج 
وهو واجب سواء كان السير أيضاً واجباً أم لا. 

ويمكننا التغلب على هذا الاشكال أيضاً؛ لأنّ القائل بالمقدمة الموصلة يرى أنه بعد 
الإتيان بالحج ينكشف وقوع السير على صفة الوجوبء غير أنه لايحرز إِلَا بعد 
الإتيان بالحج» ولايقول: إِنّ السير لا يتصف بالوجوب اذلا في تاريخ تحقق الحج . 
فقيد الموصلة ليس بنحو الفعلية» أي أَنّ زمان تحقق الحج تاريخ كشف وجوب 


.5١:جحلا)١(‎ 


٠ : الاإنسان‎ )١( 


المقدمة لا تاريخ نفس الوجوب» وعليه فيمكن فرض نذر غير لغوء مثلاً: لو نذر 
الإتيان بواجب في ضحى اليوم الأوّل من الشهرء ثم سار وقت الضحى إلى الحمج 
وأتمّه» فعلى تقدير وجوب المقدمة الموصلة ينكشف له برأ نذره في ذلك اليوم » وعلى 
تقدير عدم الوجوب فلا يزال مشغول الذمة إلى زمان الحج . وهكذا إذا نذر إعطاء 
درهم للمشتغل بالواجب وأعطى لمسافر إلى احج فيبرأ نذره الآن لكن ينكشف ذلك 
في المستقبل حيغا يتم حجد, وهذا بخلاف ما إذا قلنا بعدم وجوب المقدمة أصلاً» فإنّه 
م يبرأ نذره؛ لأنّ الدرهم قد أعطى لغير المشتغل بالواجب» وأمّا حين اشتغاله 
بالواجب أي حين احج فلم يدفع إليه شيئاً. 

الفرة الثانية : جواز أخذ الأجرة على مقدمة الواجب بناء على عدم وجوبهاء 
وعدم جواز الاخذ على تقدير الوجوب ؛ لأنْه مِنْ أخذ الأجرة على الواجبات . 

وفيه : 

١‏ -ما ذكره السيد الخو توي بِأنا قد حققنا في محله جواز أخذ الاجر على 
الواجب » إلا إذا كان إيجابه بقيد المجانية . 

وقد سبقه الحقق الخراساني نير فى هذا الكلام وأضاف: أنْه قد يجب أخذ الأجرة 
بنفس النكتة التى بها وجب ذلك الواجب . فقال تين : (كما تجب معالجة المريض على 
الطبيب لحفظ نظام امجتمع , يجب عليه أخذ الأجرة؛ وإلا يختل النظام» إذ كيف 
يعيش ؟!). 

؟ - وعلى تقدير كونها رة فليست أصولية كما مرّ في الفرة الأولى . 

ما ذكره السيد الخوئ يوي من أنّ حرمة أخذ الأجرة على الواجبات على 
تقدير تسليمها ‏ لاتجري في التوصليات . 

ولكن يمكن التغلب على هذا الاشكال بتغيير صيغة المرة بجملة (أخذ الأجرة على 
المقدمات العبادية) وهذا المقدار كاف في المرة . 


الفرة الثالئة لوجوب المقدمة 0001 000 

5 ما ذكره المحقق النائينى بوي من أنّ المقدمة تابعة لذي المقدمة حتى في حرمتها 
وجوازهاء فجواز أخذ الأجرة وعدمه ليس تابعاً لوجوب المقدمة وعدمهء بل تابع 
لذي المقدمة , بمعنى أَنّه لو جاز أخذ الأجرة على ذي المقدمة جاز على المقدمة أيضاً 
وإلا فلا. 

وناقش فيه السيد الخنوئ تي بأنّ التبعية إنما هي في ترشح الوجوب منه إليها 
لا أكثر ١١‏ , 

لكن يمكن انتصار المحقق النائينى توي بأنّ الاستظهار الفقهي من دليل حرمة أخذ 
الأجزة عل الراعيات عل دير وجوة هذا الذليلد هو أو كل ما مسرم أكيد 
الأجرة عليه حرم الاخذ على مقدماته؛ فا محقق النائيني تي يمكن أن يدعي أن منع 
أخذ الأجرة على الشيء ظاهر في حرمة أخذ الأجرة على مقدماته . 

الفرة الثالثة!'' : حصول الفسق بترك بعض مقدمات الواجب على تقدير 
وجوبها. 

وقد ذكر السيد المدوئ تين أنه : 

١-لابد‏ من فرضها من الصغائر حتى يصدق الاصرار. 

١‏ - ومتوقف على الفرق بين الصغيرة والكبيرة, وأمّا على القول بأنّ كلّ معصية 
كبيرة فلا فرق » بل يتحقق الفسق بترك مقدمة واحدة. 

إلا أنه لا موضوع لما ذكره السيد الحنوئي تين بفضل جواب المحقق الخراساني مَل » 
وهو أنّ العصيان ليس متعدداً حتى يتحقق الاصرار ؛ وذلك لأنّ التكليف يسقط 
بسبب العجز الحاصل بترك مقدمة واحدة من المقدمات» سواء أكانت المقدمات 


80 الأ العلل بوإن كان تابعا العلة لكن هله وتعوى ساهو عرف اد المقدمةة 
فالوجوبان متلازمان » وأمّا جواز أخذ الأجرة فهو خارج عن نقطة العلية . 
(؟) وهي السادسة بترقيم السيد الخوئي# . 


طولية أم عرضية» أي لم تتوقف بعضها على بعض» فإذا كانت طولية لايمكن الإتيان 
بالمقدمة الثانية بعد ترك الأولى؛ وإذا كانت عرضية فالإتيان بالمقدمة الثانية وإ: 
أمكن لكنه لاينفع لتوقف ذي المقدمة على مجموع المقدمات فلا يكف بعضها ء فيصبح 
عاجزاً بسبب عدم حصول واحدة منها. 

قد تقول: الفرض هو وجوب مطلق المقدمات لا مجموعها بما هو مجموع » فهذا 
الكلام خروج عن الفرض . 

والجواب: أنَا نلتزم بوجوب مطلق المقدمات ولانخرج من الفرض؛ لكن أليست 
المقدمات تستمد الوجوب من ذي المقدمة؟ إذاً فإذا يجب ذي المقدمة بأيّ سبب ولو 
بالعجز فإِنّه لايبق موضوع لوجوب المقدمة ؛ لأنّ المقدمة الواجبة هي مقدمة 
الواجب لا غير الواجب وهذه المقدمة أصبحت مقدمة لغير الواجب فلا تجب . 

الفرة الرابعة : أنه على تقدير وجوب المقدمة تجتمع الحرمة والوجوب ف المقدمة 
الحرمة ؛ ويبتني على جواز اجتاع الأمر والنبي أي يحقق صغرى من صغريات 
مسألة الاجتاع والامتناع » وأمّا على تقدير عدم الوجوب فيخرج عن مبحث اجتاع 
الأمر والنبي . 

ولأجل تسهيل وتنسيق البحث نقسم المسألة إلى فرعين : 

الفرع الأوّل : ما إذا كانت المقدمة غير منحصرة , كبا لو وجد طريقاً مباحاً ولكن 
تركه واجتاز الأرض المغصوبة لانقاذ نفس محترمة . 

الفرع الثاني : صورة انحصار المقدمة في الحرمة» كما لو لم يوجد إلا الطريق ال حرم . 

أمَا الفرع الأوّلء فقد ذكر المحقق الخراساني تال بأنّ الفرد المحرم من المقدمة 
لايُتصف بالوجوب لكي يدخل في مبحث الاجتاع ؛ لأنّ وجوب المقدمة مختص بغير 
الفرد ال حرم . 

وقد اعترض عليه السيد الخنوئي :يي بأنّه بناء على وجوب المقدمة لايميكن 
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التفصيل بين أفرادها ما دامت كلها مشتركة في نكتة الوجوب» وهي توقف ذي 
المقدمة عليها . 

ولكن لانساعد على ذلك ؛ لأنّ التوقف إِنما هو مقتضٍ لترشح الوجوب إلى 
المقدمة» والمقتضي إِما ينتج في صورة عدم المانع » وهو كون المقدمة محرمة. فإذا 
كانت مباحة في نفسها تصبح واجبة» وأمًا لو كانت محرمة فلا تصير واجبة لابتلاء 
المقتضي بالمانع » فلاينتج المقتضي , فيجب ما سوى الحرام من المقدمات . 

يبق في المقام إشكالان : 

الإشكال الأوّل: أنّ الكاشف عن الوجوب الشرعي هو حكم العقل بالملازمة. 
والحكم العقلي لايقبل التخصيص . 

وجوابه: أنّ ما يحكم به العقل بنحو منجز هو تأثير المقدمة في حصول ذي 
المقدمة؛ وهذا المقدار يشترك فيه المحرمة والمباحة؛ فيمكن الحج ولو على دابة 
مغصوبة» وأمًا حكمه بوجوب المقدمة فن أَوّل الأمر ليس بمنجز ء بل معلق على عدم 
المانع» أي أَنّ المقدمية تقتضي الوجوب لولا وجود المانع كالحرمة؛ أو نبي المولى 
عنها الموجب للحرمة أيضاً» كما ذكره المحقق الخراساني تييع فى رد بعض أدلة المقدمة 
الموصلة١١).‏ 

الإشكال الثاني : أنّ المقدمة الحرمة لو لم تقع واجبة فكيف تجزي فما لو سلك 
الطريق الحرم إلى ذي المقدمة , فإئّها تحصّل الغرض الغيري من المقدمة . 

وجوابه: أنّ حصول الغرض لايدل على وقوعها واجبة؛ لاحتّال كونها من باب 
إجزاء غير الواجب عن الواجب » فالوجوب ل يتعلق بها بسبب حرمتهاء لكن الملاك 
لا يزال موجوداً» ولذلك يجزي عن الفرد الواجب . 


وبعبارة أخرى : الحرمة مانعة عن وجوب المقدمة لا عن ملاكهاء كما لو وجب 
تطهير الثوب وطهّره بماء مغصوب. فإنّ الحرام قد أجزاً من الواجب كما ذكره السيد 
الخوئي ينع في (الحاضرات ) وكما لو وقع في النهر فطهرء فإِنّه لا شك في عدم وجوب 
الوقوع في النهر لكونه غير اختياري . 

الفرع الثاني : ما إذا كانت المقدمة منحصيرة في المحرمة. وقد ذكر المحقق 
الخراساني َي أَنّه لا يجتمع الوجوب مع الحرمة» بل تتحقق المزاحمة بينهماء فإن كان 
الوجوب أهم كإنقاذ الغريق المتوقف على اجتياز الأرض المغصوبة ترتفع الحرمة عن 
الغصب ., وإن كان بالعكس لا يعرض الوجوب على المقدمة » بل تبق على حرمتها . 
وإذا تساويا تصبح مباحة بالمعنى الأخص ء وإن ترجح أحدهما قليلاً كان مستحباً أو 
مكروهاً. 

ثم ذكر المحقق الخراساني تَيٌ اعتراضاً على نفسه . وذلك بمحاولة اجتاع الوجوب 
والحرمة من طريق إدخال المسألة في باب اجتّاع الأمر والنهي » بتقريب : أنّ اجتياز 
الأرض بعنوان الغصب حرام وبعنوان المقدمية واجب. فعلى القول بالاجتاع هناك 
يجتمع الوجوب والحرمة في المقدمة. 

وأجاب المحقق المخنراساني ير عن هذه الحاولة وردها بأنّ شرط مبحث الاجتاع 
هو وجود عنوانين تعلق الوجوب بأحدهما والحرمة بالآخرء وفي المقام م يتعلق 
الوجوب بعنوان المقدمة وإنها تعلق بذاتها ؛ لأنّ نكتة وجوبها إِنما توجد في ذات 
المقدمة لا في عنوان المقدمية ؛ وتلك النكتة هي توقف ذي المقدمة عليهاء وهو 
متوقف على ذاتها لا على عنوان مقدميتهاء فليس هنا عنوانان لكي يتم موضوع بحث 
الاجتاع . 

ولكن السيد الخو ناقش المحقق الخراساني يبنا بأنا نعقرف بأنّ عنوان المقدمية 
تعليلي وليس تقبيدياً وليس متعلق الأمر كما قلتم ‏ لكن المتعلق هو الطبيعي من 
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المقدمة الجامع بين الفرد الغصبي والمباح » ومتعلق النبي حصة خاصة من الطبيعي 
بعنوان الغصب . 

ويبدو أنّ الحق مع السيد الخوئي ني ؛ لأنّ روح بحث اجتاع الأمر والنهي - في 
نظر الحقق الخراساني والنائينى والسيد الخنوئ تك - هو أنّ العمل الخارجي هل هو 
زاحذ أورمتعده يبدل اماد 17 

وقد ذكر المحقق الخراساني تاي أَنّ الوجوب والحرمة لا يجتمعان في صورة ا نمحصار 
المقدمة ؛ لأنّ الحكم تابع لأقوى الملاكين ؛ فإمًا حرام فقط. أو واجب فحسبء أو 

فانتهى إلى أنّ اثفرة في المقدمة المنحصيرة الحرمة في نفسها كالغصب هو وجوب 
المقدمة بفضل وجوب ذيها المفروض أهميته كالإنقاذ» فعلى القول بوجوب المقدمة 
تراتة ف الميناع الفسبيه» بوعل الدو عدا بق القصبيا ترما" 

وهكذا ينتهي المحقق الخراساني تي إلى أنّ الْرة هو ارتفاع الحرمة عن دخول 
الأرض المغصوبة بة بناء على الملازمة » وبقاوٌه على الحرمة بناء على عدم الملازمة . 

لكن يمكن الإشكال عليه بوجهين : 

١‏ -ما سنح ببالي وهو: أنّ كلامه هذا إِمما يصح لو ل نقل بالاجتاع , وإلّا فيكون 
الدخول في الأرض المغصوبة محرمة وواجبة ؛ إِمّا لكون التركيب انضمامياً» أو لكفاية 
تعدد الجهة على رغم وحدة الفعل » فتتبدل القّرة إلى ثرة أخرى وهي وقوع المقدمة 
حرمة فقط بناء على عدم الملازمة » ووقوعها محرمة وواجبة بناء على الملازمة . 


)١(‏ وإن كان الحقق العراق تي ذكر أنه حتى على تقدير كون العمل زاعيدا اأسكانء 
الامتناع » إذ يبق البحث عن مرحلة أخرى ‏ وهو أن : العمل المفروغ عن وحدته إذا كان ذا جهتين 
وحيثيتين فهل يجوز الاجتاع أيضا بتعلق الأمر بجهة والنبي بأخوئ أم لا؟ فاذا ثبت ذلك يجوز 
الاجتاع على رغم وحدة العمل » وتبعه السيد الشهيد والسيد الروحانى ا . 


؟ -ما ذكره السيد الصدريييٌ وهو: أَنّ الشوق والحب ينتقل قهراً من ذي المقدمة 
إليياء فيصبح هذا الغصب موضع شوق وحب المولى», وببركة هذا الشوق ترتفع 
الحرمة» فعلى كلا التقديرين (وجوب المقدمة وعدمه) لا يبق الغصب على حرمته ولا 
نمحتاج في ارتفاع حرمة الغصب إلى ترشح الوجوب إلى المقدمة . 

والتحقيق : أَنّه من الناحية العقلية يجب عقلاً الإتيان بالمقدمة لفرض أهمية 
الإنقاذ؛ ولكن هل ترتفع حرمتها أم لا؟ الظاهر أنّ بحرد الشوق إلى ذيها فإليها 
لايرفع حرمة الغصب.ء بل يجتمع فيه البغض النفسي والحب الأكيد الغيري أيضاً. 
كمن يحترم بذيئاً مخافة لسانه كا جاء في بعض الأخبار: «أنّ من شرار الناس من اتق 
لسانه»!''؛ فإنّ المكرم يبغض احترامه في نفسه ولكن يشتاق إلى احترامه غيرياً 
للتخلص من شره فيقوم باحترامه اختياراً وإكراها ؛ لأنّ الملاك الغيري هنا أقوى من 
ملاكه النفسي . 

والحاصل : أنّ كثيراً ما يكون شيء مكروهاً عند المولى في نفسه ولكن يحبه لملاك 
غيري نعم » لايمكن أن يجعله واجباً وحراماً في وقت واحد إلا إذا أدخلناه في باب 
اجتاع الأمر والنبي وقلنا بجوازه كما أشرنا إليه» فإذا لم نقل بوجوب المقدمة شرعاً 
لا ترتفع حرمة المقدمة بمجرد الحب والشوق الغيري إليه ؛ لاختلافهماء فالكراهة 
نفسية والشوق غيري ولا منافاة بينهما . 

هذا ولكن لانضايق من أن يقال إِنّ الكراهة والشوق حتى الغيري لايجتمعان في 
شيء واحد بل يتحقق الكسر والانكسار بين الشوق الغيري والكراهة النفسية» فإذا 
كان الشوق الغيري أقوى بسبب الشوق النفسي القوي بذي المقدمة فإِنّ البغض 
والكراهة ترتفع من المقدمة ولو مؤقتاً. 
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وقد ذكر السيد الروحاني تي أنّ اثقرة هنا هو صيرورة المورد من باب تعارض 
دليل حرمة المقدمة مع دليل وجوب ذيها بناء على الملازمة ؛ لأنّ وجوب ذبها 
يستلزم ذاتاً وجوب المقدمة ووجوبها ينافي حرمتها! ١‏ . 

والتحقيق أن نقول : 

١‏ إن طرف التعارض ليس هو وجوب ذي المقدمة فقطء بل الطرف كلا 
الوجوبين» بل المركز الحقيق للتعارض هو المقدمة حرمة ووجوباً. وبعد تحديد مركز 
التنافي نقول : 

؟ إن المقام ليس من باب التعارض ء لعدم التكاذب في عالم الجعل» ما دام 
التعارض هو التكاذب في مقام الجعل» فكلّ من وجوب الإنقاذ وحرمة الغفصب 
بحعول ‏ ونا الإاشكال في خصوص المورد وهو عجز المكلف عن امتثال كليهماء 
فيكون من باب التزاحم فى مرحلة الامتثال. 

إن قلت: إن المقدمية لو كانت جهة تعليلية فإن الوجوب يتعلق بذات المقدمة. 
وهو الغصب في المثال فيتحقق التعارض . 

قلت : ما دام الميزان في التعارض هو التكاذب فى عام الجعل فإنّ ذلك غير موجود 
في المقام ؛ لأنّ المشكلة إنما هي في مرحلة الامتثال وعجز المكلف عنه . 

إن قلت: التعارض موجود؛ لأنّ إطلاق وجوب ذي المقدمة بحيث يشمل صورة 
توقفه على المقدمة الحرمة يتعارض مع إطلاق حرمة هذه المقدمة بحجيث تشمل صورة 
توقف الواجب عليها . 

قلت : الأمر كذلك لكن لا أثر هذا التعارض فى مقام القرة؛ لأنّ هذا التتعارض 
متحقق حتى إذا لم نقل بوجوب المقدمة. 


.717 منتق الأصول ؟:‎ )١( 


ويمكن أن نجيب عن ذلك أيضاً بما ذكره السيد الخدوثئي :يك من أنّ الوجوب تعلق 
بالجامع لا بذات المقدمة» فليس المركز واحداً. ْ 

وقد ذكر السيد الخوئي تَِننٌ هذا الكلام بعنوان الرد على صاحب (الكفاية) يي فى 
المقدمة الحرمة غير المنحصرة, قائلاً: إنّ الواجب هو الكلىي الطبيصى للستدية ووذ 
العنوان قد تعلق به الوجوب لا بعنوان المقدمية . إلا أنّ الحقق الخراساني: ذكر أن 
الوجوب لم يتعلق إلا بذات المقدمة ؛ لأنّ نكتة الوجوب هو التوقف» وما يتوقف 
عليه هو الذات» والطبيعي وإن كان موجوداً في ضمن الفرد إلا أنّ المؤثر في تسهيل 
الإتيان بذي المقدمة ‏ الذي هو ملاك وجوب المقدمة ‏ هو ذات الفرد الواقع في 
الخارج المتحد مع الطبيعي لا عنوان الطبيعي . 

اثفرة الخامسة : أَنّه على تقدير وجوب المقدمة تصبح العبادة باطلة لو زامت 
واجباً أهم كإزالة النجاسة عن المسجد. فإئَّا أهم من الصلاة المستحبة أو الموسعة 
بناء على أنّ ترك الصلاة مقدمة للإزالة فهو مأمور به غيرياًء وما أنّ الأمر الغيري 
كالنفسي أصبح نفس الصلاة منهياً عنها والنبي عن العبادة يبطلهاء إِلَا أن الشيخ 
الأعظم وكثيرون من العلاء تيك لم يقولوا بهذه الفرة. وقال السيد انوي يي بأنّا 
ليست أصولية ؛ لاشتراطه في المسألة الأصولية إلا تحتاج إلى مسألة أخرى أصولية . 
ونحن نرى عدم وجود هذا الشرط لأَّهها حتاجة إلى مسألتين أخريين هما: مبطلية 
النبي عن العبادة » واقتضاء الأمر بالشيء النبي عن ضدهء لكن السيد الخوني تاي 
يرى بعض المسائل الأصولية غير أصولية لوضوحها. 

والصحيح عدم ثبوت القْرة أصلاً؛ لأنّ الصلاة صحيحة حتى على تقدير وجوب 
المقدمة وأنّ الأمر بالشيء يقتضي النبي عن ضده؛ وذلك من طريق الملاك أو الأمر 
بالطبيعي كبا ذكره الحقق الخراساني َي زائداً على الأمر الترتبي المقبول عند 
المشهور. 


القرة السادسة والسابعة لوجوب المقدمة 0 

الفرة السادسة : أنّ المقدمة إذا كانت عبادة ‏ أي اعتبر فيها قصد القربة ‏ أمكن 
الإتيان بها بقصد التقرب بناء على وجوب المقدمة , وأمّا بناء على عدمه فلايمكن 
الإتيان بها بقصد التقرب » فتصبح باطلة» فالقُرة هي الصحة والبطلان. 

وفيه : أَنّ هذه المقدمة صحيحة وإن ل نقل بوجوب المقدمة » وذلك بتحقق القربة ؛ 
إِمّا من طريق الأمر النفسي المتعلق به ىا في الطهارات الثلاث الذي قال به المحقق 
الخراساني بين » أو من طريق قصد التوصل إلى ذيها كما قاله السيد المخوثئي َي » كما مرّ 
ذكره وتعليقنا عليه . 

اثفرة السابعة: ما ذكره الحقق الخراساني تينع وهو ثبوت الوجوب للمقدمة ؛ لأنّْ 
الصيغة الصحيحة للبحث هو وجود الملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذيبها 
وعدمهاء فثمرة وجود الملازمة هو وجوب المقدمة». فهذا كبحث حجية الظهور التى 
ينتج وجوب ما أمر به الشارع . 1 

ولكن السيد النوئ والسيد الصدر قينا ذهبا إلى لغوية هذه القرة» إذ لا يترتب 
على وجوبها ثواب ولا عقاب لكونه وجوباً غيرياًء فليس موضع اهتام الفقيه . نعم. 
يؤثر في إثبات صغرى حرمة أخذ الأجرة على الواجب» فلو ثبت وجوب المقدمة 
حرم أخذ الأجر عليه , وإِلا فلا. 

أقول : أولاً: تقدم الكلام في أخذ الأجرة على الواجب وأَنّه جائزء إِلّا إذا كان 
إيجابه مجحاناً كما ذكره امحقق الخراساني ياي . 

وثانياً: على تقدير التنازل وقبول أنَّها ثمرة فنا ليست أصولية ؛ لأنه يعتبر في 
المسألة الأصولية أن تساعد على إثبات الحكم الشرعي , وهذا تطبيق للحكم الثابت 
قبلا على المقام» فلانساعد على هذه القرة أيضاً. 

وإلى هنا يتم البحث عن الجهة السادسة » ونبداً إن شاء الله تعالى في الجهة السابعة 
وهي : تأسيس الأصل في صورة الشك وعدم ثبوت وجوب المقدمة ولا عدم وجوبها . 


الجهة السابعة : أَنّه لو شككنا في حكم المقدمة فلم تثبت الملازمة وبالتاللي وجوبها 
الشرعي فها هو مقتضى الأصل في المقام؟ 

نتكلم أولاً في الأصل في المسألة الأصولية وهي الملازمة بين وجوب المقدمة 
ووجوب ذبهاء ثمّ في المسألة الفقهية وهو أصل عدم الوجوب استصحاياً أو براءة: 
فيقع البحث في مقامين : 

المقام الأوّل : الأصل في المسألة الأصولية . 

وقبل البحث عن الأصل نتكلم عن الأدلة والبراهين التي اقيمت على ثبوت 
الملازمة » فإذا تت فلاينتهي الدور إلى الأصل العملي لارتفاع الشك بفضل قيام 
البرهان ثم نتكلم عن الأصل . 

أما البراهين المذكورة لاثبات الملازمة فثلاثة : 

البرهان الأوّل: ما نقله صاحب (الكفاية )نين بعنوان أحسن الأدلة وأكملها عن 
الاشعري وهو أنّ المقدمة لو لم تجب لجاز تركهاء وحينئذٍ لو بق الواجب على وجوبه 
لزم التكليف بما لايطاق» وإن سقط عن الوجوب كان سقوط الواجب باختيار 
المكلّف, أي متى لا يريد الإتيان بالواجب ترك مقدمته ‏ فيسقط الواجب عن وجوبه 
وقد امات صاحب (الكفاية ) َي بأنّه : 

ولا : لايلزم التكليف بما لا.يطاق من محرد جواز ترك المقدمة » وإِمًا يلزم ذلك من 
نفس الترك (لا جواز الترك). 

وثانياً: يكف في الوجوب محرد حكم العقل وإن كان جائز الترك شرعاً؛ فقد 
يكون شيء جائز القرك ششرعاً وواجباً عقلاً. 

البرهان الثاني : ما ذكره صاحب (الكفاية)يزيٌ من ورود الأوامر الغيرية ‏ في 
العرفيات والشرعيات ‏ ببعض المقدمات كقوله تعالى : «إذَا د إلى الصّلاةٍ فَاغْسِلُوا 


تأسيس الأصل عند الشك في وجوب المقدمة في المسألة الأصولية ع 
وُجُوهَكُمْ . .. ١١‏ و «اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه»!"'. ولابد من ملاك 
هذه الأوامر إما نفسياً أو غيرياً. وليست نفسيّة ؛ لاستلزام كونها أوامر نفسيّة وهو 
خلاف الفرض فيتعين كونها غيريّة» ونتعدي من هذه المقدمات إلى سائر المقدمات 
التي لم يرد فيها أمر بنكتة عدم خصوصية في هذه المقدمات من بين الكل فيثبت أن 
جميع المقدمات هكذا. 

والجواب : أَنْه بعد أن حكم العقل بوجوب المقدمة وهو في سلسلة معلول الحكم 
الشرعي ها ورد من الشرح يكون إرشاداً لحكم العقل بنفس النكتة الموجودة في قوله 
تعالى : 9 أَطِيعُوا الله ...7 وإيجاب المقدمة من صغريات الأمر بالاطاعة . 

البرهان الثالث : ما تقدم من صاحب (الكفاية) والمحقق النائينىيا من حكم 
العذاة بان مي بوجو هنا برهي يقزياته هنا وصور الال بالقدس 

وقد تقدم جواب بعض العلاء كالسيد الشاهرودي توي حيث قال: إِنّ الشوق 
والحب وإن كان يترشح إلى المقدمة قهراًء لكن الإيجاب ليس قهرياً بل اختياري ؛ 
لأنّ عملية تشريع الوجوب على أيّ شيء أمر اختياري فقد يفعله المولى وقد يتركه 
استغناءً بحكم العقل بوجوبه أو لمانع عن ذلك كما في الواجبات أُوّل البعثة . 

وقد أعطى السيد النوئي تي عنوان الأصل اللفظي هذه البراهين العلاثة 47 , لكنا 
لانساعد عليه ؛ لأنّا غير لفظية سما الاحالة إلى الوجدان . 

وكا الأصل العملي بالنسبة إلى المقدمة فقد ذكر المحقق الخراساني َي أَنّه لا أصل 
عملى في المسألة الأصولية وهي الملازمة بين الوجوبين» إذ ل يِرَ زمان أحرزنا فيه 


.1:ةدئاملا)١(‎ 

(1) الوسائل : ٠0‏ أبواب النجاسات ب 8ح ١‏ . 
(9) ال عدزان ا 

(؛) الحاضرات ؟: 193-475 . 


عدم الملازمة لكي يُستصحب ذلك العدم؛ بل الملازمة إن كانت فهي أزلية وإلا 
فعدمها أزلي . 

وقال السيد الخنوي َي : (إنْه متين جدأً) لكن ناقش فيه السيد الصدرة بأنّ 
الملازمة على قسمين : فعلية وشأنية؛ أَمّا الشأنية فليس ها حالة سابقة والحق مع 
الحقق الخراساني بَزيٌ في هذا القسم » وأما الفعلية فهي تخضع لأصل عدم تمحّق فعلية 
الملازمة(١!‏ , 

ولكن نلاحظ على كلام الشهيد الصدر منتصرين للمحقّق الخراساني ينا بأنه 
ليس هناك ملازمة غير فعلية بل الملازمة ‏ لو كانت بين شيئين ‏ فهي من الازل فعلية 
متحققة » وإن لم تتحقق طرفاهاء فالشمس والنهار ‏ مثلاً ‏ مسبوقان بالعدم لكن في 
نفس الوقت الذي لاتوجد همس ولا نهارء فإنٌ الملازمة موجودة بالفعل وصادقة. 
ولذلك يقال: صدق الشرطية لا يستلزم صدق طرفيها أي حتى لو م يوجد بالفعل 
وجوب للمقدمة ولا لذمهاء فإنه على القول بالملازمة تكون الملازمة صادقة اي 
موجودة بالفعل » بل حتى مع استحالة طرفيها كما في قوله تعالى : «ؤْ كَانَ فب أي 
إلا الله لَمَسَدَتا» (" . 

فالنتيجة أن الملازمة الصادقة التي نبحث عنها أزلية الوجود أو العدم فلايكن 
استصحابهاء فإنْ الملازمة في الواقع عبارة عن شيء تعليق وهو موجود بهذا الوجود 
ولذلك يصدق بالفعل حتى مع كذب طرفبها بل مع استحالتهما. 

ويتحصّل أَنْه لا أصل في المسألة الأصولية لكي يثبت الملازمة أو عدمها. 

المقام الثاني : الأصل في المسألة الفقهية . 

وأَمّا الأصل في المسألة الفقهية, فهل تجري البراءة أو الاستصحاب بالنسبة إلى 
وجوب المقدمة أم لا؟ 


. 775 بحوث في علم الأصول ؟:‎ )١( 
. 7١ : الأنبياء‎ )١( 


تأسيس الأصل عند الشك في وجوب المقدمة في المسألة الفقهية ا ا 1 

ما البراءة فلاتجري فى المقام بكلا قسميها : 

أمّا العقلية وهي قبح العقاب بلا بيان فلاتجري ؛ لأنّ موضوعها الشك في العقاب 
ونحن لا نشك في ذلك ؛ للقطع بعدم العقاب على ترك الواجب الغيري» فلا موجب 
لجريان البراءة العقلية في المقام . 

وأمّا الشرعية فأيضاً لاتجري لأنْه إذا كان المرفوع هو المؤاخذة والعقاب كما 
يظهر من الشيخ الأعظم الأنصاري والسيد الروحاني ييا فلا فائدة في جريانها, إذ 
مع القطع بعدم المؤاخذة على الواجب الغيري لا أثر لأصالة البراءة . 

وإذا كان المرفوع هو الحكم الشرعي ظاهراًء فأيضاً لاتجري البراءة؛ لعدم توفر 
شرط فى البراءة الشرعية وهو الامتنان» إذ لا امتنان في رفع وجوب المقدمة ؛ ما دام 
العبد ملزم بالإتيان بها عقلاً بشكل لا ينفع في حقه رفع الوجوب شسرعاً» وإذا لم تكن 
منّة في رفعه فلاتجري البراءة الشرعية أيضاً. 

أمّا الاستصحاب : 

فيجري في موارد نادرة جداً» وذلك لأنّ الأصل التعبدي كالاستصحاب يُعتبر فيه 
وجود أثر شرعي وبدونه لايجريأ '' ولذلك فلابد من البحث عن وجود أثر ومُرة 
في جريانه » ويكفى فى الأثر إحدى القرات السبعة المتقدمة, إلا أنّ الشأن في صحتها 
حيث وقعت موضع الإشكال من قبل أكثر العلباء -كبا تقدم تفصيله ققد ذكر السيد 
الصدرتويٌ أنّ تلك الفرات لو تت لكان الأثر موجوداً؛ لكنه استشكل في ثمرتها . 

وقال السيد الروحاني تين : (كفى بتلك الرات المذكورة لأن تجعل فائدة 
للاستصحاب ). 


)١(‏ نعم إذا قلنا بكفاية كون المستصحب حكناً شرعياً فإنّه يجري الاستصحاب ؛ لأنّ وجوب 
المقدمة (على تقدير وجوبها شرعا) حكم شرعي » ويكؤ في المستصحب أن يكون حكما شرعيا 


إذاً فنقوم بالبحث والتفتيش عن وجود أثر لهذا الاستصحاب, فنذكر محاولات 
لإثبات الأثر الشرعي لغرض جريان الاستصحاب فى المقام : 

الحاولة الأولى : ما ذكره السيد الروحاني َي وهو كفاية الفرات المذكورة لوجوب 
المقدمة لأن تجعل أثراً لاستصحاب عدم وجوبها. 

لكن قد تقدم الإشكال في مرتها من قبل أكثر العلماء فتصبح المسألة مبنائية . 

امحاولة الثانية: ما نسب إلى السيد الخنوئي نان وإن لم نجده في الحاضرات ولا في 
الدراسات أَنْهِ لم يرَ للاستصحاب أثراً عملياً حيث لم يقبل القرات السبع إِلَّا في مورد 
واحد وهو ما إذا كان الحرام مقدمة لواجب أهم , كاجتياز الطريق المغصوب لإنقاذ 
نفس محترمة , فبناء على وجوب المقدمة تجري البراءة عن حرمة الغصب؛ وعلى 
تقدير عدم وجوبها لا تجري البراءة عن الحرمة . وهنا يتضح دور الااستصحاب . فإن 
استصحاب عدم وجوب المقدمة يحقق لنا موضوع جريان البراءة ويحدد لنا احد 
الطرفين وهو عدم الحرمة . 

وبيان ذلك : أَنّه لو قام دليل على حرمة فعل كالغصب من دون أن يكون له 
إطلاق » وأصبح الغصب مقدمة لإنقاذ النفس الحترمة , وقلنا بعدم اختصاص وجوب 
المقدمة بالموصلة» فإِنْه على تقدير وجوب المقدمة ترتفع الحرمة عن المقدمة (غير 
الموصلة)؛ لأهمية ذيهاء وعلى تقدير عدم وجوب المقدمة تبق الحرمة للمقدمة ؛ 
لعدم رافع لا. وإذا شككنا في بقاء الحرمة جرت البراءة عنها . 

وبعبارة أخرى : لا شك في أصل حرمة الغصب. وإنما الشك في كون مقدميته 
للإنقاذ مانعة شرعاً من حرمته (بمعنى منعه عن المقتضي )؛ وبالتاللي نشك في حرمته 
فتجري البراءة عنهاء وهنا يظهر دور الاستصحاب باعتباره محققاً لأحد الشقين 
(الوجوب وعدمه)» ففائدة الاستصحاب أنه يثبت عدم وجوب المقدمة وبالتالي 
يثبت حرمتهاء بخلاف ما لوم نجر الاستصحاب فإنه لايثبت عدم الوجوب بل نبق 


حاولات لاثبات الأثر الشرعي لغرض جريان الاستصحاب في المقام 1 
في حالة الشك في أَّها واجبة أم لا وبما أنّ الموجب لحرمة الغصب موجود» فإذا 
جرى الاستصحاب (استصحاب عدم الوجوب) ثبت عدم وجوب المقدمة وثم إحراز 
حرمة الغصب, لوجود المقتضي وعدم المانع »؛ ومع إحراز ال حرمة لا نجري البراءة 
عنها . ْ 

وقد أضاف السيد الخنوئ تَيِبْ قوله : (هذا على القول بوجوب مطلق المقدمة» وأما 
على القول بوجوب خصوص الموصلة أو خصوص ما قصد به التوصل » فالساقط إِنما 
هو الحرمة عنه فحسب دون غيره)!١.‏ 

ونحن نلاحظ : 

١‏ -بأنّ في كلامه توي (على القول بوجوب مطلق المقدمة) مسامحة ؛ لأنّ هذا 
البحث وهو جريان البراءة واستصحاب عدم الوجوب ليس بناءً على القول بوجوب 
مطلق المقدمة» بل هو بناءً على الشك في وجوبهاء فإنّ البحث عن تأسيس الأصل 
نا هو في فرض الشك في الملازمة والوجوب . 

؟ أن هذا الأصل براءةٌ كان أو استصحاباً لايجري ؛ لعدم أثر له حسب فرض 
السيد الخوئي توي لأنه فرض عدم إطلاق لدليل حرمة الغصبء فلم يتم دليل على 
حرمة الغصب الذي أصبح مقدمة للإنقاذء فتجري البراءة عن حرمته سواء أقلنا 
بوجوب المقدمة أو عدم وجوبها. 

 ''‏ عدم المساعدة على نهاية كلامه تي » وهو قوله: (هذا على القول بوجوب 
مطلق المقدمة؛ وأما على القول بوجوب خصوص الموصلة أو خصوص ما قصد به 
التوصل فالساقط إِنا هو الحرمة عنه فحسب دون مطلق المقدمة)!"' . 

والملاحظ هو: أنّ غير الموصلة وإن فرض عدم وجوها لكن مع ذلك لا يضرٌ 


(١)الحاضرات‏ 1 :"27. 
(؟)الحاضرات ؟:175. 


بجريان أصالة عدم حرمة المقدمة (التى هي الغصب). ما دمنا لانقطع بحرمتها بفضل 
إجمال الدليل حسب فرضه توك . 

إن قلت: نحن نقطع بحرمة هذا الغصب (وإن كان مقدمة للواجب الاهم)؛ لأنّْ 
القدر المتيقن مما خرج عن حرمة الغصب هو المقدمة الموصلة فغيرها يبق تحت الحرمة . 

قلت: على رغم ذلك يبق الشك في حرمة غير الموصلة ؛ لأنّ للغصب ثلاثة 
أفراد : 

الفرد الأوّل : الموصلة . 

الثاني : غير الموصلة لكنها مقدمة . 

الثالث : ما لا يكون مقدمة أصلا. 

والفرد الثاني هو مورد الشك في حرمتها ؛ إِمّا لأنّ القدر المتيقن من الواجب هو 
المقدمة الموصلة من دون نى غيرهاء كما ذهب إليه السيد الروحاني َِنٌ على تقدير 
وجوب المقدمة . وإما لأنّ سبب الشك في ارتفاع الحرمة هو محرد التوقف والملازمة ‏ 
وإن كنا نقطع بعدم وجوبها شرعاً. فجرد وقوع الغصب مقدمة للواجب وأهمية ذلك 
الواجب يمنع من حصول القطع بحرمتها فيجري أصل عدم الحرمة؛ وهذا بخلاف ما 
لو قطعنا بوجوب المقدمة أو بعدم وجوبه» فإِنّه لا حال للأصل ؛ لعدم شك في البين . 

فاتضح أنه لا فرق في سقوط الحرمة عن المقدمة في المقام بين القول بوجوب 
مطلق المقدمة أو خصوص الموصلة . 

فلنرجع إلى صلب البحث وهو التفتيش عن وجود أثر لاستصحاب عدم وجوب 
المقدمة فقد ذكر السيد الخنوئ تبي أثراً فى صورة وقوع الحرام مقدمة لواجب أهم 
وقد ناقشنا فيه . 

امحاولة الثالثة : ما ذكرها السيد الصدريييٌ وهو أنّ الاستصحاب يجري على 


تقدير واحد من تقديرين وذلك فما نذر الإتيان بواجب ثم أتى بمقدمة الواجب» فإن 


حاولات لإثبات الأثر الشرعي لغرض جريان الاستصحاب في المقام 00000 
أثر اسنتصحاب عدم وجوب المقدمة هو كون الإتيان بالمقدمة ليس برا لنذره. غير أَنّ 
هذا الأثر مبتن على كون الوفاء بالنذر مشيراً إلى واقع ما شرطه الناذر على نفسه لا 
أن يكون الوفاء منتزعاً ‏ عقلاً من الإتيان بما نذر الناذر» لأنه على التقدير الثاني 
لا يكون الوفاء عبارة عن نفس الاإتيان بالعمل بل يكون لازماً عقلياً للإتيان بالعمل. 
فبإئبات الاتيان لم يثبت تحقّق عنوان الوفاء إلا بالأصل المثبت!١'‏ . 

وهذا نظير موضوع القضاء وهو الفوت المنتزع من عدم الاإتيان بالواجب فجعل 
السيد الصدرءييٌ جريان الاستصحاب وعدمه متوقفاً على كون الوفاء بالنذر هل هو 
نفس ما التزمه الناذرء أم أمر انتزاعي من عمل الناذر؟ 

فعلى التقدير الأول يجري الاستصحاب وعلى التقدير الثاني لايجري إلا بناءً على 
صحة الأصل المثبت . 

وهذه امحاولة أيضاً لانساعد عليهاء وذلك بما ناقشنا به محاولة السيد الخو يبي 
حيث أثبتنا أنه سواء أجرى استصحاب عدم الوجوب أو ميجر فإنّه لايوكنه 
الاجتزاء بالإتيان بالمقدمة, إذ لايحرز الإتيان بما شرطه على نفسه حتى على تقدير 
عدم جريان الاستصحاب, لأنه لو جرى استصحاب عدم وجوب المقدمةء فإنٌ 
عمله ليس إتياناً بالواجب وإذا ميجر استصحاب عدم الوجوب وبالتالي بق في 
الشك . فأيضاً لايحرز أنّ عمله إتيان بالواجب » فلم يحرز الإتيان بالواجب وبالتالمي 
الوفاء بالنذر على كلا التقديرين . 

ولايؤثر في هذه المسألة اختلاف المبنيين في كون الوفاء انتزاعياً أم غير انتزاعي 
لايؤثر في هذه المسألة أصلاً. لأنْه على مبنى الانتزاعية تكون النتيجة عدم تحقق 
الوفاء ؛ وعلى مبنى عدم الانتزاعية أيضاً لايحرز الوفاء سواء استصحب عدم 


. 707 بحوث في علم الأأصول ؟:‎ )١( 


الوجوب أو م يستصحب. لأنّه على تقدير جريان الاستصحاب يحرز عدم الوفاء 
وبدون الاستصحاب يشك في الوفاء» فكلّ التقادير مشتركة في عدم إحراز الوفاء 
سواء أقلنا بأنّ الوفاء انتزاعي أم لاء فإنّ اختلاف هذين المسلكين لايؤثر في هذه 
المسألة ١(‏ , 

نعم » اختلاف هذين المسلكين يؤثر في عكس المسألة التي طرحها السيد 
الصدرءك أي مسأله ما لو فرض جريان الاستصحاب في وجوب فعل ما لآ في 
عدم وجوبه فهنا يظهر الفرق بين المسلكين, فعلى مبنى كون الوفاء هو نفس الااتيان 
بالمنذور يثبت الوفاء بالنذر ببركة الاستصحاب.ء وأما على مبنى انتزاعية الوفاء 
فلايثبت على القول بالأصل المثبت» وأما في مسألتنا فعلى كلا المسلكين لم يحرز 
برأ النذر والوفاء به ما دام مورد الاستصحاب هو عدم الوجوب لا الوجوب . 

الحاولة الرابعة: (لاإثبات وجود الأثر لاستصحاب عدم وجوب المقدمة) هو أنّ 
لأثر يظهر في ما إذا نذر إعطاء درهم مثلاً لمن يأتي بواجب شرعي» من دون أن 
يكون من نيته الواجب الغيري أو النفسي' ''. بل نوى ما يكون عند الشرع واجباً 
وعلى إجماله ثم“ أعطى الدرهم لمن أنى بمقدمة واجب» فاستصحاب عدم وجوب 
المقدمة أثره عدم إبراء نذره بهذا الإعطاء ؛ لأنّ الاستصحاب قد حكم بأنّ من يأتي 


)١(‏ والإشكال الأول مركّز على عدم الفرق بين إجراء الاستصحاب وعدمه» والإشكال 
الثانى مركّر على أن اختلاف المبنى في كون الوفاء انتزاعيا أم لا لا يؤثر في هذه المسألة » فلم يحرز 
الوفاء على كلا المسلكين . 

(1) وا قيدنا هذا القيد لكي لا يرد عليه إشكال الحقّق الخراساني# من أن ) النذر تابع لنية 
لناذر» فلو نوى خصوص النفسي م يبرا نذره حت على القول بوجوب المقدمة » فإذا نوى الأعم 
من الغيري والنفسي برأ نذره حتى على تقدير عدم وجوبها إلا أنه يشكل من باب أنه مع فرض 
عدم وجوب المقدمة شرعاً وكون وجوبها عقلاً فقط فكيف يتصور برأ نذره ‏ إذ حينئذٍ لم يأت 
بواجب شرعي أصلاً لا نفسى ولاغيري فكيف يبرأ نذره مع عدم الإتيان بالمنذور . 


حاولات لاثبات الأثر الشرعي لغرض جريان الاستصحاب في المقام ا 


بالمقدمة لم يأتِ بالواجب فإعطاوه ليس وفاءً بالنذر. 

وفيه : أن هذا المطلب إِعما ينفعنا للاثبات وجود قر - ولو غير أصولية للبحث 
عن وجوب المقدمة في مقابل من أنكر هذه الرة كالمحقّق الخراساني وتبعه السيد 
الحنوي وبعض العلماء تيك . 

ولاينفعنا بالنسبة إلى جريان استصحاب عدم وجوب المقدمة؛ إذ لا أثر ولا 
فائدة في جريان هذا الاستصحابء وذلك لأنّ الناذر لاهكنه أن يجتزا بإعطاء 
الدرهم لهذا الشخص سواء استصحب عدم وجوب المقدمة أم لم يستصحب. فعلى 
تقدير جريان الاستصحاب يثبت أن مَنْ أى بمقدمة الواجب ل يأَتِ بالواجب ؛ فليس 
مورداً لإعطاء الدرهم لنذري | 

وعلى تقدير عدم جريان الاستصحاب يبق الشك في وجوب المقدمة وبالتالي في 
استحقاق هذا الشخص . فلايكفيه ذلك بل يجب عليه بحكم قاعدة الاشتغال - 
إعطاء درهم آخر لمن يحرز أنه مشتغل بالواجب فعلى كلا التقديرين يجب عليه -إما 
شرعاً (على التقدير الأول) وإمّا عقلاً (على التقدير الثاني) ‏ تكرار الإعطاء و 

لايمكنه الاجتزاء بالاعطاء الأول. 

امحاولة الخامسة: أنّ استصحاب عدم وجوب المقدمة يظهر أثره في صورة 
نذرا'' الإتيان بواجب في خصوص هذه الساعة مثلاً ولميكن عليه أأيّ واجب في 
هذه الساعة ‏ لفرض أنه قد أَدّى صلواته الواجبة وسائر واجباته ‏ غير أنه يجب 
عليه الحج في المستقبل وله مقدمات كتحصيل تذكرة الطائرة وغيرها ويمكنه الإتيان 


)١(‏ ولا يهمنا أن : النذر ليس قرة أصولية: لأنّ الكلام ليس في إثبات القرة اميف وتو 
المقدمة وإا الكلام في أن أصالة عدم وجوب المقدمة (وهي مسألة فقهية ) تجري أم لا؟ فقد منعوا 
يانه لعدم أثر له وقد ذكر السيد النوئي تع أثراً وناقشناه, ولذا حاولنا إثبات أثر آخر لكي 0 
جريان الأصل فى المسألة الفقهية. 


بها في هذه الساعة وفي المستقبل أيضاً» وهنا يظهر أثر الاستصحاب» فإذا استصحب 
عدم وجوب المقدمة يثبت أنه في هذه الساعة ليس عليه واجب أصلاً حتى مقدمات 
الحج » فلايمكنه الإإتيان بالواجب في هذا الوقت. لأنّ كل عمل يأتي به ل,يصدق 
عليه عنوان الواجب. وإذا لايمكنه الإتيان بالواجب وهو متعلّق نذره انكشف بطلان 
نذره؛ لعدم القدرة على المتعلّق وعجزه عنه فعلاً. وأمّا إذا ميجر الاستصحاب كان 
الإتيان بمقدمات الحج (كتحصيل التذكرة) محتمل الوجوب ؛ لكونه مقدمة الواجب» 
فيجب عليه تحصيل التذكرة » فأصبح الاستصحاب ذا أثر وهو بطلان نذره. 

لكن يرد عليه: أن تتسائل عن وجوب تحصيل التذكرة هل هو شرعي أم عقلي؟ 
فإن كان عقلياً فلايبر نذره؛ لأنْه تعلق بواجب شرعي وهذا ليس واجباً شرعياً. 
وإن كان شرعياً فإنّه أول الكلام ؛ لأنّه إن ل يجر استصحاب عدم الوجوب فإنّه يبق 
الشك في الوجوبء وإذا كان قد نذر أن يأتي بواجب ولو عقلي فإنّ اسنتصحاب عدم 
وجوب المقدمة لاين الوجوب العقلي حتى يبطل الندر. 

ولعل هناك أثراً آخر له وهو وجوب تحصيل التذكرة الآن على تقدير عدم جريان 
الاستصحاب » وأما على تقدير الاستصحاب فلايجب عليه تحصيل التذكرة الآن بل 
يمكنه أن يستريم فعلاً ويؤجل تحصيل التذكرة إلى وقت آخر ما دام لايضر بالحج . 

وقد تعترض على الأثر الثاني لهذا الاستصحاب بدعوى عدم وجوب تحصيل 
التذكرة في هذه الساعة بالمخصوص سواء جرى الاستصحاب أم لاء وذلك : لأنه حتى 
إذا ويستصحب عدم وجوب المقدمة وبالتالبي بتى في الشك فأيضاً لايجب عليه 
تحصيل التذكرة» لأنْه يشك في كونه قادراً على برء النذر أم أنه عاجز» فعلى تقدير 
وجوب المقدمة واقعاً فهو قادر على برء النذرء وعلى تقدير عدم الوجوب فهو عاجز 


موجز البحث عن الأصل فى المسألة الفقهية ا م ا 
عن برئه وعلى تقدير العجز يسقط عنه( ١‏ وجوب الاتيان بالمقدمة في هذه الساعة, 
وإذا شك في وجوب تحصيل التذكرة جرت البراءة عن وجوب تحصيل التذكرة» إذاً 
فلايجب عليه تحصيل التذكرة في هذه الساعة على كلا التقديرين . 

ويمكن الجواب بأنّ الشك في القدرة وإن كان مستلزماً للشك في التكليف لكن 
يجب عليه الاحتياط بحكم العقل بأن يُقدم على الواجب المشكوك كونه مقدوراً. أي 
يُقدم على العمل فإن استطاع أن يحققه فهو يكشف عن وجوبه وإلا فهو ساقط عنه. 
وما أَنّ الشك في المقام شك في القدرة على أداء الواجب أي ما هو واجب من جميع 
الجهات إلا من جهة القدرة ‏ لايجوز له عقلاً ترك الإتيان بالعمل» بل يجب عليه - 
عقلاً ‏ الاتيان به . 

فهنا تظهر الفائدة الثانية للاستصحاب » حيث يخلصه عن زوم الإتيان بالمقدمة في 
هذه الساعة بالمخصوص.ء فيستري فعلاً وإن كان يجب عليه عقلاً الإتيان بها في 
المستقبل بشكل لايضر بحجه . 

نعم , لو خصصنا قاعدة الاحتياط في مورد (الشك في القدرة) بصورة احتال 
النتقص في قوّة المكلف (كرا لو شك في قدرته على رفع حجر ثقيل قد أمر به المولى) وم 
نعممه لمورد البحث» فإن هذا الاعتراض وارد وتحقيق ذلك تابع لمدى حكم العقل 
العملي بوجوب الاحتياط في مورد الشك في القدرة وهو على عهده شعوره لمدى 
حكم عقله اجتهاداً أو تقليداً. 

موجز البحث عن الأصل فى المسألة الفقهية : 

وخلاصة ما ذكرنا في جريان أصل عدم وجوب المقدمة هو أنّ الأصل بمعنى 
البراءة غير جارية ؛ لعدم توفر شروطها بكلا قسميها العقلية والنقلية» وأما بمعنى 


)١(‏ وبعبارة أدقّ لا يتوجه إليه الوجوب لا أَنْه كان واجباً ويشك في السقوط لكي يستصحب 
بقاء الوجوب . 


استصحاب عدم الوجوب فنا أنه يعتبر وجود الأثر للاستصحاب أقيمت عدة 
حاولات لاثبات الأثر لهذا الاستصحاب. 

الحاولة الأولى : للسيد الروحاني تي حيث قال بكفاية تلك القرات السبعة أن 
تكون فائدة للاستصحاب , لكن تقدم الإشكال على تلك الفرات من قبل أكثر العلماء 
فالمسألة مبنائية . 

الحاولة الثانية : ما ذكره السيد الخنوئي بَإٌِ من وجود الأثر في واحدة من تلك 
الفرات وهو وقوع الحرام مقدمة لواجب أهم . وقد ناقشناها . 

الحاولة الثالئة: ما ذكره السيد الصدرءويٌ من وجود الأثر في صورة نذر الإتيان 
بواجب بشرط أن لا يكون مبنانا هو انتزاعية الوفاء بالنذر. وهذه المحاولة أيضاً 
ناقشنا فيها . 

الحاولة الرابعة : أيضاً في النذر وناقشناها أيضاً. 

ثم قلنا إنّ الصحيح هو: أنه إن قلنا بكفاية كون المستصحب حكياً شرعياً 
فلاحاجة إلى هذه المحاولات لاإثبات الأثر والفائدة للاستصحاب, وأمًا إن لمنقل 
بذلك واحتجنا إلى وجود أثر شرعي للاستصحاب فأنّ هذه المحاولات الأربع 
لاتكفينا بل اقترحنا أثراً آخر بعنوان : 

الحاولة الخامسة : وهو أن ينذر الاإتيان بواجب ما في خصوص هذه الساعة 
المفروض فيها عدم واجب عليه أصلاً» غير أَنْهِ يمكنه الإتيان بمقدمة واجب استقبالي 
كالحج ؛ فإنّه على تقدير استصحاب عدم وجوب المقدمة يثبت شرعاً عدم وجوب 
أيّ واجب عليه في هذه الساعة حتى الواجب المقدمي » فينتج بطلان نذره بسبب 
عجزه عن الوفاء به وهو الاإتيان بواجب ما في خصوص هذه الساعة . 

وعلى تقدير عدم الاستصحاب فلايثبت بطلان نذره بالإضافة إلى أنه يكن أن 
يقال بأنّه على تقدير جريان الاستصحاب لايجب عليه الإتيان بالمقدمة فعلاً فله أن 


يستريم ويؤجلها إلى المستقبل بشكل لا يفوت عليه الحج وعلى تقدير عدم جريان 
الاستصحاب يجب عليه عقلاً الإقدام الآن ؛ لأنّ من حق المدعي أن يدعي أنّ عقله 
العملى يحكم بوجوب الاحتياط بالإتيان لأجل شكه في قدرته على الاإتيان بعمل 
بعنوان أَنْه الواجب » كما يحكم العقل بوجوب الإقدام لو أمره المولى برفع حجر ثقيل 
مشكوك في القدرة على رفعه أو العجز عنه. 

وم نوافق على هذه الرة أيضاً؛ لأنّ وجوب المقدمة إِما هو عقي فليس هناك أثر 
شرعي . 

مقدمة المستحب : 

هذا تام ما أردنا بيائه في مقدمة الواجب واما مقدمة المستحب فوزانها وزان 
مقدمة الواجبء وبما أَنّ الصحيح عدم وجوبها شرعاً تبعاً للسيد الشاهرودي والسيد 
الخوثي والسيد الروحاني والسيد الصدر يي على كلام له في ثمرة الوجوب» فقدمة 
المستحب أيضاً لاتكون مستحبة شرعاً وإنها تكون حبوبة عقلاً . 

قد يقال: إذا كان محبوباً فلابد أن يكون واجباً أو مستحباً» وبما أنه يكن وجود 
مانع من وجوبه فلا ملازمة بينها وبينه؛ وأما المستحب فلايوجد مانع من تشريعه 
فإذا كان محبوباً تم وجود المقتضي وعدم المانع فلابد من استحبابه . 

والجواب : أَنّ عملية تشيرع الاستحباب با أنّها أمر اختياري فلاتكون ملازمة 
بين الحبوبية وتشريع الاستحباب وإن كانت الملازمة موجودة بين حبوبية ذي المقدمة 
والمقدمة لكن لا ملازمة بين تشريع استحباب ذي المقدمة واستحبابها . 

وأما بناءٌ على وجوب مقدمة الواجب كا عليه الحقق الخراساني والنائينى يبنا 
نادمه سي سيهية كارا نس التكفة اللوجودة ل امقدنة الرالسن رهن 
الملازمة فكما تترشح الاإرادة من ذي المقدمة إليها فى الواجب تترشح الاإرادة 
اللااستحبابية ف مقدمة المستحب . 


مقدمة الحرام : 

وأما مقدمة الحرام فقد فصّل المحقّق الخراساني َي فيها بين العلة التامة فهي محرمة 
أيضاً» وبين غير التامة فلا تحرم ؛ لأنّ نكتة الترشح المذكورة في مقدمة الواجب 
لاتجري في مقدمة الحرام» حيث لايكن الامتثال في الواجب إلا بمقدمة فتصبح 
واجبة » بمخلاف التكليف بالنهي فإنْه يمكن امتثاله ‏ وهو الانتهاء عن الحرام -حتى لو 
أق بمقدمته كالمشي إلى دكان الخ رأ فإنّه قد أتى بمقدمة الحرام ومع ذلك قادر على 
ترك الشرب ؛, بخلاف من يريد الحج فإنّ امتثاله متوقف على السير إلى مكة المكرمة . 

قد تقول: إنّ رأى الحقّق الخراساني تَتِيّْ هو عدم الحرمة لمقدمة الحرام حقٌّ العلة 
التامة ؛ لأنه متي يرى أَنّ من أجزاء العلة التامة هو الارادة وبما أَنّ الارادة غير إرادية 
- وإِلا لتسلسلت - فلاتقع مورد التكليف فلا تكون حراماً. 

والجواب : أَنا نما أسندنا هذا التفصيل إليه تي بملاحظة رجوعه عن كون الارادة 
غير اختيارية في أوائل الجزء الثاني من (كفاية الأصول), حيث ذهب ف إلى أن 
الإرادة قد تكون اختيارية للإنسان بفضل التفكر والتدبّر في تبعاتهاء كما إذا تدبّر في 
العقاب على عمل معين فإن تدبّره يوجب ارتفاع إرادته وعدوله عن إرادة الحرام . 

وهناك تفصيل آخر هو للمحقّق النائيني تيك من أنّ مقدمة الحرام على ثلاثة 
أقسام : 

١‏ ما لا يتوسط بين الحرام ومقدمته اختيار وإرادة المكلّف بشكل لو أ بالمقدمة 
وقع في الخارج ذو المقدمة أيضاً من دون اختياره؛ كما لو علم بأنّه لو دخل الدار 
لاضطر إلى شرب الخمر قهراً من دون أن يمكنه الامتناع » وفي هذا القسم ذهب إلى 
الحرمة لكنها نفسية » ودليله : 


تفصيل المحقق النائينى في المقدمة الحرام ا ا ا ا 

أنّ الغبي النفسي عن شرب الخمر مثلاً قد تعلق بنفس المقدمة واقعاً وإن تعلق 
بشرب الخمر ظاهراً؛ لأنَّ القدرة شرط التكليف» والمقدور هو المقدمة لاذوهاء 
لفرض كون ذي المقدمة غير اختيارية . 

؟ -ما يتوسط بين المقدمة وذيها اختيار المكلف وإرادته ويقصد بالمقدمة التوصل 
إلى الحرام فيمشي إلى مكان خاص لغرض ارتكاب الحرام . 

وفي هذا القسم ذهب إلى الحرمة أيضاً مع التردد في أنّ حرمتها من باب الترشح 
من ذي المقدمة لكي تكون الحرمة غيرية أو من باب التجري فتكون نفسية بناءً على 
حرمة التجري . 

 '"‏ نفس الثاني إلا أنّ المكلّف لم يقصد بالمقدمة ارتكاب الحرام ؛ كمن يذهب إلى 
دكان الخمار لا لغرض الشرب » بل لأجل النبي عن المنكر مثلا . 

وفي هذا القسم ذهب تين إلى عدم الحرمة ؛ لعدم موجب طاء إذ الموجب منحصر 
فى أمرين: أحدهما كون المقدمة علة تامة للحرام» والثاني أن يقصد بها ارتكاب 
الحرام » وكلاهما مفقود في المقام . 

أَمّا كلام المحقّق النائيني تيك في القسم الأول فلا نساعد عليه . وذلك لما ذكره الحقق 
الخراساني َي من أنّ القدرة على السبب قدرة على المسبب١١‏ إذاً يصبح ذو المقدمة 
مقدوراً بفضل قدرته على مقدمته » وهذا المطلب قد ذكره نفس الحقّق النائينى تيل 
أيضاً فى موارد متعددة وأسماه (المقدور بالواسطة). ْ 

وقد علق السيد الخوئي على كلام الحقّق النائيني ييا بأمرين : 

الأول - نفس ما نقلناه آنفاً عن الحقّق الخراساني تييع وهو أنّ المعلول مقدور 
للإنسان بفضل قدرته على علته وهذا المطلب صحيح بل وافق عليه نفس المحمقق 


)١(‏ ذكره في موارد منها في تعريف النفسى والغيري في الردٌ على من جعل غاية الواجب 
النفسى غير مقدوره . 


النائينى َو كما مر بك قريبا! "١‏ . 

الثاني أَنّ تحريم المقدمة مبتنٍ على القول بوجوب مقدمة الواجب» لوحدة الملاك 
فيهماء وهو توقف امتثال التكليف ‏ أمراً ونبياً على المقدمة في المقام , وبما أنا م نقبل 
وجوب المقدمة هناك فلانقول بتحريها في المقام . 

ولكن لانساعد عليه ؛ لأنّ تحريم المقدمة في القسم الأول ليس لأجل ذي المقدمة 
لكي تكون كمقدمة الواجب؛ بل تحريمها نفسي وقد تعلق بنفس المقدمة لاا بذي 
المقدمة الذي ليس بمقدور. 

وأما كلام المحّق النائيني تي في القسم الثاني من المقدمات ققد علّق عليه السيد 
الخوئي تي بأَنْه لا وجه لاتصاف المقدمة بالحرمة الغيرية حتى لو قلنا بوجوب مقدمة 
الواجب ؛ وذلك لأنّ الحرام ليس متوقفاً على ترك المقدمة» إذ المكلّف بعد الاتيان بها 
قادر على ترك الحرام ؛ بخلاف مقدمة الواجب» فأنّ المكلّف لايقدر على الواجب 
عند ترك مقدمته . 

وأما الحرمة النفسية فهي على تقديرها مبتنية على حرمة التجري ؛ ولكن قد 
حقّقنا فى حله عدم حرمته وأنّ الروايات الواردة في حرمة نية الحرام معارضة 
بروايات على خلافها!'. إلا أن يجمع بينها بأنّ نية الحرام مع الشروع في مقدماتها 
محرمة وبدونه لا حرم . 

أقول : أما تعليقة السيد الخوئي إن بالفرق بين مقدمة الحرام والواجب وعدم 
الموجب لحرمة مقدمته الحرام في هذا القسم فهو صحيح وقد سبقه في ذلك الحقق 
الخراساني َيِينٌ في مبحث مقدمة الحرام وقد نقلنا ذلك عنه . 


)١(‏ فأصل التعليق هو من الحمّق الخراساني## والذي هو جواب حلى والتعليق بالنقض 
يكون من السيد الخنوئى# . 
(؟) الحاضرات ؟: .14٠‏ 


وأما تعليقته َيِيعٌ على كلام الحقّق النائيني تي بالنسبة إلى التجري فلانساعد 
عليهاء إذ لم يظهر من المحقق النائيني القول بحرمة التجري حيث قال: (إِنَّ حرمة 
المقدمة في القسم الثاني ت, تبتنى على حرمة التجري فالظاهر منه أنه بناءٌ على حرمة 
العجري تكون المقدمة محرمة ؛ لا أنه يرى التجري حراماً) . 

وأما القسم الثالث من المقدمة فقد وافق السيد الخوئي المحقق النائيني ييا . 

نتيجة البحث عن مقدمة ا حرام : 

ونخرج عن البحث عن مقدمة الحرام بأنّها ليست محرمة شرعاً بجميع أقسامهاء 
وأما الحرمة العقلية فهي ثابتة فيا إذا كانت علة تامة للحرام» وأما غير التامة فليست 
بمحرمة لا عقلاً ولا شرعاً. أمّا عقلاً؛ فلعدم توقف الانتهاء عن الحرام على تركها . 
وأمّا شرعاً؛ فلنفس النكتة أيضاً مضافاً إلى عدم قبول الملازمة(١'‏ . 

مقدمة المكروه: 

وأما مقدمة المكروه فهي كمقدمة الحرام فها تقدم البحث عنه » بفرق تبديل الحرمة 
إلى الكراهة فَنْ يقول بالحرمة هناك يلزمه القول بالكراهة هناء وبما أنا لمنقل 
بالحرمة الشرعية هناك فلانقول بالكراهة هنا شرعاً» نعم الكراهة العقلية بمعنى قبحه 
العقلىي موجودة في العلة التامة؛ بل في غير العلة التامة لكونها مساعدة على المكروه 
ومقرّبة إليه . 


)١(‏ نعم هي مكروه عقلاً أي يحكم العقل بقبحها بدرجة غير إلزامية ‏ وذلك لكونها 
مساعدة لفعل الحرام وموجبة للاقتراب إليه ؛ وقد ورد الارشاد إلى هذا الحكم العقلى في جملة من 
الأخبار كقوطهم8 : «إنّ لكل ملك حمى » وحمى الله حارمه ؛ فن رتع حول الحمى أوشك أن يقع 
فيه» . الوسائل 7" : ١11/‏ ؛ ابواب صفات القاضى » ب "اوح 5غ. 


المقدمة ا 00 
تعريف علم الأصول 000 
تعريف المحقق الخراساني ا اي ا 1[ 1 10101 
تعريف المحقق الإصفهاني 001012121212118 0 0 00 
تعريقف المحقق التائيتي 00 
كحويف النيه الكو 1 ا 0 
تعريف السيد الروحاني ا 1[ [ز[ؤ[ز[ز[ [ 1 00011 
تعريف الشهيد الصدر 00 
تعريف السيد الشاهرودي عانق اسل ةاردا لوال انو لاله أرما اذ ماقمو ده عا وز عا وه شفع قي 110 
دلالة اللفظ على معناه قرفي نح عو ا وحنل ع نم1 جه صقرن انمه وا اقنور انم 0 
طريقة تشخيص الوضع أو علائم الحقيقة مو قو فط اما ا ام 1 
١-_التيادر‏ من جاه التطا اه ف تاكن ور هج اوج ل ار ارو موه ام ا 
الإشكال الأول على علاميّة التبادر : الدور 0 ا 00 
المحاولات الخمسة للتغلب على مشكلة الدور 00 
الإشكال الثاني على علاميّة التبادر : ما ذكره السيد الشاهرودي 0 0 0 ا 
الإشكال الثالث على علاميّة التبادر : ما ذكره المحقق العراقي م 
؟"-صحة الحمل وعدم صحة السلب 1 
مناقشتان على هذه العلامة 1111 0 
*_الاطراد امد لد ا د و د ا 1 
؛ -تنصيص الواضع م ا 
ه-تنصيص أهل اللغة ا ل ا 53 


تعارض الأحوال يي ل 
تطبيقات اختلافيّة 1ز[ز[ز [ز1ز[ز[ز[ 000 
الحقيقة الشرعيّة ل 0 
الأمق الأول : كحوين فشكل الشفة 1 0 1 00 
الأمر الثانى : بيان موقع البحث 1 00 
الأمر الثالث : إثيات الحقيقة الشرعية لذ اا 0 
الأمر الرابع : ثمرة هذا البحث والرد عليها ا ا ا 0000 
الأمر الخامس : اقتراح للمحقق الخراساني برفع موضوع الحقيقة الشرعية لام كا 
الاستدلال على ثبوت الحقيقة الشرعية بالتبادر 00 
تحمة البمحث عن الثمرة موقي واسشفع ننه و1 تن نان ااا سو ناحو ا ا ١‏ 7 
الرأي المنسوب إلى القاضي الباقلاني ا 
السؤال عن حالات الشك والتردّد في التاريخ از[ ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ز[ [ز [ز [ [ ا 
الصحيح والاعم دضع واممطا شع العا طاطب و عن متو وروا عمو لجاعلا بجا لوكلا ايع دفر انه خكرد 4 2117 
المقدّمة الأولى : مدى علاقة هذا البحث بالحقيقة الشرعية؟ 00 
المقدّمة الثانية : ثمرات البحث : 11 0 
الثمرة الأولى : التمسك بالإطلاق بناءًٌ على وضع الألفاظ للأعم ال وو 1 
المناقشات الأربعة على هذه الثمرة ل 

الثمرة الثانية : جريان البراءة بناء على الأعم والاشتغال بناء على الصحيح ... ٠١٠‏ 
الثمرة الثالثة : نذر إعطاء درهم للمصلي فيما إذا كانت صلاته باطلة ا 
المناقشة الخلاثة على هذه الثمرة ا ا 00 
الثمرة الرابعة : صلاة المرأة أمام الرجل المصلي ل 
الثمرة الخامسة : لوقصد وصلى ثمّ بدا له عدم الإقامة مع بطلان صلاته..... ٠١8‏ 


المقدّمة الثالثة : معنى الصحّة 0000 


أسماء العبادات : ا 0 
هل نحتاج إلى الجامع؟ 11[ ا 00 
تصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة :.............................. ١‏ 
الجامع الأوّل : شيء يمكن الإشارة إليه بآثاره كالنهي عن الفحشاء 11 
المناقشات العشرة على هذا الجامع 013117 0 0 
الجامع الثاني : مبهم مركب من جميع الجهات الا جهة النهي عن الفحشاء .... ١77‏ 
الجامع الثالث : عنوان الناهي عن الفحشاء والمنكر مامط ةس ا 1 
الجامع الرابع : أنه سنخ تعظيم خاص 0 0 0 
الجامع الخامس : أنه هو الصورة والهيئة الاتصالية [ز[ز[ [ [ |[ ز[ز[ [ [ 00000000 
الجامع السادس : ما ذكره المحقق العراقي اذ[ 000001 
الجامع السابع : ما ذكره السيد الشهيد الصدر 0 
الجامع الثامن : ما أقترحه وهو الركعتان للمختار بلا شرط عن الزيادة ١‏ 
الجامع التاسع : هو ما استلهمه من جامع الخراساني ا 
تصوير الجامع الأعمى : 0 1 1 1 ا 0 
الجامع الأعمي الأو ل : الأر كان ااي ا ا 0 
الجامع الأعمي الثاني : المقتضي للنهي عن الفحشاء ا لاس الي لا 
أدلّة القول بالأعم م ا 
الدليل الأول : الأخبار الدالة على وضع الصلاة للأركان يي ا 
الدليل الثاني : صحّة التقسيم إلى الصحيح والفاسد 000 000 000 
الدليل الثالث : الى وايات الواردة فى وجوب إعادة الصلاة الفاسدة 00 و 
الدليل الرابع : تبادر الأعم من لفظة (الصلاة) وأمثالها سا يما 
الدليل الخامس : كل مخترع لشيء يضع الاسم للأعم من الصحيح والفاسد .. ١١17‏ 
الدليل السادس : رواية «دعي الصلاة أيام أقرائك » د02 00000 


الدليل السابع : ما نقله في (الكفاية) وهو ترك نذر الصلاة في الحمام 0010 


أدنّة القول بالصحيح ا ا ا ل 


1 
الدليل الأوّل : الأخبار الدالة على وجود آثار للصلاة .0 0 000000000000 
الدليل الثاني : ما دلّ على نفى الصلاتية عن الفاسدة [ز[ز[ز[ [ [ز[ز[ [ [ 0010000 
الدليل الثالث : الاستشهاد بطريقة الواضعين 00 
الدليل الرابع : تبادر الصحيحة من قولك : (صلَى فلان) 0 
التحقيق في المقام ل 0 
بحث تفسيري 0 
السؤال الأوّل : ما هى كيفية نهي الصلاة عن الفحشاء والمنكر؟ 0 
السؤال الثاني : كيف نرى الصلاة أحياناً لاتنهى عن المنكر؟ السو ا 
موجن بحث العيألات :..............ييييييييييييييييييي ينيم ةن ة ةن ة ةي ١66‏ 
أسماء المعاملات ااا 0 
النقطة الأولى : الصحة في المعاملات بنظر الشارع أم بنظر العقلاء؟ ا كس ا 
النقطة الثانية : أنّ المعاملات أسماء للأسباب أو للمسيبات؟ 00 
محاولات لجريان النزاع في المعاملات بناءً على كونها أسامي للمسببات .... ١١5‏ 
النقطة الثالثة : ثمرة النزاع في المعاملات ب ا م ا 
النقطة الرابعة : أنّ إمضاء المسبب يستلزم إمضاء السبب أيضاً أم لا؟ 00 
كلام السيد الخوئي في المسألة ل ا 
كلام السيد الشاهرودي في المسألة 0000 
الضبحيح: أنّ إمضاء المسبب إمضاء للأستبان 00000 
مناقشات ثلاثة على مختار السيد الشاهرودي والجواب عنها 00 
النقطة الخامسة : أنّ المعاملات أسام للأسباب أو المسبيات؟ اوه اا لم و اذا 
النقطة السادسة : هل المعاملات موضوعة للصحيح أو الأعم؟ وم ا ألا 


الفهرس انا الوه لسسع خ ارو جو اعم د نوكه روخ قن ومو و عقا 0و2 ولو 5/01 
مبحث الاشتراك ا ا 
مبحث استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى 00113037 0000 
الجهة الأولى : تحرير محل النزاع : 00[ ااا 
الجهة الثانية : الاقوال في المسألة : ا 
النحهة الخالقة: دوه القذ اع ادس نان ودع وه ع امال اماما لسع مو ا اط ل 
الجهة الرابعة : إمكان استعمال لفظ واحد في أكشر من معنى : 00000 00 

أدلة القائلين بالاستحالة : ا م ا 1 ا 
الدليل الأول : لايمكن لحاظان استقلاليان لمعنيين في آن واحد زا 

الدليل الثاني : حقيقة الاستعمال عبارة عن افناء اللفظ في المعنى 1 
الجهة الخامسة : الاستعمال في معنيين خلاف الظاهر : اوم ا وال قرو للا 
المشنة ا 
اللحية الأولن فكل النضة تسن نس وجا ماسوو ان مسو ل قا 
الجهة الثالثة : الصحيح من القولين : ا 0 
الجهة الرابعة : الأصل العملي في المسألة الأصولية :......................... ١918‏ 
الجهة الخامسة : الأصل العملي في المسألة الفقهية :......................... 1917 
الأوامر 00101 0 ا 
المبحث الأول : فى مادة الآفن:............................. ...901 
النقطة الأولى : معنىالأمر لغة ل 
النقطة الثانية : في المعنى الاصطلاحي للأمر الطلبي 0 00 00 
النقطة الثالثة : المعنى اللغوي والعرفي للأمر الطلبي 0 
الجهة الأولى : في اعتبان العلى والاستعلاء :........................... 7: 
الجهة الثانية : الأوامر الامتحانية وشبهها أمر أم لا؟ 00000 


الجهة الثالثة : هل يعتبر فى الأمر الإبراز؟ 011 00 


الجهة الزايعة :هل الامن نختفن بالوهو د نخلات الطلى»ة 0 
الجهة الخامسة : الطلب لايحتاج إلى المأمور بخلاف الأمر: 0000 
الحهة التسانسة #دلالة الآمنى على الوهوب جاه دس د ا ل 
الأمر الأوّل : ما هو الدليل على ذلك؟ 000 

الأمر الثاني : ما هو السبب في ذلك؟ 0000 

تقييم المسالك الثلاثة في دلالة الأمر على الوجوب 00 

ثمرة الاختلاف بين المسالك الثلاثة 0000 

الجهة السايعة : الطلب والإرادة : 1[ 000 
هل الطلب والإرادة متحدان أم لا؟ 0 1 1 ا 
المقام الأول : حلول لشبهة المحقق الخراساني حول شبهة الجبر .... 577 
المقام الثاني : البحث عن أصل مسألة الجيس :..................... 737 
المسألة الأولى : تحقيق أصل مسألة الجبر قف 

المسألة الثانية : تعيين فاعل ما يصدر عن العباد 0 

المبحث الثانى : صيغة الأمر : 000 
الجهة الأولى : دلالة الصيغة على الطلب : 111 
الإنشاءات المستعملة في غير معانيها الأصلية 00000000 
اللحبة الخافية : كيفكة ذلالة الضميقة تهلن الوجؤزت سم سه علطو امسن +720 
الجهة الثالثة : الجملة الخبريّة في مقام الطلب : 1 
المقام الأول : تفسير دلالة الخبر على الإنشاء 11 
المقام الثاني : دلالة الجملة الخبريّة على الوجوب :..................... 514/4 
الجهة الرابعة : هل تدل صيغة الأمر على تعبدية المأمور به؟ 11 
المسألة الأولى : هل تعتبر المباشريّة بالفعل؟ 0 00000 
المقام الأوّل : مقتضى الإطلاق والأصل اللفظي ا 0 


المقام الثاني : مقتضى الأصل العملي 200 


النهوين ا ااا 0 
المسألة الثانية : هل يعتبر الاختيار في الفعل؟ 0 
المسألة الثالثة : هل يسقط التكليف بالفرد المحرّم؟ ا 
المسألة الرابعة : في التعبّدي والتوصّلي بالمعنى المشهور ا 00 

المقام الأول : في البحث عن الأصل اللفظي 111001 

المرحلة الأولى : هل للأمر إطلاق لفظي يقتضي التوصّلية؟ 5207 

أدلة عدم إمكان أخذ قصد الأمر في الأمر 5090000 

المرحلة الثانية : هل للأمر إطلاق مقامي لكي نتمسك به؟ 52706 

أذلة أهمالة التعكدها هين سج نخو ماما اس ان اا 

الأوّل : قوله تعالى : 9 وَمَا أُمِرُوا إِلَالِيَحْمْدُوااكُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ؟ . . 

الثاني : قوله تعالى : «وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلَا لِيَعْبْدُونِ 4 00 

الثالث : الروايات 0000 

الرابع : أنّ الأمر من الأفعال الاختيارية 2111111 

مقايسة أدلة الطرفين ا ا 00 
الأصل العملي في المسألة يي 0 
الجهة الخامسة : دلالة الأمر على النفسيّة والتعينية والتعيينية ”25 
الجهة السادسة : وقوع الأمر عقيب الحظر : 1100 
الجهة السابعة : دلالة الأمر على المرّة والتكرار وعدمهما : ا 
الجهة الثامنة : الفور والتراخي : ا ا لظ 
المبحث الثالث : الإجزاء 5700 
النقطة الأولى : تعريفه : 000 
النقطة الثانية : إجزاء الأمن الاضطراري :................... ...00000.00 
مرحلة الذيوت : ال امه ذه فوع جاتر ريو مويو جا تسج ع ا سس ب 
نتائم الصيون الآرمم بلتحاظ الأكان ايد مده دن ااه م و مس اهف 


نعف 
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0000000 
: الأثر الثاني : صحة البدار 00 

الأثر الثالث : جوازن البدار تكليفاً ل 

الأثر الرابع : تعجيز المكلف نفسه 0 

مرحلة الإثيات ا 1 ااا 00 
المسألة الأولى : هل تجب الإعادة إذا ارتفع العذر في الوقت؟ ا 
المسألة الثانية :أن ارتفاع العذر بعد الوقت موجب للقضاء أم لا؟ ا 

الجهة الأولى : شمول إطلاق دليل القضاء الفعل الاضطراري في الوقت ١77‏ 

الجهة الثانية : تقييد إطلاق دليل القضاء بدليل الأمر الاضطراري يد نا 

الجهة الثالثة : مقتضى الأصل العملي في المقام 0 

النقطة الثالثة : إجزاء الأمر الظاهري 0 
المقام الأول : ثبوت مخالفة الحكم الظاهري للواقع بنحو قطعي ا 
المقام الثاني : ما لو انكشف خطأ الحكم الظاهري من طريق التعبد 00 
مقدمة الواجب اد وو اوت مب سسا لاع ع لوطي عب 1 
الجهة الأولى : تحديد البحث م ا ا 
النخية الخاتنة ‏ تعويق تقدمة الواحت ا 1 0 
الجهة الثالخة : ثمرة البحث ل 
الشرطالمتاخر 0 
الجهة الأولى : معقولية الشرط المتقدم زؤزؤز ز ز ز ز ز ز ز 000 0 0 0 00000 
الجهة الثانية : معقولية الشرط المتأخر للوجوب 0 
الجهة الثالثة : معقولية الشرط المتأخّر للواجب 0 
تقسيمات الواجب 01 0 
التقسيم الأوّل : تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط ا 
المرحلة الأولى : عالم الثبوت (إمكان تعليق وجوب الواجب على شرط) م 
الدور الأوّل (دور الملاك) 00 

الدور الثاني (دور الإرادة) 58د ؤ [ز[ز[ز[ [ [ز[ [ ا 0000 


الدور الثالث (دور جعل الحكم واعتباره) اا 0 
المرحلة الثانية : مرحلة الإثبات بالنسبة إلى الواجب المشروط 0 
الإشكال المنسوب إلى الشيخ الأعظم وحلوله الثلاثة ب ا ا 
التقسيم الثائى للواجب : تقسيمه إلى المعلق والمنجز 1100100 
الأمر الأوّل : معنى الواجب المعلّق ا 13700 
الأمر الثاني : ثمرة البحث 0 
الأمر الثالث : إمكان الواجب المعلق 17070700( 
الإشكالات الستة على الواجب المعلق ال ا ا ا 
امون ككمل العف : ا ا ا ا 50 
الأمر الأول : تحقيق المقدمات المفوتة 2011111 
مناقشة السيد الصدر في الحلول التي تصحعّ وجوب المقدمة 520 
ملاحظتنا على كلام الشهيد الصدر 75700« 
الأمر الثاني : في وجوب التعلّم والدليل عليه : 0( 
الفرض الأوّل : أن يعلم بالتكليف الفعلي الثابت المتوجه إليه 2 
الفرض الثاني : أن لايكون التكليف فعلياً بل يعلم أنّه سوف يصير فعلياً . . 
الفرض الثالث : أن يشك في كبرى التكليف بعد إحراز صغراه اه 
الفرض الرابع : أن يعلم الكبرى ويشك في الصغرى اه 
الفرض الخامس : يحتمل ابتلائه في المستقبل بالتكليف المنجز عليه 00 
الإيرادات الخمسة على جريان الأصل المؤمن في الفرض الخامس. . 
الفرق بين الصورة الرابعة والخامسة في جريان الاستصحاب وعدمه. .. 
الأمر الثالث : لو دار أمر القيد بين رجوعه إلى الهيئة أو المادة 507 
المقام الأوّل : صورة انفصال القيد 10 
محاولات ستة لتقييد المادة وإطلاق الهيئكة 000 


يمن 


المقام الثانى : صورة اتصال القيد ااا 10 


5 1/ 


57 
كن 
بذكن 


التقسيم الثالث للواجب : النفسى والغيري كد انط اق او ال ا ا 2 


الجهة الأولى : تعريف النفسي والغيري 0 00000 
الجهة الثانية : مقتضى الأصل اللفظي عند الشك في النفسية والغيرية 3ع 
الجهة الذالثة : مقتضى الأصل العملى 000000 
الجهة الرابعة : تتمة تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري : 0100000 
المقام الأول : الثواب والعقاب على الواجب النفسي والغيري 1000 
المقام الثاني : التقرب بالواجب الغيري لو لم يقصد به التوصل 111 
المقام الثالث : كيف يترتب الثواب على الطهارات الثلاث؟ اله 21 
النقطة الأولى : قربية الطهارات 11 0 
النقطة الثانية : الثواب على الطهارات ل 
الجهة الخامسة : شروط الواجب الغيري 00008 
الأقوال في وجوب المقدمة ا 
ثمرة الاختلاف بين الأقوال ااا 00 
دليل القول الأول (وجوب مطلق المقدمة) 00 
دليل القول الثاني(وجوب المقدمة مقيد بقصد ايجاد ذي المقدمة) لالع 
دليل القول الثالث (اعتبار قصد التوصل بالمقدمة في وجوبها) 0 


دليل القول الرابع (الواجب هو المقدمة بقيد الايصال لا بقصد الايصال) ... 54١‏ 
دليل القول الخامس (الواجب من المقدمة هو العلة التامة لذي المقدمة).... 641 


دليل القول السادس (عدم وجوب المقدمة رأساً) ا 0 

الجهة السادسة : ثمرة وجوب المقدمة الا و اف لام ارا مشو و ع ا ا 50 
الثمرة الأولى : بِنّ النذر وامتثاله 1 1000 
الثمرة الثانية : جواز أخذ الأجرة عليها وعدمه 21 
الثمرة الثالثة : حصول الفسق بتركها على تقدير وجوبها اا ا ا 


الثمرة الرابعة : اجتماع الحرمة مع الوجوب فى المقدمة المحرمة 0ع 


الفرع الأول : إذا كانت المقدمة غير منحصرة 111111 


الفرع الثانى : صورة انحصار المقدمة فى المحرمة حر ا 1 

الثمرة الخامسة : بطلان العبادة لو زاحمت مع واجب أهم 0000 
الثمرة السادسة : إمكان الإتيان بالمقدمة بقصد التقرب 5000100 
الثمرة السابعة : ثبوت الوجوب للمقدمة ا بعري دق وق زر نا كنم وف و ف و ول 4 اه 
الجهة السابعة : لو شككنا في حكم المقدمة فما هو مقتضي الأصل في المقام؟.. 
المقام الأول : الأصل في المسألة الأصولية 5010000 
البراهين الثلاثة لإثيات الملازمة 1777710101111( 

المقام الثانى : الأصل فى المسألة الفقهية .............:.. 2 
محاولات خمسة لجريان الاستصحاب في المقام ترفك عه درا ا ها ها #ابزفة وو اا 25 

مقلافة المستكحنى ا ا 01001010001 
مقدمة الحرام و أ ها ال عهارها وازة بولقو هه فاه موده هخ ككف م امه هه 4138 76و 8 6767 ودب 20184 
مقدمة المكروه وا لفاحوكا ف له عي عاتواضه اوها ف اليه واج هق له وق نه 8 قايه ود 16 قله واوامة هاه 8 له قحف انها 46د واه م أ ف 0ه 
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